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كاتنت: 


آيت الله شيخ هادى آل راضى 


نشووت اك الطباعة: 


رقمى الناسن؛ 
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ل العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر بحث الأصول دوقاد 2و خ ادا دوك دواد اد ف دنا لاك دجحاء إن فك تانا والاءك تجاحاء 4دوك دنا بعك تناد 2ك دن 200 
ل العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر بحث الأصول دق عي جا عه مخ دع ح لوا عمقل جد عع يجيد عل عام جد علد ليد جات لح عام وت د 2 6د 
ل العملتّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر بحث الأصول 8 3 
ل العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر بحث الأصول بال ا ل جا بت ل ره ل عا ماه الوك علي سا ده وات يداد مال جات اد اق 212 
ل العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر بحث الأصول بعالك ددرا وام ف 3 بان ارالك نانفا ادك كف اد وا 2 انالا اا د الان وا اد ااا الال اا ات 
ل العملتّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر بحث الأصول م ل اي ا ا ع موك 
ل العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر بحث الأصول 2*3 
ل العملتيّه ! شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر بحث الأصول 29590 
ل العمليّه / الأصول العمليه/ الاستصحاب بحث الأصول ع ب د ل وا دم ما 2 دك وك ددر ماو 5 د واد داع و ماك ند واد دع با 0 داع 6 واد 
ل العمليّه / الأصول العمليه/ الاستصحاب بحث الأصول اا ااا 0 ##*غ22 
ل العمليّه / الأصول العمليه/ الاستصحاب بحث الأصول و 3 375 3 2 237 5 22372524432 بلج 3 2 23 5 013 225 
ل العمليّه / الأصول العمليه/ الاستصحاب بحث الأصول مم لطا لاا ملا موا 
ل العمليّه / الأصول العمليه/ الاستصحاب بحث الأصول اوكا عر وي كدو مدت انه و ان لذو لات اوموتا حي لو اندي ماده لودب اد - 
ل العمليّه / الأصول العمليه/ الاستصحاب بحث الأصول ل ص ا 
ل العمليّه / الأصول العمليه/ الاستصحاب بحث الأصول مي مي ا ماي ا ليا م و ا لك اس جام ع حا لوقا ع3 ود ا ناي 
ل العمليّه / الأصول العمليه/ الاستصحاب بحث الأصول ا ا ا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا ا 000 شغ 
ل العمليّه / الأصول العمليه/ الاستصحاب بحث الأصول مع ا بو الو و توي ا ا و اق لدي د ا ا 
ل العمليّه / الأصول العمليه/ الاستصحاب بحث الأصول ول ااا ود لط ميا قرت 
ل العمليّه / الأصول العمليه/ الاستصحاب بحث الأصول 23:23 35 5772373537 601937317707373 19 ورد 0د با 
ل العمليّه / الأصول العمليه/ الاستصحاب بحث الأصول لحا ات اا لوا ل اا ويا الاق لأ كارا لا لوا اا شتا ات 
ل العمليّه / الأصول العمليه/ الاستصحاب بحث الأصول 100 
ل العمليّه / الأصول العمليه/ الاستصحاب بحث الأصول ا ا د وك ل لاج عرد وت لط اه عرد و قف قف عع 
ل العملتّه / الأصول العمليه/ الاستصحاب بحث الأصول مم ل ل ع ا ب ا تام 
ل العملتّه / الأصول العمليه/ الاستصحاب بحث الأصول ا 0 
ل العملتّه / الأصول العمليه/ الاستصحاب بحث الأصول 8 2 
ل العملتّه / الأصول العمليه/ الاستصحاب بحث الأصول ا 2 


فيان 


الأصو 


الأصو 


الأصو 


الأصو 


الأصو 


الأصو 


الأصو 


الأصو 


الأصو 


الأصو 


الأصو 


الأصو 


الأصو 





ل العملته / الآ 
ل العملته / الآ 
ل العملته / الآ 
ل العملته / الآ 
ل العملته / الآ 
ل العملته / الآ 
ل العملته / الآ 
ل العمليّه / الآ 
ل العمليّه / الآ 
ل العمليّه / الآ 
ل العمليّه / الآ 
ل العمليه / الآ 
ل العمليّه / الآ 
ل العملتّه / 


لعمليه/ الاستصحاب بحث مواد مكو تعاداه 2 21 سداد نوات ونع مك عه دردات هون دات 2ق اك عاس 8 قات قن ج41 قاطت داك 3121213 53 2ك 32804 كك 218 زد جع 682 


لعمليه/ الاستصحاب بحث ود اسم ف خسن اعونت نل تانوات امستساتسة اواستأ طسق سانا نجام ماسوو مم ا 0 
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لعمليه/ الاستصحاب بحث 


آرشيو دروس خارج اصول آيت الله شيخ هادى آل راضى 71/14 

اشاره 

سرشناسه:آل راضىء هادى 

عنوان و نام يديدآور:آرشيو دروس خارج اصول آيت الله شيخ هادى آل راضى7"8-/ا/هادى آل راضى. 
به همراه صوت دروس 

منبع الكترونيكى : سايت مدرسه فقاهت 

مشخصات نشر ديجيتالى:اصفهان:م ركز تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان. .١17928‏ 
مشخصات ظاهرى:نرم افزار تلفن همراه و رايانه 

موضوع: خارج اصول 

الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
0 31010 ع1 0011ملا5 001 5م00 عع5نلاماط الا0لا. 

الموضوع: الأصول العملليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


ملخص الدرس السابق: كان الكلام فى التنبيه الثانى من تنبيهات قاعده(لا ضرر ولا ضرار)» وهذا التنبيه منعقد لتوجيه تطبيق 
القاعده على مسأله(حق الشفعه) الوارد فى بعض الروايات» حيث ورد فيها ما ظاهره تطبيق القاعده على مسأله الشفعه؛ هذا التطبيق 
يحتاج إلى توجيه؛ لأنّ فيه بعض الإشكالاتء الإشكال الذى يُثار على تطبيق القاعده على مسأله الشفعه هو أن يقال: بتقريب أن 
بيع الشريكك لحصته المشاعه لا يكون ضررياً دائماً؛ حينئذٍ يُطرح هذا السؤال: كيف يمكن تعليل حق الشفعه وإعطائه للشريكك 
بمسأله الضرر مع أن الضرر ليس دائمياً ؟ 


السيد الخوئى (قدّس سرّه) عبر عن هذا الإشكال بتعبير آخرء قال أنّ النسبه بين ثبوت حق الشفعه. وبين تضررٌ الشريكك عموم 
موصو ص وحم يمني الداقاه شيرو بالبم ولا كوة للاسدق لبقي كنا ]ذا كا قرا أكثر من أثنين؛ فحينئفٍ لا يثبت 
حق الشفعه مع أنه يتضرر, كما إذا كان المشترى إنساناً مؤذياً غير ملتزم ولا يراعى الحقوقء فهو يتضرر فى بيع الشريكك, لكن لا 
كك لد العاننيه أن الك كام أكتر من الدين وق سكاس الشفعه من دو تقدور كما إذاقرضيها أن السترى كان إسانا 
ملترماً متديناً بخلا-ف الشريكك البائع» فأنّ الشريكك الآخر هنا لا يتضرر بهذا البيع ويثبت له حق الشفعه من دون تضررء وقد 
يجتمعان كما فى الموارد الأخرى المتعارقه. 


إذن: النسبه بينهما هى عموم وخصوص من وجه؛ وحينئٍ يُطرح هذا السؤال : كيف يمكن تطبيق كبرى لا ضرر على مسأله 


الشفعه مع أنه لا ملازمه بينهما؛ بل النسبه بينهما كما عرفنا هى نسبه العموم والخصوص من وجه ؟ هذا إشكال . 
ص: ١‏ 


وعدا كك شكال آخرايقا أشرنا الله فلخص »هذا الأشكال فى آنا :مسقل أن يكون حديك لآ غترى علد لمساله القنعه كنا 
هو ظاهر الحديث كما سيأتى, وذيلا له بحيث يفهم منه أن هذا الحديث يريد أن يطبق هذه الكبرى على مسأله الشفعه . الإشكال 
يقول أن هذا إِنّما يصح جعل لا ضرر كبرى تطتق على مسأله الشفعه فيما إذا كان حديث لا ضرر يصحح جعل حق الشفعه 
للشريككء الإشكال يقول: لكن الأمر ليس كذلككء تطبيق كبرى لا ضرر على مسأله الشفعه لا ينتج إعطاء حق الشفعه للشريكك. 
لا معنى لأ-ن نربط بين الأمرين» إذا ربطنا بين لا ضرر وبين مسأله الشفعه؛ وجعلنا لا ضرر كبرى كليه تنطبق على مسأله الشفعه 
لابدٌ من افتراض أن تطبيق لا ضرر على مسأله الشفعه ينتج ما نريده» يعنى ينتج إثبات حق الشفعه للشريكك. الإشكال يقول أنَّ 
تطبيق لا ضرر على مسأله الشفعه لا ينتج ذلكء وإِنْما تطبيق حديث لا ضرر بمفاده المعروف الذى هو بناء على 
الرأى الذى اختاره جماعه _ __ هو نفى الحكم الضررىء إذا أردنا أن نطبق على مسأله الشفعه؛ حينئدٍ سوف ينتج لناء ما 
نفى صحه البيع وإثبات فساده. وإِمّا نفى لزومه وإثبات الخيار؛ لأنّ مفاد لا ضرر هو نفى الحكم الضررى الذى ينشأ منه الضررء 
هذا الضرر الذى يتوجه إلى الشريكك هو إِمَا أن ينشا من الحكم الشرعى بصحه هذا البيع الذى قام به الشريكء فحديث لا ضرر 
ينفى الصحه ويثبت فساد البيع» أو ينشأ من الحكم لزوم البيع» فتطبيق حديث لا ضرر سوف ينفى الّزوم ويثبت الخيار» وعلى كلا 
التقديرين لا يمكن بتطبيق حديث لا ضرر على مسأله الشفعه أن ينتج لنا ذلكك ثبوت حق الشفعه للشريككء يعنى حق تملكك 
الحصه المشاعه التى باعها الشريكك بالثمن المسمّى فى ذلكك البيع» تطبيق لا ضرر لا ينتج إعطاء هذا الحق للشريككء بأن يكون 
له حق تملك الحصه المشاعه المبيعه بالثمن المسمّىء وإِنّما ينتجه بحسب مفاده هو أنّ البيع ليس صحيحاً إذا كان الضرر ينشأ 
من الحكم بصحه البيع؛ أو أن البيع ليس لازماً إذا كان الضرر ينشأ من لزوم البيع . أمَا إعطاء حق تملك الحصه المشاعه بالثمن» 
هذا لا يمكن استنتاجه من تطبيق لا ضرر على مسأله الشفعه . 


ص: ” 


هذا الإشكال بكلا تقريبيه» يلاحظ الحديث الذى تقدَّم ذكره سابقاً الذى جمع بين مسأله الشفعه وبين حديث لا ضرر الذى رواه 
المشايخ الثلا-ثه» لكن السند كان غير تام؛ لأنّ الطرق كلها تنتهى إلى عقبه بن خالدء وهو لم تثبت وثاقته» الذى ورد فى هذا 
العديك هذا الت +(ققئ ,وسوق الل رصلى الا عليهبوآلة.وسل)بالشفعه ين اللفركاء قن الأرضيق والساكق: رقاله لاخر ولا 
ضرار). )١(‏ الإشكال الذى ذكرناه بكلا تقريبيه يفترض وجود ارتباط بين الحديثين الذين تتضمنهما هذه الروايه» يعنى بين قضاء 
رسول الله (صلَى الله عليه وآله وسلّم) بالشفعه وبين قول رسول الله (صكى الله عليه وآله وسلّم) لا ضرر ولا ضرار . ويفترض أن 
قوله (صلَى الله عليه وآله وسلم) لا ضرر ولا ضرار مسوق لبيان عله ثبوت حق الشفعه , أو لبيان حكمه تشريع الحكم بالشفعه» 
فترد الإشكالات السابقه بناءَ على هذا الافتراض . وأمًا إذا أنكرنا هذا الارتباط وقلنا بعدم وجود أى ارتباط بينهماء وإِنّما الراوى 
جمع بين الروايتين المنفصلتين المستقلّتين» كان هناك قضاء لرسول الله (صِلَى الله عليه وآله وسلّم) كما حكاه الإماء(عليه 
السلام) بالشفعه بين الشركاءء وقال أن هناكك أمراً آخر قاله رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) لا علاقه له بهذه. وهو لا ضرر 
ولا ضرار » الراوى عقبه بن خالد جمع بينهماء فلا يوجد ارتباط بينهماء فلا مجال للإشكال حينئذٍ إِنْما يرد الإشكال فيما لو كان 
هناك ارتباط بين الحديثينء إِمَا أن يكون الكلام صادراً بهذا الشكل من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم»» أو لا أقل أن 
الإمام(عليه السلام) الذى حكى لنا هذه الأقضيه عن الرسول (صلَى الله عليه وآله وسلّم) بمقتضى هذه الروايه هو الذى ربط بين 
الأمرين» قيستفاد الارتباط . إذن: الإشكال مبنى على افتراض وجود ارتباط بين الحديثين فى هذه الروايه . 


3 


-١‏ الكافى» الشيخ الكلينى» جم ص 3 باب الشفعه» اح5. 


ذكرنا فى الدروس السابقه أَنْ هناك عدّه اتجاهات للجواب عن هذا الإشكالء وبيّنا أربع اتجاهات للجواب عن هذا الإشكال 


الاتجاه الأول: الذى ذهب له جمله من المحققين والذى يعتمد على إنكار الارتباط بحل الإشكال من أساسه. ويقول لا يوجد 
أى ارتباط بينهما أصلا » وإِنّما هما قضاءان مستقلان صدرا من رسول الله (صلَى الله عليه وآله وسلم) والراوى جمع بينهما فى 
هذه الروايه . هذا الاتجاه اختاره شيخ الشريعه الأصفهانى» والمحقق النائينى» والسيد الخوئى(قدّست أسرارهم) وغيرهمء وقالوا 
بعدم وجود أى ارتباط بين الأمرين» فلا يتوججه أى إشكالٍ على هذا الحديث . فى الدروس السابقه استعرضنا آراء هؤلاء الأعلام 


الاتجاه الثاتى: يعترق. يوجود ازتباط نين الأمرين» وأنّ مسألة الشفعه تطبيق لقاعذه لا ضررء لكن يدّعى أن التطبيق ليس بلحاظ 
ففزة لك درو وإتما التطيق: على أله الشتفعه الحا قفر لا:ضسزار» لأ 5 الحديث افر ل عق :رتو ل الله (صلى الله علية وله 
وسلّم) يشتمل على فقرتين» لا ضررء ولا ضرار » التطبيق على مسأله الشفعه ليس بلحاظ فقره لا ضررء وإِنّما بلحاظ فقره لا ضرار؛ 
وحينئدٍ يرتفع الإشكال؛ أن الإشكال أيضاً يبتنى على افتراض أن يكون التطبيق بلحاظ فقره لا ضررء وحيث أن مفاد فقره لا 
ضرر عند هؤلاء الأعلام هو نفى الحكم الضررىء فيرد التقريب الثانى للإشكال الذى يقول أن تطبيق لا ضرر على مسأله الشفعه 
بما لها من المفاد لا ينتج إعطاء حق الشفعه للشريكك. وإِنّما ينتج نفى الصحه أو نفى اللزوم؛ باعتبار أن الصحه هى منشأ الضرر, 
أو الأزوم هو حكم ينشأ منه الضررء قيُنفى بلا ضررء فَإما أن ننفى الصحه. فيثبت الفسادء أو ننفى اللزوم» فيثبت الخيارء أمَا إعطاء 
حق الشفعه للشريكك بالشكل الذى بناه هذا لا يكاد يمكن أن يثبت بتطبيق قاعده لا ضرر على مسأله الشفعه . إذن: الإشكال 
يفترض أن يكون التطبيق بلحاظ فقره لا ضرر. وأمّا إذا قلنا أن التطبيق ليس بلحاظ فقره لا ضررء وإِنّما هو بلحاظ فقره لا ضرار؛ 
حينئذٍ لا يرد الإشكال؛ وذلكك باعتبار أنّ مفاد لا ضرار يختلف عن مفاد لا ضرر . مفاد لا ضرار هو التسبيب إلى نفى الإضرار 
بالغير وهذا يشمل جمله من الأمور, منها تحريم الإضرار بالغير تكليفاء ويشمل تشريع ما يمنع من تحقق الإضرار بالغير خارجاً . 
ويشمل جعل الأحكام الرافعه لموضوع الإضرار بالغير . وفى المقام يمكن دعوى أن نفس الحكم بحق الشفعه لهذا الشريكك 
عندما يبيع الشريكك الآخر حص ته المشاعه يكون مصداقاً للحكم الرافع لموضوع الإضرار بالغيرء باعتبار أن حق الشفعه يعنى حق 
تملك الحصّه المشاعه المبيعه بالثمن المسمّى» ومن الواضح أنه إذا ثبت حق الشفعه للشريكك بهذا الشكل يرتفع موضوع 
الإضرار بالغير؛ لأنّ العين بتمامها صارت ملكا لهء فلا يكون هناكك إضرار بالغير» فيمكن أن يكون التطبيق على مسأله الشفعه لا 
بلحاظ فقره لا ضررء وإنما بلحاظ فقره لا ضرار لينتج إعطاء حق الشفعه للشريكك باعتباره حكماً رافعاً لموضوع الإضرار بالغير» 
فيمكن: أن ستفادةمن هذا التطبيق نوات عقق الشفعة للشر يكت : 


ص: ؟ 


الاتجاه الثالث: هو اعتراف بالارتباط بين الحديثين فى الروايه» لكن الارتباط ليس كما فهم فى الإشكال وابتنى عليه الإشكال» 
وإِنْما الارتباط عكسىء الذى ابتنى عليه الإشكال هو فهم أن الارتباط يكون ارتباط التعليل» أو ما يشبه التعليل» بمعنى أَنْ كبرى 
لافدروس الغله تفرك دق العفة للش نكف و أن لأ قر خط عل سنال العفعة 


وبعباره أكثر وضوحا: أن ثبوت حق الشفعه للشريك هو متفرّع على حديث لا ضرر ويكون حديث لا ضرر بمنزله العله لثبوت 
هذا الحكم الشرعى . هذا ما فهمه صاحب الإشكال وأشكل عليه بما تقدّم . هذا الاتجاه يقول الارتباط بينهما موجود ولا يمكن 
إنكاره» لكن الارتباط معكوس. بمعنى ليس الحكم بثبوت الشفعه فى مسأله الشفعه متفرّع على نفى الضررء وإِنّما بالعكس » 
أن نفى الضرر متفرّع على ثبوت مسأله الشفعه, فكأنّ الروايه تريد أن تقول أن الشريكك حيث ثبت له شرعاً حق الشفعه إذن: لا 
ضرر ولا ضرار . لأنّه إذا ثبت له حق الشفعه؛ حينئذٍ لا يكون هناك ضرر ولا ضرار فى بيع الشريكك. فالترتب موجود, لكنه ترتب 
عكسىء لا ضرر ولا ضرار متفرّع على ثبوت حق الشفعه» حق الشفعه لا يثبت بهذا الحديثء وإِنّما يثبت بقطع النظر عنه» الحديث 
دس وو 1 ل ا ب ا م . إذا فسَرنا الارتباط بهذا التفسير 
أيضاً سوف يرتفع الإشكال؛ لأنْ الإشكال ناشئ مق أفرافن :ارعناظ بالددي التق < كن يفت أنالا قرز عله درت تن القن 


الاتجاه الرابع: هذا الاتجاه يعترف بالارتباط خلافاً للاتجاه الأول ويعترف بأنَّ الارتباط بمعنى العليه» بمعنى ترتب ثبوت حق 
المسقيا عن ل تور نولي المكيد: كنا د كد قد الوه الاوز والعتر ف أن وى لتقيو ولا عر هلق يلالق عاط 
فقره لا ضرر وليس بلحاظ فقره لا ضرار كما فى الاتجاه الثانى» لكن مع ذلكك يمكن دفع الإشكال ببيان : أن دعوى منع 
الشريكك من حق الشفعه مع كونه ثابتاً له بحسب المرتكزات العقلا.ئيه» ومنع الشريكك من حق الشفعه الثابت له بحسب هذه 
المرتكزات يُعدّ نقصاً وضرراً لاحقاً به بلحاظ الحقوق الثابته له . وقد تقدّم سابقاً أن الضرر لا يختص بالنقص فى خصوص 
الأبدان والأمؤال وأمثالهاة بل يشمل:حق النقض في الحقوق الثابتة للانسان + عنذما تسلت حق :من الحقوق الثابته للإنسان: فهو 
نقص وضرر يرد عليه» وحيث أن هذا الحق ثابت عرفياًء فيكون عدم إعطائه حق الشفعه إضراراً به . وتقدّم توضيح هذا المعنى 
سابقاً بما محص له : أن وجود الشىء تاره يكون وجوداً حقيقياً بنفسه. بقطع النظر عن أى شىء آخرء وتاره أخرى يكون وجوداً 
حقيقياً لكن فى طول إعمال عنايه عرفيه» ذلكك الشىء بنفسه ليس وجوداً حقيقياء لكلنّه يكون وجوداً حقيقياً له فى طول إعمال 
عنايه عرفيه» ويمثّل لذلكك بالسجود والقيام» باعتبار أن التعظيم يتحقق فى كل منهماء لكن السجود تعظيم بنفسه» ليس تعظيماً فى 
تلزن لىع زمرلا بتر فق عن أ بعر اريزو للا فى يتين فض وينم لقنم اليه لبتي تين الك يدايا دكؤن هنا كك 
عنايه عرفيه وزاقان عرقي فى متخديع يعتبر القيام تعظيماً يتحقق عنوان التعظيم بهه لكن تحقق عنوان التعظيم وصيروره القيام تعظيماً 
موقن خان ل تعر هده المتارا كه الجر يهو الكت كر ون ده حقيقه لا مجازاً» لكنّه فى طول إعمال عنايه عرفيه؛ ولذا إذا فرضنا أنّه 
فى ذاكك المجتمع لا يُعدّ القيام 7 تعظيماً؛ فحينئذٍ لا يكون القيام تعظيماً؛ لأنه نما يكوك نيما فى علو لفوضن فنة القثاية العرقيةة 
بخلاف السجود, فالسجود هو تعظيم فى حدٌ نفسه بقطع النظر عن وجود عنايه عرفيه ونظر عرفى أو عدم وجودهما. وقد يكون 
وحور الش و امشارى قر جقية كنا بات العناو رةه المجار به 


ص: 6 


هذا كان مقدّمه للوصول إلى النتيجه. وهى أن يقال : فى محل الكلام إذا ورد عندنا كلام من قبل الشارع» وورد فيه لفظ مطلق؛ 
حينئذٍ لا داعى بتخصيصه بخصوص الوجود الحقيقى للشىء بنفسه. وإِنّْما هو كما يشمل الوجود الحقيقى للشىء بنفسه» كذلكك 
يشمل الوجود الحقيقى للشىء؛ لكن فى طول عنايهِ عرفيه ونظر عرفى» فيشمل كلا منهما ولا داعى لتخصيصه بخصوص الأول . 


فى محل الكلام العنوان الوارد عندنا هو عنوان لا ضررء ونريد تطبيق هذه القاعده فى مسأله الشفعه. ندّعى أن العنوان الوارد فى 
محل الكلام(لا ضرر) كما يشمل المصداق الحقيقى للضرر المتمثل فى قطع اليد أو سرقه المال وأمثاله التى هى ضرر حقيقى , 
بنفسها هى ضرر وليس فى طول عنايه عرفيه» كما يشمل هذه؛ كذلكك يشمل الضرر الذى يكون ضرراً فى طول عنايه عرفيه 
ونظر عرفىء الذى يدّعى أن العرف يرى أن هذا الحق حق من حقوق الشريكك. يوجد ارتكاز على ثبوت حق الشفعه للشريككث, 
ندا للبرقن وجرديفاا النقار العرقى لغة نامقل الخد ع لسرن قن نمنع الاريك يرم هلز الحو ملع لعل مرا رتفي 
بالنسبه إليه» فلابدٌ من نفى ذلكك بحديث لا ضررء حتى إذا قلنا أن مفاده نفى الحكم الضررىء لكن هنا نطبقه على منعه من هذا 
الحق» هذا ضرر عليه فيّنفى بلا ضررء فيثبت هذا الحق للشريك . هذه هى الاتجاهات الاربعه لحل الإشكال . 
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ذكرنا الاتجاهات الأمربعه لدفع الإشكال بالنسبه إلى الروايه التى ذكر فيها حديث لا ضرر مع مسأله الشفعه. الآن نبين ما هو 


الصحيح ين المقام ضمن النقاط التاليه : 
ص: 


النقطه الأولى: الصحيح فى المقام هو وجود ارتباط بين الحديثين الشريفينء لا يمكننا أن نقول لا ارتباط بين الحديثين الشريفين 
»ما نستظهره هو وجود ارتباط بين الحديثين الشريفين المذكورين فى هذه الروايه من دون فرق بين أن يكون الجمع بين 
الحديثين صدر من النبى(صلى الله عليه وآله وسلّم) أو كان صادراً من الإمام الصادق(عليه السلام) الذى روى لنا ذلكك . أمَا إذا 
كان الجمع صادراً من النبى(صلى الله عليه وآله وسلم)» فواضح؛ لأنّ النبى(صلى الله عليه وآله وسلّم) بحسب الفرض هو الذى 
جمع بين الحديثين » وهو الذى أثبت حق الشفعه وقال: (لا ضرر ولا ضرار) . هذا الجمع من النبى(صلَى الله عليه وآله وسلّم) له 
ظهور فى وجود ارتباط بين الحديثين لا أنهما حديثان مستقلان لا-علاقه لأحدهما بالآخر ء ونفس الكلام نقوله فيما لو كان 
الجمع من قبل الإمام الصادق(عليه السلام)؛ بمعنى أنَّ الحديثين كانا منفصلين عندما صدرا من النبى(صلَى الله عليه وآله وسلّم)؛ 
قال هذا فى واقعه وفى زمان ءوقال الحديث الآخر فى زمانٍ وواقعهٍ أخرى. لكن الإمام الصادق(عليه السلام) جمعا بينهما » ونقل 
لنا ذلك هذا الراوى . هنا أيضاً نقول أن ظاهر ذلكك هو وجود ارتباط بينهما ؛ لأنَّ نفس تصدَّى الإمام الصادق(عليه السلام) 
للجمع بين الحديثين ونقلهما لا يخلو من دلاله على وجود ارتباطٍ ما فى ما بينهما . وأمّا احتمال أن يكون الجمع من قبل الراوى» 
بمعنى أن الحديثين صدرا من النبى(صلى الله عليه وآله وسلّم) منفصلين مستقلين فى زمانين مختلفين؛ والإمام الصادق(عليه 
السلام) روى الحديثين كذلك, لكن الراوى عقبه بن خالد جمع بينهما . على هذا الاحتمال لا يكون هناك وجه لاستظهار 


الترابط بين الحديثين» لكن هذا الاحتمال فى نفسه يعنى فى الحقيقه أن الراوى هو الذى جمع بين الحديثين مع كونهما منفصلين 
أساساً . هذا أيضاً يخالف ظهور تكرار الحديث بعد مسأله منع فضل الماء الآتيه ؛ لأنّ الحديث كما تقدّم طَبق على عدّه مسائل» 
منها مسأله الشفعه. ومنها مسأله منع فضل الماء . الراوى هنا كررٌ نفس الحديث؛ يعنى حديث (لا ضرر ولا ضرار) » كما ذكره فى 
مسأله الشفعه ذكره أيضاً فى مسأله منع فضل الماء » فإذا كان الراوى هو الذى ذكر هذا الحديث فى مسأله الشفعه مع كونه حديثاً 
مستقلا منفصلا وقضاءً منفصللا من قبل الرسول(صكى الله عليه وآله وسلّم). يبقى هذا السؤال: لماذا كررّه بعد حديث منع فضل 
الناء © لأ وه لهذا التكوان:إذا كاك الخلايث الذئ :تقل الراوى عديها مسعفا ‏ مفضلة عم عدر الشفعة وليسن الةاعااقه 4 هد: 
ذكره الآن كحديث وقضاءٍ مستقل ومنفصل . إذن: لماذا كررّه بعد حديث منع فضل الماء ؟ هذا لا يخلو من مخالفه لهذا الظهور 
» الظاهر من تكرار الحديث بعد حديث الشفعه . وذكره بعد حديث منع فضل الماء أنّ هناكك ارتباطاً بين حديث (لا ضرر ولا 
ضرار) وبين هذين الحديثين . إنكار الارتباط وادّعاء بأنّ الحديث مستقل هو خلاف ظاهر تكراره مرّتين بعد حديث الشفعه. 
وبعد حديث منع فضل الماء . ومن هنا بالإمكان أن نقول أن هذه الروايه التى جمعت بين حديث (لا ضرر ولا ضرار) وبين مسأله 
الشفعه , لا تخلو من ظهور فى الارتباط » وإنكار الارتباط بين الأسمرين والادّعاء بأنّ حديث (لا :ضر ولا ضرار) لا غللاقة له 
كاله قد ادن ود الور لدت قل مناناا قم ني فجي اشام 


ص: “,ا 


وأمًا ما استدل به الأعلام على إنكار الارتباط فى محل الكلام, اعتقد أننا ذكرنا سابقاً ما يرد عليه . مثلا : المحقق النائينى استدل 
على عدم الارتباط بين الحديثين بأنْ (لا ضرر ولا ضرار) إذا لم تكن مستقله؛ وكان هناك ارتباط بينهما » وكانت ذيللاً لمسأله 
الشفعه لزم خلو روايات عقبه بن خالد الوارده فى أقضيه النبى(صلَى الله عليه وآله وسلّم) من هذا القضاء الذى هو من أشهر 
قضاياه؛ لأنّه لم يذكر ذلكك كقضاءٍ مستقلء وإِنّما ذكره ذيلاً لمسأله الشفعه. وذيلا لمسأله منع فضل الماءء ولم يذكره كقضاءٍ 
مستقل . وهذا إِنّما يرد إذا قلنا بالارتباط بين الحديث وبين مسأله الشفعه . أمّا إذا أنكرنا الارتباط , وقلنا بأنّ (لا ضرر ولا ضرار) 
جمله مستقله ومنفصله وليس لها علاقه بمسأله الشفعه؛ حينئذٍ تكون روايات عقبه بن خالد شامله ومحتويه لهذا القضاء المهم من 
أقضيه الرسول (صلَى الله عليه وآله وسلّم) . 


تقدّم سابقاً أنّ هذا الكلام مبنى على افتراض أن عقبه بن خالد روى جميع أقضيه النبى(صلى الله عليه وآله وسلم) » أو معظمها ؛ 
حينئبٍ نقول إذا كان هو متصدياً لجمع جميع قضاء النبى(صلى الله عليه وآله وسلّم) » إذن : لماذا تخلو رواياته من هذا القضاء 
المهم ؟ فيما لو جعلنا (لاضرر ولا ضرار) ذيلاً لمسأله الشفعه » فمعنى ذلكك أن رواياته تخلو من هذا القضاء المهم, مع أنه 
تصدّى لنقل جميع أقضيه النبى(صلى الله عليه وآله وسلّم) . 

لكن هذا ليس واضحاً . ولم يثبت أن عقبه بن خالد فى مقام نقل جميع أقضيه النبى(صلَى الله عليه وآله وسلّم) . هذا من جهه . 
ومن جهه أخرى إِنّ كون (لا ضرر ولا ضرار) من الأقضيه المشهوره ومن أشهر أقضيه النبى(صلى الله عليه وآله وسلّم) » هذا 
أرقا تسو رواضها فى ردان تدرو الس قن تمان عقنه رز خالد مو رن كاف قد كرة كذلكه الاذتيمن أن د كرك هده القاعده 
وتوسّ.عوا فيها وكتبوا فيها واستنبطوا منها أحكاماً » لكن فى زمان النص ليس من الواضح أنّها كانت من أشهر قضاياه » بحيث إذا 


كانت روايات عقبه بن خالد خاليه من هذا القضاء يلزم منه محذور ء ويلجأنا إلى الالتزام بإنكار الارتباط بين الجملتين فى الروايه 
المتقدّمه . 


ص: / 


السيد الخوئى أيضاً متمن ينكر الارتباط » يعنى يختار الاتجاه الأول فى دفع الإشكال . واستدل على إنكار الارتباط بين الحديثين 
فى الروايه بنفس الإشكال المتقدّم؛ يعنى جعل الإشكال دقن إدكان الأرعا ل دوا ن لذ فسوي ولا عدرات) فى هده الروانه 
منفصله ومستقله » وليس لها علاقه بمسأله الشفعه؛ لأنّه يلزم من الارتباط بينهما الإشكال المتقدّم بكلا تقريبيه: 


التقريب الأوّل: يقول أنْ النسبه بين ثبوت حق الشفعه وبين تضررٌ الشريكك بالبيع عموم وخصوص من وجه . يعنى ليس دائماً فى 
كل تضرر يثبت حق الشفعه » فى بعض الأحيان قد يثبت حق الشفعه وليس هناكك ضرر » وفى بعض الأحيان يكون هناك ضرر 
لكن لا يثبت حق الشفعه . 


التقريب الثانى: لو كان هناك ارتباط بينهما » فإِنْ تطبيق (لا ضرر ولا ضرار) على مسأله الشفعه لا ينتج ثبوت حق الشفعه , وإِنّما 
ينتج إِمَا بطلان البيع » أو ثبوت الخيار ؛ لأنّ لا ضرر تنفى الحكم الضررى » والضرر لو كان ناشئاً من صحه البيع » فتنفى صحه 
البيع ويثبت الفساد . وإن كان الضرر ناشتاً من لزوم البيع » فينتفى الأّزوم ويثبت الخيار » وأا إثبات حق الشفعه للشريكك بمعنى 
أن له الولاديه على تملك الحصّه المشاعه المبيعه بالثمن المسمى لا يمكن إثباته بلا ضرر بما لها من المفاد الذى يختاره . هو 
جعل هذا الإشكال بكلا تقريبيه دليلا على عدم الارتباط . 


من الواضح أن هذا الكلام إِنّما قد نلجئ إلى دفع الإشكال برفع اليد عن ظاهر الروايه فى الارتباط إذا اعترفنا بظهور الروايه فى 
وجود ارتباطٍ بين الحديثين » إِنْما نلجئ إلى رفع اليد عن ظهور الروايه فى الارتباط لأجل لزوم الإشكال المذكور بتقريبيه؛ إِنْما 
نلجأ إلى ذلكك عندما نعجز عن دفع الإشكال مع المحافظه على هذا الظهور , ويتعتّن دفع الإشكال برفع اليد عن هذا الظهور قد 
نلجأ إليه لدفع الإشكال . 


ص: 4 


أمّرا إذا فرضنا أنه أمكننا دفع الإشكال بأحد الوجوه الأسخرىء وقلنا أن هناكك وجوهاً أربعه لدفع الإشكال» فإذا أمكن دفع 
الإشكال باختيار أحد الوجوه الأخرى .والاعتراف بالارتباط والأخذ بظاهر الروايه فى وجود ارتباط بين الحديثين » فلا إشكال 
يكون هو المتعتن » ولا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور بعد افتراضه لمجرّد لزوم الإشكال » فإذا أمكن دفع هذا الإشكال بأحد 
الوجوه الآتيه التى تعترف بوجود ارتباط » فإذا تم أحد هذه الوجوه ؛ فحينئذٍ لا موجب لرفع اليد عن ظاهر الروايه وإنكار الارتباط 
لأجل هذا الإشكال مع إمكان دفعه . 


نعم » السيد الخوئى قد ينكر أصل الظهور فى الارتباط وإن كان خلااف ظاهر كلامه فهذه مسأله 
أخرى . ظاهر كلالمه كأنّه يسلّم وجود ظهور للروايه فى الارتباط , لكنّه كأنه يقول لابدّ من رفع اليد عن هذا الظهور وإنكار 
الارتباط ؛ لأنّه يلزم من الارتباط بين الجملتين هذا الإشكال بكلا تقريبيه . 


ومن هنا يظهر بهذا البيان عدم تماميه الاتجاه الأول لدفع الإشكال والذى اختاره جمله من الأعلام » الظاهر أنّه ليس تاماً لدفع هذا 
الإشكال الذى يبتنى على إنكار وجود ارتباط بين الجملتين فى هذه الروايه . 


والصحيح هو أنّ هناكك ارتباطاً بين الجملتين فى هذه الروايه . بعد استبعاد الاتجاه الأول ؛ حينئفٍ يدور الأمر بين باقى الوجوه 
المتقدّمه » الثانى والثالث والرابع . 


النقطه الانيه: تقدّم أنّ الإشكال له تقريبان : التقريب الأول هو أن الضرر ليس دائمياً » وأنّ النسبه بينهما هى نسبه العموم 
والخصوص من وجه » فإذن : لا يصاح تعليل ثبوت حق الشفعه للشريكك بمسأله الضرر مع أن النسبه بينهما هى العموم 
والخمتوصن مق وجه تمدق اله شك اسمدهدا عن الكغزه بن قل تقح حدق الققعه من دوت مبري وفذ يكون احنااكك مور 
من دون ثبوت حق الشفعه » فما معنى الارتباط بينهما وتعليل ثبوت حق الشفعه بمسأله الضرر . والتقريب الثانى أيضاً ذكرناه وهو 
أن تطبيق قاعده لا ضرر على مسأله الشفعه لا ينتج ثبوت حق الشفعه . 


٠١ ص:‎ 


بالنسبه للتقريب الأول , أنّ الضرر ليس دائمياً . هذا الإشكال فى الحقيقه مبنى على افتراض أنّ الارتباط المدعى بين الجملتين 
فى الروايه هو أن لا ضرر عله لثبوت حق الشفعه للشريكك؛ حينئذٍ يرد الإشكال بالتقريب الأوّل ويقول : كيف يكون عله ونحن 
نجد أن التخلف واضح. حيث النسبه بينهما هى نسبه العموم والخصوص من وجه . وأمًا إذا تصوّرنا الارتباط بنحو آخرء أى لا 
عر لساك وإنها لحر للك ميس اك لل تون مرق لجان كيه دري رق عوج التنتي ولب علدا تلع جراد 
اختلاءط المياه فى باب العدّه » من الواضح أن الحكمه والحكم الشرعى يمكن أن يتخلف أحدهما عن الآخرء وبهذا يندفع 
الإشكال » لتكن النسبه بينهما عموم وخصوص من وجه . صحيح أن التضرر ليس دائمياً ؛ لكن هذا إنما يكون إشكلاً عندما 
نقول أن الضرر عله لثبوت حق الشفعه » أمَا عندما نقول أنه مجرّد حكمه لثبوت حق الشفعه؛ حينئذٍ لا يرد هذا الإشكال؛ لوضوح 
إمكان أن تنفك الحكمه عن الحكم الشرعى الذى بعلت هذه حكمه له » فإذا قلنا أن لا ضرر فى الروايه هى حكمه لثبوت حق 
الشفعه وليست عله ؛ حينئذٍ يندفع هذا الإشكال . 


قد يقال: سلّمنا أنّ هذه حكمه , لكن حتى الحكمه حتى تكون حكمه للحكم إذا لم تكن دائميه , على الأقل يعتبر فيها أن تكون 
غالبيه لا أن تكون حاله نادره » والضرر فى مسأله بيع الشريكك لحصّ ته المشاعه هو حاله نادره » فكما لا يصح جعلها عله لثبوت 
حق الشفعه . كذلك لا يصح جعلها حكمه ؛ لأنْها حاله نادره . 


هذا الكلام يمكن أن يُدفع بإنكار أن يكون التضرر فى بيع الشريكك لحصّته المشاعه حاله نادره شاذه ؛ بل هى حاله شائعه » كما 
تقدّم سابقاً أن نفس وجود شريكك للإنسان فى العين التى يملكها هى حاله لا تخلو من ضرر ء وليست حاله نادره وشاذه» وإِنّما 
هى حاله شائعه » وجعلها حكمه لا مشكله فيه . 


١١ ص:‎ 


نعم » أشكل بعض المحققين على هذا بِأنْ هذا يوجب سلب أن تكون قاعده لا ضرر قاعده عامّه يمكن تطبيقها على موارد كثيره 
كما يفعل المحققون . حيث طبقوها على كل الموارد » كل حكم ينشأ منه الضرر يمكن نفيه بقاعده لا ضرر ولا ضرار . كأنّه 
يرى أن افتراض أنّ القاعده من القواعد الفقهيه العامه مبنى على افتراض أن تكون عله لحديث الشفعه » وعلّه لحديث منع فضل 
الماء كما سيأتى . وأمًا إذا فرضنا أنها حكمه ؛ فحينئذٍ لا تكون من القواعد الفقهيه العامّه التى يمكن الاستدلال بها فى الموارد 
المختلفه إذا تحقق موضوعها . 


يمكن الجواب عن هذا الاعتراض : بأنّه لا ضير فى أن نجمع بينهما » أن نفترض أنْ القاعده قاعده عامه » ومن القواعد العامه التى 
يمكن تطبيقها فى مختلف الموارد إذا تحقق موضوعها . وبين جعلها حكمه فى مسأله حق الشفعه . ولا منافاه بينهما . هل جعل 
قاعده عامّه حكمه فى موارد خاص لا عله فى مورد خاص ينافى كونها من القواعد العامه ؟ ليس هناكك منافاه . قاعده عامه لها 
عموم وشمول لجميع الموارد » وهذه القاعده العامّه تُجعل فى هذا الحديث حكمه لثبوت حق الشفعه عندما يبيع الشريكك حصّته 
المشاعه . لا يلزم من جعل لا ضرر فى الحديث الشريف حكمه لا عله أن تكون قاعده لا ضرر ليست من القواعد العامه ؛ بل هى 
تبقى قاعده عامّه تطق فى سائر المجالات مع مراعاه الشروط المشروطه لتطبيقها » لكن بالرغم من هذا نقول أنّها فى هذه الروايه 
سيقت لبيان حكمه التشريع » بمعنى أننا يمكننا أن نتصوّر التخلف , أن يثبت حق الشفعه فى موردٍ وليس فيه ضررء أو يثبت 
الضرر فى موردٍ وليس فيه حق الشفعه » هذا لا ينافى كون القاعده عامّه . 


١١ ص:‎ 


النقطه الثالثه: تبتّن ممما تقدّم أن المهم فى الإشكال هو التقريب الثانى » يعنى أنْ إشكال أن الضرر ليس دائمياً » وأنّ النسبه هى 
العموم والخصوص من وجه » يمكن تجاوزه بافتراض أَنْ لا ضرر حكمه للتشريع وليست عله للحكم . بالنسبه للتقريب الثانى 
للإشكال » الوجوه المتقدّمه هى فى الحقيقه ذكرت لدفع هذا التقريب » خصوصاً الوجه الثانى والوجه الرابع ؛ لأن.هذا التقريب 
يقول أن تطبيق لا ضرر على مسأله الشفعه لا يُتتج حق الشفعه وإِنّما ينتج كما تقدّم الحكم ببطلان البيع أو الحكم بالخيار . إذن: 
كيف يمكن افتراض أن القاعده مسوقه للتطبيق ولتعليل هذا الحكم مع أن تطبيق القاعده على هذه المسأله لا ينتج ما نريده . 


بالنسبه إلى الوجوه الثلاثه الباقيه لدفع هذا الإشكالء الوجه الأول استبعدناه » فيدور الأمر بين الوجوه الثلاثه الباقيه . الآن نريد أن 
نستبعد الوجه الثالث أيضاً » حيث كان الوجه الثالث يعترف بالارتباط بين الجملتين » لكن الارتباط بنحو معكوس . فأنّ الترتّب 
ليس بالشكل الذى فهمتموه » بمعنى أن حق الشفعه مترتب على لا ضرر ؛ بل على العكس » حيث أَنْ لا ضرر مترتب على ثبوت 
حق الشفعه » وكأنّ مفاد الحديث هو (حيث أنْ حق الشفعه ثابت للشريك فى الشريعه » فلا ضرر ولا ضرارء إذ لا إشكال أنه 
عندما يثبت حق الشفعه للشريكك لا يترتب الضرر ولا الضرارء فكأنْ الحديث مسوق لبيان هذا » وبهذا نحافظ على الارتباط » 
ويندفع الإشكال؛ لأنْ الإشكال مبنى على الترتب بالمعنى السابق » بمعنى أن حق الشفعه مترتب على لا ضرر » وأنّ لا ضرر هى 
الذلل :على قورت حق السفية أو عن العلة . أو.هن اللحكمه عترييا تنعت ليوات حق الشفعة #افبقال 
تطبيق هذه القاعده على مسأله حق الشفعه لا ينتج ثبوت حق الشفعه , وإِنّما ينتج بطلان البيع » أو ثبوت الخيار . أمّا إذا قلنا أن 
الروايه ليست بهذا الصدد . هى تقول أن حق الشفعه ثابت بدليله » ويترتب على ثبوت حق الشفعه للشريكك عدم ترتب الضرر 
والضرار » فيندفع الإشكال . 


ص: 1 


هذا الاتجاه الثالث خلاف ظاهر الروايه » كيف نفهم هذا الترتب العكسى . يعنى الروايه تقول أن حق الشفعه يثبت فى المساكن 
وكذا.. » ثم تقول لا ضرر ولا ضرار ء الظاهر منها أن الترتب بهذا الشكل » بمعنى أن القضيه قضيه تطبيق لا ضرر على هذا 
الموردء أو الاستدلال بلا ضرر على ثبوت حق الشفعه فى هذا المورد وأمثال هذه العبارات التى تعتى الترتب بالمعنى الذى 
فيسناءء أما الثرتت العكسى بالشكل التق ذكر قفن :هذا الأتداء فيو تلاق ظاظر الزوانةهمضنافا إلى ذلك أن هذا الزبيه سقط 
الحديث عن قابليه الاستدلال به على كل من حق الشفعه وقاعده لا ضررء معناه أننا لابدٌ أن نجرّد الحديث, لا يمكن أن نستدل 
دعن صق العسهة ول يكن الالال وزرعك تمده لا فزن لان اليك مواق :634 مقادة كانه مساوق لتاق :مانا يريف 
على ثبوت حق الشفعه الثابته بدليلها فى الشريعه ؟ يقول يترتب عليه عدم الضرر والضرار» حيث أنْ حق الشفعه ثابت للشريكك 
فى الشريعه؛ حينئذٍ لا يترتب الضرر والضراره وهذا لا نستدل به على حق الشفعه؛ لأنّ حق الشفعه يثبت بدليله» ولا يثبت بهذا 
الحديث, كما أنه لا يمكن الاستدلال به على قاعده نفى الضررء ليس فى مقام بيان قاعده. والاستدلال بقاعده لثبوت حق الشفعه 
فى هذا المورد. وإِنّما هو فى مقام بيان عدم ترتب الضرر على ثبوت حق الشفعه. يعنى الحديث حينئذٍ يسقط عن قابليه الاستدلال 


به لا على حق الشفعه. ولا على قاعده نفى الضرر. هذه مؤاخذه على هذا الاتجاه الذى يفترض هذا المعنى . 
إذا استبعدنا هذا الاحتمال الثالث؛ فالأمر يدور بين الوجه الثانى والوجه الرابع. علينا أن نوازن بينهما لنرى أَيَهما هو الأرجح . 
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الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العملليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 
تبيّن مما تقدم فى محل الكلام أن الأمر يدور بين الوجه الثانى والوجه الرابع للجواب عن الإشكال المتقدّم بتقريبه الثانى. 


بالنسبيه إلى الوجه الرابع» قد يعترض عليه: بأنّ ثبوت حق الشفعه ليس أمراً مركوزاً فى أذهان العرف والعقلاء بحيث يكون سلبه 
عن الشريكك ظلماً به وضرراً عليه» الوجه الرابع يبتنى على افتراض أن حق الشفعه ثابت للشريككء وهذا أمر مرتكز فى أذهان 
العرف والعقلاء؛ حينئذٍ عدم إعطائه هذا الحق وسلبه عنه يعتبر ضرراً ونقصاً يلحقه؛ فحينئذٍ يمكن الاستدلال على ثبوت هذا الحق 
بلا ضرر التى تنفى الأحكام الضررء والضرر المنفى فى الروايه ليس هو خصوص الضرر بمعنى النقص فى البدن» أو فى المال؛ 
بل يشمل كما تقدّم حتى النقص فى الحقوقء فبعد افتراض أنّهِ حق» وبعد الفراغ عن كونه حقاء وبعد الفراغ عن كونه حقاً من 
حقوق الإنسان. حينئذٍ يكون سلبه ضرراً عليه» وهو منفيٌ بلا ضررء فيثبت له هذا الحق. هذا هو خلاصه الوجه الرابع. 


المناقشه التى يمكن أن تطرح فى المقام هى أن يقال: أن ثبوت حق الشفعه بالمعنى الشرعى له؛ ليس أمراً مركوزاً فى أذهان 
العرف والعقلاء» بدليل أنه لو لم يكن لنا دليل شرعى خاص على ثبوت حق الشفعه لما قلنا به. إِنْما نقول بوجود حق الشفعه لقيام 
الدليل الشرعى الخاص بثبوت حق الشفعه للشريككء مع أنه إذا فرض أن هذا الحق كان ثابتاً ومرتكزاً فى أذهان العرف والعقلاء. 
فلابدٌ أن نقول بثبوته: باعتبار أنه يكون كاشفاً عن الإمضاء الشرعى له؛ وحينئذٍ يكون ثابتاً ولو لم يكن هناكك دليل شرع عليه 
مع أن هذا باطل؛ لأننا قلنا فى البدايه أنْ حق الشفعه إِنْما نلتزم به لوجود الدليل الشرعىء ولا نلتزم به لكونه مرتكزاً فى أذهان 
العقلاء» وأنْ هذا الارتكاز يكون كاشفاً عن الإمضاء الشرعىء فيثبت بهذا الاعتبار» هذا أمر غير صحيحء وإِنّما يثبت حق الشفعه 
بالذليل القرعى ذ وهل قرع ودليل خلى أن حق الشتفعه لبس أمرا مركورا فى أذعان الحرت والحقاكم 
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إلا أنه يمكن التأمل فى هذا الكلام, باعتبار أنه ليس واضحاً وجود ملازمه بين سكوت الشارع عن أمر ارتكازى» وبين إمضائه 
فرعا لمك تقول أن "توك عق افيه لو كان أمرا ازتكارياء لكان تاها بالاتقاب هذا سين على وعترد هلز زوين السكرت 
عن الأممر الارتكازى وبين إمضائه؛ ولا دليل على أن كل أمر ارتكازى سكت عنه الشارع ولم يردع عنه؛ إذن لابدٌ هو يمضى 
ذلك الأمر الار تكازى: 


نعم» قد نقول بذلكك, ويقال بذلك فى السيره العقلائيه» وفى البناء العقلائى . عندما تنعقد سيره من قبل العقلاء على العمل 
بشىء؛ حينئذٍ يمكن أن يقال أن سكوت الشارع عن هذه السيره يُستكشف منه الإمضاءء وبالتالى ثبوت ذلكك العمل شرعاً. وأمًا 
مجرّد وجود ارتكاز بقطع النظر عن السيره» وجود ارتكاز عقلائى على ذلككء هذا لا دليل على أن السكوت عنه يُستكشف منه 
الأمضناءة أله لا ملاز مه ببتهما كما ذ كرتا : 


نعم إذا فُرض أنّ هذا الارتكاز كان فى معرض قيام السيره عليه مثلاً إذا فرضنا أن هذا الارتكاز ليس ارتكازاً صرفاًء وإنّما كان 
ارتكازاً عمل عليه العقلاء وبنوا عليه فى الخارجء بمعنى أنَّ العقلاء يبنون على ثبوت حق الشفعه للشريكك؛ حينئذٍ يمكن أن نقول 
أنّ سكوت الشارع وعدم ردعه قد يُستكشف منه الإمضاء. أمَا مجرّد كونه أمراً ارتكازياً بنفسه. الأمور الارتكازيه لا دليل على أنَّ 
عدم الردع عنها والسكوت عنها يُستكشف منه الإمضاء إلا بشرائط معينه لعلّها غير متوفره فى محل الكلام. 


لكن هذا الاعتراض يمكن أن يُبيّن بصيغه أخرى غير مسأله الاستدلال عليه بمسأله استكشاف الإمضاءء وذلكك بأن يقال : أنْ هذا 
الوجه الرابع أساساً هو يتوقف على إثبات وجود هذا الحق فى نظر العرف والعقلاء؛ حينئظٍ يقال: أن سلبه عن الشريكك يعتبر نقصاً 
وفروواء سقالة تعنووت تق الغوري وكية للك هن التعق الشركة 
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إذن: النكته الأساسيه فى هذا المقام : هى أن نفرغ ونثبت وجود حق الشفعه فى نظر العرف والعقلاء بحسب مرتكزاتهم العقلائيه. 
هذا الوحه توقلئن علق كات 'وينود هذا الحى :أن اذا أنكرنا وجو هذ | الى» أو شككاف..وجودة فهدا الوح لا بكر تاقاء 
لأدنّه يعتمد على ذلككء هو يقول: أنّ سلب هذا الحق وعدم إعطائه يعتبر نقصاً وضرراً يلحق الشريك؛ لأنّه حقٌّ من حقوقه. 
والمفروض أنْ الضرر لا يختص بالضرر فى البدن والمالء وإِنّما يشمل حتى النقص فى الحقوق. إذن: هو يتوقف على إثبات أن 
هذا حق من الحقوق الثابته بحسب المرتكزات العقلائيه. هذا لابدٌ من إثباته. وأمًا إذا عجزنا عن إثبات ذلكك وإقامه الدليل عليه. 
مجرّد تضرر الشريكك ببيع شريكه لحصّته المشاعه لا يستلزم ثبوت حق الشفعه له لوضوح أنْ الضرر يمكن دفعه بوسائل أخرى» 
ولا يتوقف على إعطائه حق الشفعه . من الممكن جدّاً أن ندفع هذا الضرر عن الشريكك بإعطائه حق فسخ البيع . إذا أعطيناه حق 
فسخ البيع؛ حينئذ يرتفع الضرر عنه. مجرّد أن الشريكك يتضرر من البيع لا يبرر إثبات حق الشفعه؛ لأنّ هذا الضرر يمكن دفعه 
بأمور أخرى من قبيل ما ذكرناه من إعطائه حق فسخ البيع؛ وحينئذٍ ينتفى الضرر . أو أن يُحكم ببطلان هذا البيع؛ وحينئكٍ أيضاً 
ينتفى هذا الضررء فلا يتوقف دفع الضرر عنه على إعطائه حق الشفعه . 


إذن: لابدٌ من إثبات وإقامه الدليل على وجود هذا الحق بنظر العرف والعقلاء المسئمّى ب__١حق‏ الشفعه) . يرون أنّ هذا حق 
من حقوق من حقوق الشريكك؛ وحينشفٍ يقال: أن سلبه عنه وعدم إعطائه ياه يكون نقصاً وضرراً» فيشمله حديث نفى الضرر. 
وإثبات هذا المطلب يتوقف على تجميع الأدله والشواهد التاريخيه على وجود هذا الحق بحسب المرتكزات العقلائيه فى الزمان 
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وأمَا الوجه الثانى: فهو يفترض أنّ تطبيق الحديث على مسأله الشفعه ليس بلحاظ فقره لا ضرر حتى يرد الإشكال السابق من أنّ لا 
ضرر تنفى الأحكام الضرريه. ولازم ذلكك نفى الصححه. أو نفى اللزوم على ما تقدّم سابقاً » لا إثبات حق الشفعه للشريكك . هذا 
ليس مفاد لا ضرر. هو يقول: أن تطبيق الحديث على مسأله الشفعه ليس بلحاظ فقره لا ضررء وإِنْما هو بلحاظ فقره لا ضرار» 
باعتبار أن فقره لا ضرار ____بناءً على هذا الوجه تدل على جمله من التشريعات التى تكون سبباً لعدم تحقق 
الضرار: 


منها: تحريم الإضرار تكليفاً . 


ومنها: تشريع اتخاذ وسائل تمنع من تحققه خارجاًء من قبيل أمر الرسول(صلى الله عليه وآله وسلّم) الأنصارى بقلع عذق سمره بن 


جندبء فإنّ تجويز هذا المطلب هو تشريع يمنع من تحقق الإضرار خارجاً. 


ومنها: تشريع حكم يرفع موضوع الإضرار . فى بعض الأحيان وليس فى كل المجالات» قد يشرّع الشارع رفع موضوع الإضرار 


توضيح هذا المطلب : أن الإضرار بالغير يختلف عن الضررء وعنوان(الضرار) غير عنوان الضرر . تقدّم سابقاً أنّ الضرر هو معنى 
اسم مصدرى والمراد به هو المنقصه التى ترد على الإنسان نفسه . وتقدّم سابقاً أيضاً أنّ هذا أمر عادً لا يتحمّله الإنسان إلآ 
بتحميل من قبل الشارع. فالإنسان لا يٌقدم على منقصهٍ تلحقه هو , فإذن: هو لا يتحمّله إلا بتحميل من قبل الشارع .(وهذه نكته 
مهمّه فى هذا البحث) وإلا من دون افتراض تحميل من قبل الشارع لا يُقدِمِ الإنسان على إلحاق الضرر بنفسه. 


حينئبٍ يقال: إذا نفى الشارع الضرر كما فى الحديثء فقال: (لا ضرر) فهم من نفى الضرر بهذه النكته» نفى تحميله من قبل 
الشارع . وبعباره أخرى: نفى تسبيب الشارع له . أنّ الشارع لا يكون سبباً فى تحميل هذا الضرر على المكلف. فالشارع عندما 
يقول لا ضررء يعنى أنا لا أحمّلك هذا الضرر . ونفى تسبيب الشارع للضرر هو معنى ما قاله الشيخ الأنصارىء والمحقق النائينى» 
واختاره المشهور من أن معنى لا ضرر هو نفى الأحكام الضرريه؛ باعتبار أن الحكم الضررى هو تسبيب من قبل الشارع للضررء 
هو حكم ضررىء أى حكم ينشأ منه الضررء فهو تسبيب من الشارع للضررء والمفروض أن لا ضرر ينفى تسبيب الشارع للضررء 
وتحميل المكلّف الضرر من قبل الشارع» وهذا معناه أنّه لا يوجد حكم فى الشريعه يكون سبباً لإلحاق الضرر بالمكلّفء بمعنى 
نفى الأحكام الضرريه . هذا معنى لا ضرر ء لهذه النكته . 
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أمَا الضرارء فيختلف عن الضررء وقد تقدّم سابقاً أنّ الضرار هو الإضرار المستمر المتكرر , الإضرار بالغير إذا استمر يُعبر عنه 
ب الضرار) . ومن الواضح أن الإضرار بالغير يختلف عن الضرر فى أنه أمر قد يصدر من الإنسان, فالإضرار بالغير غير 
إلحاق الضرر بنفسه . الثانى لا يصدر من الإنسان, وقلنا أنه لا يتحمّله إلا بتحميل من قبل الشارع . ما الإضرار بالغير قد يصدر من 
الأفنان فحد ع عدي أن هوف أوغيره نى الأموي العن" مملكة الأسافاء وحلافظ: إلى الأغير ا لحن + لهذة الدكتد 

أن ال رار :فد ندر من الإاشان لأى سبب كان؛ حينئٍ إذا ورد نفيه من الشارع . كما فى الحديث » فقال الشارع: 
لقزان تين لكك الوب ل نونك ينقت رالقمك كن ول الشارم رك عو ص وى لا سور فيد بي قن 
التسبيب إلى الضررء والذى قلنا أنه ينسجم مع نفى الأحكام الضرريه » باعتبار أنْ الحكم الضررى تسبيب للضرر ء بينما فى 
الضرار؛ لنكته أنّه أمر قد يصدر من الشارع, الشارع عندما ينفيه » وليس ينهى عنه » وهذه نكته أخرى ء أنَّ الضرر لعلّه غير قابل 
للنهى عنه ؛ إذ لا معنى لأن ينهى عن الضرر » يعنى إلحاق المنقصه بالنفسء لكن الإضرار بالغير يمكن النهى عنه » لكن الموجود 
عندنا ليس هو النهى عن الإضرار بالغير » وإِنّما هو نفى الإضرار بالغير » عندما ينفى الشارع الضرار ء يّفهم منه التسبيب إلى عدم 
تحققه. أو بعباره أخرى : التصدّى من قبل الشارع لعدم تحقق الإضرار بالغير . هذا التصدّى يكون من خلال بعض التشريعات 
التى تكون سبباً فى عدم تحقق الإضرار بالغير » وهذه التشريعات هى ما ذكرناه قبل قليل» والتى منها تشريع حكم يرفع موضوع 
الإضرار من قبيل ما نحن فيه من تشريع حق الشفعه للشريك . فى الحقيقه هذا يرفع الشركه؛ والشركه هى موضوع لإضرار 
الشريككء وحق الشفعه يرفع الشركه فهو تشريع لحكم يكون رافعاً لموضوع الإضرار . كل هذه التشريعات تساهم فى عدم تحقق 
الاضيزان بالعبر حارج مانو يشال للتمريع اقارك: > - حت قروم كو يرق بوضوع الإقتزار << _ح عق القشية 
حيث أنه يرفع الشركه . إذن: هو يرفع موضوع الإضرار بالشريك؛ لأنّْ موضوع الإضرار بالشريكك هو الشركه. وبذلكك يساهم 
5 -حق الشفعه ____فى عدم تحقق الإضرار بالغير. هذا كله يُفهم من نفى الضرار بالنكته السابقه » وهى أنّ 
الإضرار أمر قد يصدر من الإنسان لأى سبب ماء فالشارع كى يمنع من تحققه نفاه» منع من تحققه بلسان نفى الضرارء فقال: لا 
فار كهيدا كاذه هزه رن مان يقن مسرو لقي عن لتر افون اسيك القودن لخد لعفل وم الم اد 
شارع لعدم تحققه من خلال هذه التشريعات الذى واحد منها هو تشريع حكم يرفع موضوع الإضرار بالغير» وهو فى محل كلامنا 
يتمثل فى جعل حق الشفعه للشريكك. هذا الوجه الثانى » وما يمكن أن يقال فى مقام تقريبه . 
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هذا الوجه أقرب من الوجه الرابع» لكنّه أيضاً لا يخلو من غموضء ويحتاج إلى نوع من التوضيح. باعتبار أن النكته التى يعتمد 
عليها هذا الوجه هى مسأله أن الإضرار بالغير قد ند نف الدكلت يلا تحميل من قبل الارعقفيل: إذا نفاه الشارع وقال: لا 
ضرار » ومعنى الضرار هو الإضرار بالغير» لكن متكرراًء يّفهم منه التسبيب إلى عدم تحققه . هذه هى النكته التى يعتمد عليها هذا 
الولهف 


لكن التسبيب إلى عدم تحقق الإضرار بالغير من قبل الشارع . انطباقه واضح على تحريم الإضرار بالغير» بالنتيجه هو تسبيب إلى 
عدم تحقق الإضرار بالغير خارجاً » وليس المقصود بالتسبيب هنا التسبيب التكوينى, وإِنّما المقصود هو التسبيب التشريعى» بمعنى 
أن الشارع يتّخذ سلسله من التشريعات التى تكون سبباً فى عدم تحقق الإضرار بالغير خارجاً والتى هى التشريعات التى ذكرت » 
كلها تشريعات . لكن مسأله الأمر بقلع النخله هو ليس من التسبيبات التشريعيه لعدم تحقق الإضرار بالغير خارجاً؛ لأنّ الآمر بالقلع 
هو الرسول(صّى الله عليه وآله وسلم) . وأمره بالقلع ليس أمراً تشريعياً » يعنى لو فرضنا أنّه لم يكن هناكك أحد » لقلعها هو بنفسه 
» فهو ليس أمراً تشريعياً متروكاً للمكألف يمتثله» أو لا يمتثله » وهذا أشبه بالتسبيب التكوينى لعدم تحقق الإضرارء بأن يقلع 
أماسن المشكله: الذى هو الحتدق الموتحوة:فى حائظ الأتضارى هذا لس كيبا تقزيها. اذى تقوله هو أن هده اشكنه الت 


ذكرت تعنى أنَّ الشارع عندما ينفى الضرر يُفهم منه التسبيب إلى عدم تحقق الإضرار بالغير . هذا سلّمناه . 


لكن التسبيب ليس التسبيب التكوينىء وإِنّما التسبيب التشريعى » يعنى إجراء تشريعات بُخاطب بها المكلفء هذه تُساهم فى عدم 
تحقق الإضرار بالغير من قبيل التحريم » فالتحريم مثال واضح للتسبيب التشريعى لعدم تحقق الإضرار بالغير » أمَا الأمر بقلع النخله. 
فهو ليس واضحاً كونه تسبيباً تشريعياً لعدم تحقق الإضرار بالغير؛ بل هو أشبه بالتسبيب التكوينى » أمر الرسول (صلَى الله عليه وآله 
وسلّم) للأنصارى بأن يقلع النخله هو أشبه بالتسبيب التكوينى » وهو أبعد عن التسبيب التشريعى الذى يدخل فى هذه الإجراءات . 
ثم أنّه هل نفهم من النكته المذكوره لنفى الضرار» تشريع حق الشفعه فى محل الكلام ؟ يعنى هل يُفهم من نفس نفى الضرار أنَّ 
هناك سلسله من التشريعات انُخذها الشارع منها تحريم الإضرار بالغير » ومنها قلع النخله مثا فى 
المثال السابق» وإزاله ماده الفساد » ومنها تشريع حكم يرفع موضوع الإضرار الذى هو عباره عن حق الشفعه الذى يرفع الشركه 
التى هى موضوع الإضرار بالغير ؟ هل يُفهم هذا من الحديث أو لا ؟ هذا أيضاً أمر غامض وليس أمراً واضحاً لنا . 


ص: ”3 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عزع5نلام!ط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


التنبيه الشالث: فى توجيه تطبيق القاعده على مسأله منع فضل الماء كما ورد فى روايه عقبه بن خالد التى رواها الشيخ الكلينى 
بالسند المتقدّم» عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن عبدالله بن هلاللم» عن عقبه بن خالد؛ عن ابى 
عبدالله(عليه السلام) قال: (قضا رسول الله(صلَى الله عليه وآله وسلّم) بين أهل المدينه فى مشارب النخيلء أن لا يُمنع نقع البئر 
وقضا بين أهل الباديه أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاًء وقال: لا ضرر ولا ضرار) . 


وتقدّم سابقاً أنّ الحديث غير تام سنداً بكل من عن عقبه بن خالد» ومحمد بن عبد الله بن هلال حيث أنَّ كلا منهما لم تثبت 
وثاقته . نقع البثر: ورد فى بعض الكتبء لعله فى الكافى» بدل البثرء نقع الشىءء؛ لكن الظاهر أنّه اشتباه» أو خطأء والظاهر أن 
المقصود به هو البثرء والمراد بنقع البئر هو فضل ماء البثرء باعتبار أنه يروى العطش وينقع العطشء فمن هنا قيل له نقع البثر. وأمًا 
قوله (لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلا) أحسن ما قيل فى تفسيره هو أنّ الرجل إذا كان له بثر يختص به» وكان حول البثر عشب 
ترعى فيه الأغنام» هذا العشب والكلا مباح وليس ملكا له» وإِنّما هو يملكك البئر فقط» لكنّ هذا الرجل يريد أن يختص بالعشب 
كما اختص بماء البئر؛ حينئٍ هو يمنع فضل الماء ولا يسمح للغير بأن يستقوا منه لأنفسهم ولماشيتهم؛ لأجل أن يمنع العشب 
والكلاً به؛ لأن الغنم بحاجه إلى الماء إذا رعت وأكلت العشبء أصلا لا يمكنها أن ترعى من دون ماءء فإذا منع منهم الماء؛ 
حينئفٍ يضطر الغير إلى الانتقال إلى مكان آخر؛ وحينئذٍ يضطر الغير إلى الانتقال إلى مكانٍ آخر؛ فحينئنٍ يتحقق غرضه وهو 
الاختصاص بالعشب والكلا أيضاً. هو ابتداءً غير قادر على منع الغير من العشب؛ لأنه ليس مملوكاً له» فيتخذ هذه الوسيله لكى 
يمنع الغير من هذا العشب والكلا . 


ص: 5" 


الكلام يقع فى الارتباط بين مسأله منع فضل الماء وبين لا ضرر ولا ضرار الوارده فى نفس الحديث . هل هناك ارتباط بينهماء 
أو ليس هناك ارتباط بينهماء وإِنّما هما أمران مستقلان ولا علاقه لأحدهما بالآخرء وإنما جمع الراوى بينهما. 


هنا يأتى نفس الكلا-م السابق» الظهور الأولى لهذه الروايه هو أنّ هناك ارتباطاً ما بين منع فضل الماء وبين لا ضرر ولا ضرارء 
سواء كان الجامع كينا نهو النن (صلى الله عليه وآله وَسلم) ونقله إلينا الإمام الصادق(عليه السلام) بواسطه هذا الراوى؛ أو كان 
الجامع بينهما هو الإمام الصادق(عليه السلام). على كلا التقديرين ظاهر الروايه هو وجود ارتباط بين الأمرين. 


نعم لو كان الجامع بينهما هو الراوى مع كونهما منفصلين مستقلّين فى حديث النبى(صلى الله عليه وآله وسلم)» وفى حديث 
الإمام الصادق (عليه السلام)ء وَإِنّما جمع الراوى بينهما؛ حينئذٍ لا يكون هناكك ظهور فى الارتباط بين الأمرينء وإِنّما تكون جمله 
(لا ضرر ولا ضرار) جمله مستقله منفصله لا علاقه لها بمسأله منع فضل الماء. لكن تقدّم سابقاً أنّ هذا الاحتمال ضعيف؛ لأنّه لو 
كان عقبه بن خالد يروى لا ضرر ولا ضرار مستقله منفصله لا ارتباط لها بمسأله منع فضل الماء؛ فقد تقدّم سابقاً أنه حينئذٍ لا 


داعى لتكرار نفس هذه العباره فى مسأله الشفعه؛ لأنّه نقلها هنا مستقله منفصله كقاعده عامّه؛ حينئظٍ لماذا يكررها فى مسأله 
بين لا ضرر ولا ضرار وبين المسألتين» مسأله حديث الشفعه ومسأله منع فضل الماء . هذا هو الظهور الأولى للروايه فى أن هناكك 


ارقاط تون لامر 


ص: "3 


هنا أيضاً يأتى ما تقدّم من الأعلام الذين ينكرون الارتباط» هم كما أنكروا الارتباط فى حديث الشفعه؛ أيضاً أنكروا الارتباط فى 
محل الكلام . وذكرنا بعض الوجوه التى ذكروها لمنع الارتباط» ونفس الجواب أيضاً يأتى عنها. فهنا يظهر أنه لابِدٌ من الاعغتراف 
بوجود ارتباط بين الأمرين بالنسبه إلى هذه الروايه . 


بعد الفراغ عن وجود ارتباط بين الأأمرين فى محل الكلا-م؛ حينئذٍ يرد الإشكال فى تطبيق القاعده؛ كيف يمكن تصوّر تطبيق 
قاعده لا ضرر ولا ضرار على مسأله منع فضل الماء ؟ الإشكال المذكور فى كلامهم ذكر بوجهين : 


الوجه الأوّل: أن منع فضل الماء لا بعد ضرراً بالغير» وإِنّما هو مجرّد عدم إيصال النفع إليه؛ لأنّْ البثر هو ملكك شخصى له . 
صحيح هو لا يحتاج إلى كل ما فى البثر من ماء» فهناكك فضل من الماء لا يحتاجه» لكن هو مسلط عليه» ومقتضى الملكيه هو أنه 
له أن يمنع الغير من الاستفاده منه» فإذا منع الغير من الاستفاده منه» منع فضل مائه عن الغيرء لا يقال له أنّه أضر بالغير» وإِنّما هو لم 
يوصل إليه النفع» فإذا منعنا من صدق الإضرار بالغير فى هذه المسأله. حينئذٍ يُطرح هذا السؤال: وهو أنه كيف يمكن تطبيق قاعده 
لاضرر ولا ضرار فى محل الكلام ؟ والحال أن التطبيق يُشترط فيه أن يكون هناكك ضرر وضرارء أى يُشترط أن يكون هناكك 
ضرار» واضح أنْ القاعده إِنّما تنطبق فى مورد الضررء أمًا حيث لا ضررء فلا مورد للقاعده حينئذٍ . وفى المقام لا يوجد ضرر فى 
حق الغير, وإِنّما هو مجرّد عدم إيصال النفع إليه وليس إضراراًء فما معنى تطبيق القاعده فى محل الكلام ؟! 


ص: ذا 


الوجه الثانى: بقطع النظر عن هذاء فقهياً لم يلتزم أحد بمفاد الحديث, وهو النهى عن منع فضل الماء؛ لأنّ مفاد الحديث هو 
النهى, لا يمنع فضل ماءء ليمنع فضل كلا . لم يلتزم أحد بحرمه منع فضل الماءء لا أحد يقول بأنَّ ما يملكه الإنسان ملكا شخصياً 
يحرم عليه منع الغير منهء لا أحد يلتزم بذلككء وإِنّما غايه ما التزموا به فى المقام هو الكراهه؛ من يملكك بثراً يُكره له منع غيره من 
فضل مائه؛ لا أنه يحرم عليه ذلكك» كما أن لا أحد يلتزم بمفاد الحديث» هذا أيضاً يشكل تساؤل آخر فى كيفيه تطبيق القاعده 
فى محل الكلام . المستفاد من الحديث هو التحريم. 


وبعباره أخرى: مقتضى تطبيق لا ضرر على مسأله منع فضل الماء هو تحريم منع الغير من فضل الماءء أما إذا قلنا بِأنْ مفاد الحديث 
أساساً هو تحريم الضرر والضرار حرمه تكليفيه. إذا قلنا بهذا المسلكء فهذا لا يعنى أن معنى الحديث هو نفى الأحكام الضرريه. 
وإِنّما النهى عن الضرر والإضرار . إذا قلنا بهذا المفاد» فالتحريم يكون واضحاًء والإشكال يقول لا أحد يلتزم بتحريم منع فضل 
الماء كتطبيق لقاعده لا ضرر . أمَا إذا قلنا بأنّ مفاد الحديث هو نفى الأحكام الضرريه أيضاً هنا نستفيد التحريم ؛ لأنْ الحكم 
الذى ينشأ منه الضرر ليس هو الإباحه. حتى نقول أن مقتضى تطبيق القاعده عليه هو نفى الإباحه» وهذا لا يعنى ثبوت التحريم» 
وإِنّما الحكم الذى ينشأ منه الضرر هو الجواز بالمعنى الأعم الشامل للوجوب وللإياحه بالمعنى الأخص وللكراهه وللاستحباب» 
هذا هو الذى ينشأ منه الضررء فإذا طبقنا لا ضرر عليه وفرضنا أن مفاد لا ضرر هو نفى الحكم الضررى » يعنى نفى الحكم الذى 
ينشأ منه الضررء لا-زم ذلك هو انتفاء الجواز بالمعنى الأعمء وإذا انتفى الجواز بالمعنى الأعم يثبت التحريم. إذن: مفاد الحديث 
هو التحريم» يعنى مفاد الحديث باعتبار أنه يطبق قاعده لا ضرر على مسأله منع فضل الماء هو حرمه منع فضل الماءء وهذا لم 
يلتزم به أحد, الإشكال يقول: أنّهم لم يلتزموا بالتحريم, وَإِنّما غايه ما التزموا به هو استحباب إعطاء فضل الماءء» أو كراهه منع 
فضل الماء . هذا الوجه الآخر للإشكال . 


ص: ع" 


هذا الإشكال لهم أجوبه عليه» نستعرض هذه الأجوبه: 


الجواب الأحول: بناءَ على تفسير الحديث بما تقدّم من أن المقصود هو الرجل الذى يملكك بثر الماء ويفيض عن حاجته؛ ويمنع 
الغير من الاستفاده من فضل الماء؛ ليمنع الكل عنهم؛ باعتبار حاجه الماشيه إلى الماء عندما ترعى فى العشب؛ حينئفٍ يمكن 
افتراض تحقق الإضرارء يعنى ليس من الصحيح أن نقول أن منع فضل الماء فى حاله من هذا القبيل ليس فيه إضرار بالغير» وإِنّما 
فيه مجرّد سلب الانتفاع» أو عدم إيصال النفع للغير » كلاء هذا ليس مجرّد عدم إيصال النفع للغير» هذا إضرار للغير » باعتبار أن 
هذا يمنع فضل الماء لكى يمنع فضل الكل ويجبر هؤلاء الناس الذين هم بحاجه إلى الماء على الانتقال إلى مكان آخرء هذا 
بالنتيجه إضرار بهم؛ منع فضل الماء كان سبباً للإضرار بهؤلاء .صحيح؛ بشكل عام عدم النفع لا يُعدٌ ضرراًء لكن فى خصوص 
المقام منع فضل الماء يُعد عرفاً إضراراً بالغير. 


إذن: مورد الروايه فى محل الكلام هو خصوص ما إذا كان المنع من فضل الماء موجباً للضرر ؛ وحينئذٍ يصح تطبيق القاعده عليه 
ولا يرد الإشكال السابق . 


وأمّا بالنسبه للوجه الثانى للإشكالء وهو أنه لم يلتزم بالتحريم أحد. صاحب هذا الجواب» يقول: هذه ليست مشكلهه لنلتزم 
بالتحريم » وليس هناك ما يخالف الضرورات الفقهيه. الدليل يدل على التحريم. فنلتزم بالتحريم» يعنى يحرم على الإنسان أن 
يمنع الغير من الانتفاع بفضل مائه . فيندفع الإشكال بكلا وجهيه بناءً على هذا الكلام . 


الجواب الثانى : ما تقدّم فى الوجه الرابع فى مقام الجواب عن الإشكال الوارد على تطبيق الحديث على مسأله الشفعه الذى 
اختاره السيد الشهيد(قدّس سرّه) وهو كان محاوله إثبات أن حق الشفعه من الحقوق الثابته عند العقلاء بحسب مرتكزاتهم, إذا 
ثبت كونه حقاً؛ حينئذٍ سلبه وعدم إعطائه يُعد إضراراً بالشريكك. فتُطبق قاعده لا ضرر على هذا المورد؛ وحينئذٍ تنفى سلب هذا 
الحق» وتثبت هذا الحق . نفس هذا الكلا.م يقال فى محل الكلا-م؛ فيقال : أن الانتفاع بالكلا وبالماء الذى يعد من الثروات 
الطبيعيه التى خلقها الله سبحانه وتعالى لجميع الناسء الانتفاع به يُعد حمّاً من الحقوق» وهذا الحق ثابت بمقتضى المرتكزات 
العقلائيه التى يبنى عليها العقلاء . بناءَ على هذا يكون منع الغير من الاستفاده من هذا الحق» يعتبر إضراراً به » وفى محل الكلام 
هذا منع الغير من الاستفاده من الثروه الطبيعيه التى هى الكلأ . صحيح هو لم يمنعه مباشره لكنه منعه عن طريق منع فضل الماء؛ 
لأمنّه بمنعه فضل الماء هو منعه من الاستفاده من الكلا » منعه من الاستفاده والانتفاع بالكلا يُعتبر غصباً وساباً لحقٍ من حقوقه , 
فيعتبر تعدّياً وظلماً وإضراراً بالغير» فإذا كان إضراراً بالغير؛ حينئذٍ يمكن تطبيق القاعده فى المقام» ولا يكون التطبيق فيه مشكله . 
هذا مبنى على افتراض أن هذا حق من الحقوق الثابته بحسب المرتكزات العقلائيه» كحق الشفعه . بناءَ على ما تقدّم . إذا تم هذا 
؛ حينئذٍ يكون سلب هذا الحق ظلماً وإضراراً بالغير ؛ فحينئذٍ يمكن تطبيق القاعده ويرتفع الإشكال . هذا الوجه لا يتوقف على أن 
نقول أن منع فضل الماء إضرارء حتى إذا فرضنا أن منع فضل الماء ليس إضراراً؛ لأنّ الماء _ بحسب الفرض 

مملوكك بالملكك الشخصى؛ وحينئذٍ قد يقال أن منع فضل الماء ليس إضراراً بالغير؛ لأنّه ليس من حق الغير أن يستفيد مما يملكه 
الإنسان ملكاً شخصياً حتى نقول أن منعه من ذلكك يكون إضراراً به لا يُراد تطبيق ذلكك على منع فضل الماءء وإِنّما يراد تطبيقه 
على منع الكلأء هو منع من الكلأء لكن بواسطه منع فضل الماءء فيصدق أنه منع الغير من بعض حقوقهم, فإذا صدق هذا؛ حينئذٍ 
يكون هذا إضراراً بالغير» وتنطبق القاعده حينئذٍ فى محل الكلام . 


الجواب الثالث: أن يقال أنّ الإشكال أساساً نشأ مكن تخيل أن الحكم بملكيه شخص لشىء ملكيه شخصيه. أن لازم هذا الحكم 
هو أنه يجوز له أن يمنع الغير من الاستفاده منه. هذا الوجه يركز على منع فضل الماء وليس منع فضل . هذا البثر المملوكك 
بالملكيه الشخصيه . الإشكال مبنى على افتراض أن الحكم بالملكيه لا-زمه جواز منع الغير من الانتفاع به هذا التلازم ينشأ من 
افتراض أن هناكك تنافياً بين ملكيه الإنسان لشىء وبين جواز انتفاع الغير به بغير أذنه» هذان أمران لا يجتمعان؛ إذ أن مقتضى 
الملكيه أنْ له حق منع الآدخرين من الاستفاده به» فينشأ هذا الإشكال من تختّلى هذا التلا-زم » إذا ثبت هذا التلا-زم ينشأ هذا 
الأشكال : قلا نكون منعه للغير من الاتفادة ة رار نه ونسلا لحقه تح يضدق الأضران وممكة تظبيق7القاغدة عليه إذن: 
الإشكال مبنى على افتراض أن هذا من حقه أن يمنع وأنّه ليس للآخرين حق فى ما يملكه الإنسان ملكيه شخصيه. فإذا منعه فهذا 
لا يُعد ضرراًء وإِنّما يُعد مجرّد عدم إيصال النفع» فلا يمكن تطبيق القاعده فى محل الكلام. 


صاحب هذا الجواب يقول أنّ هذا غير صحيح. المنافاه مسلّمه بين جواز انتفاع الغير بما يملكه الإنسان ملكيه شخصيه وبين 
الملكيه المطلقه لذلكك المال . وأمَا جواز انتفاع الغير بهذا المال» وبين أصل الملكيه فلا يوجد تناف بينهما أصلا . أصل الملكيه 
لا ينافى أن الغير يجوز له الانتفاع بهذا الشىء . نعم» هو ينافى الملكيه المطلقه, إذا دل دليل على الملكيه المطلقه للإنسان فى ما 
يملكه ملكاً شخصياً؛ حينئنٍ يكون جواز انتفاع الغير به منافياً للملكيه المطلقه» أمَا أصل الملكيه لا ينافيها ذلككء من قبيل جواز 
الوخيؤوضن الأشاكن العامة + أو اجوان احلا يعض السان فنا دكون عمار كا علكا تتشضاء هذا لا بيائن أضل الملكيف أصل الملكةه 
ثابت» هو يملكك أصل هذا البستان» ويملكك هذه الأشجار لكن هذا لا ينافى أن الغير يجوز له الانتفاع بها بوضوء وبشرب»ء 
واقتطاف ثمره وأكلها. نعم؛ هو ينافى الملكيه المطلقه. لكن لا دليل على الملكيه المطلقه , على الأقل فى أمثال المقام» يعنى من 
قبيل ملك الماء » وملكك الأشجار . وملكك العشب وأمثال هذه الأمور . فيثبت أصل الملكيه؛ والمفروض أن جواز انتفاع الغير لا 
ينافى أصل الملكيه . 


ص: 1 


إذن: فى محل الكلام» هذا ملك الماء. لا دليل على أنه يملكه ملكيه مطلقه بحيث يكون لازم هذه الملكيه عدم جواز انتفاع 
الغير به وبالتالى لا يكون من حقوقه الانتفاع يله لجالج لا دكرة متعه عبرا ر انيف والما مجرّد سلب منفعه عنه وعدم إيصال 
المنفعه إليه . لا دليل على هذه الملكيه المطلقه » فيثبت أصل الملكيه. فيبقى هو مالكك لهذا الماء» لكن هذا لا ينافى جواز انتفاع 
الغير به بوضوءء وبشرب لنفسه أو لأغنامه, فإذا لم يكن منافيا للملكيه. وكان يجوز للغير هذا الانتفاع» إذن : منعه من هذا الانتفاع 


يعتبر إضراراً به وإذا كان إضراراً به؛ حينئذٍ ينطبق الحديث عليه» ويندفع الإشكال . 


يضيف صاحب هذا الجواب شيئاً آخر يقول : لو تنزلنا وسلّمنا عدم ثبوت هذا الحق للغير» وأنّ المالكك لا يجوز له أن يمنع الغير 
من الاستفاده من الماءء وأنّ النهى عن المنع ليس نهياً تحريمياء وإِنّما هو نهى تنزيهى . بناءً على ما ذكر سابقاً أن النهى يكون 
نهياً تحريمياًء يعنى يحرم على مالكك البثر أن يمنع الغير من الاستفاده منه؛ لأنّه مما تقدّم تبن أنّه يجوز للغير الانتفاع به » وأنّ هذا 
الجواز لا ينافى أصل الملكيه . وإِنّما ينافى الملكيه المطلقه, ولا دليل على ثبوتها , فبالتالى يحرم على المالكك منع الغير . 


الآن نقول: لو تنزلنا وسلمنا أن المالكك لا يحرم عليه؛ بل يجوز له أن يمنع ذلك. وأنّ النهى فى الروايه نهى تنزيهىء الذى لا زمه 
ثبوت حقٌ للغير فى الاستفاده بفضل الماء؛ حينئذٍ لا مانع من تعليله بلا ضرر ولا ضرار لكن على مستوى الحكم الأخلاقى لا على 
مستوى الحكم التحريمى » ويكون الارتباط أيضاً موجوداً. 


ص: ”7 


وبعباره أخرى : الارتباط بين الجملتين لا يتوقف على افتراض التحريم, لا يتوقف على افتراض أنْ هذا يحرم عليه منع الغير» فإذا 
حرم عليه منع ف الغير مت نس القيز ؛ وحينئٍ يكون المنع إضراراً ؛ وحينئفٍ ينطبق الحديث . يقول: لاء حتى إذا فرضنا أن النهى 

فى الروايه نهى تنزيهى» مع ذلكك يمكن تعليل هذا النهى التنزيهى بلا ضرر ولا ضرار » لكن على مستوى الحكم الأخلاقى 
فيبقى الارتباط موجوداً حتى إذا تنزلنا وقلنا أن المالكك لا يحرم عليه منع نع الغير » لكن يكره له منع الغير » مع ذلكك يكون التعليل 
بلا ضرر ولا ضرار » والانطباق يكون مقبولاً ومعقولاً لكن على مستوى الحكم الأخلاقى . 
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ذكرنا فى الدرس السابق الوجوه الثلاثه للجواب عن الإشكال الذى يرد على تطبيق قاعده لا ضرر ولا ضرار على مورد منع فضل 
الماء . الروايه كما قرأناها فى الدرس السابق فيها فقرتان » الفقره الأولى تنهى عن منع نقع البثر » قضى رسول الله( صلَى الله عليه 
وآله وسلّم) بين أهل المدينه فى مشارب النخل أنه لا يمنع نقع البثر ) قلنا فى الكافى يوجد(نقع الشىء) » لكن الظاهر أنّه اشتباه 
أو تصحيف . (1) نقع البثر : فر بأنّه فضل ماء البثر» فنهى الرسول(صلَى الله عليه وآله وسلّم) عن منع فضل ماء البثر. إذا كان 
الإنسان عنده بثر » قيّنهى عن أن يمنع فضل الماء » والفضل هو الزياده » يعنى ما زاد على حاجته » أن يمنعه عن الآخرين . 


ص: 0 


-١‏ الكافىء الشيخ الكلينى» ج» ص 595» كتاب المعيشه؛ باب الضرار» ح8. 


فى هذه الحاله لابدّ أن نفترض أن المنع من فضل ماء البثره وإن كان مملوكاً للشخص هو إضرار فى حق الغير؛ ولذا طَبقت 
القاعده عليه . ومن الواضح أنه إنّما يكون إضراراً بالغير إذا كان الغير له حق الانتفاع بفضل ماء البثر . بالنسبه لهذه الفقره لا 
علاقه لها بمسأله منع الكلاًء لا يُمنع نقع البثرء بناءَ على أن النقع يعنى فضل ماء البثر ؛ حينئذٍ هذه القضيه لا علاقه لها بمنع الكلاً 
والمرضى.. هذا بالنسه إلى الفقرة الأولى : 


بالنسبه إلى الفقره الثانيه » والتى هى (لا يمنع فضل ماءٍ ليمنع فضل كلا) هنا لا توجد كلمه بئرء لكنّهم فت روها بما تقدّم سابقاً 
نقله » وهو أنّ الإنسان يكون له بثئر وحوله كلأ » فهو يمنع فضل ماء بئره ليمنع من الكلأ » ففسّروها بماء البئر» عباره (فضل الكلا) 
فى هذه الفقره الثانيه (ليُمنع فضل كلا » فى بعض النقول لهذا الحديث لا توجد كلمه (فضل) وإِنّما (لا يمنع فضل ماء ليمنع به 
الكلأ) وليس (ليمنع به فضل الكلا) فى النهايه لأبن الأثير هكذا موجود. ويُجعل نسخه ثانيه للروايه » قد يقال: أن هذا هو الأقرب 
لأنَ الفضل ليس له دخل فى القضيه؛ المهم هو منع الكلأ عن الغير ‏ أما منع فضل الكلاً عن الغير» قد يقال : ليس له دخل » لكن 
يحتمل أن هذه العباره إشاره إلى عدم الحاجه إلى الكل ؛ أن هذا الذى يمنع فضل الماء ليمنع فضل الكلأً هو ليس محتاجاً إلى 
الكلا ؛ لأنّه فضل , أى زياده بالنسبه إليه. وهو زائد عن حاجته . لعله إشاره إلى عدم الاحتياج » ولا مانع من ذلكك . 
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الووانه ركد :فنا إجمالان : 


الاحتمال الأول : أن يقال أن المنع عن الكل هو السبب فى النهى عن المنع من فضل الماء . فكأنْ الشارع نهى عن منع فضل 
الماء عندما يكون سببه والداعى له هو المنع عن فضل الكلا » النبى(صلَى الله عليه وآله وسلّم) نهى عن المنع من فضل الماء 
عندما يكون سبب المنع من فضل الماء هو المنع من الكل . هذا الإنسان الذى يمنع من فضل الماء » ويكون الداعى له لذلكك هو 
أن يمنع عن الكل » هذا المنع من فضل الماء هو الذى نهى عنه النبى (صلى الله عليه وآله وسلّم) . 


بناءَ على هذا الاحتمال » من الواضح أن النهى عن منع فضل الماء سوف يختص بما إذا كان السبب والداعى له هو المنع عن 
الكلأ» أمَا إذا فرضنا أن المنع من فضل الماء ليس سببه هو المنع من الكلأ » كما إذا فرضنا عدم وجود كلأ حول البثر ؛ حينئدٍ 
الحديث الشريف لا يدل على النهى عن منع فضل الماء فى هذه الحاله . 


الاحتمال الثانى : المنع عن الكلأ ليس علّه للنهى عن المنع من فضل الماء . وإِنّما هو علّه وسبب للمنع من فضل الماء » وهناكك 
فرق بينهما ء الاحتمال الأول كان يقول أنَّ المنع عن الكلأ هو العله والسبب للنهى الشرعى عن منع فضل الماء . بينما الاحتمال 
الثانى يقول أنّ المنع عن الكلا ليس علّه للنهى عن المنع من فضل الماء » وإِنّما هو عله للمنع من فضل الماء » يعنى هذا لماذا 
يمنع من الماء ؟ سببه وعلته هو المنع من الكلأ . فكأنّ الشارع نهى عن هذه الحصّه الخاصّه » المنع من فضل الماء الذى يكون 
سببه المنع من الكلا . هذا منهى عنه . 


ص: 7 


بناء على الاحتمال الثانى قد يقال : أن النتيجه تختلف » بناءً على الاحتمال الأوّل قلنا أن النتيجه هى اختصاص النهى بالمنع من 
فضل الماء الذى يكون سببه هو المنع من الكلأ » فالشارع ينهى عن منع فضل الماء ؛ لأنّه يستلزم المنع من الكلأ. هذا لا يُفهم 
منه أكثر من أنّ المنهى عنه والمحرّم هو المنع من فضل الماء حيث يستلزم المنع من الكل . أمَا حيث لا يستلزم المنع من فضل 
الماء المنع من الكلأء فالشارع لا ينهى عنه » ولا يُفهم من الحديث النهى عنه . على الاحتمال الثانى قد يقال أن الأمر ليس هكذا 
؛ لأسن المنع من الكل ليس عله للنهى الشرعى . نعم » يُفهم من الحديث النهى عن هذه الحضّه الخاضه » وهى المنع من فضل 
الماء الذى يكون سببه المنع من الكلاً . 


وحينئدٍ يقال : يمكن إثبات التحريم والنهى عن منع فضل الماء مطلقاً » يعنى حتى إذا لم يكن هناك كلأ ومرعى ٠‏ يمكن إثباته 
بالأولويه ؛ لأنّ المنع من فضل الماء الذى يكون سببه المنع من الكلأء هذا إذا كان منهياً عنه ومحرّماً » فالمنع منع فضل الماء من 
دون أن يكون سببه هو المنع من الكل ؛ من باب أولى أن يثبت له التحريم » هذا الشخص يُنهى عن منع فضل مائه عندما يكون 
دقر هن ذلك رودا عن + وهر أن يمشع و على :الكل نهذ إذ) كان قد كهاء الارع حو رمن افق الحاره قن هل الحاله لقان 
يستلزم أن يكون المنع من فضل الماء بلا-غرض وبلا داع يكون أولى بالتحريم » فيثبت تحريم المنع من فضل الماء مطلقاً . قد 
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يقال أن الاحتمال الثانى يثبت به المنع من فضل الماء مطلقا . 


ص: ا 


الوجوه الثلاثه التى ذكرناها فى الدارس السابق + الوجة الأول يفترق عن الوجهين الثانى والثالتك فى أنه يفترض أن الإضران الذى 
طُبقت القاعده بلحاظه هو الإضرار بمنع الكلأ وليس بلحاظ المنع من الماء ؛ لأَنّهِ يقول : صحيح أن منع فضل الماء ليس إضراراً 
بالغير . هو ملكه ‏ فيمنعه من الغير » هذا مجرّد عدم إيصال النفع إلى الغير» وليس إضراراً بالغير . هذا صحيح » لكن فى 
خصوص محل الكلام حيث أن المنع من فضل الماء يستلزم المنع من الكلأ ويكون سبباً للمنع من الكلأء هذا يكون إضراراً ؛ 
لأنّ الكلأ ليس مملوكاً للشخص مالك الماء ‏ وإِنّما هو ملكك للجميع . وللغير حقّ الاستفاده منه » فهذا عندما يمنعه من الاستفاده 
منه فقد أضرٌ به . غايه الألمر أن منعه من الاستفاده من الكلا ليس مباشره .وإِنّما عن طريق منعه من فضل الماء . نظره هو أن 
الإضرار يكون بالنسبه إلى المنع من الكل منع الغير من الاستفاده من المرعى الذى خلقه الله(سبحانه وتعالى) للجميع » هذا 
إضرار بالغير » لكن هو تاره يمنعه مباشره » وتاره أخرى يمنعه عن طريق منعه من فضل مائه ؛ حينئذٍ هذا المنع من فضل مائه 
يكون إضراراً » باعتبار أنه يكون سبباً فى المنع من الكلأ الذى هو بلا إشكال يكون المنع منه إضراراً . فهو يدخل مسأله الكلاً 
فى البين » وهذا ينسجم مع الاحتمال الأوّل الذى يقول أنّ النهى فقط يتعلّق بالمنع من فضل الماء الذى يستلزم المنع من الكلاً. 
ما المنع من فضل الماء الذى لا يستازم ذلكك » هذا لا يكون الحديث دالاً على النهى عنه . 


بناءً على هذا الكلاسم ؛ حينئنٍ لا حاجه إلى ما ذكر فى الوجه لتوجيه كون الإضرار بلحاظ منع فضل الماء » كلا الوجهين الثانى 
والثالث يركز على منع فضل الماءء وأنّه إضرار بالغير » وإن كان مملوكاً . إمّا باعتبار الوجه الثانى الذى يقول هذا حقٌّ من 
الحقوق » من جمله الحقوق المعترف بها عند العقلاء والعرف العام » والمركوزه فى أذهان العقلاء هو حق الاستفاده من المنابع 
الطبيعيه التى خلقها الله (عزٌ وجل) للجميع من ماء وكلا ....وغيرهماء فمنعه يكون إضراراً . هذا الوجه يقول جواز الاستفاده من 
الغير لا ينافى أصل الملكيه » وإِنّما ينافى الملكيه المطلقه » ويقول لا دليل على الملكيه المطلقه » على الأقل فى هذه الأمور » مثل 
الماء والكلاً وأمثاله » لا دليل على الملكيه المطلقه » وأصل الملكيه لا ينافيه جواز أن يستفيد الغير منه » يعنى هذا يحرم عليه أن 


معة فى الامسناه رقفل تتاتهوا يدق ثرت الدق ف الاسفاده مخ فضل الماءاللغينفيكوق متعة مر الاشتفاده' إضزارا.يةا: 


ص: زذضن 


أقول: الوجه الأول الذى ذكرناه لا يحتاج إلى هذاء إذا كان يطبق كما هو الظاهر الإضران على مسال 
المنع من الكلأ , لا يحتاج إلى هذا؛ لأنْه غير ناظر إلى الماء حتى يقال أنَّ هذا الماء مملوكك له .وحينئذٍ لا يكون منعه من فضله 
إضراراً بالغير » وإِنّما هو مجرّد عدم إيصال النفع إليه ‏ فكيف تنطبق القاعده . هو ليس ناظراً إلى هذا » وإنما ناظر إلى أنَّ المنع 
من فضل الماء حيث يستلزم المنع من الكلاً؛ هذا المنع من الكل يجعل المنع من فضل الماء إضراراً » عرفاً يقال هذا إضرار 
بالغير » فهو لا يحتاج إلى توجيه . 


هذا الوجه الأول الذى نتيجته أن النهى ليس عن المنع من فضل الماء مطلقاً » وإِنّما النهى عن المنع من فضل الماء حيث يستلزم 
المنع من الكلأ » أمّا حيث لا يستلزم فليس هناكك نهى. 


هذا لا ينسجم مع الفقره الأولى » حيث ظاهر الفقره الأولى هو المنع من فضل ماء البئرء لا يمنع نقع البئرء بناءَ على تفسير النقع 
بفضل ماء البئر» النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن منع فضل ماء البثر . بينما بناءَ على الاحتمال الأول فى الفقره الثانيه » 
الروايه ليس فيها دلاله على ذ ك ؛ بل قد يقال أن الفقره الثانيه قد 'فهم من هذا التقييد (لا يمنع فضل ماءٍ ليمنع فضل كلا) أن 
المسأله ترتبط بالمنع من الكلأ» أن المنع من فضل الماء لوحده , بقطع النظر عن المنع من الكلأ ‏ لا مشكله فيه » وليس موردا 
للنهى » وإِنّما المنع من فضل الماء حيث يكون مستازماً للمنع من الكل ينهى عنه . 


ص: 0 


وأا بالنسبه للاحتمالين الثانى والثالث » فمرجعهما إلى إثبات وجود حت للغير فى الاستفاده بشرب ووضوءٍ من الماء المملوكك 
كاعر يوز للد الاسعفاف ون الماد ون عاذ قمار 6 لفك اشر عد سدق للغى بدريدة قاط بد لا شك لاق 
نجع من لأست مايق :مج الغا كوف إضعز را يده سين القاعده خلى ذا المووة زقنا أن كلا نهدا يريك إلى الكو 
حتى الاحتمال الثالث بالنتيجه مرجعه إلى إثبات حق للغير فى الاستفاده بشرب ووضوءٍ من هذا الماء؛ ولذا يحرم على صاحب 
لاد لجنا رلا بترم لس 15 كان لديا لامها و تنه اقدر موسا الو تن يوالم . 


يق هذا السوال + الأمرا كنا ذكز بنك على الاكمال الغا والثالك + وكيا إلى هذه التيحة» ومن أن النهى عن المنع من فضل 
الماء مطلقاً » سواء استلزم المنع من الكلاً-» أو لم يستلزم ذلكك » كما لو لم يكن هناكك كلا . يحرم على الإنسان أن يمنع الغير 
من الاستفاده من فضل مائه . فإذا كان الأمر هكذا ء والفقره الثانيه مسوقه لبيان هذا الأمر ؛ حينئذٍ يُطرح هذا السؤال : لماذا قال 
ليمنع فضل كلا ؟ كان المناسب فى هذه الحاله كما هو الحال فى الفقره الأولى أن يقال : أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) 
قضى أنّ لا يمنع نقع البئر» ولا يمنع فضل الماء . لماذا يقول : لا يمنع فضل ماءٍ ليمنع فضل كلا ؟ كيف يمكن تفسير هذا الشىء 
؟ وماذا نفهم من هذه العباره ؟ 


بعباره أخرى : أن ظاهر هذه الفقره هو أنْ المنهى عنه فى الحقيقه هو المنع من الكلأ-» وأمّا المنع من فضل الماء » فهو أشبه 
بطريق لذاك , حيث أنّ المنع من فضل الماء يستلزم المنع من الكلأ نُهى عنه » فهو اشبه بالنهى الطريقى » فالنهى ينصبٌ على 
المنع من الكلأ . هكذا ظهور العباره الأوّلى : لا يمنع فضل ماءٍ ليمنع فضل كلا » يعنى لا يمنع فضل ماءٍ لأجل أن يُمنع فضل كلا 
» يعنى يحرم على الإنسان أن يمنع فضل مائه إذا أراد به منع الكل . أمَا إذا منع فضل مائه ولا يُريد به منع الكلأ كما إذا لم يكن 
هناك كلا اسثلة ار ويه لآ تعثيلة ول كدل على الدهى عنه» ولا ندق قفن هذا الشئ الى ميحظهر من الغازة من أنتكرة 
المنع من الكلاً سبياً وعله للنهى كما فى الاحتمال الأول» أو يكون المنع من الكلأ سبباً وعله للمنع من فضل الماء . لا فرق بينهما 
»على كلا التقديرين ما نقوله يثبت » أما على الأول ؛ فواضح ؛ لأنْ النهى يختصّ بخصوص المنع من فضل الماء المستلزم للمنع 
من الكلأ» فإذا لم يكن مستلزماً له ؛ حينئدٍ لا يستفاد من الروايه النهى عنه . إلا بالأولويه التى ذكرناها » وإلآ من دون ضِمْ هذه 
الأولويه فليس واضحاً أنه يستلزم النهى عنه . 


ص: ع 


أمَا إذا قلنا بالاحتمال الثانى » فأيضاً نقول نفس الكلام , غايته أن الاحتمال الثانى يقول أن المنع من الكل ليس هو السبب والعله 
للنهى عن المنع من فضل الماء , وإِنّما هو السبب والعلّه لنفس المنع من فضل الماء . 


وخلاصته : قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن لا يمنع فضل ماءٍ لأجل منع الكلاء ؛ فنقول نفس الكلام ‏ بِأنّ هذا 
غايه ما نستفيد منه هو النهى عن هذه الحصّه الخاضّه ء أما النهى عن المنع من فضل الماء مطلقاً ‏ فهذا يحتاج إلى تتميم بأولويه 


على كل حال ؛ الحديث لا يخلو من إجمال وغموض .ء أن المقصود به ما هو ؟ فى الفقره الأولى هو يمنع من فضل ماء البثر» 
وفى الفقره الثانيه ظاهر الروايه هو أنّه لا يمنع من فضل الماء » وَإِنّْما يمنع من فضل الماء حيث يستلزم المنع من الكل » وكأنّه لا 
منع من فضل الماء إذا لم يكن مستزماً للمنع من الكل هذا لا يخلو من شىء » يعنى يحتاج إلى تفسير » هل الفرق بين الفقرتين 
أنّ هناك فرض أن ذاكك فى المدينه ؛ لأنّ هناكك قضى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فى مشارب النخيل فى المدينه أن 
لا يمنع نقع البئرء هناكك فرق من هذه الجهه أنْ ذاكك كان فى المدينه » والثانى كان فى الباديه » وقضا لأهل الباديه أن لا يمنع 
فضل ماءٍ ليمنع فضل كلا . الفرق بينهما من هذه الجهه أنه يوجد فرق بين الماء فى المدينه والماء فى الباديه ؟ يبدو لأول وهله 
أن الأمر بالعكس ء يعنى البئر فى المدينه يكون مملوكا . بينما الماء فى الباديه لا يكون مملوكاً , المنع من الماء فى الباديه » ولو 
لم يستلزم منع الكلأ أوضح من منع فضل ماء البثر فى داخل المدينه » هكذا يبدو لأول وهله أَنّهِ أوضح منه ؛ لاحتمال أن يكون 
داتحل اموه عملو كا يدها فى" النادية عاددلا يكون 'مملر كا ليند! الرافنء وعلق كلل ال الزؤائة لااسدرو من إخمال يدانا 
عندنا فى هذا المقام » وعلى كل حال هذه الروايه» روايه الشفعه غير تامّه سنداً . 


ص: عار 
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التنبيه الرابع: نتكلم فى هذا التنبيه عن إشكالٍ أثير يرتبط بتطبيقات القاعده المذكوره فى كلمات الفقهاء, الفقهاء طبقوا القاعده 
فى جمله من الموارد فى مختلف أبواب الفقه. هذا الإشكال يرتبط بهذه التطبيقات» وخلاصه هذا الإشكال هو أن القاعده لا 
مطيق على يلك الظيقاف المندكور فى كلمات التقيناد #طلهات للفاعد هفل كلبات النقيناء ذ كرت عله الطيقاف 
كتطبيقات للقاعده ‏ لكننا نجد أن القاعده لا تنطبق على تلكك الموارد والتطبيقات » ومن هنا قد ييُستظهر من ذلكك أنْ القاعده 
وإن ذُكرت فى كلمات الفقهاء كمستند فى تلك التطبيقات . لكن الظاهر أنّ المستند والمدركك لهم فى الأحكام التى ذكروها 
فى تلكك التطبيقات ليس هو القاعده ‏ وإِنّما هو قواعد أخرى ثابته فى مراحل أخرى سابقه على قاعده لا ضررء وإِنّما ذكروا 
قاعده لا ضرر وظاهر كلامهم وذكرهم لها هو أَنّهم يستندون إليها ء لكن فى الواقع ليست هى المستند لهم فى هذه الأحكام فى 
تلكك التطبيقات ء وإِنّما ذكروها لمجرّد الاستئناس ونحوه » والمدركك فى الحقيقه هو قواعد أخرى » فلا يمكن أن نلتزم أن 
الفقهاء استندوا إلى هذه القاعده فى أحكامهم التى اثبتوها فى تلكك الموارد » وإن ذكروا القاعده . 


والدليل على ذلكك هو : أننا نرى فى تلكك التطبيقات فى تلكك الموارد التى ظاهر كلام الفقهاء هو تطبيق القاعده عليها أَنّهم فى 
تلك التطبيقات» الحكم المذكور فيها بحسب ما ذكره الفقهاء نجده إما أوسع ممما تقتضيه القاعده, أو أضيق مما تقتضيه القاعده» 
وعلى كلا التقديرين يظهر أنْ المدرك فى تلكك الموارد ليس هو القاعده. وإِنّما المدركك شىء آخر»ء وذلكك الشىء الآخر 
وتلكك القاعده الأخرى هى التى تقتضى الحكم الذى ذكروه فى تلكك الموارد . 


ص: و 


المحقق العراقى الذى أثار هذا الإشكال ذكر جمله من الموارد التى يمكن تطبيق هذه الفكره عليها وُستدل بالحكم الذى ذكره 
الفقهاء فى تلكك الموارد والذى لا تقتضيه قاعده لا ضرر » نستكشف من ذلكك أن الفقهاء لم يعتمدوا على نلكك القاعده فى 
تلك التطبيقات . (2)0 


المورد الأوّل الذى يقع فيه الكلام الذى ذكره المحقق العراقى : هو مسأله الوضوء الضررى . الوضوء إذا كان ضررياً » هنا التزم 
الفقهاء ببطلان الوضوء الضررى مستندين إلى قاعده لا ضرر » فى كلماتهم يحكمون أن الوضوء إذا كان ضررياً يحكم ببطلانه . 
مستندين فى ذلكك إلى قاعده لا ضرر . يُلاحظ على كلمات الفقهاء بأنهم لم يقتصروا فى الحكم على سقوط الوجوب . وإِنّما 
حكموا بالبطلان » بينما قاعده لا ضرر لا تقتضى الحكم بالبطلان » وَإِنّما غايه ما تقتضيه هو سقوط الوجوب . البطلان لا يمكن 
أن يُستفاد من قاعده لا ضرر » قاعده لا ضرر تنفى الحكم الضررى » والحكم الضررى هو وجوب الوضوء » وإلزام المكلف 
بالوضوء ضرر عليه فى بعض الحالات . فالقاعده إذا جرت فى المقام تقتضى نفى الوجوب لا إثبات البطلان _ ومن هنا يظهر أنَّ 
المدرك لهم فى إثبات البطلان فى هذا المورد ليس هو قاعده لا ضرر ؛ لأنّها لا تقتضى البطلان » وإن استندوا فى حكمهم 
بالبطلان إلى القاعده . لكن يبدو أنْ المدرك ليس هو القاعده , وإِنْما المدرك لابدٌ أن يدخل فى مسأله أخرى . وهى مسأله 


اجتماع الأمر والنهى وتقديم جانب النهى ؛ حينئنٍ يكون الحكم بالبطلان وارداً وصحيحاً بحسب هذا المستند ؛ لأننا إذا أدخلنا 
المسأله فى باب اجتماع الأمر والنهى الذى هو فى الحقيقه يدخل فى باب التزاحم » أدخلناه فى باب اجتماع الأمر والنهى » الأمر 
بالوضوء أو الأ-مر بالصلاه مع النهى عن الإضرار بالنفس » المكلف إمّا أن يمتثل وجوب الوضوء » فيقع فى الضررء أو يمتثل 
حرمه الإضرار فيترك الوضوء » فاجتماع الأمر والنهى . وتقديم جانب النهى . يعنى تقديم جانب حرمه الإضرار بالنفس ؛ حينئذٍ 
يكون الحكم بالبطلا-ن على القاعده ؛ لأنّ الإضرار بالنفس المتمثل بالوضوء يكون محرّماً ومنهياً عنه ومع حرمته والنهى عنه لا 
يقع صحيحاً . فالحكم ببطلان الوضوء الضررى يستند إلى قاعده اجتماع الأمر والنهى » وتقديم جانب النهى » لا أنه يستند إلى 
قاعده لا ضرر ؛ لأنْ لا ضرر لا تنفى إلا وجوب الوضوء ء باعتباره حكماً ضررياً . هذه هى القرينه الأولى التى ذكرها فثبات أن 
مستندهم فى هذا المورد ليس هو قاعده لا ضرر ؛ لأنّ قاعده لا ضرر لو كانت هى المستند لا يمكن أن يثبت بها بطلان الوضوء . 
قاعده لا ضرر تنفى الوجوب ., لكنها لا تنفى الملاكك حتى نقول لا يوجد ملاك فى الوضوء » وعلى ضوء عدم الملاك يُحكم 
بالبطلان ؛ فحينئذٍ الملاك باق لو كان المستند هو القاعده ؛ وحينئذٍ لا موجب للحكم بالبطلان » وإِنّما غايه ما نحكم به هو نفى 
الوجوب . الحكم بالبطلان لابدّ أن يستند إلى اجتماع الأمر والنهى وتقديم جانب النهى . 


ص: ا 


.15١ تنقيح الأصولء تقرير بحث المحقق العراقى» ص‎ -١ 


يلاحظ على هذه القرينه : 


أولاً: لو سلّمنا أن الفتوى بالبطلان فى كلمات الفقهاء تستند إلى مسأله اجتماع الأمر والنهى وحرمه اللآضرار بالنفس », لكن هذا لا 
ينافى استناد الفقهاء فى نفى الوجوب إلى قاعده لا ضرر ء بالإمكان افتراض أخذاً بظاهر كلامهم ؛ لأنّ المفروض أن كلماتهم 
ظاهره فى الاستاد إلى القاعده » فيحتمل فى كلماتهم أنّهم يستندون فى إثبات البطلا-ن إلى مسأله حرمه الإضرار بالنفس 
وتقديمها على الأمر وفى نفى الوجوب يستندون إلى قاعده لا ضرر أخذاً بظاهر كلامهم , ولا مشكله فى هذا ء أن يكون هناكك 
دليلا-ن على نفى الوجوب . أحدهما قاعده لا ضررء والآدخر هو حرمه الإضرار بالنفس . وحرمه الإضرار بالنفس كما تنفى 
الوجوب كذلك هى تقتضى البطلان » فيلتزمون بنفى الوجوب والبطلان استناداً إلى هاتين القاعدتين » وهذا معناه أنهم استندوا 
إلى قاعده لا ضرر لا أنهم لم يستندوا إليها وإِنّما ذكروها لمجرّد الاستئناس . لا منافاه بينهما . 


ثانياً: أن التزامهم ببطلان الوضوء الضررى لا يكشف بشكل واضح عن أن مستندهم فى ذلكك هو حرمه الإضرار بالنفس بعد أن 
قدّموها على الأمر ء لكون المسأله داخله فى باب اجتماع الأمر والنهى » الحكم بالبطلان فى الوضوء الضررى لا يكشف عن كون 
مستندهم فى ذلكك هو شىء آخر غير قاعده نفى الضرر ؛ بل من الممكن افتراض أَنّهم حكموا ببطلان الوضوء الضررى باعتبار 
أنهم لا- يحزون وجود الملا-ك لا من باب أنهم يحرزون وجود الملا-ك ؛ لأنّ المفروض أنْ قاعده نفى ضرر تنفى 
الحكم(الوجوب) ومع انتفاء الحكم وانتفاء الخطاب لا يمكن إحراز بقاء الملاكك فى الوضوء الضررى حتى يحكم بصحته 
لاحتمال أن يكون انتفاء الخطاب وانتفاء الحكم موجباً لانتفاء الملاك ؛ فعدم الحكم بالصحه فى الوضوء الضررى لا يعنى 
بالضروره أنهم استندوا إلى قاعده أخرى » ما يذكرونه من مدركك هو القاعده فقط » والقاعده بحسبها تنفى وجوب الوضوء ‏ 
والتزموا بنفى الوجوب بلا إشكال فى الوضوء الضررى ء وإِنّما حكموا بالبطلان » باعتبار أنه بعد نفى الوجوب وانتفاء الخطاب لا 
محرز لبقاء الملاءكك حتى يحكم بالصحه ؛ ولذا يقولون نحن لا نحكم بالصحه » يعنى يحكمون بالبطلا-ن » فبالتالى الحكم 
بالبطلان يمكن أن يكون قائماً على هذا الأساس . صحيح أن هناك كلاماً طويلاً فى إمكانيه إحراز الملاكك بعد انتفاء الخطاب 
وارتفاع الحكم » هناكك وجوه تذكر لإثبات بقاء الملاكك » لكن ما يدرينا أن هؤلاء يذهبون إلى ذلك ء لعلهم يناقشون كما 
ناقشوا فى هذه الوجوه التى ذكرت لإحراز بقاء الملاك بعد انتفاء الخطاب ء لعلّهم لا يرتضون هذه الوجوه ويرون أنّه لا طريق 
لإحراز بقاء الملاك ؛ ولذا لا يحكمون بالصحه . من هذه الجهه , لا أنّهم يستندون إلى قاعده اجتماع الأمر والنهى . 


ص: 8 


القرينه الثانيه التى ذكرها المحقق العراقى : أن الفقهاء نلا-حظهم فى هذا المورد فى الوضوء الضررىء فرّقوا بين ما إذا كان 
المكلف عالماً بالضررء وبين ما إذا كان جاهلا بالضررء فحكموا بأنّ المكلّف إذا كان عالماً بالضررء هنا حكموا ببطلان وضوئه 
[كانقو كسا نما إذا كان عاماد بالغدور مشكهوا عه وافيو ف اقفو انين الشروقة مدا ارين د اورفو دافا الستية 
والبطلا-ن يتلا-ءم مع كون المدرك للبطلا-ن فى صوره العلم هو مسأله اجتماع الأمر والنهى وحرمه الإضرار بالنفس؛ لأنّ هذه 
المسأله تقتضى هذا التفصيل بين صوره العلم بالضرر وبين صوره الجهل بالضررء باعتبار أن ما يُذكر فى محله من أن البطلان 
الذى يستند إلى حرمه الإضرار بالنفس بعد تقديمها على وجوب الوضوء, حرمه الإضرار بالنفس إِنّما تقتضى البطلان فى صوره 
العلم بالضرر؛ لأنّه فى هذه الحاله يقال كيف يحكم بالصحه والحال أنَّ المكلف عالم بالضررء ومنهى عن الوضوء باعتباره مضراً 
ك؟! فشتكن القو ل «ميطاهةن الوضيء ذا كاة السيكية هورم الأفعرار بالتفس: وأقاق صوره الجها عندها ركرة المكلت 
جاهلاً بالضرر ء ويعتقد بأنّ هذا الوضوء ليس مضراً له فى هذه الحاله يحكم بالصحه ء باعتبار عدم فعليه النهى فى حقه . 
وبالتالى لا يكون ذلك موجباً للبطلان ؛ لأنّه جاهل بالضررء وإذا كان جاهلا بالضرر لا يكون النهى فعلياً فى حقّه فيمكن أن 
بُحكم بصحه عمله . وهذا نظير ما ذكروه من الصلاه فى الأرض المغصوبه. هناك أيضاً فرّقوا بين صوره العلم بالغصبيه والجهل 
بالغصبيه, فإذا كان عالماً بالغصبيه تبطل صلاته أمَا إذا كان جاهلاً بالغصبيه يحكم بصحه صلاته » ما نحن فيه من هذا القبيل؛ هنا 
إذا كان عالناً بالضرر يُحكم ببطلان صلاته. وإذا كان جاهلاً بالضرر بُحكم بصحه صلاته هذا التفصيل يتلاءم وينسجم مع كون 
الجذر كف مو حون الأضيران بالتفن كما أ الشدوكة ف طال الصثلاه فى الأرضن المتطنوية هو حرم القبي» :فإذا كان عاليا 
بالغصب تتنيجز عليه الحرمه؛ فلا يمكن تصحيح صلاته؛ أن الغصب يتممّل بالحركات الصلاتيه. وإذا كان جاهلاً بالغصب لا 
يكون النهى فعلياً فى حقه. فيمكن تصحيح صلاته. وأمًا إذا كان المدرك للحكم بالبطلان فى صوره العلم هو قاعده لا ضرر؛ 
فلا يختص جريانها بصوره العلم» هى تجرى فى صوره العلم بالضررء وتجرى فى صوره الجهل بالضرر. فإذا صح الاستدلال 
بالقاعده على البطلا-ن» فلابدٌ من إثبات البطلا-ن فى كلتا الصورتين بلا تفريق بين صوره العلم وصوره الجهل . ما هو الوجه فى 
أننا إذا قلنا أن المدرك هو حرمه الإضرار بالنفسء فنقول بالتفصيل » يتّجه التفصيل ؟ وإذا قلنا بِأنّ المدرك هو قاعده لا ضررء 
فلا يتجه التفصيل ؟ الوجه فى ذلك هو أنّ قاعده لا ضرر ناظره إلى الأحكام الواقعيه وتدل على نفى الأحكام الواقعيه إذا كانت 
ضرريه ومن هنا لا يفرّق بين علم المكلف بالضرر وبين جهله به على كلا التقديرين هى تجرى . فإذا كانت داله على البطلان» 
فلابدٌ أن يُلتزم بالبطلان فى كل منهما لا أن يرق بينهماء وهذا بخلاف مسأله اجتماع الأمر والنهى» وتقديم جانب النهى, المسأله 
هى أننا إذا قدّمنا جاب النهى لا يتأتى من المكلف قصد التقرّب إذا كان عالماً بالضررء وكذلكك إذا كان عالماً بالغصبيه أمّا إذا 
كان جاهلًا بالغصبيه. فيتأتى منه قصد التقرّبء فلابدٌ من التفصيلء عندما يكون المستند مسأله اجتماع الأمر والنهى وتقديم جانب 
النهى, والالتزام بحرمه الإضرار بالنفس؛ حينئدٍ نقول أنّ هذا المكلف العالم بالضرر وبهذا النهى لا يتأتى منه قصد التقرّب؛ لأنّه 
عالم بأنّه منهى عن الوضوء لأنه مضرء والإضرار بالنفس حرام فلا يتأتى منه قصد التقّرب؛ ولذا فى صوره العلم يحكم بالبطلان . 
أمَا فى صوره الجهلء فيتأتى منه قصد القربه» فلا مشكله فى صحه صلاته إذا كان جاهلاً بالغصبء وصححه وضوثه إذا كان جاهاكٌ 
بالضرر فى محل الكلام . 


ص: اضرا 


يقول: أن هذه قرينه أخرى على أنْ مستندهم فى الحكم بالبطلا-ن فى خصوص صوره العلم بالضررء وحكمهم بالصحه فى 
خصوص صوره الجهل بالضرر ء دليل وقرينه على أن مستندهم ليس هو القاعده. وإِنّما مستندهم هو مسأله اجتماع الأمر والنهى 


يلاحظ على هذه القرينه: 


أولاً: الأمر الأول الذى تقدّم كملاحظه على القرينه الأولى» وهى أن غايه ما يثبت بهذا الكلام هو أن حكمهم بالبطلان فى صوره 
العلم يستند إلى مسأله الاجتماع وحرمه الإضرار هذا لا ينفى أنهم يستندون فى نفى الوجوب إلى قاعده لا ضررء لكن مسأله 
الصحه والبطلا-ن شىء آخر غير نفى الوجوبء. فى مسأله الصحه والبطلا-ن استندوا إلى حرمه الإضرار بالنفس التى تقتضى 
التفصيل كما ذكر بين صوره العلم فبيحكم بالبطلاءن» وبين صوره الجهل فحكم بالصحه . هذا لا ينافى أنهم استندوا فى نفى 
الوجوب أخذاً بظاهر كلامهم؛ إلى قاعده لا ضرر. 


ثانياً: من قال أن الأصحاب يرون أن القاعده تشمل صوره العلم وصوره الجهل حتى يرد هذا الإشكال بأنَ المستند لو كان هو 
القاعده لقالوا بالشمولء ولما فرقوا بين الصورتين . هذا مبنى على افتراض أنّ الاستناد لو كان للقاعده فلابدٌ من تعميم الحكم 
بالبطلان . الجواب: هو أنه من قال أَنّهم يرون الشمول فى القاعده لصورتى العلم والجهل ؟ فلعلّهم يرون اختصاص قاعده لا ضرر 
بصوره العلم بالضررء فإذا دلّت على البطلا.ن» فهى تدل عليه فقط فى صوره العلم بالضرر . الوجه فى احتمال أنهم يرون 
اختصاص القاعده بصوره العلم بالضرر هو أن الحديث وارد مورد الامتنان» والغرض منه هو التسهيل على المكلف . بناءَ على أنَّ 
الحديث امتنانى» والغرض منه هو التسهيل على المكلف؛ حينئذ مقتضى هذا أن يكون مفاد الحديث تسهيلاً على المكلف » مفاد 
الحديث بناءَ على ما تقدّم هو نفى الحكم الضررىء لابدّ أن يكون نفى الحكم الضررى فيه تسهيل على المكلّفء وفيه امتنان 
عليه . ومن الواضح أنه إنما يكون كذلكك إذا كان هذا النفى يساوق ارتفاع الضرر عن المكلف خارجاًء حتى يتحقق الامتنان 
فيكون مشمولاً للحديث» هذا المعنى إِنّما يعقل تصوّره عندما يكون المكلّف عالماً بالضررء نفى الحكم الضررى فى حاله العلم 
بالضرر يساوق ارتفاع الضررء يعنى يساوق ترك المكلف لهذا الوضوء الضررىء وضوء فيه ضررء والشارع قال أنه ليس واجباً 
عليكء فالمكلف سوف يتركه بطبيعه الحال» فيكون نفى الوجوب مساوقاً لارتفاع الضرر عن المكلف عندما يكون المكلف 
عالماً بالضرر . أمَا الجاهل بالضرر الذى يرى أن الوضوء ليس فيه ضرر عليه لا يكون نفى الوجوب عنه مساوقاً لارتفاع الضرر 
عنه ؛ لأنّه جاهل بالضرر؛ بل معتقد بعدم وجود الضرر. إذن: هو سوف يرتكب الفعل سواءً نُفى عنه الوجوبء أو لم يُنفَ عنه . 
إذن: نفى الوجوب عنه كأنه لا-فائده فيه. ولا يكون مساوقاً لارتفاع الضرر عنه إِنّما يكون مساوقاً لارتفاع الضرر عنه؛ وبالتالى 
بكوو يه انتباة وسهيل على المكلق عتدما تكوق اليكلت عالما بالفرر عسل ذا سوف يذ ل محال إل تركف لفل 
الضررىء فيقال: أنّ نفى الوجوب أدّى إلى ارتفاع الضرر عن المكلّف وفى هذا تسهيل وامتنان عليه . ومن هنا يمككن أن نفترض 
أن الأمكحات 2 يروث أن القاعده تشمل العالم والجاهل؛ بل يفرّقون بينهما ء ولعلّهم فرّقوا بينهما بناءٌ على تصوراتهم من أن 
القاعده تدل على البطلان» وحيث أن القاعده تجرى فى حق العالم, فالتزموا بالبطلان فى صوره العلم بالضررء ولا تجرى فى حق 
الجاهل » فالتزموا بعدم البطلان فى صوره الجهل بالضرر . 


ص: ين 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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قلنا فى الدرس السابق أن المحقق العراقى(قدّس سرّه) يستشكل فى كون (لا ضرر ولا ضرار) قاعده عامّه يمكن استنباط الأحكام 
الشرعيه منهاء ويقول أنْ موارد تطبيق هذه القاعده المذكوره فى كلمات الفقهاء»؛ وإن ذكروا هذه القاعده فيها كمستندٍ لما 
توصلُوا إليه فى تلكك الموارد من أحكام . لكنّ الظاهر أن مستندهم فى تلك الأحكام ليس هو هذه القاعده. وإِنّما مستندهم هو 
قواعد أخرى يشير إليها فى هذه الموارد» وبالتالى» فهذه القاعده ليست من القواعد العامّه التى يمكن أن نطبقها فى موارد أخرى 
. خاليه من تلكك القواعد التى اعتمد عليها كما يقول الفقهاء فى تطبيقات معينه» لا يمكن أن نستند إلى هذه القاعده لنفى 
الأحكام الضرريه فى موارد أخرى غير هذه الموارد. ذكرنا فى مسأله حكم تطبيق القاعده على الوضوء الضررىء أو الغسل 
الضررى أنه ذكر قرائن على أن الفقهاء وإن ذكروا هذه القاعده كمستندء لكن فى الواقع هذه القاعده ليست هى المستند» وذكر 
قرائن على ذلك. وانتهى الكلام إلى القرينه الثالثه . )١(‏ 


القرينه الثالثه: أن المكلف فى صوره علمه بالضرر وجهله بالحكم الشرعىء كما لو كان جاهلا بوجوب الوضوء __مثلا 
أو بوجوب الغسلء لكنه يعلم بأنّ الوضوء يضرّه . فى هذه الحاله يقول : لو كان المستند للفقهاء فى هذا المورد هو 
قاعده نفى الضررء فلابدٌ حينئذٍ من الالتزام بصحه الوضوء فى محل الكلام . إذا فرضنا أنّه أمكن المكلف أن يأتى بالوضوء مع 
علمه بالضررء ولو من باب الرجاء والاحتمالء لو كان المدرك لهم هو قاعده نفى الضرر لكان اللازم هو أن يلتزموا بصحه 
الوضوء فى صوره الجهل بالحكم؛ باعتبار أن القاعده لا تجرى فى صوره الجهل بالحكم؛ لأنْه فى صوره الجهل بالحكم لا يكون 
الحكم منجزاً للجهل به» وفى صوره عدم الحكم لا تجرى القاعده؛ لأنّ القاعده إنما تنفى الحكم عند نشوء الضرر منه؛ وأمًا إذا 
فرضنا أنْ الحكم لا ينشأ منه الضرره فالقاعده لا تشمله» ومن الواضح أن الحكم الغير المنجز على المكلّفء كما لو كان مجهولاً 
كما فى فرض المسأله. لا ينشأ منه الضررء لعدم تنتجزهء والقاعده إِنّما تنفى الحكم المنتجز الذى ينشأ منه الضرر . أمَا الحكم الغير 
منجزء فلا ينشأ منه الضررء وبالتالى لا تشمله القاعده . 





ص: 88 


"1١ مقالات الأصولء المحقق العراقى» ج 7 ص‎ -١ 


إذن: القاعده لا تشمل الجاهل بالحكم لنفى وجوب الوضوء . نعم, إذا كان عالماً بالحكم يتنيجز عليه الحكم؛ حينئبٍ تشمله 
القاعده؛ لأنّ هذا الحكم بعد تنتجزه ينشأ منه الضرر فتشمله القاعده. إذن: القاعده تشمل العالم ولا تشمل الجاهل؛ فلو كانت هى 
المدركك فى حكم الفقهاء بالبطلان فى الوضوء الضررىء لكان اللازم أن يفصّلوا بين حاله العلم وحاله الجهلء فيلتزمون بالصححه 
فى حاله الجهل بالحكم. لعدم شمول قاعده لا ضرر لهذه الحاله؛ لأنّ الحكم غير منجزء والحكم الغير منتجز لا ينشأ منه الضررء 
وبالتالى لا تشمله القاعده؛ وبين صوره العلم بالحكمء فى هذه الحاله القاعده تشمله» فيمكن أن يستدل بها على البطلان» فيفضّلوا 


بين الصورتين بلحاظ البطلان والصحه . هذا هو اللازم لو كان المستند هو قاعده لا ضررء بينما نجدهم فتوائياً لا يلتزمون بهذا 
التفصيلء وإِنّما يلتزمون بالبطلا-ن مطلقاً فى صوره العلم وفى صوره الجهلء سواء كان عالماً بالحكم؛ أو كان جاهلا به يلتزمون 
بالبطلان . يقول: هذا قرينه أخرى على أن مستندهم للحكم فى هذا المورد ليس هو القاعده. وإِنّما مستندهم هو شىء آخر ينتج 
هذه النتيجه. وهى الالتزام بالبطلان مطلقاًء والذى يصاح لأن يكون منتجاً لهذه النتيجه هو ما أشار إليه من أن مستندهم هو حرمه 
الإضرار بالنفس . هذه الحرمه تثبت البطلان من دون فرق بين أن يكون عالماً بوجوب الوضوء, أو جاهلا بوجوب الوضوء؛ على 
كلا التقديرين هى تدل على حرمه هذا الوضوء؛ فيبطل لو صدر من المكلفء سواء كان عالماً بوجوبه أو كان جاهلا بوجوبه . 


أورد على هذه القرينه : 


أولاً: نفس الملاحظه العامّه التى أوردت على القرائن السابقه. وهى أنه لا مانع من أَنْهم يستندون إلى القاعده فى نفى الوجوبء 
لكنّهم يستندون مثلاً_ ____إلى حرمه الإضرار بالنفس فى إثبات البطلان» ولا يوجد تنافٍ بينهماء يستندون إلى 
القاعده فى نفى الوجوبء أمّا البطلان فيستندون فيه إلى حرمه الإضرار بالنفس؛ لأنها تنتج البطلان بلا إشكالء ولا منافاه بينهماء 
وهذا يعنى أن الأصحاب لم يهملوا هذه القاعده. وإِنّما استدلوا بهاء واستندوا إليهاء واعتمدوا عليهاء لكن فى نفى وجوب الوضوء 
عندما يكون ضررياًء أمّرا بطلا-ن الوضوءء حيث أن القاعده تعجز عن إثباته كما قال؛ حينئفٍ يمكن افتراض أنّهم يستندون فى 
ذلك إلى ما دلّ على حرمه الإضرار بالنفسء وعندما يكون الإضرار بالنفسء وهذا الفعل ضررى ويكون حراماً؛ فحينئذٍ يقع هذا 
الفعل باطلاء فيحكمون بالبطلان استناداً إلى ذلكك . 





ص: ذا 


ثانياً: مسأله دعوى أنَّ القاعده لا تجرى فى صوره الجهل بالحكم. وإِنّما تجرى فى صوره العلم بالحكمء هذا معناه أن العالم 
بوحوت الزاقدوء مكرئ :قن كحته الفاعدة تفي عن ليكوت إذا كان الوقوج صيروا وتعنة يخ الفافده الطاحية كماع" 
اتوت إل الأضصحات :و اما إذا كاة عاهلة توحوت الوضوءء فلا تجرى القاعده . ومعنى عدم جريان القاعده هو أننا لا يمكن 
أن ننفى وجوب الوضوء بالقاعده . إذن: لا دليل على نفى وجوب الوضوء, فيكون وجوب الوضوء ثابتاً فى حق الجاهل بالحكم. 
ولا يكون ثابتاً فى حق العالم بالحكم . بمعنى أن المكلف إذا كان الوضوء ضررياً فى حقه. إذا كان عالماً بوجوب الوضوء فلا 
وجوب للوضوء عليه بقاعده نفى الضرر . أمّا إذا كان جاهلاً بوجوب الوضوء, يقال يجب عليه الوضوء؛ لأننا لا يمكن أن ننفى 
وجوب الوضوء بالقاعده؛ لأنّ القاعده لا تجرى فى صوره الجهل بالحكم, بالنكته التى ذكرها وهى نكته أن القاعده إِنّما تجرى 
فى الحكم عند نشوء الضرر منه. والحكم الذى ينشأ منه الضرر هو خصوص الحكم المنتجز المعلوم . أمَا الحكم المجهول الذى 
لأيكرة تكدراء فلة ونا :مه الغوج ولا تشمّله القاعده: 


إذن: لازم هذا الكلام هو الالتزام أن العالم بوجوب الوضوء لا يجب عليه الوضوء إذا كان ضررياًء بينما الجاهل بوجوب الوضوء. 
يجب عليه الوضوءء؛ وإن كان ضررياًء وهذا أقل ما يقال فيه أنّه غير عرفى وغير مقبول» ومن هنا لابدّ من الالتزام أن القاعده لا 
يختص جريانها لكى تنفى الوجوب بصوره العلم, وَإِنّما كما تجرى فى صوره العلم كذلكك تجرى فى صوره الجهل . 


هذا ما ذكره المحقق العراقى (قدّس سَرّه) من قزائن؛ والأجوبه عليها المستفاده من كلمات السيد الشهيد(قدس سده) : 


ص: مع 


المورد الثانى الذى ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه) فى المقام وهو مسأله الخيارات؛ ذكر بأنّ الأصحاب طبقوا قاعده لا ضرر 
على جمله من الخيارات» الخيارات التى استندوا لإثباتها إلى قاعده نفى الضرر » كخيار الغبن» وخيار العيب» وخيار تبغكض 
الصفقه. كما هو واضح من المكاسب للشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) وغيرهاء وفى كلام للشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) أنه لا مستند 
لخيار الغبن إلا قاعده نفى الضرر » وطبقوها على هذه الموارد. باعتبار أن عدم إعطاء الخيار للمشترى فرضاً 
ف مسالة تكضن الصففة عليه يكون أغيرارا نفكون نشاءوهةا كن لاناث عبار قدي الصفقهة وهكد ا ان الغو وركذا 


غيره من الخيارات التى استندوا فيها إلى قاعده نفى الضرر . 





المحقق العراقى(قدّس سرّه) يقول: يبدو أنْ مدرك الأصحاب لإثبات الخيار فى هذه الموارد ليس هو قاعده لا ضررء وإن 
ذكرت فى كلماتهم؛ لكن ليست هى المدركك لإثبات الخيار فى هذه الموارد وإِنّما هو شىء آخر من قبيل التسالم على الخيار 
وأمثاله فى هذه الموارد» وذكرهم للقاعده فى هذه المجال لا يعنى أنهم يستندون إليهاء وإِنْما هذا أشبه بالتعليل بعد الوقوع» يعنى 
بعد أن ثبت الخيار بأدله أخرى, كالتسالم, أو الإجماع؛ أو غيره ___مثلاً ___ذكروا هذه القاعده فى مقام تعليل 
ثبوت الخيارء فيكون أشبه بالتعليل بعد الوقوع؛ والدليل على ذلكك يقول مثا تبعض الصفقه ليس فيه ضرر 
عالق على الميشتزق ,نكن نطق القاعده إلحاظه:وإنها يفت عليه الصفقة فارع لدعي من لشي والختزل الأ أحطى إبادالة 
الذى رضى بهء وهذا ليس فيه ضرر مالى على المشترىء وإِنّما أقصى ما يمكن أن يقال أنه عندما يتعلّق غرض المشترى بمجموع 
المبيع؛ حينئذٍ سوف يتخلف الغرضء هو عندما أقدم على هذه الصفقه غرضه يتعلق بمجموع المبيع» هذا الغرض تخلّف؛ لأَنَّ 
الصفقه تبعضت عليه هذا الذى يحصل أمّرا الضرر المالى» فهو غير موجود فى محل الكلام , وإِنّما فى المقام ينتفى الغرض 
والداعى عندما يفترض تعلق الغرض والداعى بمجموع الصفقه. تخلف الغرض والداعى قضيه متعارفه ولا تستلزم إعطاء الخيار 
للمشترى الذى تخلف غرضه وداعيه من دون أن يكون هناك غرض مالىء لا داعى لإعطائه خيار تبقض الصفقه مع أنه لم 
يتضرر مالياً بذلكء وإِنّما تخلف عنده الغرض» وهذا أمر لا يوجب إعطاءه الخيار» كثيراً ما تتخلف الأغراض عند البيوع ولا 
بُعطى الخيار» فمن تخلّف غرضه لا يُعطى الخيار وإِنّما الذى يوجب إعطاء الخيار هو الضرر المالى؛ وهو فى تبغض الصفقه غير 


موحوه الجا الموجود هو تحلق القرضي »و الذاعق .رهزالا وجي إعطاء الشارنرهدا كيه 





ص: عع 


من جهه أخرى يقول : إن قاعده ل ضرر إذا أردنا إجراءها فى هذه الموارد. فغايه ما تقتضيه هو نفى اللّزوم الذى يستوجب 
الضرر؛ لأنّ لزوم هذه المعامله على المشترى يلزم منه الضررء فتجرى القاعده وتنفى الحكم الذى ينشأ منه الضرر الذى هو لزوم 
المعامله» لكن نفى لزوم المعامله لا يثبت ما أثبتوه» هم أثبتوا الخيار بحيثيات لا يمكن إثباتها بقاعده لا ضررء اثبتوا الخيار 
للمشترى وذكروا أن هذا الخيار قابل للاسقاطء وأنّ هذا الخيار إذا مات صاحبه ينتقل إلى الورثه» هذا الإسقاط والارث حيثيات 
فى الخيار بعد نفى اللَزوم بالقاعده لا يمكن إثباتها بقاعده نفى الضرر ؛ أن قاعده نفى الضرر تنفى اللزوم» ولنقل أن معنى ذلكك 
هو ثبوت الخيار له» لكن الخصوصيات التى التزموا بها فى هذا الخيار لا يكاد يمكن إثباتها بقاعده نفى الضررهء فمن هنا يقول 
لابدٌ أن يكون هناكك شىء آخر هو المستند له فى إثبات الخيار بهذه الخصوصيات فى محل الكلام» وهو شىء آخر غير قاعده 
لفن الفون. 


الملاحظات التى ذكرت على هذا الكلام : لنسلّم عدم وجود ضرر مالى فى خيار تبقض الصفقه» لا يبعٌُد أنه ليس فيه ضرر مالى» 
لكن هل يمنع هذا من التمشّك بقاعده لا ضرر ؟ يعنى هل يكون قرينه على أنْ مستندهم فى المقام ليس هو قاعده لا ضرر؛ لأنّ 
تبغض الصفقه ليس فيه ضرر مالى» هذا الكلام الذى يقوله المحقق العراقى(قدّس سرّه) مبنى على افتراض أنْ الضرر فى القاعده 
يُراد به خصوص الضرر المالىء إذا بنينا على هذاء فالكلام تام» القاعده إِنّما تنفى الضرر المالى؛ أى الضرر فى المال» والضرر فى 
النفس وفى الاعضاءء فى هذه الأمور يكون الضررء الذى هو الضرر الحقيقى؛ حينئٍ يقال فى تبغض الصفقه لا يوجد ضرر؛ 
فحينئذٍ لا تجرى القاعده. فإذن: لا يمكن أن يكون مستندهم قاعده نفى الضرر؛ لأنْها إِنّما تجرى فى الأضرار الماليه» وهذا ليبس 


َه 


أمَا إذا قلنا أن الضرر فى القاعده لا يُراد به خصوص الضرر المالىء وإِنّما يراد به مطلق الضرر الأعم من الضرر المالى والضرر 
الذى تقدّم سابقاً والذى ذكره السيد الشهيد (قدّس سرّه)»وهو الضرر العقلائى» يعنى الضرر الذى يكون فى طول ثبوت الحق 
عقااتيا فى الازككازات المسلذلمه لأنه بعد كرض تيوت الب بحسي المرتكزاك المقاققيه ركوة سل مير للحن وإخيزاراء فت 
الضرر. بناءً على هذا التعميم للضرر؛ حينئفٍ لا مشكله فى أن يكون مستندهم فى المقام فى إثبات الخيار فى محل الكلام هو 
قاعده نفى الضررء ليس هناك مشكله فى ذلكك كما هو الحال فى خيار الغبن» حيث فى خيار الغبن عدم إعطاء الخيار للمغبون 
فيه إضرار بالنسبه إليه؛ وحينئذٍ تشمله القاعده. بناء على التعميم وعدم اختصاص الضرر بالضرر المالى فى القاعده. فهى تشمل 
محل الكلام؛ لأنّه فى تبغض الصفقه صحيح ليس هناك ضرر مالى» لكن هناكك ضرر ثابت بحسب المرتكزات العقلائيه؛ لأنَّ 
هذا من حقّه أن يحافظ على غرضه وعلى ما دعاه إلى إجراء هذه الصفقه. وبحسب الفرض غرضه يتعلق بمجموع الصفقه. هذا 
نحق لد فسلب هذا الحى مه يكين إضرارا مه وإذا كان إمترارا يد #القاعده تكله إذق: كلذمه كانه مق على افتراض أن الضرر 
فى القاعده يختص بالضرر المالى» وحيث لا ضرر مالى فى مسأله تبغض الصفقه. فالقاعده لا تجرىء فلا يكون مستندهم فى هذا 
المورد هو القاعده؛ ولابدّ أن يكون له مستند آخر . بينما بناءَ على التعميم وإمكان تصوير ثبوت حق فى محل الكلام» ولو كان 
هذا الحق ثابتاً بحسب المرتكزات العقلائيه؛ حينئذ سلب هذا الحق يعتبر إضراراً بالمشترىء فتشمله القاعده. 


الآمر لاخر هو اند كر أنه ل سلنا وجود الفيررافى'مقفن الشيفقة أواف: ان لقو فتمنطة القاعنده الكل اغابلاما فس 
القاعده هو سلب اللزوم» باعتباره حكماً ضررياً» سلب الأَزوم لا ينتج إلآ ثبوت الخيار, أمَا الحيثيات الخاصه بالخيار من الإسقاط 
والإرث لا يمكن إثباتها بقاعده لا ضر . 


ص: ع8 


يمكن أن يقال أن هذه الحيثيات هناكك طريق آخر لإثباتهاء نحن لا نريد إثباتها بقاعده لا ضرر حتى يقال أنهم لا يريدون إثبات 
هذه الحيثيات بقاعده لا ضرر حتى يقال أنّ القاعده لا تثبت هذه الحيثيات» وإِنّما تثبت أصل نفى اللّزوم الذى يستلزم ثبوت 
الخيازء كلا الأصحاب لا يثبتون هذه الحيثيات بالقاعده حتى يرد هذا الأشكال: وإِنّما هناكك طريق لاثبات هذه :الحيثيات» بالنسبه 
إلى الإسقاطء يقولون أن هذا الخيار الذى نعطيه للمشترى تطبيقاً لقاعده لا ضرر التى تنفى الّزوم هذا الخيار قابل للإسقاطء هذا 
لا يثبتوه بقاعده لا ضررء وإِنّْما يثبتوه باعتبار أنْ الإسقاط يعنى رضا المشترى بلزوم المعامله» هو لديه خيار» وهو يسقط خياره 
فإذا أسقط خياره معناه أنه يرضى بلزوم المعامله» فيكون حاله حال من أقدم على البيع مع علمه بالغبن فى مسأله الغبن» هذا معناه 
أنه هو أقدم على الضررء قاعده لا ضرر لا تشمل المقدِم على الضررء وسيأتى بحثه مسأله الغبن لا تشملها القاعده ؛ لأنه هو أقدم 
على الضرر؛ لذا لا يُعطى الخيار» فى محل كلامنا عندما نفترض أنْ هذا الشخص هو أسقط الخيار» يعنى رضى بلزوم المعامله» 
يعنى هو أقدم على الضرر باختياره إذا كان هناكك ضررء هو أسقط خياره ورضى بلزوم المعامله» فلو كان هناكك ضرر هو أقدم 
على هذا الضررء ومثله لا تشمله قاعده لا ضرر كما سيأتى» وهذا معناه أنه ليس مستندهم فى إثبات حق الإسقاط للمشترى هو 
قاعده لا ضرر حتى يقال أنّ القاعده لا يمكن أن يثبت بها هذه الحيثيه. 


وبعباره أخرى: القاعده ليست هى المثبته للاسقاط ؛ لأنّْ الإسقاط يعنى الإقدام على الضرر ومع الإقدام على الضرر لا تجرى 


القاعده. 
إذن: ليس المستند فيه هو القاعده حتى يقول المحقق العراقى(قدّس سرّه) بأنْ القاعده لا يمكن أن نثبت بها حيثيه الإسقاط . 


ص: ذا 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العملليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


فيما يرتبط بالدرس السابق» فى الملاحظه الثالثه نقلنا عن السيد الشهيد اعتراضين على القريئه الثالثه» كان الأول هو أنه لا منافاه 
من عا 3 5 وين هله القرفه بوقدة نراقن اتاد الأمحانية إلى اليك والة مر 4 انرما كر هو أل القافينء ل موف اتن واه 
الجهلء أنه لو كان مستندهم هو القاعده لكان ينبغى التفصيل بين صوره العلم وبين صوره الجهل بالوجوبء ففى صوره العلم 
يحكم بالصحه وفى صوره الجهل يحكم بعدم الصحه؛ لأنّ القاعده تجرى فى صوره العلم » فيمكن الاستناد إليها لإثبات البطلان 
وإثبات نفى الوجوب. بينما لا يمكن الاستناد إليها فى صوره الجهل؛ لأنْ القاعده لا تجرى فى صوره الجهل ؛ لأنّ الحكم ليس 


منتجز ولا فائده فى رفعه بعد أن لم يكن منجزاً. 


فإذن: لابد أن يستندوا إلى شىء آخر يقتضى البطلان مطلقاً بلا تفصيلء بينما هم لم يلتزموا بالتفصيلء وإِنّما التزموا بالبطلان 
مطلقاً وهذا يكشف عن أن مستندهم ليس هو القاعد. هذا هو الشىء الذى يريد أن يصل إليه . 


الملاحظه الأو هذه الجن كانه تقول لتدى نكا كف منافاد نر "ها د كيه الفاة الأمسهاف ال التاعده فين الك 
2 مول بين 0# 0 عمن 
أنهم استندوا إلى القاعده لإثبات نفى الوجوبء وهذا الذى ذكر لا ينافى ذلكك. 


بعض الإخوان فى الدرس السابق اعترض على هذه الملاحظه أن الجواب يصح على الملاحظه الأولى» وعلى الملاحظه الثانيه» 
لكن لا يصح على الملاحظه الثالثه؛ لأنّ المحقق العراقى(قدّس سرّه) هو بنفسه بين عدم صحه الاستناد إلى قاعده لا ضررء فبعد 
أن بين عدم صحه الاستناد إلى قاعده لا ضرر لا يجوز فى الجواب أن نقول لعل الأصحاب استندوا إليهاء وأنّ ما ذكره لا ينافى 
صحه استناد الأصحاب إلى هذه القاعده؛ لأنّه هو يبن عدم صحه الاستناد إليها؛ فحينئذٍ لا تصح هذه الملاحظه؛ نعم » قد ترد على 
القرينه الأولى» وعلى القرينه الثانيه» لكنّها لا ترد على القرينه الثالثه . 


ص: 6 


هذا الكلام يمكن دفعه بأنْ المقصود فى الملاحظه الأولى هو بيان إمكان استناد الأصحاب إلى القاعده فى صوره العلم؛ وهذا لم 
يناقشه المحقق العراقى(قدّس سرّه)» وإِنّما هو ذكر بأن القاعده لا تجرى فى صوره الجهلء فلا يمكن الاستناد إليها فى صوره 
افيه انأ الاستناد إليها فى صوره العلم؛ فلا مانع منه . الملاحظه الثانيه تقول لا مانع من افتراض استناد الأصحاب إلى القاعده 
فى صوره العلم بالحكم؛ وهذا لا ينافى ما ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه). حيث يقول أن القاعده لا تجرى فى صوره الجهل؛ 
فلا يمكننا الحكم بالبطلان استناداً إلى القاعده؛ لأنّها لا تجرى فى صوره الجهلء لكنها تجرى فى صوره العلم» ولم يناقش فى 
جريانها فى صوره العلم . الملاحظه تقول من الممكن أن يكون الأصحاب استندوا إلى القاعده فى صوره العلم . بالنتيجه استندوا 
إلى القاعده فى صوره العلم» وهذا يكفى لنفى مقصود المحقق العراقى(قدّس سرّه), وهذا لا ينافى ما ذكره المحقق 
العراقى (قدّس سرّه)؛ لأ خلا.صه ما ذكره هو أن القاعده لا تجرى فى صوره الجهل بالحكم الشرعى» وهذا لا ينافى افتراض 


استناد الأصحاب إلى القاعده فى صوره العلم بالحكم . 


الشىء الاك الدع برقط أنفنا باحك الساى عو أن هاا كره من استقياد الأصحاب فى الحكم ببطلان الوضوء الضررى إلى 
مسأله حرمه الإضرار بالنفس. أن الأصحاب فى فتواهم ببطلان الوضوء الضررى ليس مستندهم القاعده؛ لأنَّ القاعده لا تصلح أن 
تكون مستنداً للبطلان» وإِنّما تصلح أن تكون مستنداً لنفى الوجوبء وإنما استندوا فى ذلكك إلى مسأله حرمه الإضرار بالنفس 


ص: 4ع 


استناد الأصحاب إلى حرمه الإضرار إِنّما يمكن فرضه إذا قلنا بأنّ الأصحاب يلتزمون بحرمه الإضرار بالنفس مطلقاًء أى ضررٍ 
مهما كان بليغاًء أو غير بليغ؛ خطير أو غير خطير » المهم ضررء يكون حراماً . هذا إذا التزمنا بحرمه الضررء أو الإضرار مطلقاً بلا 
تقييد؛ حينئذٍ قد يصح أن الأصحاب استندوا لاثبات بطلان الوضوء إلى حرمه الاضرار بالنفسء لكن هذا المطلب محل مناقشه: 
يعنى ليس هناك دليل واضح على حرمه الإضرار بالنفس مطلقا . 


نعم» خصوص الضرر الخطير البليغ مثلاً- يسبب نوعاً من الحرجء هذا التزموا بحرمته . أمّا الضرر العادى 
المتعارف الذى هو عاده يحصل بالوضوء الضررىء ويحصل بالضرر غير البليغ وغير الخطيرء مثل هذا لم يلتزموا بحرمته بناءً على 
عدم حرمه الضرر بهذا المقدار؛ حينشذٍ لا يمكن أن نلتزم ببطلان الوضوء استناداً إلى هذه الحرمه؛ لأنّه فى هذه الحاله الوضوء 
الضررى الذى عاده لا يلزم منه الضرر البليغ» وإِنّما مقدار عادى هذا لا دليل على حرمته. وبالتالى؛ حينئذٍ لا يمكن الاستناد إلى 
حرمه الإضرار بالنفسء وبالتالى إثبات البطلان؛ بل فى هذه الحاله لابدٌ من الالتزام بالصحه. إِما بالاستناد إلى استحباب الوضوء 
اقبت اناق تقال أذ الإحيوم لكان ةكم الررض وحق الاي اعده لامر ترف الككم الخزرانى ولادسرين 
لكونها رافعه للحكم الاستحبابى؛ لأنّه لا منّه فى رفع الاستحبابء فيبقى الحكم الاستحبابى؛ وحينئذٍ يكون هو المصحح للوضوء. 
فيحكم بصحه الوضوء استناداً إلى استحبابه النفسى» وهذا يكفى لإثبات صححته. وإِمّا على اساس الملاككء بأن يُدَعى بأننا نحرز 
وجود الملاك وبقاءه» قد يدعى ذلك فى محل الكلام, فأنّ القاعده وإن كانت ترفع الوجوبء وترفع الخطاب. لكن يُذَّعى أننا 
نحرز بقاء الملادكك فى هذا الوضوءء وإذا أحرزنا بقاء الملا-كك؛ حينئذٍ يكون الملاكك مصححاً للوضوء؛ المحبوبيه الذاتيه: 
والملاءكك يكون كافياً لتصحيح هذا الوضوءء باعتبار النكته فى إحراز الملاءك مع ارتفاع الوجوب بالقاعده هو كون القاعده 
امتنانيه» بناءَ على أنْ القاعده امتنانيه» وأنّها وارده مورد الامتنان؛ حينئنٍ واضح أنه لا يوجد امتنان فى رفع الملاكك والمحبوبيه» 
الامتنان إِنّما هو فى رفع الحكم الإلزامى, أمَا رفع الملاكث, ورفع المحبوبيه الذاتيه لا يوجد امتنان فى ذلكك؛ بل قد يقال أنْ الرفع 
الامتنانى إِنّما يتصور مع فرض بقاء الملاك. فيقال أنْ الشارع رفع الوجوب من باب الامتنان . أمَا إذا رفع الوجوب باعتبار ارتفاع 
الملاءك وعدم بقائه» هذا يكون رفعاً للوجوب باعتبار عدم المقتضى له؛ لأنّ الملاكك هو المقتضى للحكم , فعندما يرتفع 
الملا-كك يرتفع الحكم, وارتفاع الحكم يكون لعدم المقتضى لا لعدم الامتنان» ليس فيه منّه وإِنّما الحكم يرتفع باعتبار ارتفاع 
ملاكه . عندما يقال أن هذا الرفع امتنانى» هذا ظاهر فى بقاء الملاكك. يوجد مقتضى للحكم. لكن بالرغم من ذلكك الشارع يرفع 
الحكم من باب الامتنان» وإلأ إذا كان الملاك مرتفعاًء فى هذه الحاله يكون عدم الحكم من باب عدم المقتضى وليس فى 
ذلك أى امتنان» فيمكن تصحيح الوضوعنباة لهل الاعلن ساس أ حل هدك الأ يذه إن اسعادا الى الاتسات الس وإنا 
استناداً إلى دعوى إحراز بقاء الملاكك . 





ص: لله 


المورد الثانى الذى ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه) بالنسبه إلى الخيارات» كان الكلام فى الجواب الثانى عنه» هو ذكر بأنَّ 
القاعده فى باب الخيارات نسلّم أنّها تقتضى رفع اللزوم وثبوت أصل الخيار؛ لأنّ الضرر ينشأ من اللّزوم؛ القاعده ترفع الحكم 
الذى ينشأ منه الضررء فترفع اللزوم وهذا لازمه ثبوت الخيار للمشترىء لكنْه يقول أنهم أثبتوا حيثيات فى هذا الخيار» لا يمكن 
استفادتها من القاعده. أثبتوا السقوط بالإسقاطء وأثبتوا أنْ هذا ينتقل بالإرث» هذه حيثيات فى الخيار لا يمكن أن تثبت بقاعده 


ا 


كان اكوك عو هدس والسسه إلى السقوط: الإسفاط: قلنا أن هنذا يمكن إقاته طرق احن ونهدذا لذ مكل شكال على 
الأصحابء هم استندوا فى إثبات أصل الخيار إلى قاعده لا ضررء لكنّهم وجدوا أن هذا الخيار الذى يثبت بالقاعده باعتبار أنه 
تاك تملة كك العررة هذا الشان بكر ةقانا التقوظ الاسفا 1 


بعباره أخرى: أن المشترى إذا أسقط خياره؛ حينئذٍ ليس هناكك شىء يثبت الخيار بعد فرض الإسقاطء وإِنّما يلتزم بسقوط الخيار» 
قاعده لا ضرر ليس فيها القابليه لإثبات الخيار بعد الإسقاط؛ لأنْ الإسقاط يعنى الإقدام على الضرر»ء صاحب الخيار -- 
المشترى __عندما يكون له الخيار ويُسقط خياره» فهذا يعنى أنه رضى بلزوم المعامله» يعنى هو أقدم على الضررء هو 
أسقط خياره ورضى أن تكون المعامله لازمه» والضرر الذى ينشأ من لزوم المعامله هو ضرر أقدم عليه وسيأتى أنْ القاعده لا 
تشمل الضرر فى حال الإقدام عليه من قبل الشخص . إذن: هذا ضررء لو كان هناكك ضرر يترتب على لزوم المعامله» فهو ضرر 
أقدم عليه المشترى الذى أسقط خياره؛ فالقاعده حينئذٍ لا يمكن أن يُستند إليها لإثبات الخيار بعد الإسقاط؛ ولذا التزموا بالسقوط 
بالإسقاطء أنْ هذا خيار يسقط بالإسقاط؛ لأنّ الإسقاط يعنى الرضا بلزوم المعامله» والرضا بلزوم المعامله يعنى أن المشترى أقدم 
على الضرر الذى ينشأ من هذا الآزوم» والضرر الذى يقدم عليه المشترى لا تجرى فيه قاعده لا ضرر؛ لأنّ هذه القاعده لا يمكن 
إجراءها بعد الأسسقاط لاثبات الخبار لهء وهذا معناه أنه بعد الإسقاط لا خيار له وهو معنى السقوط بالإسقاط . هذا يمكن إثباثه 
بهذا الطريق» لكن هذا لا ينافى استناد الأصحاب إلى قاعده لا ضرر لإثبات نفى اللزوم» فهم يستندون إلى القاعده لنفى اللزوم 
باعتبار أن اللزوم ينشا منه الضررء فيستندون إليها لنفى اللزوم» لنقل أن اللازم العقلى الشرعى لنفى اللزوم هو إثبات أصل الخيار» 
لا مانع من الالتزام بهذا الخيار» لكن الأصحاب التفتوا إلى أن هذا الخيار خيار يقبل السقوط بالإسقاط باعتبار أنَّ+ خيار ثابت 
بملاك الضررء بقاعده نفى الضرر . هذه القاعده لا يمكن إجراءها بعد الإسقاط؛ لما ذكرنا . 


ص: 0 


بالنسبه إلى الحيثيه الثانيه(الإرث): يمكن أيضاً أن يقال: يمكن إثباتها فى المقام لا بالقاعده» أى لا نثبت أنّ هذا الخيار ما 
يورث بقاعده نفى الضرر ء وإِنّما يمكن إثبات ذلكك بطريقٍ آخر أيضاً وحاصله هو أن يقال: أنْ موضوع أدله الإرث هوما يملكه 
الحكلت نت مال» الأموال: ال بدركها الميك بن الخبان يعن أن قنك نما دكزقاء: قبل قلي أنه قابل للاستقاط وسقط بالاسقاط هذه 
خصوصيه فى الخيار يمكن أن يبذل المال بإزائهاء يعنى يكون الخيار الذى يقبل الإسقاط قابل لأن يبذل المال بإزائه إذا كان 
كذلك؛ حينئذٍ يكون مالآًء فإذا كان مالاً؛ فحينئذٍ يدخل فى عموم أدله الإرث؛ لأنّ أدله الإرث تدل على أنَّ ما يتركه الميت من 
مال ينتقل بالإرثء والخيار بعد افتراض أنه قابل للاسقاطء وممّا يذل بإزائه المال يكون 7 فيدخل فى أدله الإرث؛ وحينئذ 
يثبت إرث الخيار. هذا بناءٌ على تسليم أن كل ما يبذل بإزائه المال يكون مالأ حتى يثبت أن هذا الخيار بعد افتراض أنه يقبل 
الإسقاط وعلى أساس هذه الخصوصيه يُبذل بإزائه المال؛ حينئذٍ كل ذا مكاي انكر لما كسان لحك الخان كو تنا 
إذا ناقشنا فى أنه ليس كل ما يبذل بإزائه الال خالا فلن ذل المال بإزاء أمور أخرى لا تدخل فى هذا العنوانء ل ا 
فحينئذٍ لا يكون هذا لكلام تاماً. 

الوجه الأول: تطبيق القاعده على خيار الغبن باعتبار أن الغبن ضرر مالى يلحق المغبون. يطبق القاعده على هذاء لرفع هذا الضرر 
المالى وإثبات الخيار للمغبونء فالتطبيق يكون على أساس أن الغبن ضرر مالىء وهذا قد يلتزم به فى خيار الغبن» ولكن تقدّم أنه 


قد لا يُلتزم به فى خيار تبعض الصفقه وأمثاله . 


ص: ده 


الوتعه العات وطق القاعدة فى موتو عضاو الغية لس بلحاظ الفدوو الماك »دو إثنا يلحا الفتزن الح وذلكف تافام كما :قد 
يقال أن العقلاء والعرف العام يرون أنَّ للمغبون حمَّاً يتعلق بفسخ العقد. فسلب هذا الحق منه وعدم إعطائه الخيار يعتبر إضراراً به 
فتنطبق القاعده. ويثبت نتيجه انطباق القاعده على ذلكك ثبوت الخيار له. بأنْ عدم إعطائه الخيار. وسلب الخيار عنه» يعنى سلب 
الحق الشابت عند العقلا-ء وعند العرف العام له وهو حق فسخ المعامله التى عُبن فيهاء فسلب هذا الحق عنه يكون إضراراً به؛ 
فحينئلٍ يكون منفياً بالقاعده؛ فيثبت له خيار الغبن . 


الوجه الثالث: وغرضنا من هذا هو الوصول إلى الوجه الثالث. أن يكون تطبيق القاعده فى مورد خيار الغبن بلحاظ الغرض 
المعاملى, فَأنّ كل متعاقدين لابدٌ أن يكون لهما غرض من هذه المعامله الذى يُعبر عنه بالداعى, هناكك ما دعاهما إلى إنشاء هذه 
المعاقلة والتعاقك فيها نيتنا كل متها لغرصن: فالنطيق 'للقاعده يكوة لطاظ هنذا القرمج المعاتلي 4 بأث قال <٠.‏ فال 
فى خيار تبغض الصفقه بأنّ المشترى إذا كان غرضه يتعلّق بمجموع الصفقه. تخلف هذا الغرض ولم يتحقق , هذا يعتبر 
ضرراً وإضراراً به فتطبق القاعده على اساس أن عدم تحقق الغرض هو ضرر يلحق به ويُعطى له الخيار حتى لا يتضرره فالتطبيق 
هنا لبس بلحاظ ضر مالى» ولبيس بلحاظ الضررز الحقى» وإِنّما بلحاظ الغرظن والداعى للمتعاقدين . هذا لا يختصن تخبار الغين» 
يمكن أن يثبت فى خيار تبعض الصفقه» ويثبت أيضاً فى خيار الغبن» بأنّ الغرض المعاملى لكل منهما أنْ الماليه تكون محفوظه 
فى كل من العوضينء الأول يريد أن يحفظ الماليه فى عوضه. والثانى أيضاً يريد أن يحفظ للقن عوضه. بمعنى أن ما يبذله 
المتدرى دو بدا عروده أن لضن عمد لباه تون ما تفل لد اذا رتنا اذ ذل الت تاها امن اليه عمل فيضن اق 
كان لا يسوى إلا عشره. هذا معناه أنه تخلف غرضه عندما يدفع مالاً فى مقابل شىء غرضه والداعى له هو أن تُحفظ هذه الماليه 
التى هو دفعها فى ما ينتقل إليه» فعندما يتخلّف هذاء فهذا معناه أنه قد تخلّف الغرض والداعى؛ فحينثذٍ مدّعى تطبيق القاعده 
لها لدع العومن الس اسل 


ص: إؤذه 


هذا التطبيق الثالث هو الذى اعترض عليه المحقق العراقى(قدّس سرّه) سابقاًء وذكر أنّه لا يمكن الالتزام بثبوت الخيار على اساس 
تخلف الأغراض الشخصيه للمتعاملين؛ لأنّ هذا معناه أننا لابدّ أن نلتزم فى كل معامله يكون الداعى للمشترى شيئاً؛ حينئدٍ إذا 
تخلف لابدٌّ من إثبات الخيار» فإذا أشترى دواءً لكى يعالج به ولده, لكنه قبل أن يبدأ بالعلاج مات الولد» أو شهَى من المرض 
وأصبح سليماً معافى لا يحتاج إلى هذا الدواءء» فتخلّف الداعىء لكن لا يمكن أن نلتزم بأنّ هذا يثبت له الخيارء باعتبار تخلف 
الغرض والداعى. فإذن: تخلمف الداعى لا يوجب ثبوت الخيار» فلا يمكن تطبيق القاعده فى محل الكلا-م بلحاظ الغرض 
المعاملى. هذا ما ذكره المحقق العراقى (قدّس سرّه). 


لكن ما ذكره واضح فى الأغراض الشخصيه فى المعاملات التى يتخلف فيها الغرض الشخصىء لا يمكن الالتزام بثبوت الخيار 
فى كل هذه المعاملات. لكن فى ما نحن فيه؛ قد يقال أنّه يختلف عن الأغراض الشخصيه. فى المقام القضيه لا ترتبط بالغرض 
الشخصى لشخص هذا المشترىء وإِنّما القضيه نوعيه عامّه» فى باب خيار الغبن هناكك غرض ليس مرتبطاً بشخص هذا المشترى» 
أو شخص هذا البائع» وإِنّما هناكك غرض نوعى ثابت لنوع المشترى ونوع البائع» وهو أنّ المشترى عندما يدفع مالا كثمن يريد أن 
تُحفظ هذه الماليه فى ما ينتقل إليهء كما أنّ البائع عندما يبذل حاجه يريد أن يكون ما ينتقل إليه أيضاً فيه هذه الماليه الموجوده 
فى العين التى باعها. إذن: كل منهما يريد انحفاظ ماليه ما عنده فى ما ينتقل إليه من العوضء هذا غرض عام لا يختص بشخص 
دون آخرء ليس من الأغراض الشخصيه. هذا يفترق عن الأغراض الشخصيه. فالنقض الذى ذكره المحقق العراقى (قدّس سدّه) أن 
الاللتزام بثبوت الخيار فى تخلف الغرض يؤدّى إلى الاللتزام بالخيار فى معظم المعاملاءت التى يتخلف فيها الغرض الشخصىء 
يمكن التفرقه بين ما ذكره وبين محل الكلالم باعتبار أن هذا من الأغراض العامّه النوعيه التى لا ترتبط بشخص معن بهذا 
المشترى» وبذاكك البائع؛ بل كل بائع له هذا الغرض؛ وكل مشتر له هذا الغرض؛ حيتئذٍ قد يقال أنّ هذا يكفى لتطبيق القاعده 
حتى على الغرض المعاملى . 


ص: م 
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التنبيه الخامس: الكلام فى هذا التنبيه يقع فى مسأله مهمه جداًء ومحلّ للابتلاء» نتكلم عن شمول الحديث (لا ضرر ولا ضرار) 
للإضرار غير الحقيقه(الإضرار الاعتباريه) وما هو الدليل على هذا الشمولء على تقدير الشمول. ثم بعد فرض الشمول نتكلم عن 
شمول الدليل للإضرار الاعتباريه التى لم تكن موجوده فى زمان صدور النصء الإضرار الارتكازيه المتجدده بعد زمان 
المعصوم(عليه السلام)» هل يشملها الحديث ؟ وما هو تخريج هذا الشمولء على تقدير القول بالشمول ؟ 


أمّا أصل الشمول للإضرار الاعتباريه» فهذا تقدّم سابقاً بأنّه لا ينبغى الشكك فى هذا الشمولء الضرر فى الحديث لا يختص 
بخصوص الضرر الحقيقى من قبيل قطع اليدء وإِنّما يشمل الإضرار الارتكازيه» وكان المقصود بها هى الأضرار التى تكون ثابته 
فى طول العنايه العرفيه والارتكاز العرفىء العنايه العرفيه والارتكاز العرفى عندما يثبت به حق من الحقوق؛ حينئذٍ يكون سلب هذا 
الحق ضرراً» فيصدق الضررء هذا الضرر هو فيطول هذه العنايه» وإلا لو لم تكن هذه العنايه موجوده, ولو لم يكن هذا الارتكاز 
موجوداًء لما صدق الضررء فإذن: هناكك فرق بين الضرر الحقيقى كقطع اليدء هذا ضرر بقطع النظر عن وجود عنايه عرفيه 
وارتكاز عرفى» حتى لو لم يكن هناكك عنايه عرفيه وارتكاز عرفى» هو ضرر حقيقه» وبين الضرر الذى هو فى طول ثبوت حق 
يسني المرتكرات الحقلانه فن طول ناه العرك على أذ هداق للاتساة فكرن سل عنه مترراء هذا القدرر يكرة فى طول 
عنايه عرفيه وفى طول ارتكاز عقلائى» وإلا من دون تلكك العنايه العرفيه والارتكاز العقلائى لا يكون الشى ضرراً . وتقدّم سابقاً 
التمثيل لذلكك بمسأله عنوان التعظيم» عنوان التعظيم يصدق على القيام لشخصء لكن صدق عنوان التعظيم على القيام لشخص 
فى فول ضعاية شرقه وى 31 لاوم اسالتي عطي زورائة سوام الاتسكس وو الناوض يو اتانيه قاين يلختام في 
طول هذه العنايه يكون القيام تعظيماً ويصدق العنوان على القيام» وإلا لو لم تكن هذه العنايه موجوده وفرضنا أنّ العرف لم يكن 
يبنى على أن القيام للشخص تعظيم له واحترام له؛ حينئذٍ لا يكون العنوان صادقاً على القيام, وإِنّما يصدق عليه لفى طول عنايه 
عرفيه . هذا الذى سميناه فى باب الضرر بالضرر الارتكازىء أو الضرر الاعتبارى . بمعنى أن صدق الضرر يكون فى طول عنايه 
عرق فى قلول الركء ملك »و إلا لك سند ق لمرو داهو المقهوه بالاقدران الأرتكازيد أو الأصغار دهده الاسرار 
الارتكازيه والاعتباريه لا ينبغى الشكك فى صدق الضرر عليهاء وفى شمول الحديث لهاء حديث(لا ضرر ولا ضرار) كما يشمل 
الضرر الحقيقى كقطع اليد. كذلك يشمل الضرر الاعتبارى بهذا المعنى» والسر واضح. حيث افترضنا فى المقام ثبوت حق 
للشخص فى مربه سابقه» فيكو سلب هذا الح ضرراً بلق الشخصء لأننا افترضعا أن هذا له الحق فى ذلك الكتىءة فحيدل 
نضداق الضررو ويشملهالحدييك.. 


ص: زه 


هذا هو الشىء الذى تقدّم سابقاً والذى نقوله اليوم كدليل على شمول عنوان الضرر فى الحديث للإضرار الارتكازيه والاعتباريه 
التى تكون من هذا القبيل. سابقاً طق هذا المعنى على مسأله الشفعه باّعاء أن منع الشريكك من حق الشفعه يكون ضرراً عليه . 


3ذاأها تنورف طول الكتايه المروطي الس رذ جنا كلق عدن انس كك البو شوج اله رباد على كوك هذا الس سحيب 
المرتكزات العرفيه والعقلا.ئيه؛ حينئذٍ سلب هذا الحق عنه يكون ضرراً يلحق به» لكن فى طول البناء على ثبوت حق الشفعه 
للشريككء وإلآً إذا لم نبن على أنّ الشريكك له هذا الحق بحسب المرتكزات العرفيه؛ حينئذٍ سلبه عنه لا يكون ضرراً ونقصاً لاحقاً 


به . 


هذا الضرر إذا تم؛ حينئذٍ يكون ضرراً حقيقياً وليس فيه عنايه» وليس ضرراً مجازاء وإنّما هو ضرر حقيقى» غايه الأمر هو ضرر 
حقيقى فى طول العنايه العرفيه كما قلناء لكنه ضرر حقيقى ليس فيه عنايه ولا تجوّز . وتقدّم سابقاً بأنّ الضرر هو النقص لا فقط 
النقص فى بدن الإنسان» أعم من هذاء النقص ولو فى الحقوق العرفيه الثابته للشخصء هذا ضررء ويصدق عليه الضرر حقيقه. فإذا 
فرضكا أن هذا الع عزف انك للشخض كد القتقة_* _<- مدل > <_> حيلف يكوةاسلية ضور جفيقة وليس :قيورا 
مقطاو با و لعن عله 7الا عراز لساري أن الذر تكاويه لين مدقاة اله لني شدرر ا دنه واتجا رقا زان لاز كان والامتاد 
يساهم فى صيرورتها اضراراً حقيقيه بحيث لولا الاعتبار والارتكاز لما كان ضرراًء لكن الاعتبار هو الذى يكون سبباً فى 
صيرورتها أضراراً حقيقيه؛ ولذا هى أضرار حقيقيه وليست أضراراً مجازيه . غايه الأأمر أننا نسميها بالأضرار الارتكازيه 
والاعتباريه» باعتبار ما قلناه من الارتكاز والعنايه والاعتبار يكون هو السبب فى صيرورتها أضراراً حقيقيه» فهو ضرر حقيقى. ومن 
هنا يختلف هذا الضرر عن قطع اليد» حيث قطع اليد هو ضرر حقيقه بقطع النظر عن الاعتبار والعنايه» فهو ضرر حقيقه سواء كانت 
هناك عنايه» أو لم تكن وسواء كان هناكك اعتبار أو لم يكنء بينما الأضرار التى نتكلّم عنها ليست هكذاء هى أضرار حقيقيه 
لكن فى طول العنايه والارتكاز العرفى. 


ص: 24 


على كل حالء هذه الأضرار التى تكون فى طول العنايه العرفيه بحيث يكون هناك حق بنظر العرف ثابت للشخصء فيترتب على 
ذلك أنّ سلب الحق عنه يكون ضرراً لاحقاً به» شمول الحديث لهذا النوع من الأضرار يمكن تقريبه بتقريبين: 


التقريب الأول: أن يُتمسَّك بالاطلاق اللفظى لحديث (لا ضرر ولا ضرار) لإثبات شموله لهذا النوع من الأضرار. الاطلاق اللفظى 
يقوم على أساس أن مفهوم الضرر عرفاً كما يشمل الضرر الحقيقى الأولى كذلكك يشمل الضرر الارتكازى الاعتبارى الثابت فى 
طول الارتكاز والعنايه» والعرف يرى أنه بع فرض ثبوت الحق يرى أنّ سلب الحق ضررء إذن : هو ضرر بنظر العرفء كما أن 
الضرر الحقيقى ضرر عرفاًء الضرر الثابت فى طول ارتكاز وجود حقء وإعمال عنايه باعتبار الحق» هذا الضرر يكون ضرراً بنظر 
العرف» العرف يراه ضرراًء سلب حقٍ ثابتٍ للشخصء فهو ضرر حقيقه وعرفاً. 


إذن: الضرر العرفى أعتم من الضرر الحقيقى الأولى ومن هذا الضرر الذى نتكلم عنه إذا ثبت أن هذا ضرر عرفاً كقطع اليد بلا 
فرق بينهما بنظر العرف؛ حينئذٍ مقتضى إطلاق الدليل اللفظى فى الدليل هو شموله لكلا الضررين» للضر الحقيقى الأولى» ولهذا 
الضرر الثابت فى طول الارتكاز والعنايه العرفيه» فمقتضى الاطلاق اللفظى لدليل(لا ضرر) هو أن يكون شاملا لكلا الضررين ولا 
يختص بخصوص الضرر الحقيقى الأولى كقطع اليد كما مثّلنا . الشارع بهذه الأدله يخاطب العرفء. ويكون مقصوده من الالفاظ 
التى يريدها هو ما لها من المعنى عرفاً. إذن: الضرر بماله من المعنى عرفاً هو الذى يكون مراداً للشارع؛ فيتمسكك بالإطلاق 
اللفظى لإثبات شمول الحديث للضرر مما نحن فيه. هذا طريق واضح لإثبات شمول الحديث للضرر الذى نتحدث عنه. 


التقريب الثانى: أن نستبدل الإطلاءق اللّفظى بالإطلاءق المقامى؛ فيّستدل بالإطلاق المقامى لدليل لا ضرر لا بالإطلاق اللفظى: 
وذلكك بأن نتنزل عن الدعوى الأولى» ونفترض أنّ التمسكك بالإطلاق المقامى مبنى على افتراض أن الضرر فى الحديث لا يراد 
به الضرر العرفى» ونمنع من التمسكك بالإطلا-ق اللفظى؛ لأنّ الضرر فى الحديث لا يراد به الضرر العرفى حتى يقال أنَّ الضرر 
العرفى يشمل كلا الضررين» ومقتضى الإطلاق هو شمول الحديث لكل من الضررينء وإِنّما نقول المراد من الضرر فى الحديث 
ليس هو الضرر العرفى؛ وإنّما المراد به هو الضرر الشرعىء يعنى ما يكون ضرراً بنظر الشارع» نفترض هكذا حتى نطبق الإطلاق 
المقامى فى المقام؛ لكن نحن بقينا متحيرين لا نعلم ما هو الضرر بنظر الشارع ؟ هل ما هو ضرر بنظر الشارع يختص بخصوص 
الضرر الحقيقى الأولى» أو لا يختص بذلكك وإِنّما يشمل حتى الضرر الارتكازى الاعتبارى الذى يقع فى طول العنايه العرفيه ؟ 
شككنا فى ذلك ولم نعلم ما هو الضرر بنظر الشارع حتى نحمل الحديث عليه؟ لأنه بحسب الفرض هو المراد من هذا اللفظء 
حينئذٍ بمجرّد أن نفترض أن الشارع فى هذا الحديث الشريف كان فى مقام البيان لا فى مقام الإجمال؛ حينئذٍ يمكن التمسكك 
بالإطلاق المقامى فى محل الكلاءم لإثبات شمول الحديث للضرر الاعتبارى الارتكازى كما يشمل الضرر الحقيقى الأولى. 
باعتبار أن المتكلم بحسب الفرض فى مقام البيان» وفى كلامه لم يبن ما هو مراده بالضرره إذن: هو فى مقام البيان» وسكت عن 
بيان ماهو مراده بالضرر فى كلا-مه» فى هذه الحاله مقنضى الإطلااق المقامى هو أنْ ما هو مراده هو نفس ما هو ضرر بنظر 
العرف. أن ما هو ضرر بنظر الشارع هو نفس ما هو ضرر بنظر العرفء بمعنى أن الشارع فى كلامه كأنه أحال إلى العرف لتحديد 
ماهو الضرر وهذه مسأله طَبقت فى أكثر من مورد فى المسائل الفقهيه أنّ الشارع عندما يكون فى مقام البيان ولا يبين ما هو 
مقصوده بهذا اللفظء قيل أن مقتضى الإطلاق المقامى أن الشارع أحال فى مقام بيان مراده من هذا اللفظ على ما يفهمه العرف» 
وما يراه العرف ضرراً فى محل الكلام. هذا إطلاق مقامى؛ لأنّه إذا لم نلتزم بذلكك القضيه تقف. يعنى يحصل أشبه بالخلف؛ لأننا 
افترضنا أنّه فى مقام البيان وليس فى مقام الإهمال والإجمالء والمفروض أن الضرر فى الحديث يراد به ما هو ضرر عنده؛ ولم 


يبين ما هو الضرر عنده؛ هنا يُفهم أن الشارع اكتفى بما هو ضرر بنظر العرفء, وكأنّه أحال على الفهم العرفى» فما يكون ضرراً 
بنظر العرف يكون ضرراً بنظر الشارع؛ وحيث أننا قلنا أنّ ما هو ضرر بنظر العرف هو الأعم من الضرر الحقيقى والضرر الاعتبارى. 
فيكون هو الضرر بنظر الشارع» فيصح حينئلٍ التمسكك بالحديثء ويكون الحديث شاملا للضرر الارتكازى والاعتبارى كما هو 
شامل للضرن اللتقيتى الأول 


ص: /ام 


بعد ذلكك يقع الكلام فى المسأله المهمه التى ذكرناهاء أن المعيار فى الضرر الاعتبارى بعد الفراغ عن شمول الحديث له أن 
الضابط والمعيار ما هو ؟ هل المعيار فى شمول عنوان الضرر للأفراد الارتكازيه والاعتباريه أن يكون الضرر الاعتبارى 
والارتكازى متحققاً فى زمان المعصوم(عليه السلام) ؟ إذن: لابدّ أن نلاحظ أنه فى زمان المعصوم هل يعتبر هذا ضرراً ؟ أو لا 
أن المعيار والضابط ليس هذاء وإِنّما هو الأعم » بحيث هذا الضابط يشمل حتى الأضرار المتجدده بعد زمان الشارع؛ وهذا فرض 
طبيعى؛ لأنّ المفروض أنّ هذه الأضرار أضرار تنشأ من عنايه عرفيه» من اعتبار عرفى» وقد نفترض أنّ هذا الاعتبار غير موجود فى 
زمان النص لكن يوجد بعد زمان النصء لأى سبب من الأسباب هو غير موجود فى زمان المعصوم, لكن هذا الاعتبار العرفى 
والفماية لتر قفو فاك انعو معدي موك رك لمر قل قن جح سف يان الشارع» هذا الحق الثابت بعد زمان الشارع؛ هل 
أيضاً يكون سلبه ضرراً مشمولاً للحديث؛ والحديث يكون ناظراً له» أو ليس ناظراً له وإِنّما هو ناظر فقط للأضرار الاعتباريه 
الموجوده فى زمان الشارع ؟ وقلنا أن هذه المسأله محل ابتلاء هى التى تثار اليوم فى مسأله حق النشر وحق الطبع وأمثال هذه 
الأأمور. هذه الحقوق لم تكن موجوده فى زمان الشارع. الآ-ن العرف يبنى على أن هذا حقء لكنّها لم تكن موجوده فى زمان 
الشارع» الحديث يشمل مثل هذه الحقوق ؟ بحيث يكون سلبها وعدم إعطائها يكون ضرراً ويمكن تطبيق الحديث لنفى هذا 
الضرر وترتيب الأثر على ذلكك . أو أن الحديث يختص بخصوص الأضرار العرفيه الارتكازيه الموجوده فى زمان الشارع فقط ؟ 
هذا البحث بخضع لما هو المعيار والميزان فى الشمول وعدمه. ما هو الميزان ؟ فرغنا عن شمول الحديث للأضرار الاعتباريه 
الارتكازيه» لكن ما هو الميزان فى هذا الشمول ؟ إذا عرفنا الميزان » على ضوء الميزان نستطيع أن نحدد شمول الحديث للأضرار 
المتجدده بعد زمان الشارع» المبنيه على حقوق عرفيه متجدده لم تكن موجوده فى زمان الشارع لأى سبب من الأسباب» أو عدم 
شمولها لهذه الأضرار المتجدده؛ لابد أن نعرف ما هو الضابط لذلكك . ْ 


ص: 6 


فى هذا المجال السيد الشهيد(قدس سرّه) لبيان ما هو الضابط والمعيار ذكر أنْ هذا الضرر الارتكازى لعنوان الضررء هذا العنوان 
الذى كما تقدّم له فرد حقيقى الذى هو مثل قطع اليد» وله فرد اعتبارى ارتكازىء فرديه الفرد للضرر يقول يمكن تصوّرها على 


نحوين: (0) 


لي كول آنا ادير 
القيام تعة تنظيماء فوخة قردا لهذا العنواة + وعدا بعضل بالأنضاء لله بالإخبار . وقد يفترض اختصاصه بعرفٍ معيّن وعدم وجوده فى 
عرفٍ اللاي جا ا لج ل ل و ا 
يثبت عند الجميع» عند أهل ذاكك العرف الخاص الذى اعتبر القيام تعظيماًء وعند أهل العرف الآخر الذى لا يعتبر القيام تعظيماً 
ال و ب ا ا 0 
تعظيماً هذا أيضاً عندما يرى شخصاً من أهل ذاك العرف الخاص يقوم لشخص يعترف بأنّ هذا تعظيم حتى إذا كان هو لم 
شاف قن .هذا لهل .هذا هو يمت التبويت النتقيقى المطلق ولا يقصى قبوث رديه القرد المتر ان خصو أجل قا العرف 
. هذه النكته مهمه جداً فى الوصول إلى النتيجه. هذا مثاله التعظيم؛ ومثاله الدلاله فى باب الالفاظ حيث تتحقق الدلاله حقيقه 
على أساس اعتبار أن هذا اللفظ دال على هذا المعنى: اعتبار » عنايه » تتحقق الدلاله» لكن الدلاله تنبت ثبوتاً حقيقياً عند استعمال 
اللفظء عند من وضع هذا اللفظ وذكر أنْ هذا علامه على المعنى؛ وعند غيره أيضاء حتى عند غير أصحاب اللغه. أيضاً يرى أن 
الدلاله قاعة قو حقيقاء فكرن القبوتك سيشة فى هذه الموارد قوت حقيقيا مطلقا لآ قرعا سيياً. بناء خلى هذا يقول: فى هذا 
الفرد كجواب عن السؤال المطروح أن الصحيح هو شمول العنوان فى حاله من هذا القبييل للأضرار 
المتجدده بعد زمان النص لذلك العنوان» فإذا ورد عنوزان فى حديث وكان هذا العنوان له أفراد اعتباريه» وهذه الأفراد الاعتباريه 
لنفترض أن بعضها ثابت فى زمان النص وبعضها تجدد بعد زمان النصء يقول: الصحيح فى هذا القسم هو شمول العنوان للأفراد 
الاعتباريه الارتكازيه المتجدده بعد زمان النص» يشملها الحديث . هذا يشمل القيام ويشمل كل ما يعتبر عرفاً احتراماً وتعظيماً 
حتى إذا اعتبرنا أن اعتبار تعظيم واحترام حدث بعد زمان النص؛ لأنّ الدليل دلّ على التعظيم ورتب الأثر على عنوان التعظيم, فلو 
فرضنا فى زمان النص لم يكن القيام يعتبر تعظيماًء لكن بعد ذلكك اعتبر العرف القيام تعظيماً يشمله الدليل؛ لأنّ التعظيم هو 
إظهار الاحترام لشخص بأى مبرز كان فلا مشكله فى شمول الدليل له فى هذا القسم؛ لكن بشرط أن تكون فرديه الفرد للعنوان 
تق فاك رونا سق مانن حول يشل كنار االاساردية] الممسودو ف وماة الس رالكقر رالاسباريدا اموس ديك ريا 


النص. 
ص: 04 
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كان الكلام فى شمول قاعده لا ضرر للأضرار الاعتباريه المتجدده بعد زمان الشارع بعد الفراغ عن شمولها للأضرار الاعتباريه 
الموجوده فى زمان الشارع بالتقريبين السابقين» الإطلاق المقامى والإطلاق اللفظى . بعد الفراغ عن ذلكك يقع الكلام فى أنّه هل 
تشمل الأضرار المتجدده بعد زمان الشارع أو لا ؟ 


تقدّم فى الدرس السابق فرض أن فرديه الفرد للعنوان على أساس الارتكاز وعلى أساس العنايه العرفيه يمكن تصوّرها بنحوين: 


النحو الأوّل: أن نفترض أنْ فرديه الفرد» وارتكاز فرديه الفرد للعنوان هى بسبب الإنشاء والجعل من قبل العرف والعقلاء» فهو فرد 
حمل + يود العرق فردا للغتوان بالانشاء هذا يكرن فى الأمون القابله للجعل بالاشاي فيكرن هذا فرداً للعتران» لكن بالجعل 
والإنشاء؛ فكأنٌ العرف يوجد فرداً للعنوان بالإنشاء . فى النحو الأول نفترض أنّ إيجاد فرد للعنوان» وإن كان قد يُفرض كونه فى 
عرفٍ خاصء لكن ثبوت فرديه الفرد للعنوان يكون ثبوتاً مطلقاًء وليس ثبوتاً نسبياً» وهذا ما تقدّم تطبيقه على عنوان التعظيم» 
وكذلك على عنوان الدلاله فى باب دلاله الألفاظ على المعانى؛ نفترض أنّ اللفظ وضع بإزاء معني معن الدلاله تكون ثابته عند 
أهل تلكك اللّغه وعند غير أهل تلكك اللّغهء عند الجميع تكون الدلاله ثابته» فالتعظيم فى مثال القيام» والدلاله فى باب الألفاظ 
تكون ثابته ثبوتاً مطلقا تكون الدلاله ثابته عند الجميع؛ والتعظيم أيضاً يكون ثابتاً إذا قام شخص من أهل ذاكك العرف لشخص 
آخرء يصدق التعظيم حتى عند غير أهل ذلك العرف. ٠‏ 


فى هذا النحو الأمول: بالنسبه للجواب عن السؤال المطروح فى المقام تقدّم أنه يشمل الأفراد المتجدده بعد زمان الشارع, ولا 
داعى لتخصيصه بخصوص الأفراد الموجوده فى زمان الشارع؛ باعتبار أن هذا فرد حقيقى للتعظيم؛ فإذا ورد التعظيم فى دليل 
شرعى ورّنب عليه اثر يكون هذا الدليل شاملاً للقيام باعتباره تعظيم حقيقه وواقعاًء فيشمله الدليل» حتى إذا فرضنا أن كونه 
تعظيماًء والجعل والعنايه كانت موجوده بعد زمان الشارع؛ مع ذلكك يشمله الدليل؛ فيقال: هذا تعظيم حقيقه. وإذا صار تعظيماً 
حقيقه. يشمله الدليل ويترتب عليه الأثر» وهنا لا ينبغى التوقف فى الشمول فى مثل هذا النحو الأول وإِنّما الكلام يقع فى النحو 


الثانى. 
ص: 9 


الفحى القاتى + أن تدرف أن ارتكازيهقردية القرد للكوات ايشا مذ :ناك الاففاء عاق الندر الأول لكن التذق يشر هذا الدجر 
عن النحو الثانى هو أن هذا الجعل والإيجاد من قبل العرف حتى إذا فرض اختصاصه بعرفٍ خاص هنا فى هذه الحاله يكون 
فرك هد الفركيه للسؤان قوط ميا ولس كينع سطلتاء ققال: أن هنذا تكد العتواف الى ينطق علد لكى سظاز أهل ذلك 
العرف لا مطلقاء عند أهل هذا العرف وبمنظارهم يكون هذا منطبقاً عليه العنوان وصادقاً عليه» أمَا عند أهل عرفٍ آخر لا يوجد 
عندهم ذلكك المنظارء ينظرون إلى القضيه بمنظار آخر لا يكون هذا منطبقاً عليه العنوان» فالثبوت ثيوتاً نسبياً وليس مطلقاً كما فى 


التحن الأول . السيد الشهيد(قدّس سرّه) يريد تطبيق هذا على محل الكلام؛ يعنى يريد تطبيقه على الضرر والنقص الذى هو محل 
الكلا-م . يقول : أن الضرر له مصداق حقيقى أولى وهو قطع اليد __مثلاً. __هذا ضرر حقيقه بقطع النظر عن 
الاعتبار والعنايه العرفيه» لكن له مصاديق اعتباريه هى فى طول الجعل والعنايه العرفيه» الذى قلنا أنه معنى الضرر الاعتبارى» 
الضرر الارتكازىء أنّها أضرار لكن فى طول الجعل والاعتبار والارتكاز» فهذه أفراد اعتباريه للضرر. هذه الأفراد الاعتباريه للضرر 
إِنّما تكون ثابته ثبوتاً نسبيء مثلا: أخذ مال زيد من زيد يعتبر ضرراًء لكنه ليس ضرراً حقيقياً أولياء وإنّما ضرر عرفى ارتكازى؛ 
لأدنّه فى طول اعتبار ملكيه زيد لذلكك الشىء. وإلا لو لم يكن العرف يعتبر أنّ زيداً مالكك لذلكك الشىء لما كان أخذه منه 
ورا نولا نقع] بلحقدة لألذ لي شالك لذالكك القوض إذن: أعن سوي سن ريد هو فى نطول فشان تلكية وين لذ لكك الشو م ان 
أغتبر يد مالكاً لذلكك الشىء اعتبرت ملكيته لذلكك الشىء؛ حيئقق يقال: بهذا المنظانء بمنظار أن زيداً مالكك لذلكك الشىء 
تكزن اذوه قن ١‏ تقهرا (الكفد فكيناق هران الضون» لكم واضح أنْ صدق عنوان الضرر فى هذه الحاله إِنْما هو بمنظار 
العوق الدع من الشكية فى مرحله ارقت :ولام الاعف الملكهدولة برف رو ندا مالكا لذلككة السك و ابرع بلاق القيوور ةلا 
يرى بأنّ أخذه منه ضر عليه» وإلحاق نقص به؛ لأنّهِ لا يراه مالكأء فرضاً فى مجتمع من المجتمعات لا يرون البنت ترث الأب» فلا 
يرون البنت تملك هذا المال» أخذه منها بمنظارهم لا يكون ضرراً ولا نقصاً؛ لأنّ افتراض الملكيه واعتبارها يختص بحاله دون 
حاله» وبعرفٍ دون عرفٍ آخرء فانطباق الضرر على الفرد العنائى لا على الفرد الحقيقى كنقص المال فرع البناء على الملكيه, فإذا 
فرضنا أن الذى يبنى على ملكيه زيد على ذلك الشىء هو عرفٌ خاص يرى أنَّ زيداً مالكك لهذا المالء عرف آخر لا يرى أنَّ 
زيداً مالك لهذا المال؛ حينئذٍ هنا تظهر النسبيه» أنّ كون أخذ المال من زيد ضرراً وفرداً من أفراد الضرر من وجهه نظر خاصه 
وبمنظار خاصء يعنى يكون ضرراً ومصداقاً للضرر عند من يعتبر ملكيه زيد لذلكك الشىء؛ يكون حينئذٍ ضرراً . وأمًا من لا يعتبر 
ملكيه زيد لذلكك الشىء» أخذ المال منه ليس ضرراًء ولا يرى صدق الضرر والنقصء لم ينقص شىء من زيد ولم يتضررء 
فبالنتيجه الكل يعترفون بأنّ زيد تضرره لكن الكل يعترفون بأنّه تضرر بمنظار خاصء ولم يتضرر بمنظار آخره يعترفون بن زيداً 
تضررء لكن من وجهه النظر التى ترى بأنّ زيداً مالكك لذللكك الشىء. والبناء على أن زيداً مالكك لذلكك الشىء يصدق حينئذ 
الضرر على أخذ ذلك الشىء منه . وأمَا من وجهه نظر أخرىء وبناءً على عرف آخر لا يرى الملكيه لزيد» لم يتضرر زيد . الكل 
تشرفر 3 اميا عل وحميه التطلن هده ر ند لس حتطيووا تكن الى وافسدفاديةا تنكام أن القطه مس قوت :رديه القرى وان 
هنا يكون ثبوتاً نسبياً وليس ثبوتاً مطلقاً . هذا النحو الثانى قلنا أنه طبقه على عنوان الضرر والنقص فى محل الكلام . 


ص: ا 


نأتى الآن إلى السؤال المطروح: وهو أن هذا الضرر العنائى العرفى الذى هو فى طول الاعتبار والارتكازء هذا الضرر هل يشمل 
الأضرار والأفراد المتجدده منه بعد زمان الشارعء أو أنّه يختص بخصوص الأضرار الموجوده فى زمان الشارع ؟ لو فرضنا أن 
اعتبار ملكيه زِيدٍ للمال فى المثال السابق» كان موجود فى زمان الشارع» هنا لا مشكله فى شمول الدليل له؛ لأنْ هذا ضرر فى 
زمان الشارع» فالشارع عندما يستعمل كلمه (الضرر) فى قوله: لا ضرر ولا ضرار ء هذا الحديث الشريف يشمل الضرر العنائى 
العرفى من هذا القبيل؛ إِمّا باعتبار ما تقدّمء نستخدم الطريقين السابقين, إمّا يشمله بالإطلاق اللفظىء أو بالإطلاق المقامى, 
بالإطلا-ق اللفظى باعتبار أنّ مراد الشارع من الضرر هو المعنى العرفى بمقتضى الإطلاق؛ لأنّه هو عرفى يخاطب العرف ويتكلم 
بلغه العرف» فتكون الألفاظ الوارده فى كلالمه؛ يكون المراد منها ما هو معناه عرفاً وما يّفهم منها عرفاً كسائر الألفاظ الأخرى 
الوارده فى كلا.مه؛ والمفروض أننا فرغنا عن أن الضرر عرفاً يشمل هذا الفرد العنائى من الضرر الذى هو فى طول الاعتبار 
والارتكاز الموجود فى زمان الشارع؛ فإذن: لا مشكله فى شمول الدليل لهذا الفرد . أو بالإطلاق المقامى بنفس التقريب السابق» 
يعنى عندما نفترض أن مراد الشارع من الضرر فى الدليل ليس هو المعنى العرفى , وَإِنّما هو المعنى الشرعى» يعنى مراده من 
الضرر ما هو ضرر شرعاًء أى ما هو ضرر عند الشارع » ونحن لا نعلم ما هو مراد الشارع من الضررء لا نعلم أن مراده هل هو 
خصوص الضرر الحقيقى كقطع اليد ؟ أو ما يشمل هذا الفرد العنائى من الضرر ؟ إذا شككنا فى ذلكك؛ حينئذٍ نقول كما تقدّم 
مقتضى الإطلاق المقامى؛ باعتبار أن المتكلم فى مقام البيان» ولم يبتِن ما هو مراده من الضرر كما هو المفروضء قال(لا ضرر ولا 
ضرار) وسكت ولم يبن ما هو مراده بالضررء وهو فى مقام البيان» مقتضى الإطلاق المقامى فى حاله من هذا القبيل» هو أنّه أحال 
ذلك إلى الفهم العرفى بمعنى أنه أكتفى فى مقام بيان مراده من الضرر فى الحديث بما يفهمه العرف من الضرر » والمفروض 
أثنا فرغنا عن أن العرف يرى أن الضرر يصدق على الفرد العنائى كما يصدق على الفرد الحقيقى . هذا بالنسبه إلى الضرر 
الموجود فى زمان الشارع. يعنى الضرر الذى هو فى طول الجعل والاعتبار والعنايه المتحققه فى زمان الشارع. 


ص: زف 


الآن نأتى إلى الأفراد المتجدده من الضرر: التى تحدث بعد زمان الشارع . لو فرضنا أن ملكيه زيد لذلك الشىء لم تكن معتبره 
فى نظر العرف فى زمان الشارعء وإِنْما اعتبرت بعد ذلك؛ فعندما يحصل اعتبار الملكيه لزيد لذلكك الشىء بعد زمان الشارع بعد 
زمان الشارع يصدق عرفاً الضرر على سابها منه» كلامنا ليس فى ما يراه العرف ضرراًء وإنّما كلامنا فى شمول الحديث الشريف 
لمثل هذا الضرر المتجدد بعد زمان الشارع . هذا الآن ضرر عرفاً بلا إشكال؛ لأننا افترضنا أن العرف اعتبر الملكيه بعد زمان 
الشارع» يرى أن زيداً مالكك لهذا الشىء»؛ إذن: هو يرى أن أخذه منه ضرر. إذن: هذا ضرر بنظر العرف بلا إشكال . لكن الكلام 
فى أنْ الحديث الشريف هل يشمل هذا الضرر المتجدد بعد زمانه» أو لا يشمله ؟ 


السيد الشهيد(قدّس سرّه) )١(‏ يقول أنْ الصحيح هو أنه لا يشمل الأفراد المتجدده من الضرر بعد زمان الشارع . ويستدل على 
ذلكك بأنّه لا يمكن فى المقام التمسكك بالإطلاق اللفظى لإثبات الشمول ولا بالإطلاق المقامى لإثبات الشمولء وهما التقريبان 
المتقدّمان اللذان استدل بهما على إثبات الشمول للضرر الموجود فى زمان الشارع. هنا يقول: لا الإطلاق اللفظى يمكن التمسكك 
به بالنسبه إلى هذه الأفراد المتجدده بعد زمان الشارع, ولا الإطلاق المقامى يمكن التمسكك به فى محل الكلام . أمَا بالنسبه إلى 
الإطلاق اللّفظىء فيقول : أساساً الإطلاق اللُفظى كان قائماً على أساس أنّ الفهم العرفى للدليل يشكل قرينه متصله على صرف 
الكلا-م إلى المعنى المراد فى هذا الدليل وفى هذا الحديث » الذى يكون قرينه متصله تعن ما هو المراد بالحديث هو الفهم 
العرفى المعاصر للنصء أمَا الفهم العرفى المتأخر عن زمان النص كما هو محل الكلام؛ لا يمكن أن يشكل قرينه متصله على دليل 
ورد قبله» ومعيّن للظهورء الذى يمكن أن يكون قرينه متصله موجبه لصرف الظهور إلى الفهم العرفى ومعيّنه بالتالى لظهور الكلام 
هو الفهم العرفى المعاصر للنصء الشارع يقول(لا ضرر ولا ضرار) الفهم العرفى المعاصر للنص الذى يفهم أن الضرر ليس هو 
خصوص الضرر الحقيقى الأولى» وإنّما ما يشمل الضرر العنائى, لأنّ العرف يرى وجود هذه العنايه» يعتبر الملكيه لزيد » إذن: 
يرى أن سلب الشىء عنه هو ضررء ويصدق الضررء هذا الفهم العرفى يشكل قرينه متصله على أن المقصود بالضرر فى هذا 
الحديث الشريف هو المعنى العرفى . أمَا الفهم العرفى المتأخر الغير موجود فى زمان النص»ء الشارع قال(لا ضرر ولا ضرار) ولا 
يوجد هكذا فهم عرفىء وإِنّما تجدد الفهم العرفى بعد قرون من الزمان» فصار أخذ ذلكك الشىء من زيد ضرراً؛ لأنَّ العرف اعتبر 
ملكيه زيد لذلكك الشىء» هذا لا يشكل قرينه متصله معينه للظهور فى ذلك الكلام. 


ص: وف 


.5/1/ بحوث فى علم الأصول. تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودى. ج 6 ص‎ -١ 


إذ 3 لاتمكن الأسعاد إلن الاطاقق الفط لاننات أن القشن العرقن هو المراة و 7السدوث الشريت هل الموركون شاياة 
لآق اد السخدومقه القدرد 6ق ان النضى لا حوضدة ترد دمن واه الطيدزو إلا القرد التتقيف الأولن + معد سورة [در رهد مان 
الشارع . مثل هذا لا يشمله الدليل. 


وبالنسبه للإطلاق المقامى أيضاً يقول: فى المقام أيضاً لا يمكن التمسكك بالإطلا-ق المقامى لإثبات شمول الحديث للفرد 
المتجدد بعد زمان الشارع؛ لأننا قلنا أن الإطلاق المقامى إنما تصل النوبه إليه إذا فرضنا أن المراد بالضرر فى الحديث الشريف 
هو الضرر عند الشارع وليس الضرر عرفاًء فإذا شككنا فى أن مراد الشارع من الضرر فى المقام هل هو خصوص الضرر الحقيقى 
الأولى: أو الأعم منه والضرر العنائى المتجدد بعد زمان الشارعء هنا لا يمكن التمسكك بالإطلاق المقامى . عندما كنا نشكك فى 
أن مراد الشارع هل هو الضرر الحقيقى الأسولى؛ أو الضرر الموجود فى زمان الشارع ؟ قلنا يمكن التمسكك بالإطلاق المقامى 
لإثبات الأ-عمء وأنْ مراد الشارع هو الأ-عم» فيشمل الضرر الفرد الموجود فى زمان الشارع؛ بالبيان السابق؛ لأنّ الشارع فى مقام 
البيان» ولم يبيّن ما هو مراده من الضررء هل هو الأعم؛ أو خصوص الضرر الموجود فى زمانه ؟ كنا نتمشكك بالإطلاق المقامى 
ونقول: أن مقتضى الإطلاق المقامى هو أنْ ما يريده الشارع من الضرر هو ما يفهمه العرف من الضررء فأحاله على العرف؛ لأنّه 
فى مقام البيان ولم يبين» فيفهم منه أنّه أحاله على العرف. هذا سابقاً أمَا فى المقام عندما يدور الأمر بين أن يكون مراد الشارع 
من الضرر هو خصوص الضرر الحقيقى الأحولى كقطع اليد ء أو الأعم منه ومن الضرر المتجدد بعد زمان الشارع, هنا لا يأتى 
الإطلاق المقامى بأن نقول أن المتكلم فى مقام البيان» ولم يبتِن مراده . إذن: هو اعتمد .... اعتمد على ماذا ؟ بإمكانه أن يعتمد 
على الفهم العرفى المعاصرء فيقول أنّ مرادى هو ما يفهمه العرف . أما الفهم المتأخر عنه بقرون فلا معنى لأن نقول أنه اعتمد فى 
مقام بيان مراده من الضرر على ذلكك الفهم المتأخر؛ ولذا لا يتم الإطلاق المقامى؛ فحينئذٍ القدر المتيقن هو أن نقتصر على 
خصوص الضرر الحقيقى الواقعى والموجود فى زمانه بناءً على إمكان إجراء الإطلا.ق المقامى أو اللفظى لإثبات ذلكء أمَّات 
الفرد المتجدد. فلا يمكن التمسكك لا بالإطلاق اللفظى ولا بالإطلاق المقامى لإثبات شمول الحديث له . 
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بناءً على هذا الكلام؛ حينئدٍ النتيجه عملاً فى ما هو محل الابتلا-ء من قبيل حقوق الطبع وحقوق النشرء وفى ما يخص برامج 
الكومبيوتر وهذه الأمور كلها هى حقوق متجدده بلا إشكال» فالضرر أيضاً يكون حادثاً بعد زمان الشارع؛ لأننا قلنا أن هذا الضرر 
ضرر اعتبارى يعنى هو فى طول وجود حق, وارتكازيه حق» هذا الحق لم يكن موجوداً فى زمان الشارع بلا إشكالء وإِنّما ثبت 
بعد ذلك, فإذن: هو حق متجدد وضرر متجدد . بناءٌ على هذا الكلام؛ حينئذٍ لا يمكن أن نلتزم بشمول حديث لا ضرر . 


لكنه يستدركك ويقول: لا تظن أن هذا الكلام كلام حدّىء ويثبت هذه النتيجه التى بتِناها أن حديث لا ضرر يشمل الأفراد العرفيه 
العنائيه الموجوده فقط فى زمان الشارع ولا يشمل الأفراد العرفيه العنائيه الموجوده بعد زمان الشارع كنتيجه نهائيه . يقول: هناكك 
أمران ينبغى الالتفات إليهما قد يوجبان تغيير النتيجه فى محل الكلام: 


الأمر الأول : هو مسأله الالتفات إلى النكته الحقيقيه التى يقوم على أساسها الارتكاز أو العنايه فى كون هذا فرداً للعنوان» بمعنى 
أنه فى بعض الأحيان نجد أن فرداً من أفراد العنوان غير موجود فى زمان الشارع. كحق الطبع والنشر والضرر الذى يترتب على 
سلب هذا الحق» هذا الفرد من العنوان غير موجود فى زمان الشارع بشخصه لكنّه قد بدعى أنه موجود بنكتته. أن النكته التى 
على أساسها ثبت حق الطبع وحق النشرء وبالتالى ثبت أن سلبه عن الشخص يعتبر ضرراًء النكته موجوده فى زمان الشارع؛ بمعنى 
أن العرف والعقلاء فى ذاكك الوقت وإن كانوا لا يلتفتون إلى هذا الفرد لعدم وجوده فى زمانهم, لكنهم يرون النكته ويبنون على 
النكته التى تشمل هذا الفرد» وإن لم يكون موجوداً فى زمانهم, بمعنى أنّهِ لو التفت العرف والعقلالء فى زمان الشارع إلى هذا 
الفرد لحكموا بأنْ النكته تشمله ولا فرق بينه وبين سائر الأفراد العنائيه؛ لأنّ النكته أمر ارتكازى وموجود عند العرفء هذه النكته 
إذا ثبت وجودها فى زمان الشارع يقول : أنّ هذا يكفى للتعميم ولإثبات شمول الحديث للأفراد المتجدده بعد زمان الشارع . 
على كل حال. العبره بسعه النكته وضيقها وليست بالمصداق الفعلى لذلكك العنوان» بحيث يكون الميزان هو أنّ المصداق موجود 
فى زمان الشارع؛ فيشمله الحديث, وإذا لم يكن موجوداً لا يشمله الحديث . العبره ليس بذلكك. وإنّما بسعه النكته وضيقهاء إذا 
كانت النكته لا تشمل إلا الأفراد الموجوده فى زمان الشارع؛ حينئذٍ الحديث لا يشمل الأفراد المتجدده. 
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بالنسبه إلى ما ذكرناه فى الدرس السابق» نعيد بيانه بشكل آخر : كلامنا فى ما إذا كانت فرديه الفرد للعنوان حاصله بالإيجاد 
والإنشاءء وكلامنا فى ما إذا كان ثبوتها بالإيجاد ثبوتاً نسبياً لا ثبوتاً مطلقاً؛ ولذا تم التفريق سابقاً بين مثل عنوان التعظيم وبين مثل 
عنوان الضررء أو شىء آخر حتى الملكيه. وسلب المال من زيد الذى هو ضرر عليه . والمثال لما إذا كان ثبوت فرديه الفرد 
للكراة نوكا سيا عر القسري ويغاله اخ الناليية ؤند قال عور عله :كن هد الشرر فى طول كوت الملكةه ونى لول 
ثبوت حق لزيد فى ذلك المالء وإلآ لو لم تثبت الملكيهء ولم يكن له حقٌّ فى ذلكك المال» فلا إشكال أنّ سلبه منه لا بُعد ضرراً 
كو هذ القيرك لبن تنا ملفا وا ناشوف فب مق آذ اعد الال هن ؤعد تهي قدوارا الاعف من وو دا 
مالكك لذلكك المال؛ يعنى بمنظار أن زيداً له ملكيه لذلكك المالء قتعتبر سلبه منه ضرراً ونقصاً يرد عليه . هنا تقدّم أن العنوان فى 
الدليل فى محل الكلام يشمل الأفراد العنائيه الموجوده فى عصر الشارع؛ ولا يشمل الأفراد العنائيه المتجدده بعد عصر الشارع 
واستّدل على عدم الشمول بأنّ الإطلاق اللفظى والإطلاق المقامى لا يجرى لإثبات هذا الشمول» وإن كان يجرى لإثبات الشمول 
للشفراد العنائيه الموجوده فى زمان الشارع» هناكك يجرى الإطلاءق اللُفظى والإطلاق المقامى لكى يشمل الحديث ليس فقط 
الضرر الحقيقى الأصلىء وإِنّما يشمل الضرر العنائى الذى هو فى طول ثبوت حقء لكن الضرر العنائى الموجود فى زمان الشارع . 
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ثم بعد ذلكك ذكرت نكتتان بدعوى أنّ هاتين النكتتين تقتضيان التوسعه. وتغيران النتيجه التى وصلنا إليهاء وهى المنع من شمول 
الحديث الشريف للأضرار المتجدده : 


النكته الأولى: إذا فرضنا أن نكته الفرد المتجدد من الضررء كانت أمراً ثابتاً فى زمان الشارع» فهذا الضرر المتجدد بشخصه ليس 
موجوداً فى زمان الشارع؛ لكن إذا فرضنا أن نكتته كانت أمراً مركوزاً فى أذهان العرف والعقلاء فى زمان الشارع؛ قيل أن هذا 
يكفى لإثبات شمول الحديث للضرر المتجدد فيما إذا كانت نكتته وكبراه موجوده وثابته فى زمان الشارع, وأنّ هذا يكفى 
لذلك الفرد من الضرر المتجدد . هذا الكلام يعنى أن المفروض فى مثال الضرر الذى هو محل كلامنا هو 
أن نفترض ثبوت هذا الحق والضرر فى الزمان المتأخر عن الشارع وعدم ثبوته فى زمان الشارع , ونتكلم فى أن الدليل(لا ضرر) 
هل يشمل مثل هذا الضرر والحق المتجدد بعد زمان الشارع غير الثابت فى زمان الشارعء أو لا ؟ وليس المفروض فى محل 
الكلام أن نفترض أنّ العقلاء والعرف فى زمان الشارع لا يرون هذا الحق» خلافاً للعرف المتأخر الذى يرى ثبوت هذا الحق» هذا 
ليس مفروضاً فى محل كلامناء أن نفترض أن العرف والعقلاء فى زمان الشارع لا يرون ثبوت هذا الحق بحيث لو كان موضوع 
هذا الحق موجوداً فى زمانهم؛ مع ذلكك يقولون ليس للمؤلف حق النشر والطبع --_مثلاً __لم نفترض هذا فى محل 
الكلا-م؛ أو لا ينبغى فرضه فى محل الكلام» الذى نفترضه فى المثال هو مجرّد عدم ثبوت هذا الحق والضرر فى زمان الشارع؛ 
لعدم تحقق موضوعه ليس إلاء حيث لم يكن الطبع والنشر موجوداً فى ذلك الزمان. فعدم ثبوته لعدم تحقق موضوعه. وليس أن 








العرف والعقلا-ء فى زمان الشارع لا يرون ثبوت هذا الحق لو التفتوا إلى ذلككء ولو رض تحقق موضوع هذا الحق فى زمانهم, 
هذا ليس مفروضاً فى محل الكلام . إذن: المفروض فى محل الكلام هو عدم وجود هذا الحق والضرر فى زمان الشارع لعدم 
تحقق موضوعه . وأمّرا أن العرف والعقلااء هل يرون ثبوت هذا الحق على تقدير التفاتهم» وعلى فرض تحقق موضوعه فى 
زمانهم أو لا يرون ثبوت هذا الحق» فهذا شىء غير معلوم؛ لا نفترض الثبوت ولا عدمه وإنما الذى نفرضه فقط هو عدم ثبوت 
الحق فى زمانهم لعدم تحقق موضوعه. ولعلّ النكته الأولى التى ذكرت هى مؤيده لهذا الكلام؛ لأنّه إذا فرضنا أن العقلاء فى 
ذاكك الزمان كانوا يرون عدم ثبوت هذا الحق . إذن: لا معنى للنكته الأولى بأنْ نفترض أن هذا الفرد من الضرر وإن كان غير 
موجود بشخصه فى زمان الشارع, لكنّه موجود بنكتته وكبراه» إذا فرضنا أن محل الكلام هو الحق الثابت بعد زمان الشارع» وغير 
الثابت فى زمان الشارع؛ بمعنى أن العقلاء والعرف لا يرون هذا الحق؛ فحينئذٍ لا معنى لأن نقول أن النكته الثانيه تقتضى التعميم 
وتقتضى التوسعه. بمعنى أنه قد نفترض أن هذا الحق المتأخر زماناً غير موجود بشخصه فى زمان الشارع, لكنه موجود بنكته 
وكبراه» كيف يكون موجوداً بنكتته وكبراه فى زمان الشارع والحال أن المفروض أن العرف والعقلاء فى زمان الشارع لا يرون 
ثبوت هذا الحق ؟ حتى لو فرض تحقق موضوعه فى زمانهم . هذا مؤشر على ما نقوله من أن محل الكلام هو مجرّد فرض أن 
هذا الحق المتجدد غير ثابت فى زمان الشارع بسبب عدم تحقق موضوعه . وأمًا أن عدم ثبوته؛ لأجل أنّ العقلاء لا يرون ثبوت 
هذا الحق. فهذا شىء غير مفروض فى محل الكلام؛ وإِنّما نحن نريد أن نتكلم كيف يمكن إثبات شمول الحديث لمثل هذا 
الضرر المتجدد بعد زمان الشارع . 
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إذا اتضح هذا؛ حينئذٍ نقول : يمكن إثبات شمول الحديث للضرر المتجدد بعد زمان الشارع وغير الثابت فى زمان الشارع بسبب 
عدم تحقق موضوعه. تمسكاً بالإطلاق اللفظى, أو بالإطلاق المقامى» كما هو الحال بالنسبه إلى الأفراد العنائيه من الضرر الحقّى 
الموجوده فى زمان الشارعء كما أننا تمسكنا بالإطلا-ق اللفظىء وبالإطلا-ق المقامى لإثبات شمول الحديث لها مع أنّها أفراد 
عنائيه» كذلكك يمكن التمسّكك بهما لإثبات الشمول للأفراد العنائيه المتجدده بعد زمان الشارع: 


مرا الإطلاق اللفظى» فنكتته هى عباره عن أن الشارع من أفراد العرفء ويتكلّم بلسان العرف؛ ويخاطب العرفء وهذا معناه أنه 
يقصد بالضرر فى كلادمه ما يفهمه العرفء يعنى الضرر العرفى » والضرر العرفى مطلق» ولا يختص بالضرر الحقيقى الأصلى 
كقطع اليد, وإِنّما كما يشمل الضرر الحقيقى الأصلىء كذلك يشمل الضرر العنائى الحقّى الذى يكون فى طول ثبوت الحق 
وهذا معناه أن الفرد الثانى للضرر الذى يبنى العرف على أنه ضرر هو الضرر الحمّى العنائى» يعنى الضرر الثابت فى طول ثبوت 
حقٍ» وهذا معنى عام لا يتحدد بخصوص الأفراد والمصاديق الموجوده فى زمان الشارع للضرر الضرر هو مطلق النقصء ولو كان 
فى الحقوقء ومعناه أنه كلما ثبت حقٌ لشخص فسابه عنه بنظر العروف ضررء هذا معنى عام لا داعى لتقيبده بخصوص الأضرار 
العرفيه العنائيه الموجوده فى زمان الشارع؛ بل هذا المعنى كما يشمل هذه الأفراد. يشمل كل ضرر يتحقق ولو بعد زمان الشارع؛ 
كلنا قث دق لشحصن: قله عنه بعر ضرا بنظن العرق. إذا كان نتعضى الاطللاق اللفظن فى التعددت هو أن الفرن لا يختصض 
بالضرر الحقيقى الأصلىء وإِنّما يشمل حتى الضرر العنائى الحقّى؛ مقتضى هذا الإطلاق أيضاً عدم الاقتصار على خصوص 
الأضرار العنائيه الحمّيه الموجوده فى زمان الشارع؛ بل مقتضى الإطلاق هو شموله حتى للأضرار العنائيه الموجوده بعد زمانه؛ لأنَّ 
المراد بالضرر فى كلام الشارع بمقتضى هذا البيان هو الضرر العرفى» كل ما يكون ضرراً عرفياً ويصدق عليه أنّه ضرر عرفى 
يكون مشمولاً بالدليل ومقصوداً به» العرف لا يفرّق بين الضرر الموجود فى زمانه» والضرر الموجود بعد زمانه» ملاكك ونكته 
إطلاق الضرر فى نظر العرف هو ثبوت الحق, فإذا ثبت لشخص حق كان سلبه ضرراء وثبوت الحق فى نظر العرف لا يُفرَّق فيه 
ىالا كين لعن قر ف رمن لماوع أز كنا بعد ولد فوت لمحي النيق العرلن الشحن رضن امراف الدوتج ود دقن 
زمان الشارع من الأضرار العنائيه . هذا الإطلاق اللفظى فى دليل لا ضرر يثبت به أن الضرر المقصود فى حديث لا ضرر هو ما 
يراه العرف ضرراًء أى الضرر العرفى» وهو كما قلنا مطلق» فكما يشمل الضرر العرفى العنائى الموجود فى زمان الشارع كذلكك 
يَشَجْل بمقنضى الإطلاق الضرن العرفن العناج الموجود بعد زماتة. هذا بالسبة إلى الاطلاق اللفظ . 
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بالنسبه إلى الإطلاق المقامى أيضاً نفس البيان, باعتبار أَنّنا فى الإطلاق المقامى أثبتنا أن الشارع فى مقام بيان مراده من الضرر فى 
الدليل بعد فرض أَنْ المراد بالضرر فى الحديث هو المعنى الشرعىء لكن الشارع لم يبين معنى الضررء فمقتضى سكوته وعدم 
بيانه وكونه فى مقام البيان الذى هو الإطلاق المقامى» هو أعتمد على الفهم العرفى, ويّينا أن المعنى العرفى للضرر هو معنى عام 
ووسيع» وليس معناه هو خصوص هذا الفرد الموجود فى زمان الشارع, وإِنْما معناه عام وهو سلب الحق عن ذى الحق» وهذا فى 
نظر العروف ضرر سواء كان الحق ثابتاً فى زمان الشارع؛ أو متجدداً بعد زمان الشارع؛ لأنّ الشارع أحال على الفهم العرفىء وقلنا 
أنه لا-مانع من أن يحيل الشارع بيان مراده ومقصوده بالألفاظ على الفهم العرفى الموجود فى زمانه والمتجدد. المانع إِنّما يمنع 
من أن يحيل على الفهم العرفى المتأخر زماناً عن زمانه. أمَا أن يحيل على الفهم العرفى مطلقاًء فلا يوجد مانع من ذلكك . 


وبناءً عليه: يبدو أنه لا مانع من افتراض شمول الحديث للأضرار المتجدده بعد زمان الشارع» مع افتراض أن هنذا القدق لس 
موجوداً فى زمان الشارع؛ لكننّه ضرر عرفىء والعرف يراه ضرراً؛ وحينئفٍ يمكن التمسكك بإطلاق الدليل اللُفظى والمقامى إذا 
وصلت النوبه إليه لإثبات شمول الحديث لمثل هذا الضرر . وهنا نؤكد على أن هذا مع افتراض أن العرف فى زماننا يرى أن 
سلب حق الطبع وحق النشر وأمثالهما يراه عو ناوه لق كا رمه القضيه؛ وحينئذٍ يكون خارجاً عن محل كلامناء لكن بعد 
افتراض أنّ العرف يراه ضرراً الآن يمكن إثبات شمول الحديث له تمشدكاً بهذا الإطلاق . هذا ما يمكن أن يقال فى هذا التنبيه: 
ننتقل بعد ذلكك إلى التنبيه السادس . 


ص: 4 


التنبيه السادس: ويقع الكلام فيه فى نسبه دليل لا ضرر إلى الأدله الأوليه . هذا محل كلام بينهم . لا حظوا أن النسبه بين دليل لا 
ضرر وبين كل واحدٍ من الأدله المثبته للأحكام هى نسبه العموم والخصوص من وجه. باعتبار الدليل المثبت للحكم, ولنفترض 
أنه دليل وجوب الوضوءء مقتضى إطلاق هذا الدليل هو وجوب الوضوء سواء كان ضررياء أو لم يكن ضررياً. إذن: هذا دليل 
مختصٌ بالوضوء ومطلق من ناحيه الضرر . أما دليل لا ضررء فيدلٌ على عدم وجوب الوضوء فى حال الضررء لكنّه لا يدل على 
وجوب خصوص الوضوء فى حال الضررء فيشمل وجوب الوضوءء ويشمل وجوب الغسل» ويشمل لزوم البيع؛ ويشمل الكثير من 
الموارد» فإذن: هو فيه جهه عموم من جهه شموله لغير مسأله الوضوءء وفيه جهه خصوص من جهه اختصاصه بحال الضررء 
فتكون النسبه بينهما هى العموم والخصوص من وجه. وماده الاجتماع هى الوضوء الضررى . مقتضى إطلااق دليل وجوب 
الوضوء هو وجوب الوضوء الضررىء بينما مقتضى إطلاق لا ضرر الشامل للوضوء الضررى بالإطلاق هو عدم وجوب الوضوء 
الضررىء فيتعارضان فى ماده الاجتماع» ومقتضى القواعد هو أنه ينبغى علاج هذا التعارض الذى هو بين المطلقين الذين تكون 
النسبه بينهما عموم وخصوص من وجه. لكن الملاحظ عند الفقهاء هو أنّهم لا يطبقون قواعد باب التعارض فى هذا المجالء 
وإنما مباشره يقدّمون لا ضرر على دليل الحكم المثبت للتكليفء وفى ماده الاجتماع يلتزمون بعدم الوجوب الضررىء هذا معناه 
أنهم قدّموا لا ضرر على دليل وجوب الوضوء الذى يشمل الوجوب الضررى بإطلاقه . من هنا يقع الكلام فى وجه هذا التقديم . 
لماذا يقدّم لا ضرر على الدليل المثبت للحكم, مع أن النسبه بينهما هى عموم وخصوص من وجه ؟ 


ص: 07 


هنا ذكرت فى كلماتهم وجوه لتخريج هذا التقديم : 


الوجه الأول : دعوى أن سبب التقديم هو عمل المشهورء يعنى نجد أن المشهور يعمل بلا ضرر ء فيلتزم فى الوضوء الضررى 
بعدم الوجوب, وفى مسأله البيع إذا كان لزومه ضررىء فيلتزم بعدم لزومه؛ وفى مسأله وجوب الغسلء إذا كان وجوبه ضررياً 
يلتزمون بعدم وجوب الغسل . إذن: المرججح لدليل لا ضرر على الدليل المثبت للحكم هو فتوى المشهورء وكأنْ فتوى المشهور 


ثم ذكر فى هذا الوجه بأنّهِ بقطع النظر عن الشهره والترجيح بالشهره» لو فرضنا أَنّه لا يمكن ترجيح (لا ضرر) على دليل الحكم 
الأمولى؛ فيتعارضان بنحو العموم والخصوص من وجه. ويتساقطان. فتصل النوبه إلى الأصلء والأصل الجارى فى المقام هو 
البراءه» أو أصاله العدم ....الخ» كل الأصول التى يمكن تصوّر جريانها فى المقام تؤدى إلى نتيجه عدم وجوب الوضوءء وهذه 
النتيجه مساوقه إلى النتيجه التى نصل إليها إذا قدّمنا حديث لا ضرر . 


إذن: كأنّه على كل حال يريد أن يقول: سواء رججحنا حديث لا ضرر بالشهره. أو لم نرجح حديث لا ضرر بالشهره» ووصلنا إلى 
التساقط. على كل حال نصل إلى نفس النتيجه» وهى عدم وجوب الوضوء الضررىء وهكذا فى سائر الموارد» عدم وجوب 
الغسل الضررىء وعدم لزوم البيع الضررى ....وهكذا . 


الجواب عن هذا الوجه واضحء حيث ذكروا أنّ الشهره الفتوائيه ليست من المرججحات فى باب التعارضء وليس هناك دليل على 
الترجيح بالشهره الفتوائيه. نعم» هناك دليل على الترجيح بالشهره الروائيه . وما مسأله التساقط والرجوع إلى الأصل بعد افتراض 
عدم الترجيح؛ لو سلّمنا أن النوبه وصلت إلى هذاء لكن لا تصل النوبه كما سيأتى؛ وعلى فرض التسليم بوصول النوبه إلى 
التساقط. وسقط كلا الدليلين» ورجعنا إلى الأصلء والأصل يقول بعدم وجوب الوضوء الضررى. لكن هذا هل يكفى فى المقام 
فى مثل الوضوء ومثل الغسلء نحن فى الحقيقه لا نريد أن نثبت تقديم لا ضرر فقط سقوط الوجوب. وإِنّما يثبتون بتقديم لا 
ضررء سقوط وجوب الوضوء وإثبات وجوب التيمم؛ أو إثبات وجوب البدل» بإجراء الأصل لاسقاط وجوب الوضوء بعد التساقط 
لا نستطيع أن نثبت إلا سقوط الوجوبء أما إثبات وجوب التيمم, فهذا الوجه يعجز عن إثباته» وكأنٌ المفروض فى المقام هو أننا 
كما نريد أن ننفى وجوب الوضوء يراد بنفس حديث لا ضرر بعد تقديمه على دليل الحكم الأولى» مضافاً إلى سقوط الوجوب 
إثبات وجوب التيمم. وهذا ما يعجز عنه ما ذُكر من الرجوع إلى الأصل بعد التساقط . 


ص: ا/ا 


الوجه الثانى: ما ذكر من أن النسبه بينهما هى نسبه العموم والخصوص من وجهء صحيح لو لاحظنا كل واحد من الأدله المثبته 
للتكليف. وأمّا إذا لاحظنا نسبه حديث لاا ضرر إلى مجموع هذه الأدله المثبته للأحكام ونعتبرها كأنها دليل واحدء إذا لاحظنا 
هذه الأدله مع حديث لا ضرر لا تكون النسبه حينئذٍ هى نسبه العموم والخصوص من وجهه وإِنّما تكون النسبه هى نسبه العموم 
والخصوص المطلق؛ وحينئٍ يكون تقديم حديث لا ضرر على القاعده؛ لأنّه يكون أخص منها مطلقاًء فيتقدّم عليها . 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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كان الكلام فى وجه تقديم قاعده لا ضرر على الأدله المثبته للأحكام بعد الفراغ عن التقديم؛ إذ لا إشكال عندهم فى تقديم 
القاعده على تلكك الأدله . 


الوجه الأول: كان هو التقديم بالشهره. وتقدّم الجواب عنه . 


الوجه الثانى: هذا الوجه ذكرتاه كتتمه للوجه الأول» لكن ينبغى فصله عنه: وهو وجه مستقل . وهو أنّه لتفترض أنّهِما تعارضا بنحو 
العموم والخصوص من وجهء ونفترض أنه لا يوجد مرجح؛ حينئذٍ يتساقطان وفى هذه الحاله يُرجع إلى الأصول وأى أصل نرجع 
إليه سوف يُثبت لنا نفس النتيجه التى تثبت على تقدير تقديم قاعده لا ضرر على أدله الأحكام الأوليه؛ أنه بعد فرض التعارض 
والتساقط؛ حينثذٍ نشكك فى التكليف بوجوب الوضوء الضررى الذى هو ماده الاجتماع على ما قلناء لا يمكن العمل بالأدله العامه 
الداله على هذا الوجوبء ولا بقاعده لا ضرر النافيه لهذا الوجوبء فيتساقطان» فيحصل الشكك فى الوجوب» فنرجع إلى البراءه» أو 
يُرجع إلى أصاله العدم النافيه لوجوب الوضوء الضررىء وبذلكك نصل إلى نفس النتيجه التى نصل إليها على تقدير تقديم قاعده 
لا ضرر على ادله الأحكام الأوليه 


ص: 07 


أجيب عن هذا الوجه بأنّ هذا صحيح على فرض التعارض والتساقط. لكنه سوف لن نصل إلى النتيجه التى نريد الوصول إليها؛ 
لأننا بتقديم قاعده لا ضرر سوف نصل إلى إسقاط وجوب الوضوء ونفى الوجوب الضررىء وأيضاً نثبت بذلكك وجوب التيمم» 
لا فقط نسقط عن هذا المكلف وجوب الوضوء إذا كان ضررياء وإِنّما نثبت عليه وجوب التيمم» هذا يثبت بتقديم القاعده؛ لأنه 
على تقدير التساقط والرجوع إلى البراءه لا يثبت بالبراءه إلا انتفاء الوجوب الضررىء ولا يمكن أن نثبت بها وجوب 
التيمم...وهكذا فى سائر الموارد» مثل وجوب القيام فى الصلاه عندما يكون ضررياًء أيضاً إذا رجعنا إلى البراءه مع افتراض 
التعارض والتساقط سوف ننفى فقط وجوب الصلاه من قيام» أمَا وجوب الصلاه من جلوسء فلا يمكن إثباته من خلال البراءه» 
وإِنْما يمكن إثباته بإجراء قاعده لا ضرر. فإذن: لا نصل إلى نفس النتيجه التى نريدها على تقدير تقديم قاعده لا ضرر على ادله 
الأحكام الأوليه . 


من الواضح أنْ هذا الجواب مبنى على أن وجوب التيمم بعد نفى وجوب الوضوء الضررى إِنّما يثبت إذا نفينا هذا الوجوب 
بالقاعده؛ حينئدٍ يمكن إثبات وجوب التيممء وأمّا إذا نفينا وجوب الوضوء الضررى بالبراءه وأمثالهاء فلا يمكن إثبات وجوب 
التيمم» فأصاله البراءه لا يثبت بها وجوب التيمم؛ والتفرقه بينهما قائمه على أساس أن البراءه لا تنفى وجوب الوضوء الضررى نفياً 
واقعياء وإِنّما تنفيه نفياً ظاهرياً. بخلاف قاعده لا ضررء فإنّها على تقدير جريانها ونفيها لوجوب الوضوء الضررى هى تنفيه واقعاء 
وهذا الذى ذكر يترتب على ذلك؛ لأنّ القاعده إذا نفت وجوب الوضوء الضررى واقعاً يثبت التيمم قهراً؛ لأنّه لا يوجد احتمال 
ثالث تشمله الأدله وتدل على وجوب التيمم» بعد نفى وجوب الوضوء الضررى واقعاً؛ حينئذٍ يثبت التيمم . أمَا أصاله البراءه عندما 
تحرف رودق وسنوث الرفوء الختروئ غدل الكتكة فده و هذا مهاه أن اتنا ل وسويه الوضوه الوه فق موعر دا وق 
قائماء وإِنّما هى تنفيه نفياً ظاهرياء بقاء احتمال وجوب الوضوء الضررى معناه أن المكلف يتشكل لديه علم إجمالى بأنّه يجب 
عليه إِمّْا أن يكون الحكم الثابت عليه هو وجوب الوضوء الضررىء أو وجوب التيمم؛ وهذا علم إجمالى يقتضى من المكلف 
الاحتياط» فلا نصل إلى إثبات وجوب التيمم كما هو الحال لو نفينا وجوب الوضوء الضررى بالقاعده؛ لأنّ القاعده تنفى وجوب 
الواففوم العبترؤي واقعاًء فيثبت التيممء بينما البراءه وأنتالينا لدقن :وكوك الوضوه اررق الاظاغراء فيا ظاهرا العرضن مه 
التأمين من ناحيه الوجوبء هى لا تتحدث عن الواقع» ولا تنفيه واقعاًء فيبقى احتماله قائماًء وإذا بقى احتماله قائماً» واحتمال التيمم 
قائم» فهذا يعنى أنّه صار لدينا علم إجمالى» فيجرى الاحتياط» ولا يكون نتيجه ذلكك هو إثبات وجوب التيمم كما هو الحال لو 


نفينا وجوب الوضوء الضررى بقاعده لا ضرر. هذا هو الذى يدّعى . 


ص: برف 


هذا الجواب بعد توجيهه بهذا التوجيه. يمكن أن يلاحظ عليه: بأنه كما أن إثبات وجوب التيمم بنفى وجوب الوضوء الضررى 
بالقاعده أمر ممكنء كذلكك يمكن إثبات وجوب التيمم تاجزاة البراءة:وذ لكك أله كما قلنا يتشكل لدينا علم إجمالى. إِما 
بوجوب الوضوء الضررىء وإمّا بوجوب التيمم؛ لأنَّ البراءه لا تنفى وجوب الوضوء الضررى واقعاًء فيبقى احتماله قائماًء ويتشكل 
علم إجمالى على هذا الأساس كما ذكرناء ومقتضى هذا العلم الإجمالى هو التنجيز ووجوب الاحتياط بالإتيان بكلا الطرفين» هذا 
مقتضى العلم الإجمالى» يعنى يتوضأ الوضوء الضررىء ويضم إليه التيمم. وجوب الاحتياط من ناحيه الوضوء الضررى يمكن نفيه 
بقاعده لا ضرر؛ إذ لا مانع من نفى وجوب الاحتياط بلحاظ الوضوء الضررى؛ لأنّ وجوب الاحتياط بلحاظ الوضوء الضررى ضرر 
على المكلفء فيكون منفياً بالقاعده بينما وجوب الاحتياط الذى اقتضاه العلم الإجمالى بلحاظ التيمم يبقى على حاله لأنه ليس 
ضررياًء فلا يمكن نفيه بالقاعده. 


إذن: نستطيع بعد تشكيل العلم الإجمالى نفى وجوب الاحتياط بلحاظ الوضوء الضررىء لكونه ضررياء فيبقى وجوب الاحتياط 
بلحاظ التيمم على حاله» وبذلكك نصل إلى نفس النتيجه» وهى أننا بإجراء البراءه لنفى وجوب الوضوء الضررى تشكل لدينا علم 
إجمالى» ومقتضى العلم الإجمالى التنجيز والاحتياط بلحاظ كلا الطرفين» نفينا وجوب الاحتياط بلحاظ الوضوء الضررىء فيبقى 
وجوب الاحتياط بلحاظ التيمم على حاله؛ نفى وجوب الاحتياط بلحاظ الوضوء الضررى لا مانع منهء لا مانع من إجراء لا ضرر 
بلحاظ وجوب الاحتياط بلحاظ الوضوء الضررى؛ لأنّ وجوب الاحتياط فى موارد العلم الإجمالى لا دليل عليه شرعاً حتى يقال 
إِنْ إطلاق دليل لا ضرر لوجوب الاحتياط بلحاظ الوضوء الضررى معارض بالدليل الدال على وجوب الاحتياط فى هذا المورد. 
يبتلى بالمعارضه كما هو الحال بلحاظ أصل وجوب الوضوءء أصل وجوب الوضوء المفروض أن إطلاق دليل لا ضرر لوجوب 
الوضوء مبتلى بالمعارض الذى هو الدليل المثبت لوجوب الوضوء؛ دليل شرعىء هناك دليل يدل على وجوب الوضوء مطلقاً 
حتى فى حال الضررء هذا يعارض دليل لا ضرر بنحو العموم والخصوص من وجه.؛ المفروض فى محل الكلام هو هذا ؛ ولذا لا 
يمكن إجراء لا ضرر بلحاظ وجوب الوضوء الضررى؛ لأنّه مبتلى بالمعارض. لكن إجراء لا ضرر بلحاظ وجوب الاحتياط بالنسبه 
إلى الوضوء الضررى لا معارض له ليس لدينا دليل شرعى يقول يجب عليكك الاحتياط حتى نقول أن إطلاق لا ضرر بلحاظ 
وجوب الاحتياط بالنسبه إلى الوضوء الضررى مبتلى بالمعارض . ليس له معارضء العقل هو الذى يحكم بوجوب الاحتياط فى 
موارد العلم الإجمالى؛ وليس هنااكك دليل شرعى يدل على وجوب الاحتياط فى موارد العلم الإجمالى حتى يكون معارض 
لإطلاق قاعده لا ضرر بالنسبه إلى وجوب الاحتياط بلحاظ الوضوء الضررى؛ ولذا لا مانع من إجراء قاعده لا ضرر لنفى وجوب 
الاحتياط بلحاظ الوضوء الضررى؛ لأنّه ليس معارض»؛ فينفى وجوب الاحتياط بلحاظ الوضوء الضررئ: فيبقى وجوب الاختياط 
بلحاظ التيمم على حاله وبذلكك نصل إلى نفس النتيجه التى نصل إليها على تقدير تقديم لا ضرر على أدله الأحكام الأوليه. 
وهى أن نثبت بذلكك نفى وجوب الوضوء الضررى وإثبات وجوب التيمم احتياطاًء وهذه نتيجه مشابهه للنتيجه التى نصل إليها 
على تقدير تقديم قاعده لا ضرر على ادله الأحكام الأوليه . إذن: هذا الجواب الذى ذكر عن الوجه الثانى» وهو أنّهِ بعد فرض 
التساقط والرجوع إلى البراءه إلى نفس النتائج التى نصل إليها على تقدير تقديم قاعده لا ضرر؛ لأننا لا نستطيع أن نثبت بإجراء 
البراءه وجوب التيمم بالبيان الذى قلناه . هذا الكلام تين أنه غير تام؛ وذلكك لأننا نصل إلى نفس النتائج وليست هناك مشكله 


من هذه الجهه. نستطيع أن ننفى وجوب الوضوء الضررى ونثبت وجوب التيمم احتياطاً بالبيان الذى ذكرناه. 


ص: ع7" 


قلنا أن هذا الجواب عن هذا الوجه الثانى غير تام؛ أمَا الجواب التام عنه» فهو أن يقال: أن النوبه لا تصل إلى تساقط الدليلين؛ لأنه 
سيأتى فى بعض الوجوه الآتيه بإمكان الجمع بين ادله الأحكام الأوليه المثبته للحكم مطلقاً فى حال الضرر وغيره؛ وبين قاعده لا 
ضرر الداله على نفى الحكم إذا كان ضررياً مطلقاًء يعنى أى حكم كانء سواء كان وجوب الوضوءء أو وجوب الغسلء أو لزوم 
البيع .....الخ » يمكن الجمع بينهما كما سيأتى فى الوجوه الأنينه نحم عرفا قا ص ,"اللوزية إلى التساقط. والرجوع إلى الأصل 
الت :هق البراءة و أمشال البراءم + 


الوجه الثالث: دليل لا ضرر إذا لاحظناه مع كل واحدٍ واحدٍ من الأدله المثبته للأحكام الأوليه» فسوف نجد كما قلتم أن النسبه 
بينهما هى نسبه العموم والخصوص من وجه. لكن إذا لاحظنا دليل لا ضرر مع مجموع الأدله المثبته للأحكام والتكاليف» فسوف 
نجد أن نسبه لااضرر إلى مجموع هذه الأدله هى نسبه الخاص إلى العامء فيتقدّم عليها على اساس الأخصّ يه وليست النسبه هى 
نسبه العموم والخصوص من وجه حتى يقال لا وجه لتقديم لا ضرر على ادله الأحكام الأوليه . يبقى أن نعرف ما هو الوجه فى 
ملاحظه مجموع الأدله مع قاعده لا ضرر وملاحظه النسبه بينهماء والادعاء أن النسبه هى نسبه العموم والخصوص المطلق لا نسبه 
العموم والخصوص من وجه. قد يُذكر هذا الوجه فى مقام تقريب هذا المعنى» وهو أن يقال أنْ حديث لا ضرر مفاده نفى الحكم 
الضررىء لكن من دون أن تكون خصوصيه لذلك الحكمء تمام مفاده هو أنْ الحكم؛ أى شىءٍ كان هذا الحكمء وجوب 


وحينئذٍ يكون المنفى هو واقع الحكم الضررى بلا أى عنوان. بناءَ على هذا؛ حينئذٍ يقال: فى هذه الحاله لابدّ أن تلحظ النسبه بين 
حديث لا ضرر بالنسبه إلى إطلاق طبيعى الدليل المثبت للحكم الضررى بإطلاقه» إلى طبيعى الدليل؛ وليس إلى هذا الدليل 
وإلى هذا الدليل ..وهكذاء وإِنّما طبيعى الدليل الجامع بين هذه الأدله كلها وتكون حينئذٍ النسبه هى نسبه الخاص إلى العام؛ لأنّ 
نسبه العموم والخصوص من وجه المقرره سابقاً كانت على أساس أنّ قاعده لا ضرر وتشمل الوضوء الضررىء والغسل الضررى 
.....الخ . بينما فرضاً الدليل الدال على وجوب الوضوء الضررى لا يشمل وجوب الغسل الضررىء وإِنّما يختص بخصوص 
الوضوءء ولا يشمل الغسل ولا القيام فى الصلاه» فمن هنا تكون هناكك جهه أخصيه فى ذاكك الدليل» وجهه أخصيه فى لا ضررء 
وجهه الأخصيه فى لا ضرر هى اختصاصه بالضررء وجهه الأخصيه فى دليل الوضوء هى أنه مختص بالوضوء ولا يشمل الغسل» 
ومطلق من ناحيه الضرر؛ لأنّه ينبت وجوب الوضوء مطلقاء سواء كان ضررياً أو لم يكن ضررياً ومن هنا تكون النسبه هى العموم 
والخصوص من وجه . أمّرا إذا لاحظنا النسبه بين دليل لا ضرر وبين الجامع بين هذه الأدله الذى تُلغى فيه خصوصيات الأفراد. 
سوف يكون لا ضرر حينئذٍ أخص منه مطلقاًء يعنى أن النسبه هى نسبه العموم والخصوص المطلق لا نسبه العموم والخصوص من 


وجه. فتتقدم القاعده على أساس الأخصيه . 


ص: ,2 


أجيب عن هذا الوجه الثالث: بأننا نتعامل مع الأدله الوارده فى لسان الشريعه ونلاحظ النسبه بين الأدله؛ الثابت عندنا هو أن لدينا 
دليل يدل على وجوب الوضوءء ودليل يدل على وجوب الغسل ....الخ. فلابدٌ أن نلحظ النسبه بين دليل لا ضرر كدليل» وبين هذا 
الدليل» وقلنا أن النسبه بينهما هى نسبه العموم والخصوص من وجهه ليس لدينا دليل نسمّميه بمجموع الأدله متشبوع الأدلة ليش 
دليلاً وارداً فى الشريعه حتى نوقع التعارض بينه كدليل وبين لا ضرر كدليل؛ فلابدٌ من ملاحظه النسبه بينه وبين قاعده لا ضرر . 


وأمّرا مسأله هذا الجامع ومجموع الأدلّهه ممكن هذا ألذى ذكرء , بمعنى أنْ القاعده تنفى واة قع الحكم الضررىء وليس هناكك 
خصوصيه للوضوء, والغسل ....الخ» لكن هذا لا يعنى أن يحصل لدينا دليل فى قبال قاعده لا ضررء ونعر عنه بمجموع الأدله» أو 
الجامع بين : الأدله المثبته للأحكام الأوليه . هذا شىء غير صحيح وبحسب القواعد لابدّ أن نلحظ الأدله المستقله الوارده فى 
الشريعه. فتكون النسبه باقيه على حالها » وهى نسبه العموم والخصوص من وجه . وهذا لا يكون جواباً ولا يصلح أن يكون وجهاً 
للتقديم . 


الوجه 0 أن محرو جنا ل لو ع 0 0 ا 


م عون ا ل ا اك ا ا 
ضررياًء الأدله تدل على وجوب الوضوء مطلقاًء قاعده لا ضرر تخصصها وتخرج منها ما إذا كان الوضوء ضررياًء فتبقى الأدله 
امل اللوضو غير الضورى» وك لكف دلبل وتوت الغنا: مق انك لفسل غير السورق ب و مكذاء هله نفكل إلا التقصيصض: 
يعنى لا يلزم من تقديم القاعده على ادله الأحكام الأوليه, إلا التتخصيص وهو ليس بمحذور. بينما إذا فرضنا العكس سوف نقع 
فى محذور هو إلغاء قاعده لا ضرر بالمره؛ لأنها سوف تكون بلا فائده. إذا قدمنا الأدله المثبته للأحكام الأوليه والتزمنا بوجوب 
تسافا مرو كاي اونا شع لمق قدي الألن فيه لاكدكام الار لاعن هده لذ فار سيق العمل ا 
لج ا قو ب ل ور وم و ال ا ا ا ل د 
تعارض العامّان من وجهء وكان يلزم من تقديم أحدهما على الآخر إلغاء الدليل الآخر ء دون العكسء بمعنى أنّه لو قدمنا الدليل 
الآخر على الأول لا يلزم منه الإلغاء» وإنّما يلزم منه التتخصيص وتبقى هناكك موارد للدليل الآخر يشملها الدليل الآخرء فلا يلزم منه 
الإلغاء وتجريده عن كل موارده؛ فى هذه الحاله حينئذٍ لابدّ من تقديم الدليل الذى لا يلزم من تقديمه الإلغاءء وَإِنّما يلزم منه 
التخصيص فقطء وهو فى محل الكلام قاعده لا ضرر . هذا وجه»سيال يُذكر فى جمله من الموارد والظاهر أن الجماعه يلتزمون 
نهء أنه ذا :دان الامو بين العامّين من وجه فلابدٌ من تقديم الدليل الذى لا يلزم من تقديمه إلغاء الدليل الآخر . فى هذه الحاله 
يقدّم هذا الدليل» وهو فى محل الكلام لا ضرر . 


ص: ”,> 


إذن : هذا هو الذى يكون دليلاً على تقديم دليل قاعده لا ضرر على ادله الأحكام الأوليه؛ والالتزام بالتخصيص ونفى الحكم 
الضررىء وإن كانت النسبه بينهما هى وهى نسبه العموم والخصوص من وجه 
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كان الكلا-م فى التنبيه السادسء ويقع الكلام فيه فى العلاقه. بين دليل لا ضرر وبين الأدله العامّه المثبته للتكليف من قبيل دليل 
وجوب الوضوءء ودليل وجوب الغسل .....الخ . ما هى العلاقه بينهما ؟ بعد وضوح أنه لا إشكال عندهم أن دليل لا ضرر يقدّم 
على تلكك الأدله» فالوضوء إذا كان ضررياً يُلتزم فيه بنفى وجوبه عماللا بلا ضررء وهذا معناه تقديم دليل لا ضرر على الدليل 
المثبت لوجوب الوضوء مطلقاً وإِنّما وقع الكلام بينهم فى تخريج هذا التقديم وأنّ هذا التقديم على أى أساس يكون ؟ ذكرنا 
فى ما تقدّم الوجه الأول اللقادي واتلاى هر 11 ارسق االقدي حرطو المسوور نيك تيقد ذا المتتوور تح يدالو دك ها 
القبيل عندما يكون الوضوء ضررياً يلتزم بعدم وجوب الوضوء الضررىء فيقدم دليل لا ضرر باعتبار عمل المشهور . 


الوجه الثانى الذى تقدّم أيضاً هو أنّه لو فرضنا أنْ الدليلان يتعارضان ويتساقطانء باعتبار أن النسبه بينهما هى العموم والخصوص 
من وجه؛ لأن دليل لا ضرر يشمل الوضوء وغيره؛ والدليل المثبت لوجوب الوضوء يشمل الضرر وغيره؛ وماده الاجتماع هى 
الوضوء الضررىء؛ حيث يدل الدليل العام على وجوب الوضوء؛ ويدل دليل لا ضرر على نفى وجوب الوضوء لكونه ضررياً. 
الوجه الثانى يقول: لو سلمنا ذلك؛ فحينئفٍ يتعارضان ويتساقطان, فنرجع إلى الأصل فى المقام البراءه وأمكالها 

التى تنتج نتيجه مشابهه لنتيجه تقديم دليل لا ضرر على دليل الحكم الأولى؛ والدليل المثبت للتكليف؛ لأنّْ دليل 
البراءه ينفى الوجوبء الوضوء الضررى تعارض فيه الدليلان وتساقطاء فنشكك فى أنه هل يجب الوضوء الضررىء أو لا ؟ الأصل 
عدم وجوبه» فنصل إلى نفس النتيجه . 


ص: /7 


الوجه الثالث: أن يقال أنْ دليل لا ضرر وإن كان إذا لوحظ مع كل واحدٍ واحد من الأدله المثبته للتكليف. النسبه بينهما هى 
العموم والخصوص من وجه؛ فحينثئدٍ يقع السؤال: لماذا يقدّم دليل لا ضرر على الدليل المثبت للتكليف مع أنْ النسبه بينهما هى 
نسبه العموم والخصوص من وجه . لكن إذا لاحظنا دليل لا ضرر مع مجموع الأدله المثبته للتكليف. لا مع كل واحدٍ واحدٍ من 
ذه الأدف لا للح لا ون بالسنة إلى الدليل الذال على وحوف الوضوى ولا تلحظ لا درن بالسيه إلى الدليل الذال غلئ 
وجوب الغسلء لكن إذا لاحظنا لا ضرر بالنسبه إلى مجموع الأدله المثبته للتكليف؛ سنجد أن دليل لاضرر أخص من ذلكك 
المجموع, فيُقدّم عليها بالأخصيه . وذكرنا سابقاً ما قيل من أنّه الموجب والوجه فى ملاحظه كل الأدله بنظره مجموعيه بحيث 
يلحظ لا ضرر بالنسبه إلى مجموع الأدله المثبته للتكليف. لا ضرر يكون أخص منهاء فيِقدّم عليها بالأخضيه . 


أجاب السيد الخوئى(قدّس سرّه) عن هذا الوجه: )١(‏ بأنّ طرف المعارضه مع دليل لا ضرر هو كل واحدٍ واحدٍ من الأدله المثبته 


للتكليف» بلحاظ ما وصل إلينا من الأدله. الذى يقع طرفاً للمعارضه مع دليل لا ضرر هو الدليل الدال على وجوب الوضوء. 
فليس لدينا دليل يُسمّى بمجموع الأدله المثبته للتكليف, حتى نلحظ النسبه بينه وبين دليل لا ضررء ونقول بأنْ النسبه هى العموم 
المطلق؛ ويقدّم دليل لا ضرر بالأخصّريه . الذى يوجد عندنا هو دليل يدل على وجوب الوضوءء ودليل يدل على وجوب 
الغسل.......وهكذا . والنسبه بين لا ضرر وبين كل واحدٍ واحدٍ من هذه الأدله هى العموم والخصوص من وجهه فلا مجال لتقديم 
دليل لا ضرر بالأخضيه؛ لأنّْ النسبه ليست هى العموم المطلق . 


ص: 1,8 


.217 دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى؛ ج”؛ ص‎ -١ 


لكن السيد الشهيد(قدّس سرّه) أورد عليه بما حاصله: )١(‏ أنْ هذا الجواب إِنْما يتم بناء على مبنى يقول أن الوجه فى تقديم 
الخاص على العام هو الأأظهريه؛ أو نحوهاء يعنى أن الخاص يُقِدَّم على العام؛ لأنّه أظهر فى مورده من العام؛ لأنّ الخاص أشبه 
بالصريح فى مورده؛ بينما شمول العام لمورد الخاص ليس بالصراحه وإنما بالظهور. فيكون ظهور الخاص فى مورده أظهر من 
العام فى مورد الخاصء فيقدّم الخاص حينئفٍ بالأظهريه . إذا كان هذا هو الملاك فى تقديم الخاص على العام؛ فهذا الكلام 
يصح؛ لأنّه فى هذه الحاله إِنّما نقدّم الخاص على العام باعتبار الأظهريه. والخاص دائماً يكون أظهر من العام فإذا لاحظنا مجموع 
الأ-دله كماقبل خيشل ديات ضوات: الببنين القرى (قلس نه) يانه لادرو سن عجننةا شين تسد 
ب____(مجموع الأدله)» الميزان فى تقديم الخاص على العام الأظهريه. وهذه الأظهريه عير موجوده فى محل الكلام بلحاظ 
الأدله؛ لأن طرف المعارضه مع دليل لا ضرر هو كل واحدٍ واحدٍ من الأدله المثبته للتكليفء فإذا كان هذا هو طرف المعارضه. 
النسبه بينهما هى نسبه العموم والخصوص من وجه عموم وخصوص مطق . فإذا بنينا على أن الملاكك فى تقديم الخاص على 
العام هو الأظهريه. وأغمضنا النظر عن قضيه يأتى بيانها وهى أن الفاصل الزمنى بين الخطابات والكلمات التى تصدر من الشارع 
يعتبر فى نظر العرف كلا فاصل . صحيح توجد فواصل زمنيه بين الخطاب العام والخطاب الخاصء لكن هذا الفاصل الزمنى 
بلحاظ الكلام الذى يصدر من الشارع يعتبر كلا فاصل . عندما نغمض النظر عن ذلك ولا نعترف به» ونقول: بالنتيجه هذا فاصل 
يفصل بين هذا الخطاب وهذا الخطاب؛ حينئذٍ يتم هذا الكلام بالبيان الذى ذكره السيد الخوثى(قدّس سرّه) . 


ص: 27 


-١‏ مباحث الأصولء تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد كاظم الحائرى» ج؟؛ ص217. 


لكن السيد الشهيد(قدّس سرّه) يقول أن القضيه ليست بهذا الشكلء لا يمكن الاعتماد على الأظهريه كملاكك لتقديم الخاص 
على العام وذلكك بدليل أنه فى بعض الأحيان نقدّم الخاص على العام بالرغم من كون العام أظهر من الخاصء وهذا يكشف عن 
أن الملاءك فى التقديم ليس هو الأ-ظهريه؛ إذ لو كان الملا-ك فى التقديم هو الأ-ظهريه لتقيدنا بالأظهريه. فى بعض الأحيان 
يكون العام أظهر فى مورد الخاص من الخاص فى مورده؛ كما إذا فرضنا أن العموم كان بالوضعء كما لو قال: (لا تكرم أىٌ عالم 
من العلماء) ثم ورد بعد ذلكك (أكرم النحويين) وافترضنا أنْ دلاله (أكرم النحويين) على الوجوب بالإطلاق . فى هذه الحاله لا 
إشكال فى أن ظهور (لا تكرم أىّ عالم من العلماء) فى النحويين أقوى من ظهور(أكرم النحويين) فى وجوب إكرام النحويين» 
بناءَ على أنْ ظهور الصيغه فى الوجوب بالإطلاءق . بينما ظهور (لا تكرم أىّ عالم من العلماء) يكون بالوضعء والظهور الوضعى 
أقوى من الإطلاقى . بالرغم من هذا هنا يّقدَّمِ الخاص بلا إشكالء فيقدّم (أكرم النحويين) على (لا تكرم أىّ عالم من العلماء) مع 
أنْ الخاص ليس أظهر فى مورده . هذا وأمثاله يمنع من الالتزام بِأنْ الملاكك فى التقديم هو الأظهريه . 


يقول (قدّس سرّه) : الصحيح فى المقام هو أن الشارع نصب قرينه عامّه على كونه فى مقام التدرّج فى الكلام؛ يعنى أن الكلام 
الواحد ديدن الشارع وعادته جرت على التدرج فى بيان الكلام الواحدء هو لا يبئّن هذا الكلام الواحد مرّه واحده. وإِنّما ييبنه 
على نحو التدريج . بناءَ على أنْ عاده الشارع وديدنه كان على التدرجء بمعنى أنه بانى على التدرج فى الكلام» بمعنى أنه يتدرّج 
فى بيان الكلاءم الواحد ولا يبينه دفعه واحده؛ فى هذه الحاله حينئذٍ العرف يرى أن الفواصل الزمنيه الواقعه بين الكلا-مين 
والخطابين للشارع هى كلا فواصلء كأنه لا يوجد فاصل زمنى» وإن كان فى الواقع هناكك فاصل زمنى بين هذا الخطاب وبين 
ذاكك الخطابء لكن حيث أنّ عاده الشارع جرت على التدرّج فى بيان الكلام الواحد؛ حينئذٍ يرى العرف أنْ الفواصل الزمنيه هى 
بمنزله عدم الفواصلء كأنّ هذا الفاصل الزمنى غير موجود إطلاقاً. ولولا هذه النكته لم نقبل تقديم الخاص على العام المنفصل؛ 
لأ العرف لا يجمع بين كلامين متنافيين بمجرّد أن يكون أحدهما أخصٌ من الآخر الأخضر يه ليست نكته عرفيه للتقديم, وإِنّما 
العرف يرى أنّ التعارض بينهما يكون تعارضاً مستحكماً وثابتاء ولا يجمع بين الدليلين المتنافيين لمجرد أن أحدهما أخصٌ من 
الآخر . هذا فى حاله كون الخاص منفصل عن العام . فى حاله كون الخاص متصل بالعام؛ النكته فى التقديم ليست هى الأخضيه 
وليست هى الأنظهريه. وإِنّما النكته هى القرينيه» فإنَ الخاص المتصل بالعام يعتبر فى نظر العرف قرينه على التصرّف فى العام . 
غايه الأمر أنّ هذه القرينه ليست مُعدّه إعداداً شخصياً كما هو الحال فى الحكومه وأمثالهاء وإِنّما إعدادها إعداداً نوعياً . هناكك 
بناء من قبل العرف على أنّ الخاص المتصل بالعام يعتبر قرينه على التصرّف فى العام, وبالتالى تخصيصه . هذا عندما يكون 
الخاص متصلا» التقديم يكون على أساس القرينه» لكن عندما يكون الخاص منفصللا عن العام» هنا من دون افتراض القضيه التى 
فرضها وهى أن العرف يرى أن الفواصل الزمنيه بين الخطابات الشرعيه كأنها غير موجوده. بقطع النظر عن هذا يكون تقديم 
الخاص على العام مشكلل؛ لأنّه لا يقبل أن الملاك هو الأظهريه؛ لا يقبل أن يكون الملاكك هو الأخصيه. الأخصيه ليست ملاكاً 
مستقلا للتقديم, وإِنّما الملاك هو القرينيه» عندما يتصل الخاص بالعام واضح أن هناكك بناء عرفى على أن الخاص قرينه على 
التصرّف فى العام» لكن عندما ينفصل الخاص عن العام» يقول: لابدٌ من هذا الفرض حتى يتوجّه تقديم الخاص على العام» وهذا 
الفرض هو أن يقال: أنْ ديدن الشارع وعادته جرت على فصل المتضّ لاتء أن الكلا-م الواحد جرى ديدن الشارع على بيانه 
بشكل تدريجى, ولا يتنه دفعه واحده . إذا ثبتت هذه العاده وهذا الديدن للشارع؛ حينئذٍ يكون الخاص المنفصل بمنزله المتصل» 
1 أيضاً على أساس القرينيه» يكون بمنزله الخاص المتصلء وكما قدّمنا الخاص المتصل على العام بالقرينيهه كذلكك نقدّم 
الخاص المنفصل على العام بالقرينيه» لكن مع الالتفات إلى هذه النكته» وهى أنّ الفواصل الزمنيه بين الخطابات هى بنظر العرف 


تعد كلا فواصل وبحكم العدم؛ وهذا بلحاظ الحمجيه يعد بحكم العدم, كأنّه لا توجد فواصل زمنيه بين الخطابات؛ وحينئكٍ يقدّم 


الخاص على العام باعتبار كونه قرينه على العام . 


ص: / 


تطبيق هذا المطلب فى محل الكلام حتى يكون رداً لجواب السيد الخوثى (قدّس سرّه) عن الوجه الثالث؛ هو يقول دليل لا ضرر. 
وكونه يريد أن يلتزم بالتقريب الثالث ويرد جواب السيد الخوثى (قدّس سرّه) عن التقريب الثالث . يقول: فى محل الكلام دليل لا 
ضرر يتقدّم على مجموع الأدله المثبته للتكليف, لكونه أخص منهاء ولكونه قرينه على التصرّف فى تلكك الأدله» وذلكك باعتبار 
الاتصال الذى فرضه بين الخطابات الشرعيه لا يُفرض هذا الاتصال بين دليل لا ضرر وبين كل واحدٍ واحدٍ من الأدله المثبته 
للتكليف. وإِنّما الاتصال يُفرض بين دليل لا ضرر وبين الأدله جميعاً المثبته للتكليف .صحيح هناكك فوارق زمنيه» لكن بعد إلغاء 
هذه الفواصلء كأنّ دليل لا ضرر أتصل بجميع الأدله المثبته للتكليفء ولا إشكال أنه فى حاله اتصال دليل لا ضرر بمجموع 
الأدله المثبته للتكليفء بأن قال: يجب الوضوء, يجب العُسلء ......الخ» ثم جاء دليل لا ضرر متصلا بهاء لا إشكال فى أن العرف 
يعتبر أن دليل لا ضرر يكون قرينه على التصرّف فى جميع هذه الأدله فيَُقدّم عليها على هذا الأساسء ونحن لا نريد فى المقام إلآ 
تقديم دليل لا ضرر على جميع هذه الأندله المثبته للتكليف. باعتبار أن لا ضرر يكون قرينه» وإن كان هو منفصلا. لكن بعد 
افتراض أن العرف يلغى هذا الانفصالء ويعتبره كلا انفصال؛ حينئفٍ نتعامل مع هذه الخطابات كأنها متصل بعضها ببعضء وإذا 
ان سه سما القت الاق دل رت نعل رهن كدو الشامن ود على الأذله اتلك كليس على نان سورع 
المستنده إلى ملاكك القرينيه . 


ومن هنا هو يقول بناءً على هذاء هذا التقريب يكون له وجه. وهو أن يقال بأننا لا نلحظ دليل لا ضرر مع كل واحدٍ واحلٍ من هذه 
الأدله حتى نقول أن النسبه بينهما عموم وخصوص من وجه. وإِنّما نلحظ لا ضرر مع جميع الأدله بنكته إلغاء الفواصل الزمنيه. 
فكأنّ جميع الأدله المثبته للتكليف ودليل لا ضرر متصل بعضها ببعضء وفى حاله الاتصال يكون بعضها قرينه على التصرّف فى 
هذه الأدله؛ وبالتالى يوجب تخصيص هذه الأدله . 1 


ص: ,م 


الكلام فى أنه هل هناك وضوح فى ثبوت هذه العاده وهذا الديدن للشارع المقدّس على فصل المتصّلات ؟ بحيث أن الخطابات 
الشرعيه كلها كأنها كلام واحد تدّرج الشارع فى بيانه» لكنّه فى الواقع كلام واحدء بحيث أن يكون هذا بمنزله من تكلم بكلام» 
ثم عرض له حادث منعه من الكلام لمده معتّنه» ثم استأنف كلامه بعد ذلكك, كما لو أصابته نوبه من السعال أثناء الكلام» فقطع 
كلامه لمدّه معينه» ثم رجع إلى كلامه واستأنفه . فى هذه الحاله لا إشكال فى أنه كلام واحد. حدث له حادث قهرى أوجب 
تجزئته» وإيجاد فواصل زمنيه فى هذا الكلام الواحد؛ وحينئبٍ نتعامل مع هذا الكلام الذى يأتى بعد فاصل زمانى كأنه متصل 
بالكلا-م؛ فإذا كان متصللًا بالكلام يكون قرينه على الخاص ويقدّم على اساس القرينيه» كأنّه يريد أن يقول أن خطابات الشارع 
هى من هذا القبيل» يعنى الشارع له كلا-م واحدء لكن ديدن الشارع جرى على تجزئته وبيانه بشكل تدريجىء من قبيل 

هو يمثل لذلكك ما إذا كان الاستاذ فى مقام بيان مطلب واحدء لكن بيان هذا المطلب الواحد يستدعى 
أن يتم بيانه خلال ثلاثه أيام» فى كل يوم محاضره لمده ساعه بين هذا المطلب الواحدء ما يقوله فى اليوم الثالث لا يعتبر منفصلل 
عن ما قاله فى اليوم الأول؛ لأننّه كلا.م واحد بنا المتكلم على تجزئته . فى هذه الحاله يُتعامل مع الكلام المتأخر معامله الكلام 
المتّصل لا معامله المنفصل . هو يريد أن يقول أن الشارع من هذا القبيل , أن الشارع له مطلب واحد وكلام واحدء جرت عادته 
وديدنه على تجزئه هذا المطلب الواحد وبيانه على نحو التدريج؛ ولذا لابدّ من التعامل مع الكلام المتأخر معامله المتصل بالكلام؛ 
وإذا كان متصلل؛ فحينئذٍ يُقدّم على أساس القرينيه . هو يرى أن تقديم الخاص المنفصل على العام لا وجه له إلا بهذه النكته 
وأنّ هذه النكته هى التى تصحح القاعده الميرزائيه التى تقول: (كل ما كان قرينه فى فرض الاتصال يكون قرينه فى فرض 
الانفصال؛ وكل ما لا يكون قرينه فى فرض الاتصالء لا يكون قرينه فى فرض الانفصال). يقول: النكته العرفيه ل__ (كل ما كان 
قرينه فى فرض الاتصال يكون قرينه فى فرض الانفصال) هى إلغاء الفواصل الزمنيه بين الخطابات الشرعيه؛ لا يوجد فاصل زمنى 
بين العام والخاصء يوجد فاصل زمنى بينهما فى الواقع والحقيقه» لكن العرف يلغى هذا الفاصل وينزله منزله العدم ويتعامل 
معهما كأنهما متصلين» ونتيجه ذلكك هو أن يقدّم الخاص على العام على أساس القرينيه» لولا هذا الشىء الذى نقوله لماذا نقدّم 
الخاص المنفصل على العام ؟ الأظهريه ليست نكته فى التقديم؛ والأخصّ يه لمجرّدها ليست نكته فى التقديم » لماذا يقدّم الخاص 
على العام ؟ ولماذا لا يقدّم العام على الخاص ؟ النكته هى أن ملاكك التقديم القرينيه وهو محفوظ فى حاله الاتصال وفى حاله 
الانفصال بعد هذا الفرض الذى ذكره . هذا هو ما ذكره السيد الشهيد(قدّس سرّه) . والكلام فى أنه هل هناكك وضوح فى أن 
ديدن الشارع وعادته جرت على تجزئه الكلام الواحد ؟ 


ص: ّم 
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كان الكلا-م فى الوجه الثالث لتقديم دليل لا ضرر على الأدله العامّه المثبته للتكليف. وانتهى الكلا-م إلى ما ذكره السيد 
الشهيد(قدّس سرّه) من أنه يمكن تصحيح هذا الوجه ودفع الجواب الذى ذكره السيد الخوئى(قدّس سرّه) بافتراض أن الشارع 
سنخ متكلم يقطع الكلام الواحدء هو بانِ على فصل المتصلات وتقطيع الكلام الواحد؛ الكلام واحد والمطلب واحدء لكن هو 
بذك العاء فى ون ووكر الخاص فى وفع اعر ويد هه جرض عق الك بحيك أن الترق يرى الفواصل كلا فواصل» 
الفواصل الزمنيه معدومه بين هذه الأدله» فيكون هذا الخاص المتأخَر الذى يوجد بينه وبين العام فاصل زمانىء بمنزله المتصلء 
وإن لم يكن متصللا بحسب عالم الأأصوات, لكنه متصل حقيقه بحسب عالم اللّغه وفهم المراد» فإذا كان متصللا بالعام؛ فحينئٍ 
يكون حكمه حكم المتصلء فإذا كان الخاص المتصل حقيقه وبحسب عالم الأصوات مقدّماً على العام» ويعتبر قرينه للتصرّف فى 
العام» هذا الخاص المنفصل أيضاً كذلككء وهذا معناه أننا لا نفترض الاتصال بين دليل لا ضرر وكل واحدٍ من الأدله العامّه 
المثشته للتكليف. وإنّما نفترض الاتصال بين دليل لا ضرر وبين جميع هذه الأدله» فكل هذه الأدله ودليل لا ضرر متصل بعضها 
ببعض؛ وحينئذٍ إذا وصلنا إلى هذه النتيجه. يقدّم لا ضرر على أساس أنه قرينه للتصرّف فى كل واحدٍ من هذه الأدله . 


هذا الشىء الذى ذكره. لا أظن أنه ذكره على نحو التبنى والالتزام به احتمل _ والله العالم_ ‏ أنه ذكره كاحتمال» 
بمعنى أنه يمكن توجيه هذا الوجه الثالث لتقديم الخاص ودفع الإيراد الذى ذكره السيد الخوئى(قدّس سرّه) عنه بهذا التوجيه» 
لكن بناءَ على أن العرف يعتبر الفواصل الزمنيه بين الخطابات الشرعيه بحكم العدم, بناءً على هذا؛ حينئظٍ يمكن توجيه هذا الوجه 
الثالث» يمكن أن يكون هذا الوجه تاماً بنا على أنَّ الشارع سنخ متكلم يقطع فى الكلام الواحد ويفصل بين المتصلات . بناءً 
على هذا؛ حينئذٍ يندفع جواب السيد الخوئى(قدّس سرّه) ويكون الوجه الثالث تاماً . 


ص: / 


لكن ليس واضحاً أنه يتبنى ذلكك؛ لأنّهِ فى بحث التعادل والتراجيح هناك تعرّض إلى هذا المطلبء وذكر هذا كافتراض» يعنى 
افتراض أن المتكلم نصب قرينه على أنه يقطع بالكلام الواحد, أو علمنا أنَّ هذا المتكلم كما ذكر أمثله؛ يتين مطلباً واحداًء وعنده 
تيع واحد يريك يانت تكله نضا بينها لحاوك قيرىء كالشتال مثا أو كان الأستاذ يحاضرء لكن المطلب 
الواحد ينه فى ثلاث محاضرات . هنا يقول: لو فرضنا أن المتكلم كان من هذا القبيل؛ حينئذٍ يأتى فيه هذا الكلام» لكن لم يذكر 
أن الشارع هو من هذا القبيل؛ بل ذكر فرضاً آخراء الفرض الأخير الذى ذكره هو ما إذا لم تقم قرينه حال ولا قرينه مقال على أن 
المتكلم هو من هذا القببل» وتكلم عن ما هو الوجه فى تقديم الخاص على العام فى ذلكك الفرضء فيبدو أنه هو لا يتبنى هذاء 
وإن كان هو فى نهايه ذلكك البحث ذكر بأنْ الفروض التى ذكرناهاء تطبيقها على كلام الشارع لا ندخل فى تفاصيله. هل الشارع 
هو من قبيل المتكلم الذى له طريقه خاصّه فى الكلام ؟ يُفرّق بين المتصلات ء أو أنه ليس كذلك ؟ يقول: نحن لا تدخل فى 
هذه التفاصيل؛ لأنّ النتيجه واحده؛ لأننا على كل التقادير نقدّم الخاص المنفصل على العام؛ وذكر وجهاً للتقديم مذكور فى محله 


لا داعى للدخول فى تفاصيله لكنه قال أن النتيجه واحده؛ يعنى سواء كانت الخطابات الشرعيه هى من هذا القبيل؛ أو لم تكن 
من هذا القبيل» الخطاب الخاص المنفصل يتقدّم على العام على كل حالء ولا ندخل فى تفاصيل أنْ الشارع هل هو سنخ متكلم 
تفطويين التطلاته أ ل ؟ لم يدخل فى تفاصيلها “على كل حال##يمكى أن يقال: آله لفذين نوم ذكر هذا :ينوا احعيال: ل 
بعنوان الالتزام بذلكك . وسواء التزم به» أو لا ء الظاهر من الصعوبه بمكان أن نلتزم بهذا المطلبء وهو أن نقول: أنْ الشارع جرت 
عادته وديدنه على فصل المتصلات بحيث يكون الفصل الزمنى بين خطاباته كلا فصلء؛ ويكون حاله حال المتكلم الذى أخذته 
نوبه من السعالء ثم استأنف كلامه باعتبار أن الخاص حينئذٍ يكون بحسب عالم اللغهه وبحسب عالم فهم المراده متصالا حقيقه 
بالعام المتقدّم, وإِنّ كان بحسب عالم الأصوات هو منفصل عنه . هذا المطلب من الصعب جداً أن نلتزم به ونقول أنْ الشارع فى 
خطاباته هو من هذا القبيل؛ لأنْ القضيه إذا وصلت إلى هذه الدرجه. فهذا له لازم» وهو أن نلتزم بأنَّ القرينه المنفصله هادمه 
لأصل الظهور لا أنها تهدم حجيه الظهور؛ بل تهدم أصل الظهور كما هو الحال فى القرينه المتصله. كما أن القرينه المتصله 
تكون رافعه لأصل الظهور بحيث أن العام أصلًا لا ينعقد له ظهور فى العموم, وإِنّما ينعقد له ظهور فى ما عدا الخاص المتصل به 
. إذا قلنا أن الخاص المنفصل فى الخطابات الشرعيه هو بمثابه الخاص المتصلء فهذا معناه أن الخاص مطلقاً والقرينه مطلقاء سواء 
كانت متصله؛ أو كانت منفصله تكون هادمه لأصل الظهور بمعنى أنّ العام لا ينعقد له ظهور أصلل إلا فى ما عدا الخاصء ولو 
كان الخاص منفصلا؛ هذه النتيجه لابدّ أن نلتزم بهذا اللازم» وهو لا يلتزم به» ويفرّق بين القرينه المنفصله والقرينه المتصله 
القرينه الهادمه للظهور هى القرينه المتصله؛ أمّرا القرينه المنفصله؛ فلا تكون هادمه لأصل الظهورء وإِنّما هى تُعارض العام فى 
الحجيه. يعنى هى تتقدم عليه فى الحجيه لا أنّها تكون رافعه لأصل ظهوره . 


ص: / 


وهناك لوازم أخرى أيضاً تتقدّم على هذا من قبيل لا . - ع فسالة انقلان الشنية التى لا يوم نهآ تبغ نا 
على هذا الكلام أن نلتزم بانقلاب النسبه؛ لأنّ المخصص لأحد العاّين من وجه بناءَ على هذه النظريه سوف يكون رافعاً لأصل 
ظهور هذا العام من أساسه. بحيث لا ينعقد لهذا العام ظهور فى العموم والشمولء وإِنّما ينعقد له ظهور فى ما عدا الخاصء وإذا 
كان أصل ظهوره فى ما عدا الخاص بطبيعه الحال يكون أخص مطلقاً من العام الآخرء فيخصصه. وهذا هو معنى نتيجه انقلاب 
النسبه » وهو لا يلتزم بذلكك, هو يرى أنه بالرغم من تخصيص العام الأول بالمخصص.ء لكن النسبه بين العامين من وجه تبقى 
على حالها لا تتغير» بينما بناءَ على هذا لابدٌ أن تتغير؛ لأ المخصص لأحد العامّين من وجه بعد افتراض كونه بحكم المتصل 
ويكون هادماً لأصل الظهور . إذن: هذا العام الأول لا ينعقد له ظهور إلا فى ما عدا الخاص » أصلا لا ينعقد له ظهور فى العموم 
والشمولء فتكون النسبه بينه وبين العام الآخر الباقى على عمومه هى نسبه الخاص إلى العام لا نسبه العامين من وجه, فلابدٌ أن 
يكون مخصصاً له وهو بحسب النتيجه هى نفس نتيجه انقلاب النسبه . 





إذن: مسأله أن ديدن الشارع وعادته جرت على تقطيع المتصلات. بمعنى أنّ الشارع له كلام واحد يتضمن مطلباً واحداًء هو 
يقطع فى هذا الكلام الواحدء جرت عادته على أن يذكر العام فى وقت آخر. مع كونهما كلاماً واحداً يتضمّن مطلباً واحداً» هذا 
من الصعب تصديقه؛ إذ لا دليل عليه ولا قرينه. نعم» الشىء المسلم والذى لا يمكن التشكيكك به هو وجود المخصصات 
المنفصله. لكن هذا لا يعنى تقطيع الكلام الواحدء وإِنّما يعنى أن هناك كلامين منفصلين» أحدهما عام والآخر خاص, لكنّهما 
كلامان لا أنه كلام واحد وهو فرّق بينهما؛ بل عند الشارع كلامان وله مطلبان قال أحدهما فى وقتء وقال الآخر فى وقتٍ آخرء 
وهذا هو معنى القرائن المنفصله والمخصصات المنفصله. لا يمكن إنكار أن الشارع جرت عادته على أن يذكر العام» ثم يذكر 
مخصصات له. لكن هذا لا يعنى التقطيع فى الكلام الواحد, الذى يراد إثباته فى المقام هو أن هذا الخاص فى الكلام الواحد هو 
أساساً متصل بالعام» لكن الشارع جرت عادته على التقطيع» فإذن: هو بحكم المتصل. هذا هو الذى نقول أننا لا نسلمه. وأمّا أن 
يكون للشارع مخصصات منفصله؛ هذا لا جدال فيه» ما أكثر المخصصات المنفصله؛ لكن هذا لا يعنى التقطيع فى الكلام الواحد» 
وإنّما يعنى أنّ هناكك كلامان للشارعء؛ تاره يقول: (أكرم العلماء) هذا كلا-م» وهناكك كلام آخر للشارع هو (لا تكرم فساق 
العلماء) كلامان مستقلان, والنسبه بينهما هى نسبه العموم والخصوص المطلقء لكن هذا لا يعنى أَنّهما كلام واحد ومطلب واحد 
والشارع قطعه وفصّلمه إلى أجزاء وجعل بينها فواصل زمنيه بحيث أن العرف يلغى هذه الفواصل الزمنيه ويعتبرها أنّها بمثابه عدم 
الفواصل . 


ص: 6 


على كل حالء من هنا يظهر أنه لا-وجه لفرض الاتصال بين دليل لا ضرر وبين الأدله العامّه المثبته للتكليف حتى يتقدّم عليها 
دليل لا ضرر بهذا الوجه؛ لأنّه نرجع إلى نفس المطلب السابق ور سونو عن أ الحظ سمه لل 
كل واحدٍ واحدٍ من هذه الأدله والنسبه بينهما هى نسبه العموم والخصوص من وجهه. فما هو وجه التقديم ؟ وأمًا مسأله أن هذه 
كلها نجمعها فى ما نسميه بمجموع الأدله. هذا يرد عليه إشكال السيد الخوئى(قدّس سرّه) وهو أَنّه ليس لدينا دليل يُسممَى 
بمجموع الأدله حتى نلحظ النسبه بينه وبين دليل لا ضررء ونقول أن النسبه بينهما هى نسبه العموم والخصوص المطلق. 


نعم» يمكن توجيه هذا الوجه الثالث» وإن كان لا يخلو من بعد توجيهه بما يرجع إلى الحكومه .__التى سيأتى الحديث 
عنهاء أحد الوجوه الآ-تيه فى التقديم هو مسأله الحكومه وهو أن يقال: أنْ تقديم دليل لا ضرر على الأدله العامّه 
المثبته للتكليف ليس مبنياً على أساس ملا-حظه النسبه بينه وبين مجموع الأندله كما ذكر فى أصل الوجه الشالث كى يرد عليه 
إشكال السيد الخوئى(قدّس سرّه)» وإِنْما المقصود أن مفاد دليل لا ضرر هو نفى الحكم الضررىء فحينما ينفى الحكم الضررى 
هو فى الحقيقه لا يكون ناظراً إلى تفاصيل الأحكام الضرريه وإلى أدله كل حكم ضررى على جده. وإِنّما هو ينفى واقع الحكم 
الضررى من دون أن يتعنون بعنوان معتين» فيقول: أنا أنفى كل حكم ضررىء وليس ناظراً إلى أن هذا الحكم الضررى هو 
وَحوت الوضوء الثايث بهذا الذليل» وجوي :الفشل القايت ايتاك الدليل» هذه 'الخصوصيات كلها طلعيه ف متقام :نظن وليل لا ضور 
إلى الأحكام الضرريه؛ هو ينظر إلى واقع الحكم الضررىء فإذن: ما ينفيه دليل لا ضرر هو عباره عن كل حكم يكون ضررياً 
نستطيع أن نقول أن دليل لا-ضرر بناء على هذا يكون ناظراً إلى جميع الأحكام الضرريه نظره إجماليه لا نظره تفصيليه بحيث 
تكون العناوين مأخوذه بنظر الاعتبار. كلا» » كل حكم ضررى فى الشريعه يكون منفياً بدليل لا ضرر فمن ها يكون هو ناظراً 
إلى جميع التكاليفء جميع الأأدله المثبته للتكاليف الشرعيه؛ وهذا يرجع فى الحقيقه إلى الحكومه التى سيأتى الحديث عنها . 
يمكن توجيه هذا الوجه الثالث بهذاء لكنه يوجب إدخاله فى وجِهٍ آخر يأتى الحديث عنه إن شاء الله تعالى . 


ص: 4و0 


الوجه الرابع: أن يقال أنّ الأمر فى المقام, عندما نواجه مشكله أن النسبه بين دليل لا ضرر والدليل المثبت للتكليف هى نسبه 
العموم والخصوص من وجهه. فلماذا نقدّم دليل لا ضرر على الدليل المثبت للتكليف ؟ لماذا لا نعكس» بأن نقدّم الدليل المثبت 


هذا ألوجة يقول: أن الأمر فى الحقيقه يدور بين ثلاثه احتماللات: 
الاحتمال الأول: أن نقدّم دليل لا ضرر على جميع الأدله المثبته للتكاليف . وهذا الاحتمال هو الذى يراد إثباته . 


الاتصنال الناق: أن نقدّم جميع الأأدله العامّه المثبته للتكليف على دليل لا ضرر ء فبالنتيجه نلتزم بوجوب الوضوء الضررى» 
وبوجوب الغسل الضررى و ما ل » الخ . 


الاحتمال الثالث: أن نقدّم بعض تلكك الأدله العامّه المثبته للتكليف على دليل لا ضررء ولا نقدّم بعضها الآخر عليه . 


يلزم من الاحتمال الثالث محذور الترجيح بلا مرجح, يعنى لماذا نقدّم بعض الأدله العامّه المثبته للتكليف على دليل لا ضرر دون 
بعض ؟ ما هو الموجب لهذا الترجيح. فيلزم منه هذا المحذور الذى ذكرناه . أمَا الاحتمال الثانى فمحذوره هو أنه يلزم منه إلغاء 
دليل لا ضررء بمعنى أنّه لن يبقى مورد لدليل لا ضرر أصلا؛ وهذا يعنى لغويه هذا الدليل؛ وحينئذ يتعين الاحتمال الأول فوضلنا 
إلى النتيجه. وهى أن دليل لا ضرر يتقدّم؛ لكن تقدّمه لا بالأخضيه ولا بالأظهريه. وإِنّما يتقدّم بنكته أنّ عدم تقديمه يستلزم إما 
الوقوع فى محذور الترجيح بلا مرجّوح. وإمًا محذور أن يبقى دليل لا ضرر بلا مورد » بينما إذا قدّمنا دليل لا ضرر على الأدله 
العامّه المثبته للتكليف لا يلزم هذا المحذور؛ لأنّ الأدله العامّه المثبته للتكليف يبقى لها مورد عندما نقدّم دليل لا ضرر عليهاء 
يبقى وجوب الوضوء فى حاله عدم كونه ضررياً وهكذا سائر الأدله الأخرى . العكس يلزم منه إلغاء دليل لا ضرر وإبقائه بلا 
موردء فيتعتين أن يقال أن دليل لا ضرر يتقدّم على جميع الأدله العامّه المثبته للتكليف. 


ص: /ا/ 


أجاب السيد الخوئى(قدّس سرّه) )١(‏ عن هذا الوجه بِأنْ الدليلين المتعارضين بنحو العموم من وجه. مرّه نفترض أنّ العموم فى 
أحدهما يكون مستنداً إلى الوضع ويكون العموم فى الآخر مستنداً إلى مقدّمات الحكمه؛ حينئظٍ يقدّم ما يكون عمومه بالوضع 
على ما يكون عمومه بمقدمات الحكمه . وهذا التقديم يكون واضحاً؛ لأدنّ الأ.رجحيه تكون للعموم الوضعى على العموم 
الإطلاقى» وهذا ثابت فى محله» فيقدّم ما يكون عمومه بالوضع على العام الآخر . وإذا كان كل منهما عمومه ثابت بمقدّمات 
الحكمه؛ فى هذه الحاله لا توجد أرجحيه؛ يتعارضان ويتساقطان؛ وحينئذٍ يُرجع إلى دليل آخرء إِمَا عموم وإطلاقء وإذا لم يكن 
هناك إطلاق وعموم فوقانى نرجع إلى الأصول العمليه . يقول (قدّس سرّه) : بعد بيان عه الكبرى الكليه؛ حينئذٍ نقول: فى محل 
الكلام لابدٌ من النظر إلى الدليل المعارض لدليل لا ضرر الذى هو الدليل المثبت للحكم الضررى بنحو الإطلاق . إذا كان عموم 
هذا الدليل بالإطلاق؛ حينئفٍ يسقط الظهوران؛ لأسن عموم دليل لا ضرر أيضاً بالإطلاق ومقدّمات الحكمه. فيسقط الظهوران 
ويرجع حينئذٍ إلى الأدله الأخرى . وأمًا إذا كان عموم هذا المعارض ثابت بالوضع؛ حينئذٍ يتقدّم هذا الدليل على دليل لا ضرر؛ 
وحينئذٍ لابدّ من التفكيكك بين الموارد» وهذا التفكيكك إذا توضّلنا إليه لا يلزم منه محذور الترجيح بلا مرججح؛ وذلكك لوجود 
المرجّح., وهو أنّ هذا المعارض عمومه عموم وضعى فى حين أن عموم لا ضرر عموم إطلاقى» والعموم الوضعى يتقدّم على 
العموم الإطلاقىء بينما ذاكك الدليل عمومه إطلاقى» فلا يتقدّم على دليل لا ضرر . هذا التفكيك والتبعيض الذى هو الاحتمال 
الشالث من الاحتمالاءت التى ذكر أنّ الأمر يدور بينهاء وهو أن نقدّم بعض الأدله العامّه المثبته للتكليف على دليل لا ضرر دون 
بعض» وكان المحذور الذى يلزم منه هو لزوم الترجيح بلا مرجح . السيد الخوئى(قدّس سرّه) يقول لا يلزم منه ذلك . 


ص: /8/ 
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لكن السيد الشهيد(قدّس سرّه) (1) اعتثرض على هذا الجواب: بأنّْ هذا الجواب لا بحل المشكله؛ لأنّْ هذا الجواب بالتتيجه يغثر 
المحذور من كونه محذور الترجيح بلا مرججح إلى المحذور الذى يلزم من الاحتمال الثانى والذى هو أنه إذا قدّمنا جميع الأدله 
العامّه المثبته للتكليف على دليل لا ضرر يلزم منه لغويه قاعده لا ضررء فهو قد فر من محذور الاحتمال الثالث» لكنه وقع فى 
محذور الاحتمال الثانى؛ لأنّهِ بالنتيجه بناءَ على ما ذكره سوف تتقدّم جميع الأدله العامّه المثبته للتكليف على دليل لا ضرر إما 
باعتبار أنّ عمومها عموم وضعى فتتقدّم عليه» وإمّا بالتساقط . بالنتيجه سوف يبقى لا ضرر بلا مورد؛ لأنّه إِمَا يسقط دليل لا ضرر 
بالمعارضه مع مثله بالمعارضه إذا كان عمومه عموم إطلااقى» وسوف لن نعمل بدليل لا ضررء وإمًا أن يتقدّم الدليل المثبت 
للتكليف إذا كان عمومه عموماً وضعياً على دليل لا ضررء فبالنتيجه يبقى لا ضرر بلا مورد» ويلزم منه لغويه دليل لا ضررء فوقعنا 


لكن بالرغم من هذاء هل يمكن على أساس ما ذكره السيد الشهيد(قدّس سرّه) تتميم الدليل الرابع ؟ يعنى أن نقول أنّ الدليل 
الرابع تام بمجرّد أن نقول بِأنَ ما ذكره السيد الخوئى (قدّس سرّه) إِنّما هو دفع للمحذور الذى يرد على الاحتمال الثالث» لكنّه 


وبعباره أخرى: إِنّ بطلان الاحتمال الثالث والاحتمال الثانى هل يكفى لتثبيت الاحتمال الأول الذى هو المطلوب فى المقام ؟ 
الأصول العملبّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
ص: 4/ 
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الموضوع: الأصول العملليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


كان الكلام فى الوجه الرابع لتقديم دليل لا ضرر على الأدله العامّه المثبته للتكليفء وذكرنا جواب السيد الخوئى (قدّس سرّه) 


عليه» وكذلكك ذكرنا اعتراض السيد الشهيد(قدّس سرّه) على جواب السيد الخوثى (قدّس سرّه) . 


هنا يوجد تنبيه» وهو أن السيد الخوئى(قدّس سرّه) عندما افترض أنْ عموم الدليل المعارض وشموله هو بالإطلاق؛ لأنّ هناكك 
تعارض بين إطلاقين» إطلاق الدليل المثبت للتكليف» وإطلاق دليل لا ضررء يعنى إطلاقين ثابتين بمقدمات الحكمه. السيد 
الخوئى(قدّس سرّه) مباشره افترض التساقط؛ وحينئذٍ قد يُسأل: لماذا لا تُعمل قواعد باب الترجيح ؟ فهنا دليلان تعارضاء فلماذا لا 


نرجع إلى مربجحات باب التعارض ؟ 


السيد الخوئى(قدّس سرّه) لديه إشكال فى الرجوع إلى مرجحات باب التعارض فى ما إذا كان المتعارضان ثابتين بالإطلاق 
ومقدّمات الحكمه. يعنى هو يرى أنّ مرجحات باب التعارض مختضه بما إذا كان التعارض بالدلاله اللُفظيه والوضعء عندما 
يكون هنااكك تعارض بين دليلين عامّين» وكل منهما عمومه ثابت بالوضع» تأتى مرججحات باب التعارضء فتر جح هذا الموافق 
للكتاب, أو ترح هذا المخالف للعامه ......الخ . أمّا إذا كان إطلاق كل منهما ثابت بالإطلاق ومقدّمات الحكمه. هو يرى عدم 
شمول باب الترجيح لهما؛ ولذا انتقل إلى التساقط؛ لأنّه فرض قت ا لاضرر فيها إطلاق» والمعارض كالدليل المثبت 
للتكليف كذلك فرض أنّ عمومه بنحو الإطلا-ق ومقدّمات الحكمه. هو لا يرى أنّ دليل الترجيح بالمرجحات المعروفه يشمل 
هذه الحاله؛ ولذا قال: (إذا كانا مطلقين» تساقطا) بالنتيجه هو يريد أن يقول أن تقديم بعض الأدله على القاعده دون البعض الآخر 


ليس ترجيحاً بلا مجح . هذا جوابه عن الوجه الرابع . 


السيد الشهيد(قدّس سرّه) اعترض على هذا الجواب بأنّه ليس جواباً عن أصل هذا الوجه. وإِنّما هو دفع للمحذور الوارد على 
الاحتمال الثالث, لكنّه التزام بالمحذور الوارد على الاحتمال الثانى» بمعنى أن القاعده حتى بناءً على ما قاله من أنّه إذا كان مقابله 
عموم؛ يتقدّم العموم على القاعده؛ وإذا كان مقابل القاعده إطلاق يتساقطان. بالنتيجه هذا يؤدى إلى سقوط القاعده بالمرّه. إِمَا 
بتقديم العام عليهاء وَإِما بالتساقط» القاعده تبقى بلا مورد» وهو معنى الإلغاء وهو المحذور الذى يترتّب على تقديم جميع الأدله 
الشقه الكل عل القفاعدده .اننيد القسينة كدت شدوة) بقول' أن ه] 5 كره القتة الدوى زفدين سوه نضا ود إلى هذا 
المحذور؛ لأنَّ القاعده تبقى بلا مورد؛ لأنّه إن كان عموم المقابل لها ثابتاً بالوضع, يتقدّم على القاعده؛ فلا بُعمل بهاء وإن كان 
عمومه ثابتاً بالإطلاق؛ يتساقطان؛ وأيضاً لا يعمل بالقاعده, فإذن: يلزم سقوط القاعده رأسأًء وعدم بقاء موردٍ لهاء وهذا إلغاء 
للدليل؛ ويلزم لغويته» وبالتالى نقع فى هذا المحذور . فإذن: هذا الجواب لا يصلح أن يكون جواباً عن هذا الوجه؛ لأنّ صاحب 
هذا الوجه يبقى مصراً على تعن تقديم القاعده على جميع الأدله؛ لأنّه لو لم نقدّم القاعده على جميع الأدله» يلزم محذور إلغاء 
القاعده؛ فلابدٌ من تقديم القاعده على جميع الأأدله . وهذا هو أصل الوجه الرابع وهو تعتين تقديم القاعده على جميع الأدله 
المثبته للتكليف والأحكام الأأوليه . غايه الأمر هو بأصل الوجه قال إن لم نفعل ذلك فإمًا أن نقدَّمِ جميع الأدله على القاعده. 


فيلزم إلغاء القاعده» أو نقدّم بعض الأدله. فيلزم الترجيح بلا مرجح . السيد الخوئى(قدّس سرّه) قال هذا الترجيح بلا مرججح لا يلزم 
» لكن مع ذلكك يلزم إلغاء القاعده. فيبقى الدليل على حاله؛ يقول: إِما أن نقدّم القاعده على جميع الأدله. وإلا يلزم إلغاء القاعده, 
سواء قدّمنا جميع الأدله على القاعده يلزم إلغاء القاعده. أو قدّمنا بعض الأدله على القاعده؛ والتزمنا بالتساقط فى البعض الآخرء 
أيضاً يلزم من هذا إلغاء القاعده وبقاءها بلا مورد . ومن هنا يظهر أن جواب السيد الخوئى(قدّس سرّه) لا يدفع أصل الوجه؛ بل 
يبقى أصل الوجه على حاله» ويقول لابدٌ من تقديم القاعده على جميع الأدله المثبته للتكليف, فهذا لا يصلح أن يكون جواباً عن 
أصل الوجه الرابع . 
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لكن؛ هل هذا الجواب ودفع إيراد السيد الخوئى(قدّس سرّه) عن أصل الوجه الرابع يكفى لتتميم الوجه الرابع وجعله وجهاً تاما 
لإثبات تقديم القاعده على الأدله المثبته للتكليف. أو لا؟ 


قد يقال: أن هذا لا يكفى لتتميم الوجه . حتى لو جاوبنا عن السيد الخوئى(قدّس سرّه). وقلنا أن جوابه لم يصنع شيئاً؛ وإِنّما نقل 
المحذور من مكان إلى مكان آخرء فبدلاً من محذور الترجيح بلا مرجح, وقعنا فى محذور إلغاء القاعده وبقائها بلا مورد » لكن 
هذا هل يكفى لتتميم الدليل الرابع وإثبات أن القاعده تتقدّم على جميع الأدله المثبته للتكليف ؟ ما نريد إثباته هو تقدّم القاعده 
على جميع الأدله المثبته للتكليف. من دون فرقٍ بين أن يكون عموم هذه الأدله وشمولها لماده الاجتماع بالوضعء أو بالإطلاق . 
نحن عندما نقدّم دليل القاعده لا نلاحظ أن الدليل المثبت للتكليف عمومه وضعى أو إطلاقى . دفع اعتراض السيد الخوئى (قدّس 
سرّه) بالبيان الذى ذكره السيد الشهيد(قدّس سرّه)» قد يقال أنّه لا يكفى لتتميم أصل الوجه لإثبات ما هو المقصود. وقلنا أن 
المقصود هو تقديم القاعده على جميع الأدله المثبته للتكليف؛ لأنّه حينئذٍ بالإمكان أن يقال: إذا كان المحذور هو إلغاء القاعده. 
أو إبقاءها بلا مورد؛ حينثئفٍ بالإمكان أن نفر من هذا المحذور ولا نقع فيه بأن نلتزم بِأنّ عموم المعارض للقاعده إذا كان عموماً 
وضعياًء فأنّه يتقدّم على القاعده بأرجحيته, أو بأقوائيته. وأمَا إذا لم يكن وضعياًء هنا نلتزم بتقدّم القاعده عليه فراراً عن الوقوع فى 
محذور إلغاء القاعده وبقائها بلا مورد . 


إذن: الوجه الرابع حتى بعد دفع اعراض السيد الخوثى(قدّس سرّه) عليه » فيه هذا النتقصء هو يقول فى الدليل: لابدّ من تقديم 
القاعده على جميع الأدله؛ لأنّ عدم تقديم الأدله عليها يلزم منه إلغاء القاعده؛ نقول له: إذا قدّمنا جميع الأدله على القاعده يلزم 
منه الوقوع فى محذور إلغاء القاعده وعدم بقاء مورد لها . أمّا إذا قدّمنا البعض» وهى العمومات فقط والتزمنا فى اللإطلاقات 
بتقدّم القاعده عليها سوف لن يلزم هذا المحذور . وهذه النتيجه لا تنفعنا؛ لأننا نريد أن نثبت تقدّم القاعده على جميع الأدله 
حتى إذا كانت عمومات؛ ومن هنا يحتاج هذا الدليل إلى ترميم؛ يحتاج إلى أن نضم إليه شيئاً آخر لكى ينتج هذه النتيجه؛ وهذا 
الترميم يكون بهذا البيان» بأن يقال: 
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إن قاعده لا ضرر بمفادها الذى هو نفى الحكم الضررى تكون نضاً فى نفى الحكم الضررى فى الجمله فى الشريعه المقدّسه 
بنحو الموجبه الجزئيه» وهذا غير قابل لرفع اليد عنه؛ لأنْ دليل لا ضرر نصّ فى ذلككء وإذا أردنا أن نتمم الوجه الرابع نفسّره بهذا 
التفسير: هو يقول أن دليل لا ضرر هو نص وصريح فى رفع الحكم الضررى فى الجمله وبنحو الموجبه الجزئيه. فإذا كان نضًاً فى 
ذلكه» هذا تحن أن يشكل عندنا علما إتجمالاً بأنّ يعض الأدله المفعه للدكليق علن الاطلاق» يعن ع لو كان متورياء سوا 
كانت عمومات, أو كانت مطلقات؛ بعض هذه الأدله كاذب» ومخالف للواقع؛ لأنّه لو كانت جميع هذه الأدله مطابقه للواقع لكنا 
قد خالفنا ما هو صريح ونص فى رفع بعض الأحكام الضرريه . هذه النصوصيه والصراحه فى دليل لا ضرر توجب أن يحصل لنا 
علم إجمالى بكذب بعض المطلقات والعمومات المثبته للتكليف مطلقاً؛ حينئذٍ أى دليل مثبت للتكليف؛ سواء كان عاماً أو خاصاً 
هو طرف من أطراف العلم الإجمالى» ويحتمل أن يكون هو المخالف للواقع» والدليل الثانى أبها مكمل أن دكؤن هن الخال 
للواقع ...........وهكذا. وبالتالى هذا يوجب التعارض بين نفس الأدله المثبته للتكليف المطلقات والعمومات» وهذا التعارض ناشع 
من أننا نعلم أنْ بعضها مخالف للواقع» ونطبق قواعد باب العلم الإجمالى عليها؛ وحينئذٍ يقع التعارض فيما بينهاء ولا يمكن 
تشخيص ما هو المخالف فى مقابل غيره؛ فحينئذٍ لابدّ من الالتزام بالتساقط. هذه الأدله المتعارضه نتيجه العلم الإجمالى الذى 
ذكرناه؛ حينئبٍ تتساقط. يعنى لا يمكن الالتزام هنذا الدليل فى مؤودة مهما كاك عاماء أو شطلنا خولا بذاك الذليل ...و هكذا؛ 
لأنّ كل واحدٍ منها هو طرف للعلم الإجمالى» ويحتمل أن يكون مخالفاً للواقع» وبعد تساقط هذه الأدله جميعاًء العمومات 
والمطلقات, يُرجَع إلى قاعده لا ضررء وبهذا توصلنا إلى الرجوع إلى القاعده فى جميع الموارد سواء كان معارضها عاماًء أو 
مطلقاً فى جميع الموارد نرجع للقاعده وهذا يعنى أنه عملنا بالقاعده فى جميع الموارد» وهذا هو المطلوب؛ لكن بعد ضميمه 
هذه النكته» وإلآ مجرّد الاقتصار على مسأله محذور إلغاء القاعده وبقائها بلا مورد لا ينتج إل عدم تقديم جميع الأدله على 
القاعده؛ لأنّ تقديم جميع الأدله على القاعده ينتج هذا المحذور ء لكنه لا ينتج لنا تقديم القاعده على جميع الأدله؛ لأننا لو بغضنا 
والتزمنا بتقديم القاعده على المطلقات وعدم تقديمها على العمومات؛ بل تقديم العمومات عليهاء لما وقعنا فى هذا المحذور. 
وهذا ليس هو ما نريد إثباته» فلابدٌ من إضافه هذه النكته الجديده وهى مسأله النصوصيه والصراحه فى قاعده لا ضرر. فإِنّ هذه 
توجب حصول علم بكذب بعض الأدله ومخالفه بعض هذه الأدله للواقع. وهذا العلم الإجمالى يوجب وقوع التعارض فى ما بين 
تلكك الأدله أنفسها بقطع النظر عن قاعده لا ضررء نفس هذه الأدله كلها عمومات كلها مطلقات» هذا يثبت الحكم مطلقاً ولو 
كان ضررياًء وذاكك يثبت الحكم مطلقاً ولو كان ضررياً 00 الخ. أنا أعلم أن بعضها غير مطابق للواقع؛ لأنّه لا يمكن أن تكون 
هذه الأ-دله كلها باقيه على إطلاقها وعلى عمومها؛ لأنّ هذا يلزم منه مخالفه ما هو نص فى أنّ بعض الأحكام الضرريه مرفوعه 
فإذن: لابدٌ أن يكون بعض هذه العمومات ورد عليها التخصيصء. وبعض هذه المطلقات ورد عليها التقييد» وليست باقيه على 
تكون طرف لهذا العلم الإجمالى فتتعارض هذه الأدله وتتساقطء فيِرجَع إلى قاعده لا ضرر ويثبت المقصود بذلكك . هذا هو 
توجيه الوجه الرابع لكى ينتج النتيجه المطلوبه فى محل الكلام . 


ص: كن 


قد يقال: هناك مرحله قبل أن نحكم بتساقط الأدله المثبته للتكليف المتعارضه نتيجه العلم الإجمالى والرجوع إلى قاعده لا ضرر 
فى جميع الموارد» قبل هذه لماذا لا نلترم بتقديم العمومات على المطلقات ؟ بناءً على أن التعارض إذا حصل بين عام ومطلق 
يُقَدَّمِ العام» باعتبار أنْ دلالته على العموم دلاله تنجيزيه لا تتوقف على مقدّمه أخرى سوى الوضع المفروض وجوده فى المقام؛ 
بينما دلاله المطلق على العموم دلاله تعليقيه متوقفه على مقدمات الحكمه. وإحدى أهم مقدمات الحكمه هى عدم القرينه على 
الخلاف» حيث إذا كانت هناكك قرينه على الخلاف؛ حينئذٍ لا ينعقد للمطلق إطلاق لوجود قرينه على الخلافء فإذن: هو دلالته 
على العموم والشمول موقوف على مقدمات الحكمه وعلى عدم وجود قرينه على الخلاءف والوضع يعتبر قرينه على الخلا.ف؛ 
ولذا عندما يتعارض دليل عمومه عموم تنجيزى ثابت بالفعل مع دليل عمومه عموم تعليقى معلق على عدم هذاء طبعاً هذا يتقدّم 
على ذاك؛ لأسن هذا يكون رافعاً لموضوع الشمول والعموم فى المطلق؛ لأنّ العموم والشمول موقوف على عدم القرينه على 
الخلافء والدليل الوضعى يعتبر قرينه. 


الإشكال يقول: لماذا لا نطببقها فى محل الكلام ؟ ألست فرضت أنّ نتيجه العلم الإجمالى يقع التعارض بين الأدله المثبته للتكليف 
بأنفسها ؟ هذه الأمدله المثبته للتكليف الشامله لعمومات مثبته للتكليف» ومطلقات مثبته للتكليف» هذه نعلم إجمالاً أن بعضها 
كاذب مخالف للواقع. فيقع التعارض فيما بينهاء لماذا التزمنا بالتساقط والرجوع إلى قاعده لا ضرر ؟ لماذا لا نقدم العمومات على 
المطلقات باعتبار أننا فرغنا عن أنّ العام يتقدّم على المطلق. 


أجيب عن هذا الإشكال: بأنْ هذا التقديم تقديم العام على المطلق يلتزم به عندما يكون التعارض بين 
الدليلين تعارضاً ذاتياًء للنكته التى ذكرناها وهى أن دلا-له العام تنجيزيه بينما دلالله المطلق تعليقيه» فتكون دلا-له المطلق على 
العموم معلقه على عدم وجود قرينه على الخلاف» وهذا يصلح أن يكون قرينه على الخلافء وبهذا يتقدّم العام على المطلقء أما 
عندما يكون التعارض بينهما ليس ذاتياء لا يوجد تعارض ذاتى بين دليلين أحدهما يقول يجب الوضوءء ويدل على وجوب 
الوضوء حتى إذا كان ضررياً بالعموم؛ ودليل آخر يدل على لزوم المعامله حتى إذا كان لزوم المعامله ضررياًء لكن بالإطلاق؛ لا 
يوجد تعارض ذاتى بينهماء لوضوح إمكان الا-لتزام بكل منهما . وإِنْما التعارض بينهما عرضى.ء والتنافى بينهما بالعرض وليس 
بالذات» بمعنى آله نجه تشكل العلم الإجمالى الذى ذكرناه والذى نشأ من افتراض نصوصيه لا ضرر فى رفع بعض الأحكام 
الضرريه فى الشريعه المقدّسه. من هنا نشأ علم إجمالى» هذا العلم الإجمالى هو الذى أوجب التعارض بين هذه الأدله» حيث 
التنافى والتعارض بين هذه الأأدله ليس ذاتياًء وإِنّما هو بالعرضء مثل هذا التنافى والتعارض بالعرض الناشئ من تشكل العلم 
الإجمالى لا يُقَدَّم فيه العام على المطلق» وبهذا نصل إلى النتيجه التى قلناهاء وهى أنه فى المقام لابدٌ من الالتزام بتساقط هذه 
الأدله باعتبار التعارض والرجوع إلى قاعده لا ضرر فى جميع الموارد. وهذا هو المطلوب . هذا هو توجيه الوجه الرابع لكى ينتج 
النتيجه المطلوبه . 


ص: وك 
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الموضوع: الأصول العملليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 
بعد تعديل الوجه الرابع» قلنا اعتّرض عليه باعتراضين» ذكرنا الاعتراض الأول ومحاوله دفعه بما تقدّم . 


الاعتراض الثانى على الوجه الرابع المعدل: (الوجه الرابع كان يعتمد على كون لا ضرر نضّاً فى نفى الحكم الضررى فى الجمله 
بنحو القضيه المهمله) . الاعتراض الثانى يقول: أن نصوصيه لا ضرر فى نفى الحكم الضررى فى الجمله؛ وإن كانت توجب العلم 
الإجمالى بتخصيص العمومات وتقييد المطلقات بنحو القضيه المهمله؛ لكنّ هذا إِنْما يوجب العلم بالتخصيص أو التقييد فى 
البعض من المطلقات والعمومات, بمعنى أنّ ما نعلمه بسبب هذه النصوصيه هو أن بعض المطلقات مقيده ولا تشمل موارد 
الضررء وبعض العمومات مخصصه ولا تشمل موارد الضررء فالذى يسقط عن الحجيه إِنْما هو بعض العمومات وبعض المطلقات» 
فلا تكون حيّجه فى العموم ولا فى الإطلاق؛ للعلم الإجمالى بتقييد بعض العمومات وبعض المطلقات . إذن: بعض العمومات على 
الإجمال تسقط حجيته فى الإطلاق وفى العموم» وهذا معناه أن البعض الباقى غير المعيّن من العمومات والمطلقات يبقى إطلاقها 
وعمومها على حيجيته بالرغم من عدم تعيينه . إذن: إذا لاحظنا العمومات والمطلقات المثبته للتكليف. نعلم أن بعضها سقطت 
حجيته فى الإطلاق والعموم» لكن البعض الباقى هو باق على حجيته فى الإطلاق والعموم؛ وحينئفٍ يقع التعارض بين هذا البعض 
الباقى على حجيته من العمومات والمطلقات» وبين إطلاق دليل لا ضررء والمفروض أن التعارض بينهما بنحو العموم والخصوص 
من وجه. فيتعارضان ويتساقطان؛ وحينئذٍ لا يمكن الرجوع إلى قاعده لا ضررء فلا يتم هذا الوجه . 


من الواضح أن هذا الا-عتراض مبنى على أن نلتزم بأنّ الإطلاقات عندما تتعارض بسبب العلم الإجمالى بتقييد بعضها على 
الإجمال» بحيث المعارضه بين المطلقات تكون بسبب العلم الإجمالى بتقييد بعضهاء لكن لا نعلم اىّ بعض منها هو الذى شمله 
ايسراغ سق ل يقد كن فل العسالا اا رظي السركانه معو مين على اجياق» امزانانى جح لفاك كلذ 
كان لدينا مائه مطلق» وعلمنا أنْ عشره منها مقيده؛ هذا معناه أننا نعلم إجمالاً أنّ بعض هذه المائه مطلق لم تبقّ حيجه فى إطلاقهاء 
وكل مطلق من هذه المطلقات هو طرف فى هذا العلم الإجمالى . الكلام فى أن هذا العلم الإجمالى هل يوجب سقوط جميع 
هذه المطلقات عن الحيجيه» أو لا موجب لسقوطها جميعاً عن الحبجيه» وإِنّما يسقط عن الحبجيه بعض غير معن منهاء ويبقى 
البعض الغير المعين أيضاً على حجيته . 


ص: وك 


إذا قلنا بالثانى يكون هذا الاعتراض تاماً؛ لأنّ هذا البعض الباقى على حبجيته» وإن لم يكن معيناًء لكن هناك مطلقات حتّجه وهى 
باقيه على حيجيتها فى الإطلاق. فتكون معارضه لإطلاق دليل لا ضرر وتمنع من الرجوع إليه» فيتم هذا الاعتراض . 


وأمّا إذا قلنا أنّ هذا يوجب سقوط جميع المطلقات عن الحججيه» كل مطلق هو طرف فى العلم الإجمالى لا تجرى فيه أصاله 
الإطلا-ق؛ لأمنّ أصاله الإطلاق فيه معارضه بأصاله الإطلاق فى الباقى» وإجراء أصاله الإطلاق فى الجميع غير ممكن؛ لأنّه مخالفه 


عمليه قطعيه للمعلوم إجمالك حيث أننا نعلم إجمالاً بأنّ بعضها مقتّد وإجراء أصاله الإطلاق فى البعض دون البعض ترجيح بلا 
مرجح. فتسقط جميع المطلقات عن الحجيه إذا سقطت جميع المطلقات عن الحتجيه؛ حينئذٍ لا يكون هذا الاعتراض تاماً؛ لأنّ 
المطلقات سقطت عن الحجيه؛ فيسلم إطلاق لا ضرر عن المعارضء فيجوز الرجوع إليه . 


إذن: القضيه مبنيه على تحقيق هذه الجهه التى تذكر فى مكانٍ آخرء وهى : المطلقات عندما تتعارض فيما بينها بسبب العلم 
الإجمالى بتقييد بعضها غير المعتّن . فى هذه الحاله هل تسقط هذه المطلقات عن الحجيه جميعاء أو لا ؟ إذا قلنا بسقوطها جميعاً 
عن الحجيه. فيتم الوجه الرابع ولا يرد عليه هذا الا-عتراض» فيجوز الرجوع إلى إطلااق دليل لا ضرر بعد سقوط المطلقات 
بالتعارض. وأما إذا قلنا بتعدم سقوط هذه المطلقات عن الحجيه جميعاًء وإِنّما يبقى البعض غير المعتّن على حجيته. وهذا البعض 


يعارض إطلاق لا ضرره ويمنع من الرجوع إليهء فيكون الاعتراض تاماً . 


بالنسبه إلى أصل توجيه الوجه الرابع» الوجه الرابع كان يعانى من مشكله» وهى أنه لا يثبت لنا ما نريد وهو العمل بإطلاق لا ضرر 
فى جميع الموارد سواء كان فى مقابله دليل مطلق إطلاقه ثابت بالوضعء أو فى مقابله دليل إطلاقه ثابت بمقدّمات الحكمه . نحن 
نريد نقدّم دليل لا ضرر على الجميع؛ فلا نلاحظ أن دليل التكليف هل يدل على التكليف فى مورد الضرر بالعموم أو بالإطلاق» 
وإنّما مباشرء نقدّم دليل لا ضرر على دليل التكليفء الوجه الرابع لا يستطيع أن يثبت هذا؛ لأنّه يعتمد على مسأله اللغويه وبقاء لا 


ضرر بلا مورد. 
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قد يقال: يكفى لدفع هذا المحذور أن نلتزم بتقديم لا ضرر على خصوص ما إذا كان الدليل المثبت للتكليف فى مقابل ل ضرر 
عمومه ثابت بمقدّمات الحكمه فقطء وأمّا إذا كان عموم الدليل المثبت للتكليف لمورد الضرر ثابت بالوضع؛ فحينئلٍ نقدّمه على 


قاعده لا ضرر . وبناءَ على هذا لا يلزم إلغاء قاعده لا ضرر وبقائها بلا مورد؛ بل يبقى لها مورد وهو جميع المطلقات . 


فإذن: هذا الدليل لا يستطيع أن يثبت تقديم قاعده لا ضرر على جميع الأدله المثبته للتكليف, وترميمه كان بالاستعانه بالنصوصيه 
بأن يقال: (قاعده لا ضرر نص فى نفى الحكم الضررى فى الجمله. وبنحو القضيه المهمله؛ هذه النصوصيه صارت منشئاً للعلم 
الإجمالى بكذب بعض الإطلاقات والعمومات» أى أن عمومها لمورد الضرر مخالف للواقع؛ لأنّ قاعده لا ضرر نص فى أن بعض 
الأحكام الضرريه منتفيه» نفى الحكم الضررىء لكن فى الجمله» فصارت سبباً لتشكيل العلم الإجمالى» وأطراف هذا العلم 
الإجمالى هى كل المطلقات وكل العمومات» تتعارض فيما بينهاء تتساقط. فيْرجَع إلى إطلاق دليل لا ضررء ويتمسكك بإطلاق 
دليل لا ضرر فى جميع الموارد» وهى النتيجه المطلوبه لنا . 


يمكن أن يقال فى هذا التوجيه: هذا مبنى على افتراض أنْ حديث لا ضرر له دلالتان» دلاله صارت سبباً فى العلم الإجمالى» 
وبالتالى إيقاع التعارض بين المطلقات والعمومات المثبته للتكليفء وله دلالله ثانيه وهى دلاله إطلاقيه يُرجع إليها بعد تساقط 
المطلقات والعمومات بالتعارض فيما بينهاء فكأنٌ حديث لا ضرر له دلالتان: 


الدلاله الأولى: دلاله وضعيه؛ مدلولها قضيه مهمله. مفادها هو نفى الحكم الضررى فى الشريعه المقدّسه فى الجمله» وحديث لا 
ضرر نص فى هذا المدلول . 


الدلاله الثانيه: دلاله إطلاقيه ثابته بمقدّمات الحكمه. مفادها هو نفى الحكم الضررى فى جميع الموارد . 
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توجيه وتعديل الوجه الرابع يفترض أن الدلاله الأولى لحديث لا ضرر التى هى القضيه المهمله توجب العلم الإجمالى بأنّ بعض 
الأدله المثبته للتكليف لم تبقّ على إطلاقها . وهذا العلم الإجمالى يصير سبباً للتعارض فى نفس المطلقات والعمومات فى الأدله 
المثبته للتكليف, وهذا التعارض بينها يوجب تساقطهاء فإذا سقطت؛ فحينئذٍ يُرجع إلى الدلاله الثانيه التى هى دلاله إطلاقيه فى 
حديث لا ضرره فنرجع إلى إطلاق حديث لا ضرر ونتمشكك به لإثبات نفى الحكم الضررى فى هذا المورد وذاكك المورد 
و 00 وهكذا. الكلام يقع فى أن هذه الدلاله على القضيه المهمله ويُعئر عنها بالنصوصيه ما هو جنسها ؟ 
أمّرا الدلاله الثانيه» فواضحه. وهى دلاله إطلاقيه ثابته بمقدمات الحكمه . الدلاله الأولى هل هى دلاله مستقله فى قبال الدلاله 
الأولى ؟ بحيث يكون لحديث لا ضرر دلالتان مستقلتان» أحداهما الدلاله على القضيه المهمله. والأخرى الدلاله على القضيه 
المطلقه ؟ هل هذا هو المدعى ؟ أو أن المدعى هو أن هذه الدلاله ليست دلاله مستقله فى قبال الدلاله الإطلاقيه» وإِنّما هى دلاله 
تضمنيه؛ يعنى ثابته فى ضمن الدلاله الإطلاقيه . إذا كان المدعى أنْها دلاله مستقله فى قبال الدلاله الإطلاقيه» فيكون لحديث لا 
ضرر دلالتان . هل يمكن التصديق بهذا والالتزام به ؟ طبعاً مع الالتفات إلى أننا نتكلم عن الدلاله فى مرحله الدلاله التصديقيه ولا 
نتكلم عن الدلاله التصوريه؛ يعنى أننا نتكلم عن أن مفاد حديث لا ضرر هو نفى الحكم الضررى فى الجمله على مستوى الدلاله 
التصديقيه الجدّيه؛ أن مراد المتكلم هو نفى الحكم الضررى فى الجمله؛ حينئدٍ يُطرح هذا السؤال: هل يمكن أن يكون للكلام 
الواحد على مستوى الدلاله التصديقيه الجدّيه النهائيه ؟ أن يكون له دلالتان تصديقيتان جدّيتان بهذا الشكل ؟ بحيث يقال أن 
حديث لا ضرر له دلالتان تصديقيتان جدّيتان» إحداهما للدلاله على القضيه المهمله؛ والأخرى على القضيه المطلقه. فيقال حينئذٍ 
أن القضيه الأحولى توجب حصول العلم الإجمالىء وبالتالى تساقط المطلقات والعمومات فيما بينهاء ثم يُرجَع إلى الدلاله الباقيه 
التى هى الدلاله الإطلااقيه؛ يتمد كك بها لإثبات نفى الضرر فى جميع الموارد . هل يمكن أن يكون للدليل الواحد دلالتان 
تصديقيتان جدّيتان» أو أن كل دليل له دلاله تصديقيه جدّيه نهائيه ؟ بناءَ على هذا الفرضء هذا الكلام كأنه يفترض أنّ الكلام 
الواحد تكون له دلالتان تصديقيتان جدّيتان» بينما هذا الكلام لا يمكن قبوله الكلام الواحد له دلاله تصديقيه جدّيه واحده؛ ولا 





يكون له دلالتان تصديقيتان جدّيتان . هذا إذا قبل أنها دلاله مستقله فى قبال الدلاله الإطلاقيه . 


ص: /04 


وأمًا إذا قيل أنها دلاله تضمّنيه ثابته فى ضمن الدلاله الإطلاقيه؛ حينئذٍ نقول هذه ينبغى أن تسقط بسقوط الدلاله التى هى وقعت 
فى ضمنهاء وهذا واضح؛ لأنّ الدلاله التضمنيه تسقط بسقوط الدلاله المطابقيه . فإذا كانت دلاله لا ضرر على القضيه المهمله 
دلاله تضمنيه ثابته فى ضمن الدلاله الإطلاقيه؛ حينئذٍ بإمكان هؤلاء أن يقولوا أن هذه الدلاله الإطلاقيه وقعت معارضه للمطلقات 
والعمومات الأخرى, فإذا كانت معارضه لها؛ فحينئذٍ سقوطها يستلزم سقوط هذه الدلاله التضمنيه؛ فإذا سقطت الدلاله التضمنيه؛ 
فحينئذٍ لا يمكن الاستناد إليها لإثبات تشكيل علم إجمالىء وبالتالى إيقاع التعارض بين المطلقات والعمومات فى حدّ نفسها. 


كار أخرع* أن كن هذه الندلالة ضيه يحتفا من أن ششظن إلنها تضنينها ترقت علها الآقان الأ مين الندلذل:الاطلاقيةه 
الثابته للدليل؛ حينئفٍ تثبت الدلاله التضمنيه. أمَا أن نقطع النظر عن الدلاله الإطلاقيه والدلاله المطابقيه ونلحظ الدلاله التتضمنيه 
بقطع النظر عن الدلاله المطابقيه؛ بل ولو سقطت الدلاله المطابقيه» هذا لا يجوز فى الدلاله التضمنيه» ففى محل الكلام يقال أنَّ 
الدلاله الإطلاقيه لحديث لا ضرر وقعت طرفاً للمعارضه مع إطلاق الأدله المثبته للتكليف؛ فحينئذٍ لابدّ من تساقطهماء وإذا سقطت 
الدلاله المطابقيه لحديث لا ضرر لابدٌ أن تسقط الدلاله التضمنيه . 


على كل حالء هذا المطلب ليس واضحاً بذاكك الشكل وهى مسأله ترميم الوجه الرابع لإثبات أنه وجه تام بقطع 
النظر عن الاعتراضين الأول والثانى -_لإثبات جواز الرجوع إلى حديث لا ضرر فى جميع الموارد؛ بل يظهر أن الوجه 
الرابع بناءَ على هذا الكلام؛ أساساً لا يكون تاماً؛ لأنّ هذا التوجيه غير تام وبالتالى يرد عليه الإشكال المتقدّم وهو أن هذا الوجه 


الرابع يعجز عن إثبات ما نريده وما نريده هو التمشّكك بحديث لا ضرر فى جميع الموارد» سواء كان فى قباله عموم؛ أو كان فى 
قباله إطلاق . الوجه الرابع يعجز عن إثبات ذلك لأنه يستند إلى مسأله الإلغاء واللغويه وبقاء القاعده بلا مورد. 
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الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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ومن الواضح أنه فى موارد الحكومه لا تلحظ النسبه بين الحاكم والمحكوم حتى إذا كانت النسبه بينهما عموم وخصوص من 
وجه. مع ذلكك يتقدّم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم, فهنا يتقدّم حديث لا ضرر على أدله الأحكام الأوليه؛ لأنّه حاكم 
عليها . هذا الوجه للتقديمء وهو الحكومه. ذهب إليه جمله من الأعلام؛ منهم الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) فى الرسائل؛ ومنهم 
المحقق النائينى (قدّس سرّه) وتبعهما جماعه كثيره من المحققين ذهبوا إلى هذا الوجه . 


الأعلام عندما ذكروا هذا الوجه تعرّضوا لمطلب ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه), ثم ينوا ما هو الحق فى الموارد التى تعرّض 
لها المحقق النائينى(قدّس سرّه) فى ما يرتبط بهذا الوجه الخامسء ونحن أيضاً تبعاً لهم نتعرّض إلى هذا المطلبء ثم نذكر ما هو 
الصحيح فى المطالب التى ذكرها المحقق النائينى(قدّس سرّه) مما يرتبط بالمسأله . فى هذا المطلب تعرّض المحقق 
النائقن قتا نضاة) إلى بمطالت عديلة ولس عظلا واحداء قوفن إلى :يناث ماهو الفراة التنكزيهة #وموفن الباق الثرق بيت 
الحعكومه والتتسيسن : وتدوضن أشيا إلن أقسام الحكومه . وتعرّض إلى بيان الوجه فى تقدّم الحاكم على المحكوم , لماذا 
يتقدّم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم ؟ ثم ذكر بأنّ تقدّم دليل لا ضرر على أدله الأحكام الأولية الجا هو اكوم وهز 
الرأى الذى اختاره الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه) . هذا المطلب الذى يتضمّن هذه النقاط ذكره الشيخ الأنصارى (قدّس سَّه) فى 
تقريرات قاعده لا ضرر التى كتبها تلميذه المحقق الشيخ موسى . 


فى البدايه ذكر المحقق النائينى(قدّس سرّه) مقدّمه ذكر فيها أن القرينه على قسمين: قرينه المجاز وقرينه التخصيص أو التقييد. 
وفرّق بينهماء وذكر أن الفرق بينهما هو أن قرينه المجاز تكون بياناً للمراد الاستعمالى؛ ومثّل لذلكك بقولكك(رأيت أسداً يرمى) 
فكلمه (يرمى) قرينه المجازء لكنها تدل على أن المراد الاستعمالى من (الأسد) هو (الرجل الشجاع) فهى قرينه على المراد 
الاستعمالى من اللفظ لا أكثر من ذلكك . 


ص: 144 


بعباره أخرى: كأنّه يريد ان يقول أُنّها قرينه على ما يُسممى بالمدلول التصديقى من الدرجه الأولى؛ يعنى قرينه على أن المتكلم 
يريد إخطار هذا المعنى فى ذهن السامع » وهو الرجل الشجاع» هذا المقصود بالمراد الاستعمالى» استعمل هذا اللفظ فى هذا 
المعنى وأراد إخطاره فى ذهن السامع. 


وأمَا قرينه التخصيص وقرينه التقبيد» هو يعتبر المخصص والمقتد قرينه . كلا ليست قرينه للمراد من اللّفظء المخصص ليس قرينه 
للمراد من اللّفظ(العام) وإِنّْما هو قرينه على أن موضوع الحكم ليس هو العام على عمومه والمطلق على إطلاقه. وإِنّما موضوع 
الحكم واقعاً هو ما عدا الخاصء وما عدا ما خرج بالتقيبد . بعباره أخرى: أنّه قرينه على تحديد الموضوعء وأنّ الموضوع ليس هو 
العام على عمومه وشموله. والمطلق على إطلاقه. وإِنّما موضوع الحكم الشرعى واقعاً وجداً هو ما عدا ما خرج بالتخصيص أو 


التقييد» فإذن هو يكون قرينه على تحديد موضوع الحكم الشرعى . 


بناء على هذا الفرق بينهما ذكر أن الحكومه التى هى كما ورد فى عبارات الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) (أن يكون أحد الدليلين 
عر را صر لسرا حرم جك اس لص رجه رجاه جر سور مين اي 
الحكومه يد ا ل ا ا 0 تشخص المراد من 
اللفظ المتقدّم, بمعنى أن يكون الدليل الحاكم مفسراً للدليل المحكوم بمثل كلمه(أعنى)» أو( أقصد) أو (أى) يأتى الدليل 
المحكوم. ثم الدليل الحاكم يبن المراد من الدليل المحكوم, ودين بلسان[أعق ): أو( )و أمكال هذه الأسور» يقول: 
الحكومه لا تختص بذلكء وإِنْما هى كما تشمل ذلكك ويكون الدليل الثانى المفسر للأول بأعنى» أو أقصدء أو أمثال ذلكء كما 

يكو هذا حاكما لأثه دليل ماضن بمدلوله اللفظى لحال دلبل آخرء كما تكون الحكومه متحققه هناء كذلكق تكون متحققه 
فى موردٍ آخرء وهو أن يكون التعرّض للدليل الآ-خر بظهور الحال أو بالسياق وليس بالنصوصيه كما فى مثل أعنى»؛ أو أقصد. 
الو ع كا ا ال ا ا ا ل 0 
إذا ورد دليل يتكمّل إثبات الحكم على موضوع عام؛ ثم ورد دليل آخر يتكفّل إخراج بعض أفراد ذلك الموضوع العام منه . أو 

بالعكسء يعنى الحكومه تضبيقيهء أو يأتى دليل يتكفّل إثبات العنوان العام على فردٍ هو خارج حقيقه وواقعاً من عنوان 0 
العام» وهى الحكومه التى تنتج التوسعه . يقول: فى كلتا الحالتين الحكومه صادقه؛ لأنّ هذا الدليل الثانى عندما بُخرجٍ هذا الفرد 
من موضوع الدليل المحكوم مع كونه منه واقعاً كما إذا قال(يجب إكرام العلماء) ثم ورد دليل آخر يقول فى زيدٍ الذى هو عالم 
واقعاً وفعلاً (زيد ليس بعالم) يعنى يُخرجه عن موضوع الحكم فى الدليل المحكوم » يقول: هذا أيضاً حكومه. فأنّه عندما 
يقول(زيد ليس بعالم) هو متعرّض بمدلوله اللفظى لحال دليلٍ آخر . كذلك فى باب التوسعه. يعنى نفس المثال السابق عندما 
يرد دليل ثانٍ يقول( زيد عالم) مع أنّ زيداً فى الواقع ليس بعالم . هذه التوسعه فى موضوع الحكم العام أيضاً تتحقق بهذه 
الحكومه. هذه أيضاً حكومه لأنّ الدليل الثانى عندما يقول أن زيداً عالم يكون متعرّضاً لحال الدليل الآخر الذى نسميه بالدليل 
المحكوم . ومن هنا يظهر أنْ ما يهدف إليه المحقق النائينى (قدّس سرّه) هو التفريق بين الحكومه وبين التخصيصء ويقول فى 
مقام التفريق بينهما مع الا-عتراف باشتراكهما فى الأ-ثرء وفى كون كل منهما بياناً للمراد الجدّى الواقعى الحقيقى لا المراد 
الاستعمالى كما فى قرينه المجاز » تقدّم سابقاً بِأنّ قرينه المجاز هى 4 على المراد الاستعمالى؛ لكن قرينه التخصيص وقرينه 
التقيبد ليست قرينه على المراد الاستعمالىء وإِنّما قرينه على المراد الجدّى الواقعى النهائى» يعنى المخصة ص يكون قرينه على أن 
المراد الجدّى للمتكلم هو أن موضوع حكمه ليس هو العام على عمومه وليس هو المطلق على إطلاقه؛ وإِنّما موضوع حكمه جدّاً 
وواقعاً هو ما عدا ما خرج بالتخصيص وما خرج بالتقيبد . يقول: الحكومه والتخصيص تشتركان فى الأثر وهو التضييق» فى المثال 
الأمول» فالتخصيص فيه تضبيق لموضوع الحكم فى العام» فيضيّق من دائرته؛ لأنّه يُخرج منه بعض أفراده» فتتضيق دائره موضوع 
الحكم . الحكومه المضيّقه أيضاً تشترك مع التخصيص فى هذا الأثر؛ لأنّها أيضاً توجب تضبيق دائره موضوع الحكم فى الدليل 
المحكوم. يشتركان فى هذا الأثر» وكذلكك يشتركان فى أن كلا منهما قرينه على بيان المراد» وقصده بالمراد هو المراد الجدّى 
التصديقى من الدرجه الثانيه بلا إشكالء كل منهما قرينه على أن مراد المتكلم ليس هو ما هو ظاهر العموم وإِنّما مراده الجدّى 
هو أنَّ موضوع الحكم هو ما عدا الخاص وما عدا ما خرج بالتقييد» وإن كانا يشتركان فى هذين الأمرين» إلا أنهما يختلفان فى 
شىءٍ آخر وهو أن التخصيص ليس فيه ما يشير إلى وجود الحكم الثابت للعام ولا يُفهم منه بحسب المدلول اللفظى أن 
المخصة ص متعرّض لحال دليل آخر . التخصيص هو أن يأتى دليل يقول (لا تكرم زيداً العالم) هذا لا يفهم منه افتراض وجود 


دليل يدل على وجوب إكرام العلماءء» ولا يُفهم منه أنه متعرّض لحال دليل آخر وأنه يريد تضييق الموضوع. لا يُفهم ذلك من 
التخصيص؛ ولذا يصح هذا الكلام(لا تكرم زيداً العالم) حتى إذا فرضنا 117 دليل عام» يكون له مقبوليه ومعقوليه. يوجد 
تقل عرفى لهذا الدليل بقطع النظر عن وجود دليل عام وعدم وجود دليل عام هذا التخصيصء بخلاف الحكومه؛ إذ فى الحكومه 
د اد كا لعا كد قدي جا0| لد و دليل 2 يكون الدليل الحاكم متعرّضاً لحاله وناظراً إليهه هذا 
يُفهم من السياق ومن ظهور الحال, هناكك فرق بين أن يرد(لا تكرم زيداً العالم) وبين أن يرد دليل آخر يقول(زيد ليس بعالم)» 
(زيد ليس بعالم) موقوف على افتراض وجود ما يدل على وجوب إكرام العالم . هذا يُفهم من نفس الدليل وبمدلوله اللفظى أنه 
يتعرّض لحال دليل آخر؛ لأنَّ الغرض من (زيد ليس بعالم) ليس هو الإخبار عن عدم علم زييء وإنّما المقصود هو تنزيله منزله 
غير العالم» فلا يشمله الدليل الدال على وجوب إكرام العلماءء هذا حصل بالتنزيل» لكن نفس الدليل بمدلوله التفظى يكون 
متعرّضاً لحال دليل آخرء ويّفهم منه افتراض وجود دليل آخر يكون ناظراً إليه ومضيّقاً من دائره موضوعه . 


١6 ص:‎ 
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إذ3: الحكرمة:والتتعتيين شر كأة فق اللثروفى 3 كاك هما يكو قرنته على تناك المراد الجحدئ © الكرييا لفان فى أن 
ولو لم نفترض وجود دليل عام. بينما التقتل العرفى للدليل الحاكم لا يكون إلا بافتراض دليل محكوم, فكأنّ الدليل الحاكم هو 
دلول اللنقل معوضن لمعال:الدليل الآخر» 


حينئذٍ قد يُسئل: إذا كان فى باب التخصيصء الخاص ليس متعرّضاً لحال العام» ولا يُفهم منه أنه ناظر إليه إطلاقاًء الدليل الآخر 
منفصل عن ذاكك؛ حينئذٍ لماذا نقدّمه على الدليل العام ؟ هو يقول أنه بعد صدور العام والخاص من متكلم عاقل ملتفت؛ حينئذٍ 
العقل يحكم بأنّ الإنسان العاقل الملتفت لا يمكن أن يحكم بوجوب إكرام جميع العلماء وفى نفس الوقت يحكم بأنْ زيداً الذى 
هو عالم لا يجب إكرامه . هذان حكمان متنافيان لا يصدران من العاقل» هناكك حكم بأنّ جميع أفراد العلماء يجب إكرامهم, هنا 
يقول أن هذا الفرد محكوم بحكم مخالف للحكم الثابت لجميع أفراد العلماء . هذان أمران لا يمكن أن يصدرا من الإنسان 
العاقل» العقل هنا يتدخَل بعد افتراض أن الخاص نصٌ فى مورده. أو أظهر من العام فى مورده؛ إِمَا من جهه النصوصيهء أو من 
جهه الأظهريه؛ حينئذٍ يحكم العقل بأنَّ المتكلم لا يقصد من العموم هذا الفرد, وإِنّما مقصوده ما عدا هذا الفرد» يعنى أن موضوع 
حكمه ليس هو جميع الأفراد» وإِنّما موضوع حكمه فى العام هو ما عدا هذا الفرد» وهذا هو معنى التخصيصء حيث التخصيص 
هو تضبيق دائره موضوع الحكم فى العام؛ لكن هو يقول أن هذا يحصل بحكم العقلء باعتبار أن الدليل الخاص ليس متعرّضاً 
لحال الدليل العام . إذن: يأتى السؤال: ما هو الوجه فى تقديمه ؟ الوجه فى تقديمه هو حكم العقلء باعتبار أن المتكلم العاقل 
الملتفت لا يصدر منه كلامان متنافيان» العام والخاص متنافيان؛ ولذا هذا الباب يدخل فى أقسام التعارض» فيقول العقل بما أن 
الخاص نصٌء أو الخاص أظهر؛ فحينئذٍ يحكم العقل فى هذه الحاله بالتخصيصء يعنى يقول أنّ مراد المتكلّم بالعام ليس هو 
جميع الأفراد كما هو ظاهر ذلك الكلام؛ وإِنّما المراد الجدى الحقيقى له هو ما عدا هذا الفرد الخارج بالتخصيص. 


6١, ص:‎ 


إذن: التخصيص هو بحكم العقل؛ وهذا بخلاءف الحكومه فى باب الحكومه. الدليل الحاكم يكون بمدلوله اللفظى 
ففجي الفرضن بياناً للمراد الجدّى للمتكلم بالعام» هو قرينه على أن المراد الجدّى للمتكلم الذى يقول(أكرم العلماء) 
ليس هو جميع العلماء, وإِنّما هو ما عدا هذا الفرد» كما لو فرضنا أنّه قال(أكرم العلماء) ثم بعد مدّه قال: (أعنى ما عدا زيد العالم) 
كيف يكون هذا قرينه على تضييق دائره موضوع الحكم فى العام كذلكك ما إذا قال: (زيد ليس بعالم)» فقضيه (زيد ليس بعالم) 
هى قرينه على بيان المراد الجدّى من العام» وأنّ المراد الجدّى من العام هو ما عدا هذا الخاص؛ فحينئظٍ تتضيّق دائره الموضوعء 
ويتحقق نفس الأثر الذى تحقق بالتخصيص وهو تضييق دائره موضوع الحكم فى الدليل الآخر, لكن مع فارق هو أن التخصيص 
ينبت بحكم العقل لا باعتبار أن الخاص بمدلوله اللفظى يكون قرينه على تعيين مراد المتكلم من العام» فى باب الحكومه التضبيق 
يشت باعتبار أن المدلول اللَفظى للحاكم هو تعيين المراد الجدّى للمتكلّم بالدليل المحكوم, فيكون قرينه على ذلككء فتتضيق 
دائره موضوع الحكم فى الدليل المحكوم, فى الخاص هذا الشىء غير موجود. وإِنّما يثبت التخصيص والتقييد بحكم العقل كما 


يقول . 





ثم ذكر أن هناكك فرقاً آخر بين الحكومه والتخصيص غير ما تقدّمء وهو أن الحكومه تتوقف على ورود المحكوم أولاً» ثم بعد 
ذلك يرد الحاكم» والسبب فى ذلك هو أن الحاكم مسوق لبيان تضييق موضوع الحكم فى الدليل الآخر . إذن: لابدّ من افتراض 
تقدّم الدليل الآدخر حتى يكون الحاكم متفرّعاً عليه ومتعرّضاً لحاله . بينما فى التخصيص لا نشترط تقدّم الدليل العام على 
الخاصء فحتى إذا كان العام متأحراً مع ذلكك يكون التخصيص ثابتاً؛ لأنّ الوجه فى التخصيص هو حكم العقلء كلامان متنافيان 
لا يمكن أن يصدرا من الحكيم الملتفت . وحيث أنْ هذا أظهرء أو نص؛ فحينئكٍ العقل يقول أنّه لابدّ من تقييد موضوع الدليل 
العام وإخراج هذا الفرد منه» سواء كان العام متقدّماً الخاصء أو كان متأخراً عنه . 


٠١5 ص:‎ 


ثم ذكر بعد ذلكك أقسام الحكومه. وذكر ثلاثه أقسام للحكومه : 


القسم الأوّل: هو ما يتعرّض الحاكم فيه لموضوع المحكوم؛ وهكذا كانت الأأمثله التى كنّنا نذكرها (زيد ليس بعالم) هذه 
الحكومه المضيقه, أو (زيد عالم ) وهذه الحكومه الموسّرعه حيث أنّ زيداً ليس بعالم واقعاً. واضح أن هذا التعرّض يكون 
لموضوع الدليل المحكوم وهو (عالم) . 


القسم الثانى : ما يتعرّض لمتعلّق الحكم فى الدليل المحكوم » كما لو قيل: (أنّ الإكرام ليس بالضيافه). إكرام هو متعلّق الحكم 
فى اتدليل المشكوم التاق يقول» ( كرح كل خالل الحكو هو الرجوبة وسدان الرنعرت نهو الإتكرام+ لديل الساكم يكوه 
متعرّضاً لمتعلق الحكم(الإكرام) ويقول: أن الإكرام لا ييشمل الضيافه فتكون نتيجته التفسييق» لكن بالنسبه إلى متعلق الحكم فى 
الدليل المحكوم . 


القسم الثالث: أن يكون متعرّضاً لنفس الحكم لا لموضوعه ولا لمتعلقه» وإنّما يكون متعرّضاً لنفس الحكم كما إذا قبل (الإكرام 
ليس فى مورد زيد) وجوب الإكرام لا يثبت فى زيد» هذا متعرّض لحال الحكم وينفى الحكم عن هذا المورد» وهذا يختلف عن 
أن يقول(زيد ليس بعالم) أيضاً نتيجته التضييق» لكن بلحاظ التعرّض لنفس الحكم لا لموضوعه ولا لمتعلقه . 


الأصول العملبّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمليه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


لا زال الكلاسم فى نقل ما ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) من مطلب يتضمّن جمله من الأ-مورء نقلنا بعض هذه الأمور فى 
الدرس السابقء والآن نكمل نقل الباقى . 


بعد أن ذكر ما تقدّم ذكره فى الدرس السابق تعرّض إلى وجه تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم؛ وهذه مسأله من 
المسائل المهمه المطروحه التى اختلفت فيها الآراء من حيث أنه ما هو الوجه فى تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم ؟ 
ذكر أن الوجه فى التقديم هو عدم معارضه الدليل الحاكم للدليل المحكوم » أصلاً لا يوجد بينهما تناف؛ فلذا يؤخذ بكل منهماء 
وعدم المعارضه هو الوجه فى العمل بالدليل الحاكم . وذكر فى مقام الاستدلال على ذللكك بأنّ مفاد الدليل المكرم د إقا 
الحكم على تقديرء يعنى على تقدير ثبوت الموضوع, فالحكم يكون ثابتً؛ لأنه مجعول على نهج القضيه الحقيقيه . هذا هو مفاد 
الدليل المحكوم, فهو لا يتعرّض إلى ثبوت ذاكك التقدير أو عدم ثبوته» أصللا ليس من شأن الدليل المحكوم المجعول على نهج 
القضيه الحقيقيه التعرّض إلى ثبوت ذلك التقدير أو عدم ثبوته» هو ساكت عن ذلككء وإِنْما مفاده أنه على تقدير ثبوت هذا 
الموضوع؛ حينئفٍ يكون الحكم ثابتاًء فما يتعرّض له الدليل المحكوم هو ثبوت الحكم على تقدير تحقق الموضوعء أمَرا أن 
الموضوع متحقق أو غير متحقق, فهذا لا يتعررّض له الدليل المحكوم. 


٠١7” ص:‎ 


أَمَا مفاد الدليل الحاكم فهو يتعرّض إلى ثبوت ذلكك التقديرء أو نفى ذلكك التقدير» على اختلاف الحكومه الموسعه والمضيّقه. 
ومن هنا يظهر أنّه لا تنافى بينهماء الدليل المحكوم يقول: (على تقدير أن يكون ذلك الإنسان عالماً يجب إكرامه)» والدليل 
الحاكم يقول: (زيد ليس عالماً) يتعرّض إلى نفى ذاكك التقديرء أو إثباته فى فردٍ هو ليس داخلاً فى الموضوع حقيقه . ومن هنا 
يظهر أنّهما لا يتتفقان على أمر معين ويكون أحدهما نافياً له والآخر مثبتاً له أو بالعكس حتى يقع بينهما التعارضء سر المعارضه 
بين الدليلين هو أنّهما يلحظان أمراً واحداًء وأحد الدليلين ينفيه والآخر يثبته» أو بالعكسء فتقع بينهما المعارضهه بينما فى الدليل 
الحاكم والدليل المحكوم نرى أن أحد الدليلين يتعرّض إلى ما لا يتعرّض له الآخر الدليل المحكوم يتعرّض إلى إثبات الحكمء 
فمنظوره هو الحكم على تقدير تحقق الموضوع. بينما الدليل الحاكم يتعرّض إلى إثبات ذاكك التقدير أى يتعرّض إلى تحقق 
الموضوع., أو ينفى تحققه . إذن: هما لا يتعارضان على نقطه واحده يختلفان فيها حتى يتحقق بينهما التعارضء وإِنّما أحدهما 
يكون ناظرا إلى مسأله الحكم ويثبت الحكم على تقدير تحقق الموضوعء والآخر ينفى الموضوعء ومن هنا لا تقع بينهما معارضه 
. ويقول: هذا هو الوجه فى تقديم الدليل الحاكم والعمل بالدليل الحاكم فى باب الحكومه . هذا أيضاً ذكره» وبعد ذلكك طبق 
هذا الكلام على محل البحث وهو حديث لا ضررء وذكر أنّ حديث لا ضرر يتقدّم على أدله الأحكام الأوليه بالحكومه؛ لأنه 
يكون متعرّضاً لحال أدله الأحكام الأوليه ودالا على المراد منها جداً وواقعاًء وأنّ المراد بأدله الأحكام الأوليه ليس هو الإطلاق» 
ليس هو ثبوت الحكم مطلقاً فى حال الضرر وفى غير حال الضررء وإِنّما المراد الجدّى هو إثبات هذه الأحكام فى غير حاله 
الضررء فيكون حاكماً على أدله الأحكام الأوليه . 


١٠١ ص:‎ 


هذا المطلب فيه ملاحظات ذُكرت فى كلمات الأعلام نذكر بعضها: 


بالنسبه إلى ما ذكره من مسأله الفرق بين التتخصيص وبين الحكومه. هو ذكر بِأنْ الفرق بين التخصيص وبين الحكومه هو أن 
القرينيه فى التخصيص تكون عقليه بينما القرينيه فى الحكومه تكون عرفيه» هى مفاد نفس الدليل؛ ولذا تكون القرينيه حكومه . 


بعبارهٍ أخرى: أن كون الخاص بيان للمراد من العامء بيانيه الخاص على المراد من العام عقليه» بينما بيانيه الدليل الحاكم على 
المراد من الدليل المحكوم هى بيانيه عرفيه مدلوله للدليل اللفظى . وعلل هذا المطلب فى باب التخصيص. وأنّ القرينيه والبيانيه 
تكون عقليه؛ بِأنْه فى باب التخصيص الخاص ليس فيه ما يشير إلى وجود الدليل العام ولا يُفهم منه التعرّض لحال دليل آخر كما 
فر الفقال يقن الكو ينع مها شل بارلا تك راودا اع زقا م قد في يعو هام انقنا يضم قال هنذا الول فم قدا 
يشير إلى وجود العام» وليس متعرّضاً لحال العام إطلاقاء الخاص هو دليل مستقل فى حد نفسه . لماذا إذن يتقدّم الدليل الخاص 
على العام ؟ فى باب الحكومه التقدّم باعتبار أن الحاكم بنفسه متعرّض للدليل المحكوم ومفشدر له سواء كان التفسير بالنصوصيه 
(أعنى» أقصد»» أو كان التفسير على اساس الظهور الموجود فى الدليل الحاكم, وأَنّهِ يكون متعرضاً وناظراً إلى الدليل المحكوم. 
فيَقدّم الحاكم على هذا الأساس؛ لأننّه متعرّض لحال دليل آخر . هو يقول: أن المقصود بهذا العام ليس هو العموم, وإِنّما 
المقصود هو ما عدا هذا الفرد الذى أخرجه الدليل الحاكم, فيتقدّم عليه على هذا الأساس . هذه النكته ليست موجوده فى باب 
التتخصيصء الخاص ليس متعرّضاً للدليل العام ولا يُفهم منه النظر إلى الدليل العام؛ بل تقتبله لا يتوقف على افتراض وجود دليل 
عام كما ذكر . 


١١6 ص:‎ 


إذن: لماذا يتقدّم الخاص على العام ؟ هو يقول: أن التقدّم إنما هو باعتبار أن العقل يدركك وجود تناف بين الدليلين؛ لأنّ العام 
يثبت الحكم على نحو العموم» يعنى فى جميع الأأفراد بما فيها الفرد الداخل فى الخاص هو يثبت فيه الحكم, بينما الخاص ينفى 
عنه الحكمء فيتعارضان» فى مورد الخاص هناكك تعارض بين العام وبين الخاصء العام يثبت فيه الحكم بعمومه. أو بإطلاقه» بينما 
الخاص ينفى عنه الحكم, يقول: (لا تكرم زيداً العالم) فهذا يثبت الحكم فى زيد العالمء باعتباره عالم» وهذا ينفى عنه الحكم 
فإذن: هما متنافيان متعارضان لا يمكن اجتماعهماء ولا يمكن أن يصدرا من الملتفت العاقل الحكيم مع هذا التنافى الموجود 
بينهما . فى هذه الحاله» يقول: أن العقل يلحظ أنْ الخاص إمَا نص فى مورده؛ أو أظهر فى مورده؛ فحينئذٍ يحكم العقل بأنَ المراد 
من العام ما عدا الخاص» وهذا هو معنى التخصيص . هذا كله يثبت بحكم العقل؛ يعنى كون الخاص بياناً للمراد الجدّى من العام 
ينبت » لكن بحكم العقلء بينما الأمر ليس هكذا فى باب الحكومه. كون الحاكم بياناً للمراد الجدّى من المحكوم لا يثبت بحكم 
العقلء وَإِنّما يثبت بحكم الدلاله العرفيه التى هى مدلوله لهذا الكلام, فالدلاله هناكك عقليه» وفى باب الحكومه الدلاله عرفيه . 


يلاحظ على هذا الكلام: إذا كان الميزان فى كون القرينيه عقليه هو التنافى بين الدليلين وعدم إمكان الجمع بينهماء فيمكن أن 
يقال أنّ هذا الميزان موجود حتى فى باب الحكومه . إذن: فلتكن القرينيه فى باب الحكومه أيضاً عقليه. لماذا نفرّق بينهما ؟ أمَا 
وجود هذا الميزان فى باب الحكومه. فباعتبار أن الدليل الحاكم وإن كان ينفى موضوع الدليل المحكوم عن هذا الفرد» لكن هذا 
النفى ليس نفياً حقيقياً جزماً فى باب الحكومه. ليس نفياً تكوينياً فى باب الحكومه. وإِنّما هو نفى تعتّ.دى . يعنى عندما يقول 
الدليل: (لا ربا بين الوالد والولد) لا يُفهم منه أن النفى فيه نفى تكوينى للربا عن المعامله الربويه الواقعه بين الوالد والولد, وإِنّما 
هو نفى تعتّدى» ومرجع النفى التعتّ.دى للربا بين الوالد والولد إلى نفى الحكم, واقع المطلب أن الدليل الذى يقول: (لا ربا بين 
الوالد والولد) يريد أن يقول أن الربا ليس حراماًء لا أنّه يريد أن ينفى الربا واقعاء وإنّما الغرض من هذا اللسان هو نفى الحكم. 
لكن الدليل الحاكم لا ينفى الحكم مباشره عن المعامله الربويه الواقعه بين الوالد والولدء وإِنّما ينفيه بلسان نفى الموضوعء ومن 
هنا يظهر أن الدليل الحاكم فى هذا المثال ونحوه إِنّما هو ينفى الحكم الثابت فى الدليل المحكوم. وهذا يحقق التعارض 
والمنافاه؛ لأنّ هذا الفرد» وهو المعامله الربويه بين الوالد والولد. بعد الفراغ عن أنّها معامله ربويه لعدم وجود نفى حقيقى؛ حينئذٍ 
يتحقق فيها الموضوع فى كل من الدليلين» هذه باعتبارها معامله ربويه» يقول الدليل المحكوم: (يحرم الربا)» فيثبت فيها الحكم 
كن لساك عدف حول زكرا يون الوا قروا للها ركو لمقيوى ل ماس والستى عو سكو بكرن نافياً للحكم . 


٠١28 ص:‎ 


إذن: أحد الدليلين يثبت الحكم فى هذا الفرد» والآخر ينفى الحكم فى هذا الفرد» وهذه هى المضادّه . نفس المضادّه والمنافاه 
الموجوده بين العام والخاص موجوده فى محل الكلام . 


هذا قد يصح عندما يكون النفى نفياً تكوينياً؛ حينئذٍ تخرج هذه المعامله عن كونها رباء فلا تكون هناك معارضه لكن عندما 
يكون النفى نفياً تعّدياً كما هو المفروض فى محل الكلام؛ ومرجع النفى التعّدى للموضوع بلا إشكال إلى نفى الحكم . إذن: 
فى موردٍ واحد أحد الدليلين يثبت الحكم فيه والآدخر ينافى الحكم عنه» فيكون حاله حال العام والخاص. فإذا كانت المنافاه 
والمضادّه هى الميزان فى كون القرينيه عقليه» وكون البيانيه عقليه» فهذا موجود فى الحكومه أيضاًء فلماذا نفرّق بينهما ؟ 


لكن الصحيح هو أساساً أن الميزان ليس هو هذاء لا معنى لأن نقول أنّ البيانيه هنا عقليه حتى مع فتراض المنافاه بين الدليلين بهذا 
البيان؛ إذ لا معنى لأسن نقول أنْ كون الخاص بياناً للمراد الجدّى من العام؛ هو ثابت بحكم العقل, العقل لا مسرح له فى هذه 
الأ-مور. نعم العقل درك أن بين هذا الدليل وهذا الدليل توجد منافاه» باعتبار وحده الموضوعء نفس الفرد. هذا يثبت فيه 
الحكم, وذاكك ينفى عنه الحكم . إذن: مع وحده موضوع الدليلين» وكون أحدهما ينفى الحكم والآخر يثبته» العقل يدرك أنّ 
بينهما مضاده؛ لكن هل معنى ذلكك أن العقل يحكم بتقدّم الدليل الخاص على الدليل العام على أساس النصوصيه أو الأظهريه ؟ 
هذا هو الممنوع؛ لا معنى لأنّ نقول أنْ العقل يحكم بتقديم هذا الدليل على ذاك الدليل؛ هذا ليس من وظائف العقلء وظيفه 
العقل عى إدراك التضماه الموصزهد بى الدليلين وهذا العاة سرعوه فى نانب التحمنيف وق نان الحكومة أيضا ‏ أقاان 
يُدّعى أن الذى يحكم بالتقديم فى باب التخصيص هو العقل» فهذا غير صحيح؛ لأنْ العقل لا مسرح له بهذه الأمور, لا يقدّم 
العقل دليلا على دليل» ويستعين بالأظهريه» هذا كلام غير مقبول» وإنّما الظاهر أن التقديم فى كل منهما مبنى على أساس عرفى» 
على أساس بور لني وليس كون الخاص بياناء هذا ثابت بحكم العقل» 5 
نفس الدليل» غايه الأمر أنّهما اللخصيض :والحكومه يختلفان فى هذه الجهه. أنْ كون الخاص بياناً للمراد 
الجدّى من العام قرينه» لكن لم يتم إعدادها إعداداً شخصياً وإِنّما هى ثابته على أساس الإعداد النوعى . 


١٠١317 ص:‎ 


فى باب الحكومه الأمر يختلف, فى باب الحكومه المتكلم هو ذكر هذا الكلام وأعدّه لكى يكون قرينه على المراد الجدّى من 
الدليل المحكوم, بالضبط كما لو قال: بقولى (يحرم الربا) أعنى المعامله التى لا تقع بين الوالد والولد . هذا يتقدّم على الدليل 
المحكوم على أساس أنّ هذا جعل قرينه لبيان المراد الجدّى من الدليل المحكوم, لكن هذه القرينيه أعدت إعداداً شخصياً من 
قبل نفس المتكلّم . هذا فى باب الحكومه . 


فى باب التخصيص لا يوجد إعداد شخصىء وإِنّما يوجد إعداد نوعى لكون الخاص قرينه على بيان المراد الجدّى من العام, 
بمعنى أن العرف يعتبر أن سياق ظهور الخاص مع العام قرينه» أو قل بياناً___كما هو يعر __على المراد الجدّى 
من العام وأنْ المراد الجدّى من العام ليس هو العموم؛ وإِنّما هو ما عدا الخاص . ففى كل منهما البيانيه والقرينيه 

إذا سلّمنا ذلكك __هى بيانيه عرفيه مستفاده من الدليل ومن ظهور الدليل مع فارق بينهما هو أنّ البيانيه هناكك تكون 
مُعدّه إعداداً شخصياً فى باب الحكومهه بينما هى مُعدّه إعداداً نوعياً من قبل نوع المتكلمين لبيان المراد الجدّى من العام؛ لأَنَّ 
العرف يجمع بينهما رأساً بتخصيص العام وحمله على إراده ما عدا الخاص . 


وذكر بعض المحققين بأنْ نفس المحقق النائينى(قدّس سرّه) فى باب التعادل والتراجيح قدّم الخاص على العام على أساس 
القرينيه ل على أساس الحكم العقلى» ولا على أساس الأظهريه التى ذكرها هو فى كلامه كأنّه يستشكل فى كون الأظهريه هى 
الملاءكك فى التقديم فى باب التخصيص؛ لأنّ كون الأظهريه هى الملاكك يستدعى أن نلاحظ العام ونلاحظ الخاصء فإذا كان 
الخاص أظهر قدّمناه» أمَا إذا لم يكن الخاص أظهرء لا نقدمه. وفى بعض حالات العموم والتتخصيص يكون العام أظهر فى الفرد 
من الخاصء ومقتضى كون الميزان هو الأظهريه هو أن لا نقدّم الخاص فى حالات من هذا القبيل . فلم يذكر هناكك أنّ الأظهريه 
هى الملاكك فى التقديم» ولا أنْ الخاص يتقدّم بحكم العقلء وإِنّما ذكر بأنّهِ يتقدّم على أساس القرينيه» وهذا ينافى ما ذكره هو . 


١٠١8 ص:‎ 


فى مقطع آخر ذكر أنه لابدّ أن يكون الحاكم متأخّر زماناً عن المحكوم, وأنّ الدليل المحكوم لابدّ أن يتقدّم زماناً على الدليل 
الحاكم, وأعتبر هذا من نتائج ما ذكره من أنَّ الدليل الحاكم يكون متعرّضاً لحال الدليل المحكوم, يقول: ومن لوازم (أنّ الدليل 
الحاكم يكون متعرّضاً لحال الدليل المحكوم)؛ هو أن يكون متأخراً زماناً عن الدليل المحكوم . 


هذا المطلب أيضاً ليس واضحاً والظاهر أنه لا يُبنى عليه لا يقولون أن الدليل الحاكم لكى يكون حاكماً لابدّ من اشتراط تقدّم 
الدليل المحكوم عليه بحيث أنه فى باب الجمع بين الأدله عندما تكون هناك حكومه لابدّ أن نفتش أنَّ الدليل المحكوم متقدّم 
زماناً على الدليل الحاكم؛ حتى نلتزم بالحكومه؛ أو غير متقدّم حتى لا نلتزم بالحكومه . الأمر ليس كذلك ء ما تقتضيه الحكومه 
هو أن الدليل الحاكم يكون متفرّعاً على الدليل المحكوم؛ يعنى رض فيه وجود دليل آخر تُعبر عنه ب التبعيه)» أو 
ب النظر) أى يكون ناظراً إلى الدليل المحكوم . الحكومه لا تقتضى أن يكون الدليل المحكوم متقدّماً زماناً على الدليل 
الحاكم؛ كلاء ليكن الدليل المحكوم متأخَراً زماناً عن الدليل الحاكم, لكن الدليل الحاكم يكون متعرّضاً لحاله» ولو كان متأخراً 
زماناًء لا مشكله فى هذاء التفرّع لا يعنى أنّ هذا التفرّع هو من باب تفرّع المعلول على العلّه حتى يقال لابدّ أن يكون الحاكم 
متأخراً زماناً عن علّته. وإنّما بمعنى أنّ هذا الدليل الحاكم من توابع الدليل المحكوم, والتبعيه لا تقتضى التأخر الزمانى؛ بل يمكن 
أن يكون الشىء من توابع شىءٍ آخر مع كون ذلك الشىء الآخر متأخراً زماناً عن هذا التابع» الحكومه تقتضى أن يكون الدليل 
الحاكم افتّرض فيه بحسب مدلوله اللفظى وجود دليل آخرء والتعرّض لدليل آخرء وليكن هذا الدليل الآخر الذى يتعرّض له 
الدليل الحاكم يوجد بحسب التسلسل 500 


ص: 6.9 


إذن: لا يُشترط فى باب الحكومه تقدّم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم بلحاظ الزمان . 


المقطع الآخر من كلامه هو مسأله الوجه فى تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم . هو ذكر بأنْ الوجه فى التقديم هو عدم 
وجود تنافٍ ومعارضه بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم؛ لما ذكره وذكرناه قبل قليل من أنْ الدليل المحكوم يثبت الحكم 
على تقدير تحقق الموضوع. ولا يتعرّض الدليل المحكوم إلى ثبوت ذاك التقديرء أو عدم ثبوته» بينما الدليل الحاكم يتعرّض 
إلى ثبوت ذلك التقديرء أو نفيه . إذن: هما لا ينصببان على مركز واحد حتى يتحقق بينهما التعارض» وهذا هو السر فى تقدّم 


الدليل الحاكم على الدليل المحكوم . 


ويلاحظ عليه: أنْ المعارضه بين الدليلين من شئون الإراده الجدّيه الحقيقيه» فيتعارض الدليلان إذا اختلفا فى المراد الجدّى. فإذا 
كان المراد الجدّى من هذا الدليل شىءء والمراد الجدّى من الدليل الآخر شىء آخر منافى له؛ فحينئذٍ يتعارضان. فإذا فرضنا أن 
المراد الجدى من أحد الدليلين كان هو إثبات الحكم من هذا الموردء وكان المراد الجدّى للدليل الآخر هو نفى الحكم فى هذا 
المورد؛ حينئفٍ تتحقق المعارضه. لا يجوز لنا فى مقام إثبات المعارضه. أو نفيها أن نقصر النظر على المراد الاستعمالى فقط ولا 
نلحظ المراد الجدّى » إذا قصرنا النظر على المراد الاستعمالى» فمن الممكن أن نقول فى باب الحكومه لا توجد معارضه كما 
قال لأله فحني المراد الاستعمالى أحدهما يثبت الحكم على تقدير ثبوت الموضوع. الآخر ينفى ذاكك التقدير» فلا توجد بينهما 
معارضه بحسب المراد الاستعمالى» المراد الاستعمالى فى هذا الدليل الحاكم هو نفى الربا عن المعامله الربويه بين الوالد والولدء 
وذاكك يثبت الحكم فى كل معامله على تقدير أن تكون ربويه؛ فحينئذٍ يقال: لا ينصب هذا النفى والإثبات على مركز واحدٍ حتى 
يتحقق بينهما التعارض» ذاكك يثبت الحكمء وهذا ينفى الموضوع. فلا منافاه بينهماء لكن هذا إذا قصرنا النظر على المراد 
الاستعمالى فى الدليلين» لكن إذا لاحظنا المراد الجدّى فيهما وهو الميزان فى باب المعارضه وعدمهاء نجد أن المعارضه 
موجوده؛ لأننا قلنا أن المراد الجدّى من الدليل الحاكم هو نفى الحكم . (لا ربا بين الوالد والولد) هذا مجوّد لسان وتعبير الغرض 
منه هو نفى الحكم. فالمراد الجدّى من لا ربا بين الوالد والولد) هو نفى التحريم تعتداً وليس نفيه تكويناًء والنفى التعبدى راجع 


إن قوكف. 


١٠١ ص:‎ 


إذن: المراد الجدّى من الدليل الحاكم هو نفى الحكم عن هذه المعامله» بينما المراد الجدّى من الدليل المحكوم هو إثبات 
الحكم فى هذه المعامله» فيتحقق بينهما التعارض بلحاظ المراد الجدّى, فكيف نقول لا يوجد بينهما تعارض وتنافٍ» ونجعل هذا 
هو الوجه فى تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم ؟! بل يوجد بينهما تناف وتعارض؛ لأنّ الميزان فى باب المعارضه 
وعدم المعارضه أن يُلحظ المراد الجدّى النهائى للدليلين» فإن تنافيا فيه تحققت المعارضه. وإلأ فلا تعارض بينهماء وبهذا 
اللحاظ» باعتبار المراد النهائى الجدّى للدليلين» نجد أن المعارضه بينهما موجوده؛ لأنّ الدليل الحاكم ينفى الحكم جداً عن هذا 
الموردء بينما الدليل المحكوم يثبت الحكم فيه؛ فيتنافيان كما قلنا على غرار التنافى بين العام والخاص . 


إذن: لا يمكن أن نجعل عدم المعارضه بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم هو الوجه فى هذا التقديم . 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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كان الكلام فى وجه تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم كمسأله كليه بقطع النظر عن محل الكلام . هناكك آراء فى وجه 
تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم, نقلنا عن المحقق النائينى(قدّس سرّه) أنْ الوجه فى التقديم هو عدم المعارضه وأنّ 
الدليل الحاكم والدليل المحكوم لا توجد بينهما منافاه ومعارضه إطلاقاً؛ فحينئذٍ يُعمل بالدليل الحاكم؛ لأنّه ليس له معارض» 
فيعمل به» وهذا هو نفس نتيجه تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم؛ لأننا بالتقديم نعمل بالحاكم؛ فهنا أيضاً باعتبار عدم 
المعارضه وعدم المنافاه سيكون العمل بالدليل الحاكم بلا مانع . قلنا فى الدرس السابق أنْ هذا الذى ذكره محل تأمّلء وعليه 
ملاحظات: 


111 


الملا-حظه الأولى: باعتبار ما ذكرناه فى الدرس السابق من أن المعارضه موجوده بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم كما هى 
موجوده بين الخاص والعام؛ لأنّ الميزان فى المعارضه والمنافاه هو المراد النهائى الجدّى للمتكلم بهذا الكلام وهذا الكلام, 
بلحاظ المراد النهائى والجدّى هناكك مغالطه؛ لما قلناه من أنْ الدليل الحاكم وإن كان هو ينفى الموضوع فى الدليل المحكوم, 
لكن قلنا أن هذا لسان من ألسنه نفى الحكم . فإذن: ما ينفيه الدليل الحاكم هو الحكم. (لا ربا بين الوالد والولد) هو يريد أن 
يقول أن الربا بين الوالد والولد ليس حراماًء لكن هو ينفى الحكم بلسان نفى الموضوعء ومن هنا يظهر أن بينهما معارضه؛ باعتبار 
أن الدليل الحاكم ينفى الحكم عن هذا الفرد. فى حين أن الدليل المحكوم يثبت الحكم فى هذا الفرد» يقول( الربا حرم) 
بإطلاقه» بعمومه يثبت الحكم حتى فى هذا الفرد, بينما الحاكم ينفى الحكم فى هذا الفرد؛ ولذا يقع بينهما التنافى والتعارض . 


فإذن: لا يمكن أن نقول لا توجد معارضه بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم وهذا هو السر فى العمل بالدليل الحاكم مع 
وجود الدليل المحكوم, الأمر فى باب الحكومه كما هو فى باب التخصيصء كما أنّه فى باب التخصيص هناك منافاه بين الدليل 
العام والدليل الخاصء وإن كان يُقِدّم الدليل الخاص على الدليل العام؛ لكن المنافاه ابتداءً موجوده بينهماء باعتبار أن العام يثبت 


الحكم فى هذا الفرد. والخاص ينفى الحكم . نفس هذه المنافاه التى اعترفنا بها فى باب التتخصيص هى موجوده أيضاً فى باب 
الحكومه. ومن هنا يظهر أنه لا يمكن أن نقول أنْ الوجه فى تقديم الدليل الحاكم هو عدم المعارضه . 


الملاحظه الثانيه: أنّ هذا الكلام الذى ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) فى وجه تقديم الدليل الحاكم لا يتم فى بعض أنحاء 
الحكومه؛ لأننا ذكرنا سابقاً نققلا عنه أنه ذكره أن أقسام الحكومه ثلاثه: 


فين 11 


القسم الأول: هو الدليل الحاكم الذى يتعرّض إلى موضوع الدليل المحكوم . 
القسم الثانى: الدليل الحاكم الذى يتعرّض للحكم فى الدليل المحكوم . 


هذا القسم الثانى هو من أقسام الحكومه؛ بل من الأقسام المهمّه فى باب الحكومه. فى هذا القسم لا يمكن أن نقول لا توجد 
معارضه بين الحاكم والمحكوم؛ هو بمدلوله اللفظى يتعرّض إلى الحكم, القسم الأول يتعرّض إلى نفى الموضوع؛ لكن هذا هو 
ينفى الحكم, أى ينفى ما يثبته الدليل الآدخر ومبّل له سابقاً___ كما نقلنا عنه بما إذا قال: (أكرم العلماء) ثم 
قال: (وجوب الإ-كرام لا ينبت فى هذا المورد) فيكون متعرّضاً للحكم فى الدليل الآدخرء فهذا يتعزض للحكم وينفى الحكم 
مباشره؛ وذاكك يثبت الحكم فى هذا الفرد» فيتعارضان . هنا لا نستطيع أن نقول ليس هناكك معارضه. هذا فى باب الدليل الذى 
يتكفل نفى الموضوع قد تتأتى شبهه عدم المعارضه بلحاظ لسان الدليل» وإن قلنا ليس هناك معارضه بلحاظ الواقع والمحتوى 
والمراد الجدّى النهائى . لكن هنا فى القسم الثانى من أقسام الحكومه لا مجال لتوهّم عدم المعارضه . إذن: كيف نقدّم الدليل 
الحاكم على الدليل المحكوم مع وجود المعارضه بينهماء إذا كان الوجه فى التقديم هو عدم المعارضه؛ فهذا غير موجود فى هذا 
القسم جزماً؛ لأنّ الدليل الحاكم فى هذا القسم هو ينفى الحكم عن هذا الفرد» يقول وجوب الإكرام ليس ثابتاً فى هذا المورد. 
هو ينفى الحكم. بينما الدليل العام يثبت هذا الحكم فى ذلكك الموردء فلابدٌ من افتراض التنافى بينهما . 


ومن هنا يظهر أنه لا يمكن الالتزام بأنّ تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم إِنّما هو بسبب المعارضه . 


قد يقال: أن التعارض بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم سلمنا أنه تعارض ثابت ولا يمكن إنكاره؛ لكن يمكن تخريج تقديم 
الدليل الحاكم على الدليل المحكوم على أساس آخرء وهو أن يقال: أن الدليل الحاكم فى هذا القسم الذى صار مورداً للنقضء» 
وهو الحكومه التى تتعرّض للحكم فى الدليل المحكوم, هنا قلنا أن المعارضه واضحه ومستحكمه بينهما . قد يقال: وإن كانت 
المعارضه فى هذا القسم الثانى من الحكومه مستحكمه بين الدليلين» لكن يمكن تخريج تقديم الدليل الحاكم على الدليل 
المحكوم على أساس آخرء وهو أن يقال أنْ الدليل الحاكم فى هذا القسم يرفع موضوع أصاله الإطلاق فى الدليل المحكوم, 
والشكك هو موضوع أصاله الإطلاق فى الدليل المحكوم . كما هو موضوع بقيه الأصول اللّفظيه. الدليل الحاكم يرفع تعبٍداً هذا 
الشكك. باعتبار أن الدليل الحاكم حيجه فى مفاده؛ وبناءً على بعض المسالك. خصوصاً مسلك المحقق النائينى(قدّس سرّه) نفسه 
يكون مفاد الحبجيه اعتباره علماً تعتبدأً» فيثبت العلم التعبدى بمضمون الدليل الحاكم؛ وهذا معناه أنّ المكلف يصبح حاكماً بعدم 
الإطلاق فى الدليل المحكوم تعبداًء فيرتفع الشكك الذى هو موضوع أصاله الإطلاق فى الدليل المحكوم . 


١١7 ص:‎ 


بعباره أكثر وضوحاً : شمول الدليل المحكوم للفرد الذى هو مورد الدليل الحاكم إِنّما هو بأصاله الإطلاق» أو أصاله العموم؛ 
أصاله الإطلاسق فى الدليل المحكوم التى على أساسها يكون الدليل المحكوم شاملاً للفرد وتتحقق المعارضه إِنّما هو بأصاله 
العموم وأصاله الإطلا-ق وموضوعها الشكك فى أنه هل الإطلاق مراد أو ليس مراداً ؟ فتأتى أصاله الإطلاق وتقول أنْ الإطلاق 
مراد للمتكلم . الدليل الحاكم باعتباره علماً تعبٍ.دياً هو ينفى الحكم عن هذا الفرد, فكأنّ المكلف يصبح عالماً تعبداً بعدم ثبوت 
الحكم فى هذا الفرد. وهذا يساوق عدم الشكك فى الإطلاق تعدا فيرتفع الشكك الذى هو موضوع أصاله الإطلاق فى الدليل 
المحكوم تعتّرداً . وهذا هو معنى الحكومه . فتتحقق الحكومه فى المقام» ويتقدّم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم, لكن لا 
على أساس عدم المعارضه كما قيل فى القسم الأول من أقسام الحكومه وإِنّما يكون على أساس أنّ الدليل الحاكم يرفع 
موضوع أصاله الإطلاق فى الدليل المحكوم الذى هو عباره عن الشكك. باعتبار أن الدليل الحاكم حبّجه. والحيجيه تعنى اعتباره 
علماً تعدا فيصبح المكلف عالماً تعزداً بعدم ثبوت الحكم فى هذا الفرد. وهذا يعنى أنه عالم تعتّداً بعدم إراده الإطلاق فى 
الدليل المحكوم, فإذا كان عالماً تعتّدا بعدم إراده الإطلاق فى الدليل المحكوم؛ حينئذٍ لا يكون هناكك شكك فى إراده الإطلاق 
حتى نتمشكك بأصاله الإطلاق» فيرتفع الشكك الذى هو موضوع أصاله الإطلاق فى الدليل المحكوم؛ وبهذا يمكن تخريج تقدّم 
الدليل الحاكم على الدليل المحكوم فى القسم الثانى من أقسام الحكومه. قد يقال هذا. 


لكن هذا الذى ذكر لاحظ عليه: أَنّنا إذا التزمنا بهذاء فهذا لا يختص بالدليل الحاكم مع الدليل المحكوم, وإِنّما يجرى حتى فى 
الخاص والعام» ويجرى حتى فى المقتّد والمطلق» القضيه سياله؛ وحينئذٍ لا يبقى فرق بين الحكومه والتخصيص والتقييد؛ لأنّه فى 
الخاص والعام أيضاً نقول بذلكك. نقول أنْ الخاص حيجه. ومعنى حتجيته أنّه يثبت به العلم التعندى بمضمونه» وهذا يرفع الشكك 
الذى هو موضوع أصاله العموم فى العام فإذا كانت الحكومه يمكن تبريرها بذلككء إذن: ليكن الخاص أيضاً حاكماً على الدليل 
العام وهكذا سائر أنحاء الجمع العرفى» لابدّ أن يكون الدليل حجه حتى يُعتمد عليه» والحتجيه تعنى العلم التعتّادىء والعلم 
التعيدى يكون رافعاً للشكك الذى هو موضوع أصاله الإطلاق أو أصاله العموم؛ أو أصاله الظهور فى الدليل المحكوم؛ فيكون 
حاكماً عليه. وهذا معناه عدم وجود فرق بين الحكومه وبين التخصيص . هذا من جهه . 
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من جهه أخرى: ليس أصاله الإطلاءق فى الدليل المحكوم موضوعها الشككء أصاله الظهور فى الدليل الحاكم أيضاً موضوعها 
الشككء أصاله الظهور فى الدليل المحكوم التى نحتاجها أيضاً موضوعها الشككء فلماذا لا نعكس ؟ يعنى لماذا لا نقول أن 
الحيجيه التعتّديه للدليل الحاكم تكون رافعه للشكك فى الدليل المحكوم الذى هو موضوع أصاله الإطلاءق فيه ؟ بل نعكس 
القضيه» فنقول: أصاله الظهور فى الدليل الحاكم موضوعها الشكك فى المراد بلا إشكالء هذا الشكك فى المراد يرتفع تعبداً ببركه 
الدليل المحكوم؛ لأنَّ الدليل المحكوم أيضاً حجه ومعتبر» وحيجيته تعنى ثبوت مضمونه تعدا العلم به تعبداً » فإذا أصبح عالماً 
بالإطلا.ق؛ وعالماً بالعموم تعبّداً فهذا يرفع الشكك فى موضوع أصاله الظهور فى الدليل الحاكم» وهذا معناه أننا نقدّم الدليل 
المحكوم على الدليل الحاكم ولا نقدّم الحاكم على المحكوم, بقطع النظر عن الوجوه الأخرى التى توجب التقديم؛ يعنى لا وجه 
لترجيح تقديم الحاكم على هذا الأساس على المحكوم, ترجيحه على العكس؛ بل العكس أيضاً يمكن؛ لأنّ كلا منهما يحتاج 
إلى أصاله من الأصالات» الدليل المحكوم يحتاج إلى أصاله الإطلاق وإلى أصاله العموم؛ والدليل الحاكم هو أيضاً بحاجه إلى 
أصاله الظهور» وكلّ منهما هو موضوعه الشكك, فإذا كان أحد الدليلين علماً تعبداً يكون رافعاً لموضوع الدليل الآخر . إذن: هذا 
أيضاً لا يمكن الاللتزام به لإثبات أن التقديم قائم على أساس عدم المعارضه بهذا البيان» ,ذكر بياناً آخراً لتتميم رأى المحقق 
النائينى(قدّس سرّه) من أن التقديم قائم على أساس عدم المعارضه حتّى فى القسم الأول . المحقق النائينى (قدّس سرّه) قال أن 
التقديم على أساس عدم المعارضه. لكن فسّرر عدم المعارضه بالتفسير السابق» وهو أن المحكوم يثبت الحكم على نهج القضيه 
الحقيقيه» أى يثبت الحكم على تقدير ثبوت الموضوع. ولا يتعرّض الدليل المحكوم لثبوت ذلكك التقدير أو عدم ثبوته . الدليل 
الحاكم يتعرّض إلى ذلك ء فلا منافاه بينهما؛ لأنْهما لا يردان على محور واحد أو أمر واحدٍ حتى يتعارضان» ذاك ناظر للحكم 
ويثبته على تقدير ثبوت الموضوع. والدليل الآخر الذى يقول أن هذا ارو 1ق تعره لاقن ذاكك؛ فلذا لا منافاه 
ولا معارضه بينهما . هذا هو البيان الذى ذكره . وتبتين أن هذا البيان غير تام. هناكك بيان آخر قد يُذكر لإثبات عدم المعارضه. 
وبالتالى أن يكون الوجه فى تقديم الدليل الحاكم هو عدم المعارضه. بأن يقال : الدليل الحاكم أصلاً هو شارح ومبين للمراد من 
الدليل المحكوم؛ وهذا لا يمكن إنكاره» سواء كانت هذه المفّ ريه صريحه بعباره(أعنى» وأريد. وأقصد) وأمثالهاء أو باعتبار 
الظهور السياقى للجمله» لكن هو على كل حال شارح للمراد من المحكوم, والشارح يقدّم على المشروح ولا يعارضه؛ فحينئذٍ 
يمكن أن يكون عدم المعارضه التى يذكرها المحقق النائينى(قدّس سرّه) المراد بها أن هذا مفسّدرء والمّفسّر لا يُعارض الْمُفسَر 
فلا معارضه بينهماء لا معارضه بين دليل يقول(يحرم الربا»» ودليل يقول'لا ربا بين الوالد والولد) فلا توجد معارضه فيتم كلام 
المحقق النائينى (قدّس سرّه) . 


0000 


الجواب عن هذا الوجه لإثبات أن الوجه فى التقديم هو ما ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) هو : نحن لا نسلم بِأنْ الدليل 
الشارح لا يُعارض الدليل المشروحء نحن نقول: أننا بلحاظ الواقع؛ بلحاظ المراد الجدّى النهائى يتعارضان؛ هذا يعارض هذا؛ لأَنَّ 
هذا يثبت الحكم فى هذا المورد, والدليل الحاكم ينفى الحكم عن ذلك المورد . إذن: هما متنافيان ومتعارضان؛ فلا نستطيع أن 
نرفع هذا التعارض بِأنْ لسان هذا هو لسان الشارح والمبيين» بينهما تعارض كالتعارض الموجود بين العام والخاص بلا فرق بينهماء 
كل منهما فيه تعارض وتنافٍ . الشارحيه والمفشدريه التى يذكرها صحيحه أنّ الدليل الحاكم شارح؛ لكن هذا يظهر أثرها فى 
الحيجيه. نحن لا نتكلم عن التعارض بمعنى التنافى فى الحتجيه. نعم لا تنافى بينهما فى الحيجيه؛ لأنّه لابدّ من العمل بالدليل 
الحاكم الدليل الحاكم هو الذى يكون حيّجه الدليل المحكوم لا يكون حيجه حينئذٍ فى الإطلاق؛ لأنّ حبجيته فى الإطلاق متوقفه 
على عدم الدليل الحاكم؛ كما أن حيجيه العامه فى العموم متوقفه على عدم وجود المخصص.ء وإلا مع وجود المخصص لا يكون 
العام حيّججه فى الإطلا.ق ولا يكون حيجه فى العموم؛ فبلحاظ الحتّعيه لا إشكال فى عدم وجود التعارض بينهماء يتقدّم الدليل 
الحاكم على الدليل المحكوم؛ لأنّه لا يعارضه فى الحبجيه؛ لأنّ حمجيه الدليل المحكوم متوقفه على عدم حبجيه الدليل الحاكم 
فإذا كان الدليل الحاكم حيجه؛ فحينئنٍ يتقدّم على الدليل المحكوم بلا إشكال بلا معارضه بينهما فى الحبجيه» لكن كلامنا ليس 
فى التعارض والتنافى بلحاظ الحيّجيه» هذا التعارض والتنافى بلحاظ الحبجيه لا ينافى أن نقول أن هناكك وجهاً آخر يكون هو 
الوجه فى تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم كما سيأتى, كالقرينيه مثا إذا التزمنا بأنّ الوجه 
فى التقديم هو القرينيه» التنافى بينهما بلحاظ الحتجيه لا ينافى أن يُلتزم بتقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم على أساس 
القرينيه» ففى الوقت الذى نلتزم به بعدم التنافى بين الدليلين الحاكم والمحكوم فى الحتجيه نلتزم بتقديم الدليل الحاكم على 
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إذن: التعارض بينهما ثابت؛ بلحاظ المراد الجدّى الحقيقى النهائى يقع بينهما تعارض كما هو الحال فى العام والخاص؛ وحينئذٍ لا 
يمكن تبرير التقديم على أساس عدم المعارضه؛ بل أن الأمر فى باب الحكومه كما هو الحال فى باب التخصيص بلا فرق بينهما 
من هذه الجهه. كما أنه هناك نقول هناكك تعارض بين العام والخاصء من أقسام التعارض هو التخصيص. فالتعارض موجود. 
لكن بالرغم من هذا يُجمع بينهما بتقديم الخاص على العام؛ فى ما نحن فيه أيضاً كذلكك. نقول أن التعارض موجود بينهماء لكن 
يُجمع بينهما بتقديم الحاكم على المحكوم . أمَا دعوى عدم وجود معارضه وأنْ الحكومه تختلف عن التخصيص فى هذه النقطه» 
هذا غير تام . 


بعد أن تين أنه لا يصح تبرير تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم على أساس ما ذكره(قدّس سرّه)» الآن بعد عدم صححه 
هذا الوجه. نتكلم عن الوجوه الأخرى للتقديم. لعل أهم هذه الوجوه هو الوجه الذى يقول أن وجه التقديم هو القرينيه» الدليل 
الحاكم قرينه على المراد من الدليل المحكوم. باعتبار أن الدليل الحاكم الذى فرضنا سابقاً أنه متعرّض للدليل المحكوم . أو قل 
بعباره أخرى: ناظر للدليل المحكوم, فى هذه الحاله يُعد عرفاً قرينه على بيان المراد الجدّى من الدليل الحاكم, وأنّ المراد 
الجدّى من الدليل المحكوم ليس هو ثبوت الحكم على هذه السعه والإطلاقء وإِنّما يثبت الحكم فى ما عدا هذا الفرد الذى يدل 
الدليل الحاكم على عدم ثبوت الحكم فيه» فيكون قرينه» بالضبط من قبيل يرمى بالنسبه للأسدء قرينه على بيان أن المراد الجدّى 
من الأسد ليس هو الحيوان المفترسء وإِنّما هو الرجل الشجاع . الحاكم أيضاً يكون قرينه على بيان المراد الجدّى من المحكوم, 
وأنْ المراد الجدّى به ليس هو الإطلا-ق والعموم والشمول؛ فحينئفٍ يتقدّم عليه على أساس كونه قرينه» ومن الواضح أن تقدّم 
القرينه على ذى القرينه لا يحتاج ولا يتوقف على ملا-حظه النسبه بين الدليلين» فحتى لو كانت النسبه بينهما هى العموم 
والخصوص من وجه كما هو فى محل الكلام قاعده لا ضرر مع أدله الأحكام الأوليه مع ذلكك يتقدّم 
الدليل الحاكم على الدليل المحكوم؛ لأنّ التقديم ليس هو الأظهريه أو الأخضريه حتى نبحث عن النسبه بينهما ما هى ؟ إذا كان 
عموم وخصوص من وجه لا نقدّم لعدم وجود الأخصيه. وبالتالى لا توجد أظهريه؛ وإِنّما التقديم على أساس أن هذا قرينه 
فيتقدّم عليه سواء كانت النسبه عموم وخصوص من وجه. أو عموم وخصوص مطلقاًء يتقدّم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم 
. هذا الذى ردّعى فى المقام . وهذا يكون واضحاً جدّاً فى حاله ما إذا كان الدليل يقوم بالتفسير الصريح, بكلمه(أعنى) 
أو(أقضد) (أريد) وأكانهاء هذا يكوة مفسراء :و ركوة قركم عرفا غلى يناث المزاد. الحكومة القائسه على أساسن التشبين وليشت 
القائمه على أساس النصوصيهه مثل (أعنى) أو (أقصد) , الحكومه الأخرى التى يثبت بها النظر والتعرّض لحال الدليل المحكوم 
على أساس الظهور السياقى للكلام» من قبيل(لا ربا بين الوالد والولد) قلنا ظاهر هذا الكلام» مقتضى السياق أن هذا ناظر إلى 
الدليل الآدخر ومتعرّض لحاله. هذا أيضاً يكون التقديم على أساس القرينيه. هذا الدليل أيضاً يعتبر قرينه على بيان المراد من 
الدليل الآخرء فلا فرق بين هذين القسمين من هذه الجهه فى أن العرف يعتبر الدليل الحاكم قرينه على بيان المراد من الدليل 
المحكوم . 
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بناءَ على هذا حينئل» وبناءَ على أن الوجه فى تقديم الخاص على العام هو القرينيه أيضاً؛ حينئلٍ لا يبقى فرق من هذه الجهه بين 
الحكومه والتخصيصء فى كل منهما الدليل يتقدّم على الدليل الآخر على أساس القرينيه . الخاص أيضاً عرفاً يعتبر قرينه على بيان 
المراد من العام كما أن الحاكم يعتبر عرفاً قرينه على ذلكك» الخاص بناءَ على هذا الرأى 52 
يعتبر قرينه على تفسير المراد من العام» فيتقدّم بملاكك القرينيه . بناءَ على هذا الرأى؛ حينئذٍ لا يبقى فرق بينهما من هذه الجهه. 
وإِنْما الفرق من جهه أخرى وهى مسأله أنْ هذه القرينيه فى باب الحكومه تكون ثابته بظهور دلالى أعم من أن يكون لفظىء أو 
سياقى» وفى باب التخصيص تكون ثابته بظهور سياقى مؤلف من مجموع القرينه وذى القرينه» فالظهور السياقى لهذا الكلام يقول 
أنْ الخاص يعتبر قرينه على بيان المراد من العام . 
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كان الكلام فى وجه تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم . قلنا أن الرأى المعروف والمشهور هو أن التقديم على أساس 
القرينيه» فيتقدّم الدليل الحاكم باعتباره قرينه على بيان المراد من الدليل المحكوم, فيتقدّم على هذا الأساسء وهذا مبنى كما هو 
واضح على ما افترضوه من كون الدليل الحاكم ناظراً إلى الدليل المحكوم ومتعرّضاً لبيان حاله . ولا إشكال أن الدليل عندما 
يكون بهذه المثابه يكون مقدّماً على الدليل المحكوم . بمعنى أننا نفهم الدليل المحكوم على ضوء الدليل المفشر والمبين» وهذا 
هو معنى التقديم فيتقدّم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم؛ من دون فرقٍ بين أن يكون هذا التفسير والبيان بالصراحه (أعنى)؛ 
أو (أقصد) أو يكون بأن يقول(لا ربا بين الوالد والولد) وأمثال هذه التعبيرات التى فرض فيها نظر هذا الدليل إلى دليل آخرء 
فيتقدّم بالقرينيه . وبناء على أن النكته فى التقديم فى باب التخصيص هى قرينيه أيضاً؛ حينئدٍ لا يبقى فرق من هذه الجهه بين 
الحاكم وبين المخصصء كل منهما يتقدّم على ما يقابله بالقرينيه» لكن لا يتقدّم على العام بالأظهريه الخاصه. ولا بالأخضّيه » 
وإِنّما يتقدّم لكونه قرينه على المراد بالعام . بناءَ على هذا؛ حينئذٍ لا يبقى فرق بين الحكومه والتخصيص من هذه الناحيه؛ وإِنّما 
يفترقان فى شىءٍ آخرء وهو أنْ القرينيه فى باب الحكومه تكون بظهور لفظى فى نفس الدليل» يعنى الدليل الحاكم كأنّه ساقه 
المتكلم لتفسير كلام آخر ودليل آخرء فالقرينيه تكون ثابته بظهور لفظىء بينما القرينيه فى باب التخصيصء لا يوجد ظهور لفظى 
فى هذا المعنىء وإِنّْما تكون ثابته بالسياق» بمعنى أن سياق الجمله المكؤنه من العام والخاصء العرف بلحاظ هذا السياق يعتبر 
الخاص قرينه على بيان المراد من العام» فيكون الفرق بينهما من هذه الجهه. أن القرينيه فى باب الحكومه هى قرينه ناشئه من 
ظهور الدليلء بينما القرينه فى باب التخصيص تكون قرينه سياقيه . 


ص: ١18‏ 
هذا الاتجاه فى توجيه تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم يتشعب إلى اتجاهين: 


الاتجاه الأوّل: المعروف الذى يلتزم به المحقق النائينى(قدّس سرّه) والسيد الخوئى (قدّس سرّه) وغيرهماء هو يرى أن تقدّم 


الدليل الحاكم على الدليل المحكوم بالقرينيه» ويكون الفرق بينه وبين التخصيص هو أنه فى باب التخصيص يتقدّم الدليل 


المخصص على العام على أساس القرينيه أيضاً . غايه الأمر هو يرى أن قرينيه الخاص بالنسبه إلى العام لا تختص بفرض الاتصال» 
والعاتكوق اعد فى درفن الالشيان. مالكلا بقان اندو يوسن انا اندر ىنيع الحا على العام هو اريك ايا 
لكن قرينيه الخاص على رأيهم هى قرينيه ثابته حتى فى حال الانفصال عن العام غايه الأمر أن الخاص فى حال الاتصال يهدم 
أصل الظهور بينما الخاص فى حال الانفصال يهدّم حبجيه الظهورء لكن بالتالى هو يتقدّم على العام . فى كلا الفرضين 

الاتصال والانفصال الخاص يتقدّم على العام, إِمّا بهدم أصل ظهور العام, وإمًا بإسقاط حجيته فى 
العموم والإطلاق . هذا المعنى نفسه يثبت فى الحاكم, إذا كان الملاكك فى تقدّم الحاكم على الدليل المحكوم هو القرينيه أيضاً 
ينبت له هذاء بمعنى أن الدليل الحاكم يتقدّم على الدليل المحكوم مطلقاًء يعنى سواء كان متصللا بالدليل المحكوم, أو كان 
منفصلا عنه . أيضاً يقال: غايه الأمر إذا كان متصللا يهدم أصل الظهورء وإذا كان منفصللًا يهدم حجيه الظهور, والوجه فى أنه 
يهدم حتجيه الظهور باعتبار أن الدليل على حتجيه ذى القرينه الذى هو الدليل المحكوم فى باب الحكومه. أو العام فى باب 
التخصيصء الدليل على حجيه ظهور المحكوم أو العام هو السيره العقلائيه . السيره العقلائيه لم تنعقد على حتجيه ذى القرينه 
مطلقاً حي لو كان التشميين: متقصدلة بل البناء عل يتقو مل تيه لق القرينه بوسجرة القريه بثواء كانت مله أودمتفضله + 
فحتى القرينه المنفصله تهدم حيجيه ظهور العام؛ لأنّه لا توجد سيره عقلائيه منعقده على حيجيه العام بالرغم من وجود قرينه» سواء 
كانت متصله أو منفصله. لا توجد هكذا سيره عقلائيه على البناء على حتجيه العام؛ ولذا الحاكم أو المخصص يكون موجباً 
لإسقاط حبجيه الظهور؛ بل أصل الظهور فى حاله الاتصالء ويكون موجباً لسقوطه عن الحتجيه فى حاله الانفصال . يعنى لا 
يفرّقون بين الحاكم والمخصص من هذه الجهه . بعد البناء على أن ملاكك التقديم فيهما هو القرينيه . 


ص: 1 


الاتجاه الثانى يقول: بالرغم من أن الملاكك فى تقديم الحاكم هو القرينيه» والملاك فى تقديم المخصص هو القرينيه» لكننا لا 
نلتزم بهذه النتائج التى ذكرتء ونفرّق بين الحاكم وبين المخصص بلحاظ ما ذكرناه من أن قرينيه الحاكم قرينيه ناشئه من ظهور 
الدليل . الدليل الحاكم له ظهور مُعدٌ من قبل الشخص نفسه كقرينه تفسّر كلامه. فله ظهور لفظى ناشئ من الظهور اللفظى للدليل 
الحاكم» ومن هنا تكون القرينه أشبه بالشىء الذاتى للدليل الحاكم الذى لا يتخلف عنه . هذا يكون قرينه على الدليل المحكوم 
وعلى المراد من الدليل المحكوم . هذه القرينه لا تتأثر بالاتصال والانفصالء على كل حال هى قرينه» سواء كانت متصلّه أو 
كانت منفصلّه . هذا بالنسبه للدليل الحاكم . فى حال الاتصال هى تكون قرينه وتهدم أصل الظهورء فضلل عن حجيته؛ وفى حال 
الانفصال تهدم الحجيه لا تهدم أصل الظهورء لكن كون الحاكم قرينه لا يمنع منه الانفصال؛ لأنّ قرينيته ناشئه من الظهور اللفظى 
للدليل الحاكم» ومن الواضح أنّ هذا الظهور اللفظى ثابت حتى إذا انفصل عن المحكوم. هذا الظهور ثابت سواء اتصل الحاكم 
بالمحكوم, أو أنفصل عنه؛ الظهور موجود ومفسّر للمراد بالدليل المحكوم, فلا يتأثر بالانفصال؛ وهذه القرينيه تثبت للدليل 
الحاكم على كلا التقديرين وإن كان يُفرّق بينهما فى أنّه فى حال الاتصال تهدم أصل الظهورء لكن فى حال الانفصال تهدم 
حبجيه الظهور . هذا بالنسبه إلى الحاكم . 


بالنسبه إلى المخصص الأمر يختلف خلافاً للاتجاه الأول؛ لأنّْ قرينيه المخصص ليست ناشئه من ظهور لفظى فى الدليل الخاص؛ 
لأن الخاص ليس فيه هكذا ظهور؛ ولذا هو لا يُفهم منه التعزض لحال دليل آخرء ولا يُفهم منه النظر لدليل آخرء بحسب الظهور 
اللفظى لا يوجد مثل هذا الظهور فى المخصص وإنّما القرينيه فى المخصص إذا قلنا بها فى باب التخصيص هى تنشأ من السياق» 
بمعنى أنّ سياق هذا الكلام المجموع المؤلّف من العام والخاصء هذا السياق يجعل الخاص بنظر العرف قرينه لبيان المراد من 
العام فيكون الخاص قرينه بهذا الظهور السياقى وليس بالظهور اللفظى للسياق الخاصء وإِنّما بظهور سياقى » وهذا السياق هو 
عباره عن السياق الذى ينعقد لمجموع الكلادم المؤلّف من العام والخاص. إذا كان كذلكك؛ حينئذٍ لابدّ أنّ نفرّق بين حاله 
الاتصال بالعام وبين حاله الانفصال عن العام؛ لأنَّ هذا الظهور السياقى يكون محفوظاً فى فرض الاتصال بالعام» فيقال أنّ سياق 
هذا الكلا-م يجعل الخاص قرينه لبيان المراد من العام» لكن عندما ينفصل الخاص عن العام لا يكون السياق محفوظاء السياق 
متقوّم بالاتصال كما هو واضح. أمَا مع الانفصالء إذا انفصل الخاص عن العام الظهور السياقى يذهب ولا يبقى محفوظاًء وهذا 
معنى أننا سوف لن نستطيع أن نجعل الخاص المنفصل عن العام قرينه على المراد من العام؛ لأنّ قرينيته قرينيه سياقيه» ومع 
الانفصال لا يبقى هذا السياق محفوظاًء وإذا لم بحفظ السياق لا يكون قرينه» وهذا معناه أننَا إذا عجزنا عن إيجاد وجه آخر 
لتقديم الخاص المنفصلء ولو بلحاظ الحتجيه؛ لأنّ غايه ما يقال فى الخاص المنفصل أنّه يهدم الحيجيه. وإلا هو لا يهدم أصل 
الظهور . تقديم الخاص على العام؛ وكونه موجباً لسقوط حتّجيه العام مع الانفصال يحتاج إلى وجه آخر غير مسأله القرينيه؛ لأنّ 
القرينيه فى باب التخصيص قرينيه سياقيه ولا يكون السياق محفوظاً فى حال الانفصال . فإّن: الخاص المنفصل عن العام لا يكون 
قرينه على العام؛ فلا يمكن أن يُقدّم عليه على أساس القرينيه» وإذا التزمنا بالتقديم لابدّ أن نلتمس وجهاً آخر لتقديم الخاص 
على العام . هذا الاتجاه الثانى . 


١ ص:‎ 


بالدسبه إلى هذا الوجهء وهو كون التقديم فى باب الحكومه على ملاكك القرينيه واضح أنه يتوقف على ما قلناه من أنْ الدليل 
الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم؛ متعررّض - _ كما عتروا - _إلى حال الدليل المحكوم . هذا النظر والتعرّض 
فى الدليل الحاكم هو السبب فى ما ذكروه من أن الدليل الحاكم يعتبر قرينه ويتقدّم تقدّم القرينه على ذى القرينه» باعتبار أنه 
ناظر إلى الدليل المحكوم ومفسّر للدليل المحكوم ومتعرّض لبيان حاله؛ العرف يعتبره قرينه وهذا شىء واضحء لكن موقوف على 
افتراض أن ملاكك الحكومه هو النظر والتعرّض لحال دليل آخر . 


هذا الأأمر قد يُستشكل فيه بأنْه هل صحيح ما انتقش فى أذهاننا من أن الملاكك فى باب الحكومه هو النظر ؟ أن يكون الدليل 
الحاكم ناظراً إلى الدليل الآخر ؟ بحيث إذا لم يكن هناك نظر إلى الدليل الآخر لا تكون هناك حكومه؛ يعنى ملك الحكومه 
هو النظر . قد يُناقش فى ذلك ويُقال: فى بعض أقسام الحكومه هذا الكلام يكون مقبولاً وواضح كما هو فى الدليل الحاكم 
المتكفّل لنفى الحكم فى الدليل المحكوم؛ قد يكون هذا واضحاً كما إذا قال(أكرم العلماء)» ثم قال(وجوب إكرام العالم ليس 
ثابتاً فى العالم الفاسق)» نظر هذا الدليل الذى هو عام أو مطلق واضح فى هذا القسم من أقسام الحكومه. وأمًا فى القسم الآخر من 
أقسام الحكومه الذى يكون الحاكم فيه متعرّضاً لنفى الموضوع فى الدليل المحكوم. أو إثبات الموضوع لا فرق بينهماء الموشرعه 
أو المُضيّقه. هذا الدليل الحاكم متعرّض لنفى الموضوع فى دليل آخرء يعنى نفيه عن فردٍ من أفراد الموضوع حقيقه. لكن نفيه 
اشوا أ قاف رضيو رذق بزو رد ا مم طق سقفة 011 مك ف تابنا فيرخل اللمكرية القن مد 
على لسان التنزيل من قبيل(أكرم العلماء) والدليل الثانى لا يقول(لا تكرم زيد) حتى يكون تخصيصاًء ولا يقول(وجوب إكرام 
العلماء ليس ثابتاً فى زيد) حتى يكون من قبيل القسم السابق من الحكومه. وإِنّما يقول(العالم الفاسق ليس عالماً)» هو عالم لكنّه 
ينزّله منزله غير العالم» ويكون الغرض الحقيقى من ذلك هو نفى الحكم عنه؛ لأنه ليس بعالم . مثل هذا الدليل» فضللا عن (لا ربا 
بين الوالد والولد) وأمثاله » هل يمكن أن نقول بأنْ هذا فيه ملاكك الحكومه الذى ذكروه؛ وهو النظر, أو لا ؟ بعد الفراغ عن أنّ 
هذا من باب الحكومه. بلا إشكال أن هذا لسان التنزيل من ألسنه الحكومه. يعنى لا يمكن الشكك بأنْْ هذا من باب الحكومه. 
وإنّما الكلام فى أن الملاكك الذى ذكروه للحكومه؛ وهو مسأله النظرء هل هو موجود فى هذاء أو غير موجود ؟ إذا فرضنا أنّه غير 
موجود فى مثل هذا اللّسان من ألسنه التتزيل» هذا معناه وجود خلل فى الملاكك الذى اخترناه للحكومه وهو النظر؛ لأنّ هذا لا 
إشكال فى كونه من باب الحكومه ولا يوجد فيه نظر. 


١١١ ص:‎ 


فإذن: لنبحث عن ملااكك آخر للحكومه غير مسأله النظر . الوجه الذى يقال فى أنْ هذا ليس له نظر إلى الدليل الآخرء هذا الدليل 
يقول(العالم عاق تكد عاله): المناقشه تقول: إن هذا ليس له نظر إلى دليل(أكرم العالم»» باعتبار أنْ هذا لسان التنزيل (العالم 
الفاسق ليس عالماً) لا يقتضى النظر إلى دليل آخرء لا بالمطابقه كما هو واضح؛ ولا بالالتزام» أيضاً لا يقتضى النظر إلى دليل 
آخر؛ لأن.دلاله هذا الدليل على النظر إلى ليل غير بالالتزام إِنّما تتم لو كانت ضبحة هذا اللسان لغة» أو من تانحيه بلاغية ا 
نظره إلى دليل آخرء بحيث أنْ هذا الكلام ٠‏ الدليل الحاكم (العالم الفاسق ليس عالماً) صححته؛ والتقئل 
العرقى الدامن ناحيه لغويهه أو من ذاخيه بلااظيه تتنعنى أن يكون:ناظرا إلى وليل آعزه يعد يكو دالا غلى النظر بالالترام د اوأنما 
إذا فرضنا أنْ صتحته وتقبله العرفى لا يتوقفء لا من ناحيه لغويه ولا من اح بلاغيه» على أن يكون ناظراً إلى دليل آخر؛ بل 
يمكننا أن نفترض صححه هذا الكلام لغوياً وبلاغيا مع افتراض عدم وجود دليل آخر من عموم, أو إطلاقء أو لحميا مع ذلكك 
هذا الكلام يكون صحيحاً لغوياًء وبلاغياً . هذا معناه أن هذا خاكم وحكومته لا نتوقت على نظره إلى دليل آخر.من إطلاقا أو 
عموم؛ ولذا قد نفترض أذ ادل كذ ركوة حاكيا وتانا لا وعد فى مقابلة لل اخاه اقراي غلم عرد دليل آخر مع 
ذلكك التقبل العرفى لهذا الدليل فى بعض الأحيان يكون صحيحاًء وبحكم بصبحه هذا الكلام من ناحيه لغويه ومن احدادت 
لأن دلالته عليه بالالتزام إِنّما تتم لو كان صيحه هذا الكلام لغه. أو بلاغه تقتضى نظره إلى دليلٍ آخرء وليس الأمر كذلك. فإِنٌّ 
مه نذا اللا لسان التنزيل (العالم الفاسق ليس عالماً) لغهء المقصود بالمصحح اللّغوى هو أن 
يكون هناك تناسب بين المعنى الحقيقى والمعنى المجازىء يعنى بين المعنى الاستعمالى الذى هو المعنى الحقيقى» وبين المعنى 
الجدّى التفهيمى الذى هو المعنى المجازىء كما لو قال(زيد أسد) لابدٌ أن يكون هناكك تشابه بين المعنى الحقيقى للأسد وبين 
المعنى الذى راد تفهيمه وهو الرجل الشجاع. هذا هو المصحح للاستعمال اللُغوى. 


١7 ص:‎ 


فإذن: من ناحيه لغويه لا يتوقف افتراض صحه الكلاسم لغوياً على أن يكون ناظراً إلى دليل آخرء وإِنّما يتوقف على أن تكون 
هنا كك :مقابهه برح المراف الا عمال ومن المراة التشهفضى :وهنا المقضود العم للف هو النكته التى على أساسها عدل 
المتكلم عن الكلام الصريح الفصيح إلى هذا الأسلوب, لابدّ أن تكون هناك نكته بلاغيه استوجبت هذا العدول؛ يعنى بدلاً من 
أن يقول(لا تكرم العالم الفاسق) هذا كلام صريح وفصيح وواضح يبن مراده التفهيمى بشكل صريح, عدل عن هذا إلى هذا 
الأسلوب, أسلوب التنزيل(العالم الفاسق ليس عالماً) هذا لابدّ أن يكون مصححاً بلاغياً له الوجه فى عدول المتكلم عن الكلام 
الصريح إلى هذا الكلام الذى فيه نوع من الالتواء» الوجه فى هذا هو الحذر من مواجهه أحساسات المخاطبات الذى يكون ثبوت 
الحكم لموضوعه بنحو عام أمراً مركوزاً فى ذهنه» عندما يكون ثبوت الحكم لموضوعه بنحو عام؛ هذا أمر مركوز فى ذهنه هذا 
إذا أردت أن تواجه إحساساته تقول له(لا تكرم زيد العالم) أل يصطدم بهذا؛ لأنّ هذا مركوز فى ذهنه أنْ كل عالم يجب 
إكرامه» فإذا قلت له(لا تكرم زيد العالم) فهذا اصطدام مع إحساساته؛ الطريقه الأمثل لعدم الاصطدام مع إحساساته هو هذا 
الالتفاف الذى يستعمله لسان التنزيلء لا نقول له(لا تكرم العالم الفاسق) وإِنّما نقول له(العالم الفاسق ليس بعالم) فتخفف عنه 
الصدمه؛ يعنى هذا إخراج الفرد من الموضوعء وإن كان الغرض منه بالنهايه هو إخراجه من الحكم, لكن بلسان يُراعى فيه 
إحساسات المخاطب . هذا هو المصحح البلاغى لهذا الاستعمال للسان التنزيل» ولا يتوقف هذا على افتراض وجود دليل ونظر 
هذا الدليل الحاكم إلى دليل آخرء سواء كان هناكك دليل » أو لم يكن هناكك دليلء المهم هو أن هذا المعنى مرتكز فى ذهن 
المخاطبء أو لا ؟ إذا كان ف نوق الا ده دلبل هذا يكون مضححا بالاغياً لهذأ الاستعمال: 
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إذن: بالنتيجه صبحه الكلام لغه» وصبحه الكلام بلاغه لا تتوقف على افتراض نظر الدليل الحاكم فى محل الكلام إلى دليل آخر . 
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فى الدرس السابق ذكرنا أنْ الوجه المتقدّم الذى يرى أنْ تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم إِنّما هو بملاكك القرينيه . 
هذا الوجه مبتن على افتراض أن يكون ملا-ك الحكومه هو النظرء أى أنْ الدليل الحاكم قور ناظرا إلى الدليل المحكوم, 
والمقضيرة بالعر وو عار ساد الدللين إلى الدليل الكتعزء عندما يكون أهد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخ حرفا تحال الدليل 
الآخرء فأنه يكون قرينه عليه . 


قلنا أن هذا المطلب استشكل فيه» وفى هذه النقطه بالذات» فى كون ملاكك الحكومه هو نظر أحد الدليلين إلى دليل آخر بحيث 
العستهاتالل الساق مونل ارس قوت على اراد وسرة صيوه أذ الاح يحت للك يوك عام وركوة اتدليل 
الحاكم ناظراً إلى هذا العموم وهذا الإطلاق . الإشكال فى هذه النقطه بالذات»؛ وليس فى أصل أن ملاكك الحكومه هو النظرء 
وإنّما الإشكال فى أن يكون المقصود بالنظر هو نظر الدليل الحاكم إلى دليل آخر من عموم أو إطلاق» وصاحب هذا الإشكال 
هو السيد(أطال الله بقاءه) يقول لا نشترط فى الحكومه النظر بهذا الشكلء وإِنّما نشترط أن يكون النظر إلى فكره راسخه فى ذهن 
المخاطب على أن الحكم ثابت ثبوتاً مطلقاً وعام» من دون فرق بين أن يكون هناكك دليل على هذه الفكره من إطلاق أو عموم 
أو لا يكونء المهم فى صحه هذا لسان التنزيل أو الحكومه هو النظر إلى أمر مرتكز فى ذهن المخاطبء وهذا الأمر المرتكز فى 
ذهن المخاطب هو أن الحكم ثابت بشكل عام هذا راسخ فى ذهن المخاطبء الدليل الحاكم ناظر إلى هذا الارتكاز الذهتى 
اللويدوه فد لم الب لبن دون رق نين [نسكون ذا لانن الدامى دوت اذك ينكل هام بخن كد ليل ليه نزو ااا : 
أو عموم, أو لا يكون هناك دليل عليه أصللاء فى كلتا الحالتين الحكومه تكون متحققه؛ وهذا معناه أنه لا يعتبر فى الحكومه نظر 
أحد الدليلين إلى دليل آخر من عموم أو إطلاقٍ كما ذكروه وكما هو المعروفء لا يُشترط ذلك . وذكر جمله من الأمور التى 
نكن أن دك كين الدد قت بك حل ا الى اسه رده وكيا :عن قافا بالدونن انول انهه لها ان ريونت 
اسصيال هذا الأسلوت أشلوف القريز والحكوري: حتى إذا لم يكن هناك عموم أو إطلاق أصلل؛ مع 
ذلك هذا الأسلوب صحيح ومقبول» والحكومه ثابته» مع افتراض عدم وجود عموم, وإطلاق فى مرتبه سابقه لكن بشرط أن 
يكون هناك ارتكاز ذهنى راسخ فى ذهن المخاطب يخالف هذا الارتكاز بعمومه. بإطلاقه مؤدى الحاكم, الدليل الحاكم 

مثلا يقول (لا ربا بين الوالد والولد) فى بعض الحالات يقول الحكومه تكون صحيحه بالرغم من عدم 
وجود دليل؛ أو عموم ينافى الدليل الحاكم, فى (لا ربا بين الوالد والولد) يوجد دليل(حرّم الله الربا) بإطلاقه يشمل الربا بين الوالد 
الوك قبت ريا ون لزاه والولتة) يدالك بهاذ لتيل اللبطاق أو الما الك فى ريق الأليان لذ ركرق واكك عدوم واي 
إطلاق» مع ذلكك تصيح فكره الحكومه» ويصح لسان التنزيل» ويُمثّل لذلكك ب___لا طلاق إلا بإشهاد) يقول هذا لسانه لسان 
التنزيل» لسان حكومه. لكن لا يوجد عندنا دليل مطلق يدل على وقوع الطلاق من دون إشهاد؛ لأنْ الدليل هو الآيه الشريفه. 
والآيه الشريفه بعد أن ذكرت الطلاق (فطلقوهن لعدّتهن) ذكرت فى ذيل الآيه واشترطت(وأشهدوا ذوى عدلٍ منكم ) هذا معناه 


السلام): (لا-طلاق إلا بإشهاد) ناظراً إلى هذا الإطلاق» لا يوجد عموم هنا يدل على وقوع الطلاق مطلقاً حتى من دون إشهاد 
حتى يكون لا طلاق إلا بإشهاد ناظراً إلى هذا العموم وهذا الإطلاق . هذا غير موجود. وإِنّما الموجود هذا الارتكاز الراسخ فى 
ذهن المخاطب بوقوع الطلاق من دون إشهادٍ الناشئ من رأى العامه اللذين يرون وقوع الطلاق بلا حاجه إشهاد . 


١7 ص:‎ 


إذن: هناك فكره راسخه فى ذهن المخاطبء هذه الفكره تقول أن الطلاق يقع مطلقاء مع الإشهاد وبدون الإشهاد . (لا طلاق إلا 
بإشهاد) يكون ناظراً إلى هذا الارتكاز الذهنى الراسخ فى ذهن المخاطب, مع فرض عدم وجود دليل من إطلاق وعموم يدل 
على وقوع الطلاق مطلقاًء أى مع الإشهاد. وبدون الإشهاد . وهذا فى الحقيقه يدلل على أنه لا يعتبر فى الحكومه أن يكون الدليل 
الحاكم ناظراً إلى دليل آخر من إطلاق » أو عموم كما ذكروه » وكما بنوا عليه (المشهور يبنى على هذا) كلا هذا ليس شرطاً فى 
نات الستكز بل ذا بالإقيانه إلى ما ذكره من أن مجرّد وجود العموم, أو الإطلاق لا يصحح اختيار هذا الأسان 

سساة النونل ولساة الحكرنه وذلك كما ذكرنا فى الدرس السابق نقللاً عنه» أنّ العدول عن التعبير الصريح إلى 
التعبير الغير الصريح, الذى هو التنزيل» قلنا أن التتخصيص تعبير صريحء ذاكك يقول(أكرم العلماء) وهذا يقول(الفاسق لا تكرمه). 
لكنّه لا يعبر بهذا التعبير» وإن كان هذا هو الذى يريده لكنه يعبر بالحكومه وتنزيل العالم الفاسق منزله غير العالم (الفاسق ليس 
عالماً) وغرضه نفى الحكم عنه . هذا العدول من التعبير الصريح إلى هذا التعبير » يقول: هذا أسلوب أدبى تصحححه نكته بلاغيه 
تتعلق بكيفيه التأثير على المخاطبء هذه هى النكته البلاغيه التى تصحح العدول عن التعبير الصريح كما هو مقتضى الطبع الأوّلى 
للأشياء إلى هذا التعبير. هذه النكته البلاغيه التى تتعلق بكيفيه التأثير على المخاطب لا يكفى فيها مجرّد نظر هذا الدليل إلى دليل 
آخرء هذه ليست نكته بلاغيه تكون موجبه للعدول عن التعبير الصريح إلى التعبير بلسان التنزيل؛ لا يكون مصححاً لهذا العدول: 
وإِنّما الذى يكون مصححاً لهذا العدولء النكته البلا-غيه التى تتعلق بكيفيه التأثير على المخاطبء المصحح له هو نظر الدليل 
الحاكم إلى ما يرتكز فى ذهن المخاطب . عندما نفترض وجود ارتكاز فى ذهن المخاطب على فكره عامه؛ حينئدٍ يأتى الدليل 
الحاكم مرّه ينفى الحكم بشكل مباشر عن هذا الفرد. يقول: هذا سوف يثير أحساسات المخاطب؛ لأنْ هذا الدليل يكون مجابه 
للفكره المرتكزه فى ذهنه بأنّ كل عالم يجب إكرامه. بحيث هو لا يتصوّر أن هناكك عالماً لا يجب إكرامه؛ بل أن المرتكز فى 
ذهنه أنّ وجوب الإكرام من لوازم العلم. فيكون هذا اللسان لسان مجابهه مع الفكره المرتكزه فى ذهن المخاطبء وقد يؤدّى هذا 
بالسشاطي الى :نكا هنذا اديه أو الا سس ات ده بشاخف نا إذا كاذ اسان لبجاة النويل: حك تقولل لبان التريل أن 
أؤمن بالفكره المرتكزه فى ذهنكك(كل عالم يجب إكرامه) لكن (هذا ليس عالماً) وهناك فرق بين التعبيرين» فرق بين يقول: 
(العالم الفاسق لا يجب إكرامه) وبين أن يقول: (العالم القاشق ليس عالما) هذا تحيفد سوق يوثز علق أستاسات المخاطب» 
يعنى يخلق فى نفسه أرضيه لتقل هذا الدليل الحاكم . 


١16 ص:‎ 


إذن: العدول عن التعبير الصريح إلى لسان التنزيل هو مرتبط بنكته بلاغيه تتعلق بكيفيه التأثير على المّخاطبء هذه النكته البلاغيه 
موقوفه على افتراض وجود ارتكاز راسخ فى ذهن المخاطب على خلاف الدليل الحاكم, فالدليل الحاكم يعدل عن التعبير 
الصريح إلى لسان التنزيل حتى يستطيع أن يؤثر على المخاطب ويجعله يتقتل هذا الدليل لا أن يقف منه موقف المستنكر؛ لأنه 
يصادم فكره راسخه فى ذهنه» الذى يصحح العدول هى هذه النكته البلاغيه» ومن الواضح أَنْ هذه النكته البلاغيه لا تتوقف على 
وجرد دلي عو مموم. أو إطلاقٍ على تلك الفكره. وذلك الأمر الارتكازى فى ذهنه. سواء كان هناكك دليل» أولم يكن دليل» 
لنفترض أن ذلك الارتكاز فى ذهن المخاطب لم ينشأ من دليل» كأن يكون نكأ.من 'فتارئ الغامه: وسيد كر شاش حصول هذا 
الارتكاز الذهنىء أو نشأ من أسباب أخرى, لا مشكله فى هذاء المهم أن العدول عن التعبير الصريح يحتاج إلى نكته بلاغيه 
وهذه النكته البلاغيه تكون عندما نفترض أن الدليل يريد التأثير على المخاطب وعلى إحساساته؛ وجعله متقبلاً لهذا الدليل؛ 
فحينئذٍ يعدل المتكلم عندما يكون حكيماً ويراعى النكته البلاغيه» يعدل عن ذاكك التعبير إلى هذا التعبير» هذا هو المصحح 
البلاغى للسان التنزيل ولسان الحكومه . 


ثم ذكر أَنّهِ فى بعض الأحيان قد يكون صدور الدليل الذى لسانه لسان التنزيل والحكومه. قد يكون صدوره قائماً على أساس 
عدم وجود دليل على الحكم؛ هو أساساً الدليل الحاكم مبنى على افتراض عدم وجود دليل على الحكم؛ حينئذٍ لا يُعقل ثبوت 
مفاد كل نوا دن رعوو ةلال رولك الحكوء راك اتير الاك تعر رع البادر ماه مرا ون الك لكين 
نقول أنّ هذا الدليل الحاكم مفاده ثابت مع وجود دليل على الحكم . كما هم يقولون ؟! لأنهم يقولون: أنْ النظر إلى وجود دليل 
من إطلاقء أو مر يدل على ثبوت الحكم . مع أن هذا القسم من الحكومه يكون صدوره قائماً على فرض حلم وجوه كليل 
على التحكيء ومكل لنذلكك بقوله فى روايات أدله البراءه: (رُفع ما لا يعلمون) يعنى لا يوجد دليل على الحكم, الشىء المجهول 
الذى لا تعلم به مرفوع, لا وجود له. 


١ ص:‎ 


فإذن: هذا الدليل (رُفع ما لا يعلمون) هو مبنى على افتراض عدم وجود دليل على الحكمء كيف تأتى نحن ونقول هذا الدليل 
باعتباره حاكماً لابدٌ من فرض وجود دليل يدل على الحكم؟! وأنْ مفاده لا يكون صحيحاً إلا مع افتراض وجود دليل على 
الحكم, والحال أن مفاده بحسب الفرض موقوف على عدم وجود دليل على ذلك الحكم . 


هذه الأمور التى ذكرها أشبه بالاستدلال على هذا المُدّعى بهذه النقاط الثلاثه . على كل حال حاصل ما يّفهم من كلامه هو أنه 
يريد أن يقول أن صبحه استعمال أسلوب الكنايه » أو أسلوب التنزيل والحكومه لا يتوقف على وجود عموم أو إطلاقء وبالتالى لا 
يكون صدور الحاكم لغواً مع فرض عدم وجود إطلاقٍ أو عموم محكوم فى المرتبه السابقه كما يقولون» يقولون هو لغو مع 
وق جنار بكرم وا لما موقت فيا هذ لساري وهنا )لد ل كيل رنود وك نهر ده التدا كا رز انلك ف اهن 
المخاطب باعتبار أن ما ذكره من النكته البلاغيه وهى أنّ أسلوب التصريح يكون جارحا لإحساسات المُخاطبء وهذا بخلاف 
تسارت التريل والكنايه::01 لين سلوب نري عريس عله بأل لاله رجاه لاله لمي لبان المسابهة» كاله ريك قناع 
بأنّ الفكره التى فى ذهنكك أنا أؤمن بها ولا مشكله فى أن كل عالم يجب إكرامه لكن يقول له(هذا ليس عالماً) ويترتب عليه 
نفى الحكم بشكل طبيعى بحيث لا يثير الطرف المقابل . ولهذا يقول: أنْ هذا الخطاب يكون أقرب إلى قبول المخاطب وإذعانه 
بمضمونه» وبالتالى سوف تثبت النتيجه وهى (العالم الفاسق لا يجب إكرامه) فيتوصّل إلى ما يريده من دون أن يجرح أحساس 
الطرف المقابل. هذه هى النكته العامه لأسلوب التنزيل والحكومه . 


١7 / ص:‎ 


فى ذيل كلامه استدرك على هذا الكلام» وقال ما نضّه: 


المخاطب - بما فى ذلكك العموم والاطلاق - فيما إذا كان المتكلم مطلعاً عليه فيكون تحديد ذلك ملحوظاً بنحو غير مباشر فى 
لسان التنزيل » إلا إن هذا اللحاظ غير المباشر ليس هو المصحح لهذا الأسلوب كما هو واضح). )١(‏ 


يعنى يقول: أنّ أسلوب التنزيل عندما هو يرد هذا الارتكاز الذهنى؛ لكن بأسلوب مسالم هو يستبطن ضمناً نفى ما يكون حبجه 
على هذا الارتكاز لدى المخاطب من عموم أو إطلاق, طبعاً فيما إذا كان المتكلّم مطلعاً على هذا العموم أو الإطلاق» فهو يرد 
الارتكاز الموجود فى ذهن المخاطب بهذا الأسلوب البلاغى» لكن هذا يستبطن فيما لو كان هذا الارتكاز له مدركك أو دليل» قد 
يوجد إطلاق ويوجد عموم فى بعض الأحيان ينشأ منه هذا الارتكاز الراسخ فى ذهن المخاطب. فى هذه الحاله يقول: أن هذا 
الأسلوب من الحكومه ولسان التنزيل هو ردٌ على الارتكاز» وردٌ على الدليل الذى اعتمد عليه السامع فى حصول هذا الارتكازء 
هذا الدليل هو العموم أو الإطلاق» وبهذا يكون تحديد ذاكك الدليل وجعله غير شامل لهذا الفرد أيضاً يكون ملحوظاً بالدليل 


الحاكم . بمعنى أنّه فى هذه الحاله فى حاله ما إذا كان الارتكاز الراسخ فى ذهن السامع كان ناشئاً من دليل إطلاق 
أو عموم الدليل الحاكم كما يلحظ الارتكاز كذلكك يلحظ الدليل الذى يستند إليه هذا الارتكازء فيحدده ويكون 
ناظراً إليه -_إلى الدليل __غايه الأنمر أنه تحديدٌ له بشكل غير مباشرء أمّرا بشكل مباشرء فهو تحديد 


لاؤرتكاز لكله يشكل غير ماشر يكو نديد للداليا الث مد النهتهذا الأرككاز» لكنة رقول: إلا أن هذا اللحاا غير المياشر 
للدليل الذى يستند عليه الارتكاز ليس هو المصحح لأسلوب التنزيل والحكومه والكنايه؛ لأنْ المصحح عنده لهذا الأسلوب هى 
النكته البلاغيه؛ النكته البلاغيه تقتضى التأثير فى أحساسات المخاطب وعواطفه» وهذه النكته البلاغيه تقتضى ملاحظه الارتكازء 
هذه النكته البلاغيه هى المصححه لاستخدام أسلوب التنزيل وأسلوب الكنايه لا النظر غير المباشر إلى الدليل الذى يستند إليه 
هذا الارتكاز . 


١78 ص:‎ 


.107 قاعده لا ضرر ولا ضرارء تقرير بحث السيد على السيستانى للسيد محمد رضا السيستانى» ص‎ -١ 


ومن هنا يّفهم من كلامه أن الحكومه تكون ثابته فى حاله وجود الارتكاز الراسخ فى ذهن المُخاطبء ويكون الدليل الحاكم 
ناظراً إلى هذا الارتكاز؛ ولذا قلت هو لا يناقش فى أصل كون ملااك الحكومه هو النظرء وإِنّما يقول: أنْ النظر ليس إلى دليل 
ارون إطااظق أو عمو مدي يع ارقي ندم وبعود لاخر عد الاتيصج اللاليل الحاكم وروكررة: لعرا الاو لاهو فار 
إلى هذا الارتكاز الذى ذكره . هذا ما يَفهم من كلامه (أدام الله ظله) . 


لكن هذا كله فى الحقفه لاديعتى إطلاقا أن ملاكف الحكومه هو النظر ملاكق الحكرمه هو يقول النظرء غايه الأمر أنه فى بعضن 
الأحيان يكون هناك ارتكاز فى ذهن المخاطب مع فرض عدم وجود دليل من إطلاقٍ أو عموم؛ وطبعاً هذه حاله نادره كما هو 
الحال فى المثال الذى مثّله (لا طلاق إلا بإشهاد». إذا افترضنا عدم وجود دليل يدل على صحه الطلاق» وعلى اعتبار الطلاق مطلقاً 
مع وجود الإشهاد ومن دون وجود الإشهاد . وإذا سلّمنا أيضاً أن قوله تعالى فى الآديه الشريفه: (ا أَيّهَا الي إِذَا طَلَفهُم لنمَء 
َطَلْقُوهُنَ لسدتِهنٌ وَأَخْصُوا الْمنّه). (3) قهراً يوجد فاصل بينها وبين آه:(وَأَشهدوا ذو ع ذل تنك وَأَفيموا الشهاذة لِله). 08 
موارد نادره» يعنى وجود ارتكاز على خلا-ف الدليل الحاكم من دون أن يكون مستنداً إلى دليل من إطلاقء أو عموم؛ هذه 
الحاله نادره وليست شائعهء أما الحاله الشائعه» فهى الحاله الثانيه» بحيث يكون هناكك ارتكازء لكن هذا الارتكاز مبنى على دليل 
كإطلاق آيدء أو إطلادق روايه» أو عموم وينشأ حينئذٍ منه هذا الأمرء وقلنا أنه ذكر فى الاستدراكك أنّه فى حالهٍ من هذا القبيل 


يكون هناك نظر للدليل؛ لكن بشكل غير مباشرء ويكون هناكك تحديد للدليل بشكل غير مباشر. 


ص: إعردة 


.١هيآلا الطلاق/السورهثّ6,‎ -١ 
. ؟- الطلاق/السورهثة©, الآيه؟‎ 


فإذن: ملاكك الحكومه هو النظرء والتدليل يكون ناظرا إلى ما ذكره:مق ارتكان لك هذا الارتكاز عنذما يكون هو معتمدا على 
دليل من إطلاق» أو عموم, بالنتيجه هذا الدليل الحاكم يكون ناظراً إلى ذلكك الدليل من إطلاقء أو عموم؛ لكنّه نظر غير مباشر . 
محم أن لصوت اسكربة ليس وف :لاله دل العموهي يز لاقن ادا كباقاق يط الكل الاك لمعت 
للعدول عن الأسلوب الصريحء لكن بالنتيجه هذا الدليل يكون ناظراً إلى العموم, أو الإطلاق» وحاكماً عليه ومحدداً له ومتعرّضاً 
لحاله» هذا كله صحيح . إذن: فى الحالاءت الاعتياديه الدليل الحاكم يكون ناظراً إلى الدليل المحكوم, فى هذه الحاله وهى 
الحاله الغالبه» أن يكون هناكك ارتكاز فى ذهن السامع بحيث يجعله لا يتقبل الدليل الحاكم فيما لو بين بأسلوب صريح من دون 
فرض أنه ينشأ من دليل من إطلاقٍ أو عموم, لعلّه هذا حاله نادره» إذن: فى الحالات الغالبه يكون الدليل حاكماً والدليل الآخر 
ميحكوماً: ولفلام حايه باللتكرية لقن لانن الاعتياديه . 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملليه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


لازلنا ننقل الرأى المتقدّم فى مسأله الحكومه. وأنْ الملاك فى الحكومه ما هو ؟ هل هو النظر إلى الدليل بحيث يكون الدليل 
الحاكم لغواً إذا لم يُفرض وجود دليل محكوم من عموم أو إطلاق ؟ أو أنّ ملاكك الحكومه هو النظر لا إلى وجود دليل؛ بل إلى 
اكار كه ,اليه طن المظاتاييوة وركورة المقفك العدواة تعن النعير العريي قن قلى لمتكي هو مر عا هذا اركاذ الراميت 
فى ذهن المخاطب وعدم جرح مشاعره أحاسيسه ؟ 


ص: برحل 
ذكر من جمله ما ذكره أن مناشيئ الارتكاز الذهنى عديده: 


منها: شدّه مناسبه الحكم للموضوع . ذكرها كمنشأ للارتكاز الذهنى» كما فى مسأله وجوب إكرام العلماء» لو فرضنا أن الشارع 
أراد تحديد هذا الوجوبء وإخراج العالم الفاسق منه. لكن كان هناكك جوعان فى الناسء تحكيماً لمناسبات الحكم والموضوع 
كان هذا الجو العام يرى أنه لا يوجد عالم لا يجب إكرامه. أصل هناك ملازمه بين كون الإنسان عالماً وبين وجوب إكرامه 
تحكيماً لمناسبات الحكم والموضوع . هذا منشأ لحصول ارتكاز وجوب إكرام العام مهما كان هذا الارتكاز يكون راسخاً فى 
ذهن الناسء والشارع عندما يريد أن يُخرج (العالم الفاسق) من هذا الحكمء وبين أنه لا يجب إكرامه لا يريد أن يجابه هذا 
الارتكاز» فلا- يقول: (العالم الفاسق لا يجب إكرامه) وإِنّما يتوسّل رعايه لهذا الارتكاز إلى طريقه أخرى. وهى لسان التنزيل» 
ويستخدم لسان التنزيل» فيقول: (الفاسق ليس عالماً) . 


ومن جمله مناشيئ الارتكاز: اشتهار ثبوت الحكم للموضوع بحيث تكون القضيه مشهوره فى وسائل الأعلام والدعايات؛ بحيث 
يصبح ثبوت الحكم للموضوع بنحو عام أمراً مرتكزاً فى أذهان الناس بحيث يكون هناكك تلقين نفسى للناس فى هذه القضيه 
وهذه الفكره؛ فترتكز هذه الفكره وترسخ فى أذهان الناس» ويقول: لعل (لا طلاق إلا بإشهاد) هى من هذا القبيل؛ باعتبار ما 


ذكره من أنَّ الآيه الداله على الطلاق هى مقدّده ب (وَأَشْهِدُوا ذَوَئْ عََدْلٍ متكْ). (1) ولا يوجد إطلاق يدل على وقوع 
الطلاق وصححته حتى يكون قوله: (لا طلاق إلا بإشهاد) ناظراً إلى هذا الدليل؛ وإِنّما كان هناكك جو عام وشهره؛ واشتهار هذا 
البظلب فبجه أن العلقه له شراوة الأشهاد فق الطلقء قأى :إل طلاق إلا بإشحياة) وركرة: ناظ ا إلى هت الكرتكار الناشيع هرت 


ص: 1 


-١‏ الطلاق/السورهثُ6, الآيه؟. 


منشأ آخر للارتكاز: أن العموم الملحوظ فى المقام يكون له لسان يأبى عن التخصيص فى حدٌّ نفسه كما يقال فى مثل قوله 
تعالى :(إِنَّ الظنَّ لَا غْنِى مِنّ الْحَقَّ شَها). 1 يأبى عن أن يقال إِنْ هذا الظن حيجه؛ فعندما يريد الشارع أن يثبت الحتجيه لظن من 
اللنوة لاد ايعه ايساق 1اخنذا انفلك هيه كنا بيغه بلدباق 'اأخر كان يقول: (انظة حلم )ة "أو (أن الظرع التخاعيا .مرح انين الو انود 
ليس ظناً) ولا يقول أنه ظن» لكنه معتبرء خلافاً للآيه التى تقول :(إنَّ الطنَّ لا يُفْنِى مِنَ الْحَقّ شَّينًا). وما يقول: هذا الظن ليس 
ظناء هذا علمٌ . هذا لسان من ألسنه التنزيل» ويكون المراعى فيه هو هذا الارتكاز على أن الظنّ لا يغنى من الحق شيئاً؛ لأنْ هذا 
الباق أن عن التخعيطنء ونكوة هذا عو البدغا لحضول هذا الارككاف 


فى كل هذه الحالات ليس من المناسب استخدام التعبير الصريح والأسلوب الصريح الذى هو التخصيص.ء وإِنّما يُستخدم أسلوباً 
وتعبيراً مسالماً ليس فيه مجابهه, والتعبير المسالم هو لسان التنزيل. فى الدرس السابق قلنا أن هذا الكلام كله لا ينافى أن نقول أن 
الملا-كك فى الحكومه هو النظرء هو يعترف أن الملاكك فى الحكومه هو النظرء ويمكن أن نقول أيضاً تقدّم الحاكم على الدليل 
المحكوم يكون بملاءك الحكومه وملا-ك النظر» وهذا معناه فى الحقيقه أنّ هذا الرأى لا يختلف عن سابقه فى الا-عتراف 
بالحكومه والقرينيه. والا-عتراف بأنّ تقدّم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم إِنّما ملاكه النظرء غايته أن الرأى السابق الذى 
يتبناه المشهور يرى أن الدليل الحاكم ناظر إلى دليل آخر من عموم أو إطلاقء بينما هذا الرأى الأخير يرى أنه ليس ناظراً إلى 
دليل محكومء وإنّما هو ناظر إلى ثبوت هذا المفاد ارتكازاً فى أذهان المخاطبين» إلى الارتكاز الذهنى المخالف للدليل الحاكم 
حتى يتحقق المصحح البلاغى للعدول عن التعبير الصحيح كما ذكره . إذا سلّمنا أن العدول عن التعبير الصحيح لابدّ أن يكون 
لنكته» لماذا لم يقل: (العالم الفاسق لا يجب إكرامه) ؟ هذا التعبير الصريح. أمّا أن يُعبّر عن هذاء ويريد أن يصل إلى نفس هذه 
النتيجه بتعبير(العالم الفاسق ليس عالماً) فهذا تطويل للمسافه وعدولء ومن الواضح أنّ هذا العدول يحتاج إلى نكته» وإلآ لماذا 
عدل ؟ لابدّ أن يكون هناك مطلب هو اقتضى هذا العدول, ولنسلم أنّ هذه النكته هى النكته البلاغيه التى ذكرهاء وهى مراعاه 
الارتكاز الذهنى الموجود لدى المخاطبين وعدم جرح إحساساتهم؛ لكن من الواضح أن هذا الارتكاز الذهنى وكل الارتكازات 
الذهته لابل أن يكرة لها متهن كماهر ذكر أن ناكف مناشي دده للارتكار اذه + 


ص: تنا 


-١‏ يونس /السورة ا الآيهءعم, 


إذن: الارتكاز الذهنى لابن أن يكون له منشأ يستند إليهء هذا المنشأ مده يكون عباره عن دليل مطلقٍ على خلاف الدليل الحاكم. 
ومدّه يكون دليلاً عامًاً على خلاف الدليل الحاكمء ومرّه مناسبات الحكم والموضوع, ومرّه اشتهار القضيه نتيجه الإعلام والدعايه. 
ومرّه كون العام يأبى عن التخصيص مثلاً هذه كلها مناشئ لتحقق هذا الارتكاز الذهنى فى أذهان 
المخاطبين؛ حينئذٍ نقول: أنّ هذا الدليل الحاكم يكون ناظراً إلى منشأ الارتكازء وموجباً لتصحيحه وتحديده. ولو بطريق غير 
مباشرء كما اعترف به هو فى ما إذا كان الارتكاز ناشت من إطلاقء أو عموم , وذكر بأنْ ردٌ الارتكاز هو فى الحقيقه تحديد 
ا لذاك العموم وذاك الإطلاق» وتحديدٌ له وبالتالى يكون الدليل الحاكم متعرضاً لحال الإطلاق» أو العموم» لكن 


بطريق غير مباشر. 





أقول: هذه الفكره نفسها يمكن تطبيقها على سائر المناشئ بمعنى أننا لنفترض دائماً أن الدليل الحاكم هو متعرّض لحال دليل 
الخويهةا لاقل الكس بكر هر هق الازكازه تسن الس الثلاعن رشان عليه وش ان الغكول من الكمين ميدع اهو 
مراعاه حال وإحساسات المخاطبين الذين ارتكزت فى أذهانهم الفكره المخالفه للدليل الحاكم» هذا مصحح بلاغى للعدول, 
لكن هذا لا ينافى أن يكون الدليل الحاكم ناظراً إلى ما يستند إليه الارتكاز ومصححاً له» وموجباً لتحديده من دون فرقٍ بين أن 
يكون مستند الارتكاز هو عباره عن عام أو مطلق» أو يكون مستند الارتكاز هو الشهره؛ أو يكون مستند الارتكاز هو مناسبات 
الحكم والموضوع. بالتالى الدليل الحاكم الذى هو يريد ردّ الارتكاز وتصحيحه. لكن بأسلوب مسالم لا بأسلوب مجابهه مع هذا 
الارتكازء هو يريد تصحيح الارتكاز ورد الارتكاز» هذا أيضاً بطريق غير مباشر هو تصحيح لمستند الارتكاز وتحديد لمستند 
الارتكاز» سواء كان هذا المستند هو عموم, أو إطلاق» أو كان هذا المستند هو مناسبات الحكم والموضوعء هو يريد تصحيحه. 
يقول أن هذه مناسبات الحكم والموضوع ليست صحيحه لا تثبت فى هذا المورد. وهكذا تحديدهاء وهكذا الشهره. يقول أن 
الشهره ليست صحيحه على إطلاقهاء صحيح أن هناك علاقه -__مثلاً 5 بين وجوب الإ-كرام وبين العلم؛ » لكن 
سق ا ا ا ا 
أنه لا نخصص هذه الفكره. وهو نظر الدليل الحاكم إلى مستند الارتكاز بشكل غير مباشر لا نخصصّها بخصوص ما إذا كان 
سنغه الأرتكان هو الإطلاق أو العموم كما كز حفط الله ادام فلم له تخصص هذه بده بل تعسنها لكل وليل ,عه : 
الدليل الحاكم هو ينظر إلى الارتكاز وينظر إلى مستند الارتكاز من دون فرقٍ بين أن يكون المستند هو الإطلاق أو العموم؛ أو 
الشهره؛ أو مناسبات الحكم والموضوع. أو سائر المناشئ الأخرى. بالنتيجه هو يكون ناظراً لها ويريد تصحيحها وتحديدهاء ونحن 
فى محل الكلام لا نريد أكثر من هذاء نحن نريد أن نثبت أنّ الدليل الحاكم يكون ناظراً إلى دليل آخر . 


ص: 1 


فإذن: يصح لنا بناءَ على هذا أن نقول أن ملاك الحكومه هو النظر يعنى نظر أحد الدليلين إلى دليل آخرء هذا الدليل الآخر أعمّ 
من أن يكون هو عباره عن عموم أو إطلاقء أو شىءٍ آخر يكون منشتاً لهذا الارتكازء فأنّ الدليل الحاكم يكون ناظراً إليه 
وعيج] اتمتع والخ يه ولد مجم علي على هذ الاين + ؤيناء غتى تهنا تبجا أذ الد لال الثيا كم وطتسان فرعن ور 
دليل آخرء ويكون هذا الدليل الحاكم لغواً من دون فرض ذلكك الدليل الآشخر . غايه الأنمر أنْ الدليل الآخر لا نقصره على 
حمر الإماقق والسطوءة ررقن يمكح ميم إلى كل ناقتع الارتكاره للد اسبامج الازتكا رشك دهان هذ النكره 
المنافيه للدليل الحاكم والتى تقول: أن الحكم يثبت للموضوع بنحو عام ومطلق» هذه الفكره لابدّ أن يكون لها دليل» ولابدّ أن 
بكي لباسيده كا تنا عدم بكرت الال والسحه هر الإطادق أو العمون» ن الدلئل الحا أيكو اناد )ائيس كد كد رن 
أن الدليل الحاكم يكون ناظراً إلى أىّ دليل يكون هو مستند إلى هذه الفكره التى ارتكزت فى أذهان الناسء ولماذا نقول أنه 
لبذ أن يكرة تاظرا © هو تين العلااك الندى. يكون بداناطر ا لالإطلاق والعموم عدم يكو هو انيه يكن أبقا نأظرا إلى 
سائر المناشئ الأخرى باعتبارها مستنداً لهذا الارتكازء مع وضوح أن الغرض الأصلى والمقصود الأساسى للدليل الحاكم هو نفى 
الحكم عن هذا الفردء وبهذا يكون ناظراً إلى الدليل الآخر؛ لأنّ الدليل الآخر يثبت الحكم فى هذا الفرد» سواء كان هذا الدليل 
هو إطلا-ق» أو عموم, أو اشتغال» أو اجتهاد ناشئ من رأى العامّه» أو مناسبات الحكم والموضوع. بالتالى هو دليل على إثبات 
الحكم فى هذا الموردء هذا هو المقصود الأصلى للدليل الحاكم, الدليل الحاكم يريد أن ينفى الحكم عن هذا الموردء فيكون 
ناظراً إليه ومحدداً له ومصححاً له وهذه هى الحكومه . نعم» لا وجه لتخصيص الدليل الآخر الذى فرض كون الدليل الحاكم 
ناظراً إليه بالعموم والإطلا.ق» نستطيع أن نقول أنّ الحكومه هى عباره عن نظر أحد الدليلين إلى دليل آخر لا نخصص هذا 
الدليل الآدخر الذى يكون الدليل الحاكم الس وعدن لعن لانسيعي شو اتنا لعن الف وم 1 
العموم» أو من قبيل الإطلا-ق» ويمكن مجرّد صرف إمكان أن يكون مراد القائلين بالحكومه هو هذاء يعنى نفترض أَنْ كلامهم 
حينما يقولون بأنَ الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل الآخرء ليس مقصودهم بالدليل الآخر خصوص لإطلاق والعموم, وإنّما الدليل 
على الفكره المنافيه للدليل الحاكم» المستند مستند هذا الارتكاز كما هو يقول ارتكازء ناظر إلى مستند الارتكاز» ويصح أيضاً 
كلا-مهم بأنّهِ من دون فرض وجود مستندٍ لذلكك الارتكاز يكون الدليل الحاكم لغواً. غايه الأمر أنّه لا نخص ذلكك كما قلنا 
بالعموم والإطلاق . قد توجد فى كلا-مهم تخصيصء الدليل المحكوم أو الدليل الآخر بخصوص العموم أو الإطلاق . أقول: 
يمكن أن يُحمل كلامهم على هذا . على كل حالء هذه ملاحظه . 


ص: 1 


الملاحظه الأخرى: أنه فى بعض الحالات التى لا ينبغى الشكك فى تحقق الحكومه فيهاء مرادنا بهذه الحاله هى ما إذا لم يكن فى 
مقابل الدليل الحاكم ارتكاز» يمكن فرض ذلك أن لا يكون فى مقابل الدليل الحاكم ارتكاز ذهنى أصلا , أو يكون هناكك 
ارتكازء لكن ليس راسخاً بذاكك المقدار الذى يستدعى أنّ الشارع يعدل عن التعبير الصريح إلى هذا التعبير مراعاةٌ لإحساسات 
ومشاعر من ارتكز هذا فى أذهانهم» كلا لا يصل إلى درجه من الرسوخ بحيث تبلغ هذه الدرجه. إِما أن لا يكون فى قبال الدليل 
الحاكم ارتكاز أصلا» أو يكون هناك ارتكاز لكن لا .يصل إلى تلكك الدرجه من الرسوخ, وإِنّما يكون فى مقابل الدليل 
الحاكم دليل آخر من عموم, أو إطلاق . هذا يمكن فرضه. كما إذا فرضنا أن التفاوت الزمنى بين الدليلين كان قصيراً جداً بحيث 
ليمع متعول ارتكار فى أذهانا الكقافط أ ]د انمه يعضو ل التكار» لكنة لاز بكر اودكا نشكا عل إلى خاء 
الدرجه التى ذكرتء أو نفترض أنّ التفاوت الزمنى كبير جداً لكنّه يُفرض وجود جو عام على خلاف الدليل المطلق» فى بعض 
الأحيان يمكن فرضهء يعنى دليل مطلق موجودء ويوجد جو عام على خلافه» أى يوجد جو عام على التخصيصء أى يوجد جو 
عام ناشيئ من رأى العامه وغير العامه فرضاً على أنْ هذا ليس على إطلاقه. فيأتى الشارع فى هذه الحاله 
بلسان التنزيل يسلب الحكم عن بعض الأفراد» فيقول مثل لبا 'نيق الو الف وا لوكي مال رهد ارمكاز 
ذهنى مخالف للدليل الحاكم؛ لأننا فرضنا أنْ الموجود فى قبال الدليل الحاكم دليل عام ومطلق؛ لكن ليس فى قباله ارتكاز؛ بل 
قد نفترض أن الارتكاز يوافق ويطابق الدليل الحاكم» قد نفترض ذلكء وهذا ينشأ من وجود جو عام على خلاف الدليل العام؛ 
أو ؟التذليل"المطلئ» كما إذا فرضيا ان المعلي سكة و هدهو إلى أت اليناقيخ الوالنة والؤقد لسو سد اماه فى تافام هذا 
القبيل عندما يأتى (لا ربا بين الوالد والولد) هنا ماذا نقول فى هذا الدليل ؟ هل هو حاكم على ذاكك الدليل ؟ لأننا افترضنا وجود 
دليل؛ وقلنا ليس فى قبال هذا الحاكم إلا دليلاً عاماًء أو مطلقاًء هل يكون حاكماًء أو ننكر الحكومه ؟ لا مجال لإنكار الحكومه. 
الحكومه هنا تكون موجوده ومتحققه. هذا يكون ناظراً إلى ذاكك الدليل ومحدداً له وشارحاً له ومُفسراً له فيكون حاكماً عليه مع 
ا ا ا أن يقول (لا ربا 

بين الوالد والولد) وإذا سألناه يقول: أنا ناظر إلى ذلك الدليل . يبقى السؤال المطروح صحيح: لماذا عدل عن التعبير الصريح إلى 
هذا التعبير ؟ لماذا لم يقل الربا ‏ ف اتوم تك ا رن ل لي . على كل حال لا يمكن 
فى هذا الفرض أن ننكر أن هذا حاكم على الدليل الآخر مع عدم وجود ارتكاز على خلاف ذلكك الدليل الحاكم . 


ص: عونا 


على كل حالء من الناحيه العمليه عندما يكون هناكك دليل حاكم فى قباله إطلاق» أو عموم» هذا الدليل يتقدّم عليه بالحكومه 
والنظرء يعنى محل كلامنا هو عندما يكون فى قبال الدليل الحاكم عموم, أو إطلاق» يتقدّم عليه بالنظر والحكومه . فى حالات 
أخرى لا يكون هناك دليلء ولو تختّلاء وهذا ليس هو محل الكلام؛ نحن نتكلّم عن الأدلّهه نريد أن نجمع بينهاء فنقول كيف 
نجمع بين العام والخاصء يعنى نفترض وجود دليل حاكم ووجود دليل محكوم, نقول هذا يتقدّم على ذاكك بالحكومه التى 
مللاكيا النظرء روفلا أنه ركو ناظرا إلى ذلكك الدليل المطلق وإلى ذلك الدليل العام. غايه الأمر أن هذا النظر نظر بشكل غير 
مباشر إليه؛ أو أنه ناظر إليه بشكل مباشر كما إذا فرضنا عدم توسّط هذا الارتكاز الذهنى عند المخاطبين فى بعض الحالات . 


هذا الكلاام كله كبروى أقحم فى المقام إقحاماً الكلا.م عن كبرى أنه ما هو الوجه فى تقديم الدليل الحاكم على الدليل 
المحكوم ؟ الآن نرجع إلى كلامنا السابق» وهو أنه ما هو الوجه فى تقديم قاعده لا ضرر على أدلّه الأحكام الأوليه ؟ نقلنا سابقاً 
عن الشيخ الأنصارىء وعن المحقق الناثينى» وعن السيد الخوئى(قدّست أسرارهم) وغيرهم أيضاً ذهبوا إلى أن الوجه فى التقديم 
هو الحكومه؛ لأنْ لا ضرر ينفى الحكم الضررىء فيكون ناظراً إلى الدليل المثبت لذلك الحكم مطلقاًء فيتقدّم عليه على أساس 
الحكومه . 


يظهر من المحقق الخراسانى(قدّس سرّه) فى الكفايه الاعتراض على ذلككء )١(‏ ويمكن تفسير كلامه بهذا الشكل: أن الملاكك 
فى حكومه دليل على دليل آخر هو أن يكون الدليل الحاكم ناظراً إلى الدليل المحكوم؛ وهذا غير ثابت فى محل الكلام» يعنى 
يُسِلّم أنّ الملاكك فى الحكومه هو النظرء لكن يقول أنَّ النظر فى محل الكلام غير متحقق؛ لأنّ دليل لا ضرر ليس فيه ما يشير إلى 
كونه شارحاً ومبتناً لأدله الأحكام الأوليه؛ ولذا دعوى الحكومه فى محل الكلام ليست واضحه . 


ص: ا 


787 كفايه الأصولء المحقق الآخوند الخراسانى» ج١2 ص‎ -١ 


فهم من هذا الكلام أنّه يدّعى اختصاص الحكومه بما إذا كان الدليل الحاكم متعرّضاً لحال الدليل المحكوم بالمدلول اللُفظى 
المطابقى» يعنى أن يكون شارحاً للدليل المحكوم بمثل(أعنى)» أو (أقصد) وأمثال هذه العبارات التى يظهر منها أنّ الدليل 
الحاكم يتعرّض لحال الدليل المحكوم بالمدلول اللفظى المطابقى . إذن: يصح كلامه أن هذا غير متحقق فى قاعده لا ضرر؛ لأنّ 
لا ضرر ليس فيها ما يدل على أنّها شارحه للدليل المحكوم بالمدلول اللفظى المطابقى, فإذا اختصت الحكومه بالأول؛ فحينئذٍ 
يمكن أن يعترض على دعوى الحكومه فى محل الكلام فى قاعده لا ضرر . 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لاضرر بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العملليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 
الكلام فى وجه تقديم لا ضرر على أدلّه الأحكام الأوليه . 


ذكركا سابنا وعدوها غديدة لتقديم قاعده لا ضرر على أدلّه الأحكام الأوليه» وانتهينا إلى الحكومه. وذكرنا فى أثناء الحكومه ما 
هو ضابط تقديم الحاكم على المحكوم بشكل عام. وأحد الوجوه هو(الحكومه) كما اختاره الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) وغيره. 
فى الدوس السايق قلنا أن التق الخراسائى (قّس سرّه) كأنه فى الكفايه لا يرضى بهذا الوجه؛ ويقول أن الحكومه فى المقام 
غير ثابته» وقلنا كأنّه فهم من كلامه كما يظهر من المحقق النائينى (قدّس سرّه) أنه يشترط فى الحكومه أن يكون النظر والتعرض 
بالنصوصيهء يعنى بكلمه(أعنى)» أو (أقصد) وما شابه ذلكك . وأمّا إذا كان التعّض والنظر بظهور عرفىء فهذا كأنه لا يعتبره 
حكومه؛ ولذا لم يختر أنْ الوجه فى التقديم هو الحكومه . على تقدير صبّحه هذا الفهم من عباره صاحب الكفايه(قدّس سرّه)؛ 
حينئذٍ يكون جوابه ما تقدّم من منع الاختصاص. أنْ الحكومه لا تختص بخصوص ما إذا كان التعرّض والنظر بالنصوصيه . المهم 
فى الحكومه أن يكون الدليل متعرّضاً لحال دليل آخر وفرض فيه الفراغ عن وجود دليل آخرء أعمٌ من أن يكون التعرض 
الصوصهه أو لهو عرق القن علق كل ستال» هذا نمو الرسده فين قذي اعدو لاكبررو على كله :الأحكام الأو ليه.. 


١ ص:‎ 


بناءَ على هذا الوجه؛ حينئذٍ لا يَفرّق بين أن نقول أنْ مفاد قاعده لا ضرر هو نفى الأحكام الضرريه؛ أو نفى الحكم الضررى كما 
هو المعروفء أو نقول أن مفاد القاعده هو نفى الحكم بتوسط نفى الموضوع كما ينقل صاحب الكفايه(قدّس سرّه) لا فرق 
بينهما؛ لأنّ النظر على كلا التقديرين يكون ثابتأء سواء كانت القاعده مفادها نفى الحكم الضررى, فتكون ناظره إلى الأدله المثبته 
لذلكك الحكمء فيكون النظر ثابتاً فيها والحكومه ثابته أو قلنا أنّ مفاد القاعده هو نفى الحكم بتوسط نفى الموضوع كما يقول 
صاحب الكفايه(قدّس سرّه)؛ وذلكك لأنّ الدليل الذى ينفى الموضوع يكون متصرّفاً فى موضوع الحكم فى دليل آخرء فيكون 
النظر موجوداًء وتكون الحكومه محرزه. والتعزض أيضاً كذلك . 1 


فإذن: لا فرق فى الحكومه بين رأى صاحب الكفايه(قدّس سرّه) فى تفسير القاعده» وبين رأى المشهور. 


نعم» قد يُشككك فى كون القاعده ناظره إلى أدلّه الأحكام الأوليه بحيث تتقدّم عليها بالحكومه بأن يقال: بأنّ النظرء وبالتالى 


الحكومه يكون واضحاً جداً عندما يكون النفى فى الدليل الحاكم نفياً تركيبياء بأن يقول مشا ف الذلتل 
الحاكم: أن الأحكام التى جعلتهاء أو أجعلها مشك لااتكرن غروؤية :الو كر فينا إن قاموه ل حو قدت بهذا 


السان . هنا النظر واضحء والحكومه والجعه دن لله لتر وعد أحكام ووجود أدله تدل على تلك الأحكام . إذن: هو 
حينما يقول(لا تكون ضرريه) هو يفترض وجود أحكام فى الشريعه؛ ويُفرض عن هذه الأحكام التى افترض وجودها أنه لا 
تكون ضرريه . هذا نهى تركيبى» وهو يحقق النظر والحكومه بلا إشكال . وأمّرا إذا فرضنا أن مفاد النفى كان نفياً بسيطاًء ولم 
أحكام ضرريه عن أحكام افترض وجودهاء وإِنّما هو رأساً ينفى وجود أحكام ضرريه . مثل هذا النفى الذى يُعبر عنه بالنفى 
البسيط ليس فيه نظر إلى الأحكام الأوليه وأدلتهاء ولا يْفْرَض فيه الفراغ عن وجود أحكام أوليه . هذا الإشكال يقتضى أن نقول: 
نحن فى مقام إثبات حكومه قاعده لا ضرر على أدلّه الأحكام الأوليه لابدٌ من إثبات أنَّ النفى فيها نفى تركيبى» بمعنى أن نفهم 
من قاعده لا ضرر هذا المفاد: (أنْ الأحكام التى جعلتها ليس فيها أحكام ضرريه). لابدّ أن نفهم من القاعده هذا المفاد حتى 
تكون ناظره . أما إذا فهمنا من القاعده مفاد النفى البسيط. أى (لا تصدر منَى أحكام ضرريه) ليس فيه دلاله على أنه ناظر إلى 
أدلّه الأحكام الأوليه . 


ص: كردا 


إذن: لكى تثبت الحكومه لابدّ من أن نستفيد من قاعده لا ضرر النافيه للحكم أنْ النفى فيها نفى تركيبى حتى تكون ناظره. 
وبالتالى تكون حاكمه . هذا النفى التركيبى عندما تتضمّن القاعده كلمه(فى الدين)» أو (فى الإسلام) يكون واضحاًء قاعده (لا 
حرج) النفى التركيبى فيها واضح؛ يقول: (ومَا جعَلَ عَلَكُمْ فى الدَّينِ مِنْ حوّج). (1) والمقصود بقوله: (فى الدين) هو مجموعه 
الأحكام الشرعيه؛ هو لم يجعل فى ما شرّعه عليكم حرجاًء يعنى ليس فيها حكم حرجى . هذا نفى تركيبى؛ يعنى يفترض وجود 
دين» ووجود شريعه وأحكام, ويخبر بأنّهِ (فى هذا الدين وهذه الشريعه أنا لا أجعل حكماً حرجياً)» فالنظر يكون واضحاً 
فالحكومه بالتالى أيضاً تكون واضحه. أمَا فى قاعده لا ضررء فالمشكله أنه لا يوجد تعبير(فى الدين) . نعم» يوجد تعبيرافى 
الإسلام) فى بعض نصوص قاعده لا ضرر على ما تقدّم(لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام) . لكن هذا النص الذى فيه هذه العباره غير 
تام سنداً؛ ولذا ينبغى أن نتعامل مع هذا النص على أنه لا توجد فيه عباره(فى الإسلام) وإِنّما القاعده هى (لا ضرر)؛ وحينئلٍ ينبغى 
أن نلاحظ القاعده. هل يُفهم منها النفى تركيبى حتى تكون ناظره ؟ أو لا يُفهم منها النفى التركيبى ؟ ومن هنا قد يُشككك فى 
كون الوجه فى التقديم هو الحكومه. باعتبار إِمَّا دعوى ظهور القاعده فى النفى البسيطء بمعنى أنه ينفى أن يصدر منه حكماً 
ضررياًء هذا نفى بسيط . أو لا أقل لعدم ظهورها فى النفى المركب؛ لأنّ أمر القاعده حينئذٍ يدور بين النفى المركب والنفى 
البسيط» فلا يمكن إحراز النظر والحكومه. لعدم إحراز ما تتوقف عليه الحكومه من النظر التركيبى على ما ذكرناه» فسواء قلنا أن 
مفاد القاعده هو النفى البسيطء أو قلنا بآنها لا يظهر منها النفى المركب, على كلا التقديرين قد يشككك فى كون الوجه فى 
التقديم هو الحكومه فى محل الكلام . ومن هنا لابدّ من بيان قرينه على أن النفى فى القاعده نفى تركيبى حتى يتم هذا الوجه 
الذى يقدَّم القاعده على أدلّه الأحكام الأوليه على أساس الحكومه . 


١ ص:‎ 


-١‏ الحج/السوره 17 الآيه/. 


الوجه المقترح فى المقامء والذى إذا ضممناه إلى القاعده يثبت النظر وتثبت الحكومه. وبعباره أخرى: يثبت أن مفاد القاعده هو 
النفى التركيبى» الوجه هو مسأله الامتنانء بناءَ على أن القاعده قاعده امتنانيه: وأنّها تفيد الامتنان على الأمّه وعلى الناس بنفى 
الأحكام الموجبه للضرر عنهم, هذا نفسه يحقق قرينه على أن النفى فى القاعده نفى تركيبى لا نفياً بسيطاًء يعنى يحقق قرينه على 
النظر فى هذه القاعده إلى أدلّه الأحكام الأوليه. وقرينه على أن القاعده فرض فيها الفراغ عن وجود أدلّه على الأحكام الأولي 
وذلك باعتبار أنَّ هذا النفى حيث أنه امتنانى 50700 الامتنان إنما يكوة فقولا عرفا عنندما 
نفترض وجود المقتضى على الحكم؛ حينئذٍ يقال: الشارع يمنّ على الأمّه بالرغم من وجود المقتضى لثبوت الحكم, وينفى عنهم 
هذا الحكم؛ حينئذٍ يصح الامتنان . وأمّرا إذا فرضنا عدم وجود الحكم فى الشريعه أصلاً بحيث يكون عدمه من باب عدم 
المقتضى؛ حينئذٍ لا بُتصور معني للامتنان» وأىّ معنى فى أن يمتن على الأمّه بنفى حكم لا مقتضى له وغير ثابت أساساً ؟! هذا لا 
وجه لهء الامتنان إنما يكون مقبول وصحيحاً عندما يُفترض وجود المقتضى لللحكه والشاوع يرفعه عنهم مع وجود المقتضى من 
باب الامتنانء أمّرا مع عدم وجود المقتضى للحكم وعدم ثبوت الحكم فى الشريعه أصلاء فهو ينتفى عنهم من باب انتفاء 
المقتضىء؛ ولأننّه ليس له ثبوت فى الشريعه يرتفع عنهم؛ وهذا ليس فيه امتنان, وإِنّما يكون هناك امتنان عندما يُفترض ثبوت 
الحكم فى الشريعه ووجود المقتضى لثبوته» فيكون حينئذٍ رفعه عن الأمّه فيه نوتٌ من الامتنان» وهذا المعنى يقتضى أن يكون قد 
فرض فى قاعده لا ضرر وجود المقتضى لثبوت الحكم الضررىء وأنَّ الضرر بمنزله المانع من ذلكك المقتضىء وهذا هو النظرء 
فيثبت أن النفى نفى تركيبى» يعنى أن الحكم الذى له مقتضء يعنى الثابت فى الشريعه» يقول: أنا أنفيه عنكم من باب الامتنان» 
فيتضمن حديث لا ضرر افتراض وجود المقتضى ويفترض ثبوت هذا الحكم فى الشريعه ولو بإطلاق دليل» فيكون حينئذٍ الدليل 
النافى لذلك الحكم الضررى» كو ناظرا إن براك عن لحكم الشعووى تي الشدريقهووجدرد امسن لشبوته. وهذا النفى 
تبكر هركا بنش د الى لكر طرئة بقدعى اوحار ارك بس سا 


١ ص:‎ 


إذن: يمكن الاستعانه بقرينه الامتنان لأثبات ظهور الدليل فى الفراغ عن وجود الاقتضاء لتلكك الأحكام الضرريه . المقتضى لثبوت 
هذه الأحكام الضرريه؛ لا يكون هذا الحكم الضررى ثابتاً إلا بعدم وجود المانع؛ الضرر يكون مانعاً من ثبوته» هذا يكون نظير 
أدله المانعيه بالنسبه إلى أدله الحكم الممنوع وكيف تكون ناظره إليه (لا- تصل فى ما لا يؤكل لحمه) ناظره إلى أدله أحكام 
الصلاه وتكون حاكمه عليها . أدله المانعيه تثت مانعيه شىء» فتكون ناظره إلى دليل الحكم الممنوع, وأنْ هذا الحكم الممنوع 
يثبت لولا هذا المانع» وهو كونه ممما لا يؤكل لحمه. فهذا يمنع من صحه الصلاه. وما نحن فيه تماماً من هذا القبيل» الضرر مانع» 
وضندنا بكر اها معاد انه يفترض وجود مقتض لثبوت الحكم الممنوع الذى هو الحكم الضررىء فإذن: هناكك اقتضاء لثبوت 
الحكم الضررىء وفرض ذلك فى نفس دليل لا ضرر بقرينه الامتنان . يمكن جعل هذا قرينه على أنَّ القاعده وإن لم تكن فيها 
عباره(فى الإسلام) لكن يمكن أن نفهم منها أن النفى فيها نفى تركيبى. 


الوجه الآخر الذى ذُكر هو أن يقال: أننا نضم إلى قاعده لا ضرر ارتكاز وجود شريعه عند المتكلّم؛ كأنّ هذا الارتكاز يكون بدلا 
عن كلمه(فى الإسلام) التى قلنا أنّها لم تثبت ثبوتاً صحيحاً فى الروايات» فكأنه (لا ضرر ولا ضرار) من جهه الشريعه؛ لأنّ هذا هو 
ارتكاز موجود يقترن بالحديث أنّ المتكلم عندما يقول (لا ضرر) هو له أحكام وشريعه؛ وكأنّه هذا يجعله عوضاً عن كلمه(فى 
الإسلام) ويكون مفاد الحديث هو(لا ضرر من ناحيه الشريعه) . إذا افترضنا هذا؛ فحينئذٍ أيضاً يكون النفى فيها نفتاً تركيبياًء يعنى 
نفس هذا الدليل يفترض وجود شريعه ويقول: لا يوجد فى هذه الشريعه أحكام ضرريه؛ وهذا هو النفى التركيبى . بأحد هذين 
الوجهين» أو بكل منهما؛ حينئذٍ يمكن التخلص من هذا الإشكال . 
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نرجع إلى المحقق صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» حيث أنه بعد أن ناقش فى كون الوجه فى التقديم هو الحكومه بناءً منه على أن 
الحكومه تختص بما إذا كان الدليل الحاكم متعرّضاً بالنصوصيه والنصوصيه مفقوده فى قاعده لا ضررء وليس فيها(أعنى) ولا 
(أقصد) ولا (أردت) وأمثالها؛ فلذا هو استشكل فى كون التقديم من جهه الحكومه, وبعد أن استشكل ذكر وجهاً آخر لتقديم 
قاعده لا ضرر على أدلّه الأحكام الأوليه عبر عنه ب (التوفيق العرفى). )١(‏ وفى خلا-صه التوفيق العرفى يقول: أنْ الذى 
يستفاد من حديث لا ضرر هو أن الضرر هو العلّه لنفى الحكم. 


أو قل بعباره أخرى: إِنَّ الضرر مانع من ثبوت الحكم. يقول: إذا أفتهمنا من الدليل المانعيه» أو العليه بهذا المعنى؛ إن العرف فى 
حالهٍ من هذا القبيل يوفق بين الدليلين» دليل لا ضرر الذى يقول أن الضرر مانع من ثبوت الحكمء وبين دليل الحكم الضررى. 
أى (أدلّه الأحكام الأوليه) يوفق بينهما العرف بأن يحمل الحكم فى دليل الحكم الضررى على أنه حكم اقتضائى» ويكون دليل 
لا ضرر الظاهر فى النفى» يكون ظاهراً فى الفعليه» فهو يحمل الدليل السابق على الاقتضاءء ويحمل الدليل الآخر على الفعليه: 
يقول: هذا توفيق عرفى بين الدليلين» وليس من جهه الحكومه. وإِنّما هو توفيق عرفى بين دليلين» أحدهما: يكون فى مقام ببا بيان 
الحكم . وهذا الدليل لو بقى وحده. لكان ظاهر فى الفعليه وليس الاقتضاءء لكن حينما يوجد فى مقابله دليل يّبيّن أنْ الضرر عله 
لنفى هذا الحكمء أو أن الضرر مانع من ثبوته؛ حينئلٍ يقول العرف أنْ ذاكك الدليل الذى يثبت الحكم هو يثبت الحكم لولا 
المانع» وهذا هو مراده بالحكم الاقتضائىء أنْ الدليل الدال على الحكم الضررى يثبت الحكم, لكن لولا المانع؛ لأنّ هذا توفيق 
بين هذا الدليل وبين الدليل الذى يقول أن الضرر مانع من ثبوت الحكم.ء فيوفق العرف رأساً يينهما بحمل الأول على الاقتضاءء. 
والثانى على الفعليه» قمع بينهما بهذا الشكل؛ وحينثذٍ لا إشكال فى أنّ الدليل الدال على المانع يُقدَّم على الدليل الاقتضائى, 
يعنى الدليل الدال على الفعليه وأنّ النفى نفى فعلى يُقدّم على الدليل الدال على الاقتضاءء بلا إشكال؛ لأنّ ذاكك الدليل بعد 
الحمل يكون مفاده هو ثبوت الحكمء لولا الضررء فإذا كان ضررياً؛ فحينئذٍ لا إشكال فى انتفاء هذا الحكم وعدم ثبوته؛ ويكون 
هذا جمعاً عرفياً بين هذا الدليل وذاكك الدليل» ويقدّم هذا الدليل الدال على المانعيه على ذاكك الدليل . ويقول (قدّس سرّه) بأنّ 
هذا التوفيق بحمل أحد الدليلين على الاقتضاءء والآخر على الفعليه» ثابت فى كثير من المواردء أى فى كل الأدله التى تكون مثبته 
أو نافيه لحكم الفعل بعنوانٍ ثانوى مع الأدله التى تثبت الحكم بعنوان أولى؛ الجمع بينهما هو بأن نحمل ما تكفّل إثبات الحكم 
بالعتواق التوق عل الاقشاءقرقا: بوجدوليل ندل على ابفحات الزياره بالعتوات الأول موؤشاكة دلي آغز يقول الزيارة 
فكلا ____إذا نهى عنها الوالد تكون محومهه لكن الحرمه تبت للفعل بالعنوان الثانوى» يعتوان أنه مثا نهى عنه 
من 'تجب إطاعته شرعاء العرق يوقق بينهما بأن حمل ذاكك على الاقتضاءء ويقول: الدليل الدال على استحاب الزياره ناظر إلى 
الزياره يهراتها الأ ولي أما فى حاله د نيا وان تانوى» وعدل الدليل على أن هذا القمل :اذا مترن ران كنرف ركرة معوماء 
ذاك الحكم باستحباب الزياره يكون حينئذٍ حكماً اقتضائياًء فالاستحباب يكون ثابتاً للزياره بعنوانها الأولى» لولا قيام دليل على 
حرمتها بالعنوان الثانوى» فإذا صدق العنوان الثانوى؛ فحينئذٍ يكون الحكم بالاستحباب حكماً اقتضائياًء وإِنّما يكون فعلياً مع عدم 
وجود هذا الدليل . ما نحن فيه أيضاً يكون من هذا القبيل» الدليل الدال على الحكم يُحمل على الاقتضاء بمعنى فى او 
على ثبوت الحكم لولا المانع . هذا سمماه ب (التوفيق العرفى). ويبدو واضحاً أنْ الذى دفعه لذلكك هو المبنى الذى بنا عليه 
فى أنّه يشترط فى الحكومه أن يكون الدليل الحاكم متعرّضاً وناظراً بالنصوصيه؛ لأنّه عندما نظر إلى قاعده لا ضرر وجد أَنّه ليس 
فيها نصوصيه. فأنكر الحكومهء فذكر مسأله التوفيق العرفى بينهما. أمّرا إذا قلنا أنْ الحكومه أعمٌ من النصوصيه ومما إذا كان 
متعرّضاً لحال الدليل الآخر بالظهور العرفى وظهور الحال» هذا أيضاً يكون النظر متحققاًء والحكومه أيضاً متحققه؛ حينئذ هذا 


الشىء ذكره فى المقام يمكن أن نلتزم فيه بالحكومه؛ بل أكثر من هذا يمكن أن يقال: بأنْ هذا التوفيق العرفى الذى ذكره هو فى 
واقعه أيضاً يرجع إلى الحكومه؛ لأنّه هو يفترض أن قاعده لا ضرر يُفهم منها كون الضرر عله لنفى الحكمء أو كون الضرر مانعاً 
من ثبوت الحكمء هذا لوحده يكفى فى نظر هذا الدليل إلى الدليل الآخر . 
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ندخل فى تنبيه جديد من التنبيهات المرتبطه بقاعده لا ضرر. هذا التنبيه تعرّضنا إلى قسم منه فى بحث سابق فى مقام مناقشه 


هذا التنبيه معقود لبيان وجه حكم الفقهاء بالصحه فى باب الوضوء مع كونه ضررياًء لكن فى حال الجهل بالضرر. ما هو الوجه 
فى هذا التقييد ؟ كذلكك حكمهم فى مسأله الغبن» بجريان قاعده لا ضرر لإثبات الخيار للمغبون» لكن مقيداً بالجهل بالغبن: أمّا 
إذا كان عالماً بالغبن» كأنّه لا تجرى القاعده ولا يمكن إثبات الخيار بها . أساساً نقتضى القواعد الأوليه ومقتضى الكلام هو أن 
لفظ (الضرر) المذكور فى القاعده موضوع للضرر الواقعى كما هو الحال فى جميع الألفاظ التى ترد فى جميع الروايات التى 
يترتب الحكم عليهاء الأصل فيها أن تكون موضوعه لمعانيها الواقعيه لا لمعانيها المعلومه أو المجهوله؛ وإِنّما اللفظ يكون 
موضوعاً للمعنى الواقعى؛ سواء علم به المكلف أو لم يعلم به؛ وحينئذٍ الحكم فى ذاكك الدليل يترتب على الموضوع الواقعى. 
سواء علم به المكلفء أو لم يعلم به. نعم قد يكون الجاهل معذوراً فى حالات معينه» لكن هذا لا يعنى عدم ترتب الحكم؛ بل 
الحكم يثبت فى حال العلم بالموضوعء وفى حال الجهل به؛ لأنّ الموضوع فى الدليل يراد به المعنى الواقعى» فإذا كان ثابتاً واقعا 
يترتب الحكم, علم به المكلفء أو لم يعلم به . 


بناءَ على هذا فى محل الكلام بالنسبه إلى قاعده لا ضرر يكون المعيار فى قاعده لا ضرر فى رفع الحكم هو كون الحكم ضررياً 
واقعاًء سواء علم المكلف بالضررء أو جهل بهء هذا لا يؤثر؛ لأنَ القاعده تنفى الحكم إذا كان ضرريأء والضرر ظاهر فى الضرر 
الواقعى؛ فكلما كان الضرر واقعياً يكون منفياً بالقاعده؛ علم به المكلفء أو لم يعلم به المكلف . ولنسمّى هذا بمقتضى الأصل 
الأولى» أو (مقتضى القاعده) لكن يظهر من الفقهاء خلاف ذلكك فى موردين» هذا التنبيه معقود لبيان وجه المخالفه فى هذين 
الموردين» وهل يمكن رفع هذه المخالفه بناءَ على هذا الأصل الذى ذكرناه» أو لا ؟ وهذين الموردين هما : 
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المورد الأول: فى باب الوضوء . اشترط جماعه من الفقهاء علم المكلف بكون الوضوء ضررياً فى جريان القاعده. قاعده لا ضرر 
إثنا مجر قن الررقيوم الشموررق واللقئ وعويه قود مثاك لكن بشرط علم المكلف بكونه ضررياً . 
ماهو وجه اشتراط العلم فى نفى الحكم بالقاعده ؟ مع أنّهِ بناءَ على ما ذكرناه لا نشترط العلم؛ لأننا نفترض أن الوضوء ضررى 
فى الواقع» يترتب عليه الضرر واقعاًء المفروض أن القاعده تنفى الحكم الذى يترتب عليه الضرر واقعاء علم به المكلفء أو لم 
يعلم به» بينما هؤلاء اشترطوا فى جريان قاعده لا ضرر علم المكلف بكون الوضوء ضررياً؛ ولذا قالوا: إذا فرضنا أن المكلف كان 
جاهلا بكون الوضوء ضررياًء كما لو فرضنا أنه توضأ مع اعتقاد عدم الضررء ثم بعد ذلكك فى الواقع تبتين أنه كان ضررياً . قالو: 
هنا يُحكم بصحه الوضوء فى حاله الجهلء وهذا معناه عدم جريان القاعده؛ لأن القاعده لو جرت لنفت الوجوب ونفت الصححه 
فلابدٌ أن يحكم ببطلادنه. هم فرّقوا بين علم المكلف بالضرر وبين جهله به فى صوره علمه بالضرر تجرى القاعده ويحكم 


بالبطلان» وفى صوره جهل المكلف بالضرر لا تجرى القاعده؛ ولذا حكموا بصحه الوضوء . 


وهذا معناه كأنهم يفترضون أنْ الضرر فى القاعده لا يُراد به الضرر الواقعىء وإِنّما المراد به الضرر المعلوم؛ وفى حال الجهل لا 
مكو الفكز تعلوما فلت تدر الفاضوف وإتينا محري الفاعده عدم كون القدون تعلوماء متجرى القايدة لفن الوبحودثة 
وبالتالى تنفى الصححه على ما ذكروا . 


إذن: ما هو الوجه فى أخذ قيد العلم فى جريان قاعده لا ضرر لنفى وجوب الوضوء الضررى ؟ 


المورة النات فق المعائلة القع حبك أشترط: أبفنا جماعة مق الفقياء اللجيل بالغ ىفن عكرياق قاغدة لآ عدر لآفات الخبان 
للمغبون» المغبون يتضررء لكن إِنّما يمكن جريان القاعده لإثبات الخيار له؛ باعتبار أن اللزوم ضررى إذا كان جاهلا بالغبن» أمَا 
إذا كان عالماً بالغبن» فلا تجرى القاعده لنفى اللزوم وإثبات الخيار له رغم وجود الضرر واقعاً؛ لأنهم قيدوا جريان القاعده لإثبات 
الخيار فى مسأله الغبن بجهل المغبون بالغبن» فتجرى القاعده وتنفى اللزوم وتثبت الخيارء هذا التقييد بالجهل كالتقييد بالعلم فى 
المسأله السابقه» هذا لا وجه له بناءَ على الأصل الذى استفدناه؛ لأنّهِ بالنتيجه الضرر يراد به الضرر الواقعى» متى ما فرضنا الضرر 
موجوداً واقعاً لابدّ من فرض جريان القاعده فى باب الوضوء؛ وفى باب الغبن وفى جميع المسائل الأسخرى. وفى غير هذين 
الموزدين :ينوا على الأضئل» بعتى افترضوا أن الضزن هو الفحرر الواققئ فمتى ما كان هناكك ضررز واففئ تجرى القاعده لفن 
الحكم سواء كان المكلف عالماً بالضررء أو كان جاهال به . 


ص: ع1 


من هنا يظهر أن ما بنوا عليه فى الموارد الأخرى غير هذين الموردين هو الصحيح, وهو مقتضى القاعده. وإِنّما الإشكال يكون 
فى ما ذكروه فى باب الوضوء وفى باب الغبن من اشتراط العلم فى المسأله الأمولى» واشتراط الجهل فى المسأله الثانيه» ما هو 
الوجه فى ذلكك ؟ ولذا لابدّ أن نتكلم عن هاتين المسألتين تبعاً لعلمائناارضوان الله عليهم) . 


أمَا مسأله الوضوء: السيد الخوئى(قدّس سرّه) يدّعى فى مسأله الوضوء تسالم الفقهاء على صمّعه الوضوء مع جهل المكلف بكونه 
ضررياء وهذا معناه أن القاعده لا تجرى مع الجهل؛ ويشترط فى جريانها علم المكلف بكون الوضوء ضررياً حتى تجرى القاعده 
وتنفى الوجوب والصحه. فتحكم بالبطلا-.ن فى حاله العلم؛ أمَا فى حاله الجهلء فلا يحكم بالبطلان؛ لأنّ القاعده لا تجرى لنفى 
الوجوب ونفى الصححه فيُحكم بالصحه فى حاله الجهلء مع أنه بمقتضى القاعده لا يجوز أن نحكم بصحه الوضوء فى حاله 
الجهل؛ لأنَّ الموضوع فى القاعده هو الضرر الواقعى» وقد فرضنا وجوده. أن الضرر موجود واقعاء ويترتب عليه الأثر واقعاًء غايه 
الأأمر أن المكلف يجهل ذلكك. فإذا كان المناط على الضرر الواقعى» فالضرر الواقعى موجودء والمفروض أنّ القاعده تجرى 
حتى فى حاله الجهل وترفع الوجوب وتنفى الصحه. ولابدٌ من الحكم البطلان» فما هو الوجه فى الحكم بالصحه ؟ 


هذا الإشكال فى هذا المورد تصدى الجماعه للإجابه عنه بوجوه , ويجمع هذه الوجوه كلها هو أنّهم يدّعون أن الحكم بصحه 
الوضوء فى حال الجهل بالضرر ليس معناه أن الضرر فى القاعده لا يراد به الضرر الواقعى» هم يريدون كما هو مقتضى القاعده 
بالضرر فى الحديث هو الضرر الواقعى وليس الضرر المعلوم, وإِنّْما يشترطون يحكمون بالصحه من جهات أخرى ووجوه أخرى. 
هذه الوجوه هى التى تقتضى أن يحكموا بصحه الوضوء حال الجهل بالضررء كل هذه الوجوه تشتركك فى هذا المعنى؛ ليس 
الوجه فى حكمهم بالصحه فى حاله الجهل هو أن الضرر فى القاعده يراد به الضرر المعلوم؛ بل هناكك وجوه أخرى لا تنافى أن 
يراد بالضرر فى القاعده الضرر الواقعى» لكن إِنّْما بُحكم بالصحه لنكته ووجه خاص سنذكرهم فى هذه الوجوه: 


١0 ص:‎ 


الوجه الأول: ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه), )١(‏ وهو أن يقال أن قاعده لا ضرر ترفع الحكم لكى يرتفع الضررء وهذا المعنى 
إنما يُعقل فى صوره العلم بالضررء عندما يكون المكلف عالماً بالضرر؛ حينئذٍ يكون رفع الحكم يُقصد به رفع الضرر عن 
المكلفء أما عندما يكون المكلف جاهلا بالضرر لا يكون رفع الحكم موجباً لرفع الضرر عن المكلف؛ لأنّ المفروض أنه جاهل 
بالضررء ومعنى أنه جاهل بالضرر يعنى يعتقد أنْ وظيفته الفعليه هى الوضوءء وهذا معناه أنه على كل حال سيتوضاً ويقع فى 
الضررء سواء نفى الشارع الحكم. أو لم ينفٍ الحكم, أى أن نفى الحكم الضررى فى صوره الجهل لا يكون رافعاً للضرر عن 
المكلف . نعم؛ فى صوره العلم يكون رافعاً للضرر عن المكلف؛ لأنَّ المكلف عالم بالضررء فإذا كان الوجوب باقياً سوف يقع 
فى الضررء أمّا إذا ارتفع عنه الوجوبء فسوف لا يأتى بالوضوء عالماً بالضرر ويذهب إلى الطريق الآخر وهو التيممم» فيكون 
الحكم حينئنٍ نفى الوجوب فى حاله كون الوضوء ضررياً موجباً لعدم وقوع المكلف فى الضررء فيكون هذا النفى معقولاً ويشمله 
الدليل» 


يمكن صياغه هذا الوجه بعباره أخرى: بأن يقال أن الحديث إنما يرفع الحكم إذا كان موجباً للضررء يعنى يستند وقوع المكلف 
فى الضرر إليه» ويكون هو المنشأ لوقوع المكلف فى الضررء هكذا حكم يكون الحديث رافعاً له . هذا ليس موجوداً فى الحكم 
فى صوره الجهل بالضررء فى صوره الجهل بالضرر لا يستند الضرر إلى الحكم بوجوب الوضوء. وإِنّما وقوع المكلف فى الضرر 
يستند إلى جهله بالضرر؛ لأ-نه جاهل بالضررء فسوف يرتكب الضرر على كل حال لا أن الوقوع فى الضرر يستند إلى حكم 
الشارع بوجوب الوضوءء بدليل أن الشارع سواء حكم بوجوب الوضوء الضررىء أو نفى الوجوب الضررىء المكلف يقع فى 
الضرر » هذا معناه أن وقوع المكلف فى الضرر لا يستند إلى الحكم بوجوب الوضوء . مثل هذا الحكم الذى لا يستند إليه وقوع 
المكلف فى الضرر لا يشمله الحديثء فإذا لم يشمله الحديثء إذن: لا يمكننا أن ننفى الوجوب ولا الصحه بالحديث؛ ولذا 
حكموا بصحه الوضوء فى حاله الجهل. أمّا فى صوره العلم» فوقوع المكلف فى الضرر يستند إلى بقاء الحكم وعدم رفعه» فيكون 
هذا الحكم بوجوب الوضوء مع علم المكلف بكونه ضررياً؛ حينئفٍ هو الذى يوقع المكلف فى الضرر بحيث أن وقوع المكلف 
فى الضرر يستند إلى بقاء الحكم, هذا الحكم الذى يكون منشئاً لوقوع المكلف فى الضرر هو الذى ترفعه القاعده . 


ص: ع١‏ 
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إذن: هذا هو الوجه فى حكمهم بصحه الوضوء فى حاله الجهل بكونه مضرّاً وليس الوجه فى ذلكك هو كون الضرر فى القاعده لا 
جريان الحديث فى صوره الجهلء فلا يمكن التمسكك بالحديث فى صوره الجهلء بينما يمكن التمسكك بالحديث فى صوره 
العلم» ومعنى التمسكك بالحديث فى صوره العلم هو نفى الوجوب ونفى الصحه. فيثبت البطلان فى صوره العلم . 


اعترض السيد الخوئى (قدّس سرّه) على هذا الوجه بما حاصله: مفاد حديث لا ضرر يرتبط بنفس الحكم. بمعنى أنّ المناط فيه هو 
الحكم نفسه. فلابدٌ أن نلاحظ الحكم, إذا كان الحكم ضررياً؛ فحينئذٍ تشمله القاعده» وإن كان الحكم ليس ضررياً لا تشمله 
القاعده؛ فالاعتبار فى قاعده لا ضرر بنفس الحكم » وحديث لا ضرر لا ينظر إلى الضرر المتحقق فى الخارج» وأنه هل نشأ بسبب 
الجهل؛ أو نشأ بسبب آخرء أو لا ؟ المدار على نفس الحكم, أى نقصر النظر على نفس الحكم, إذا كان الحكم, بقطع النظر عن 
الشرو الناي تق تو الخارب ونا فق ملالنته ةا النتكد الى افده ]ا كان كما شرو دريب عله القري قلسل القاطاءة 
وإذا لم يكن ضررياً لا تشمله القاعده . هذا هو المعيار. يقول: ومن الواضح أنّ الوضوء فى حاله الجهل التى هى 
محل كلامنا .-_مع كونه ضررياً كما هو المفروض فى الواقع لو كان واجباً فى الشريعه لصح لنا أن نقول أن هناكك 
أحكاماً ضرريه فى الشريعه. حديث لا ضرر ينفى هذا الحكم؛ لأنّْ المعيار فيه ملاحظه الحكم نفسه, هذا الحكم بوجوب الوضوء 
مع كونه ضررياً .بحسب الفرض الو كان ثابتاً فى الشريعه؛ حينئذٍ معنى هذا أن الشريعه تشتمل على أحكام 
شرويده وهذا ماتشية القاعده : 137 


ص: /ا 1١‏ 
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إذن: القاعده بحسب هذا المعيار تجرى فى وجوب الوضوء حتى فى حال الجهل ولا تختص بحال العلم . حتى فى حال جهل 
المكلف بالضررء هذا معناه أن هذا الحكم إذا قصرنا النظر عليه» وهو وجوب الوضوءء وجوب الوضوء المفروض كونه ضررياً فى 
الواقع هو حكم ضررى بيترتب عليه الضررء فبالتالى هذا هو المعيار» فإذا كان هذا هو المعيار؛ حينئذٍ تكون القاعده شامله له 
ونافيه لوجوبهء وبالتالى نافيه لصحته, فيثبت البطلان . المعيار على ملاحظه الحكم فى حدّ نفسه. وأنه ضررى أو غير ضررى» وفى 
محل كلامنا (فى صوره الجهل) الحكم فى حدّ نفسه ضررى حتى إذا كان المكلف جاهالاً؛ ولا يمكن أن نصحح الوضوء فى 
حال الجهل بدعوى عدم جريان القاعده؛ لأنّ القاعده تجرى وتنفى الصحه وتثبت البطلان حتى فى صوره الجهل» فضللا عن 
صوره العلم . هذا ما يُفهم من كلام السيد الخوئى(قدّس سرّه) . 


يمكن التأمّل فى هذا الكلا.م, باعتبار أنّه لا يظهر من المحقق النائينى(قدّس سرّه) أنّه ينظر إلى الضرر المتحقق فى الخارجء 
فلنفترض كما يقول أنه يجعل المعيار هو الحكم فى نفسه. لكن هو يقول أن القاعده إنما تنفى الحكم الموجب لوقوع المكلف 
فى الضررء هذه القاعده تنفى مثل هذا الحكم فى الشريعه؛ حينئذٍ نسأل: أنْ الحكم بوجوب الوضوء فى حال الجهل بالضرر هل 
يوقع المكلف فى الضررء أو لا ؟ المحقق النائينى(قدّس سرّه) يقول لا يوقعه فى الضرر؛ لأنّه واقع فى الضرر على كل حال لأجل 
جهله بالضرر واعتقاده بِأنْ وظيفته هى الوضوء . إذن: سوف يتوضأ على كل حالء سواء كان الحكم موجوداً وثابتاء أو كان منفياً 
. حتى مع فرض عدم ثبوت الحكم هو يقع فى الضرر على كل حال؛ لأنّه يعتقد أن حكمه الوضوء, فسواء كان الحكم بوجوب 
الوضوء ثابتاء أو منفياًء هذا المكلف يقع فى الضرر فى صوره الجهلء ولا يمكننا أن نغض النظر عن فرض الجهل؛ لأننا نتكلم فى 
هذه الحاله . المحقق النائينى (قدّس سرّه) يقول بأنْ مفاد الحديث هو رفع الحكم الذى يوقع المكلف فى الضررء بحيث أنْ الضرر 
يستند إليه بحيث بإمكانه أن يقول أنا وقعت فى الضرر لأنّ الشارع أوجب على الوضوء مع كونه مضرَّاًء وهذا إِنّما يُتصوّر فى 
حاله العلم ؛ لأنّ المكلف العالم بالضرر إِنّما يأتى بالوضوء مع كونه مضراً به إذا وجب عليه الوضوء؛ وحينما يُسأل: لماذا وقعت 
فى الضرر ؟ يستند ذلكك إلى الحكم الشرعى. يقول أن القاعده تنفى الحكم إذا كان من هذا القبيل» وهذا مختص بصوره العلم . 
أمَا فى صوره الجهلء فالوقوع فى الضرر مترتب على كل حال وسوف يقع هو فى الضرر على كل حالء سواء كان الحكم ثبت 
أو لم يكن ثابتاً . 


١/8 ص:‎ 


إذن: لا يمكن أن نقول كما قال السيد الخوئى(قدّس سرّه) فى عبارته بأنّ الوضوء مع كونه ضررياً لو كان واجباً فى الشريعه 
يصدق أنْ الحكم الضررى مجعول فى الشريعه. المحقق النائينى(قدّس سرّه) يقول: كلك الحكم الضررى غير مجعول فى 
الشريعه؛ لأنّ الحكم الذى لا يكون ثابتاً فى الشريعه هو الحكم الذى يترتب عليه وقوع المكلف فى الضررء بحيث يستند وقوع 
المكلف فى الضرر إلى الحكم, مثل هذا الحكم لا وجود له فى الشريعه» ووجوب الوضوء فى حال الجهل ليس من هذا القبيل؛ 
لأنّه حكم لا يترتب عليه وقوع المكلف فى الضرر فلا يمكننا أن نقول أنّ الحكم الضررى موجود فى الشريعه » الحكم الذى 
يترتب عليه الضرر لا وجود له فى الشريعه. أمّرا وجوب الوضوء فى حال الجهلء فموجود فى الشريعه» يعنى لا تنفيه قاعده لا 
ضررء لكنه ليس حكماً يترتب عليه وقوع المكلف فى الضررء وإِنّما هو يقع فى الضرر على كل حال ولا يستند وقوعه فى الضرر 
إلى الحكم؛ حتى يقال: كيف يكون هذا الحكم ثابتاً فى الشريعه مع كونه ضررياً ؟ فليكن ضررياً واقعا لكن هذا الحكم لا 
يترتب عليه وقوع المكلف فى الضرر. 
فإذن: المسأله هى ماذا نستفيد من القاعده ؟ إذا كنا نستفيد منها نفى الأحكام الضرريه تيد ارم 
كما يبنى عليه المحقق النائينى(قدّس سرّه) ويبنى عليه السيد الخوئى(قدّس سرّه) وهو الصحيح كما مرء ومعنى نفى 
الأحكام الضرريه هو نفى الحكم الذى يترتب عليه الضرر. الحكم فى حال الجهل ليس هكذا ؛ ولذا لا تكون القاعده شامله له 
فهى لا تنفى وجوبه» وبالتالى لا تنفى صحته؛ فيمكن تخريج حكمهم وفتواهم بصحه الوضوء فى حال الجهل على هذا الأساس . 


١ ص:‎ 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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كان الكلام فى الوجوه التى ذكروها لتصحيح فتواهم بصحه الوضوء الضررى فى حاله الجهلء مع أن مقتضى القواعد هو شمول 
قاعده لا ضرر للمورد؛ لأنْ الضرر فى القاعده يُراد به الضرر الواقعى» والمفروض فى هذا الفرع هو وجود الضرر الواقعى وإن 
كان المكلف نفسه يجهل بالضررء وحديث الرفع يدور مدار الضرر الواقعى» ومقتضى ذلكك هو جريان قاعده لا ضررء وإذا 
جرت فهى تنفى الوجوب حتى فى حال الجهلء وتنفى الصحه أيضاًء كما هو الحال مع العلم بالضررء فكما أن القاعده تجرى 
هناك مع العلم بالضررء ويثبت البطلا.ن» كذلكك تجرى فى حال الجهل ويثبت البطلان . وبالنسبه للوجوه ذكرنا الوجه الأول» 
وذكرنا مناقشه السيد الخوئى (قدّس سرّه) له. وذكرنا جواب هذه المناقشه . 


ولكن يُلاحظ على أصل الدليل: أنْ هذا الدليل كأنّه يفترض أنْ شمول حديث لا ضرر للمسأله محل الكلام يقتضى فساد 
الوضوء حتى فى حاله الجهل؛ ولذا صار صاحب هذا الدليل بصدد منع شمول القاعده لمحل الكلام؛ وعندما يكون بصدد منع 
شمول القاعده لمحل الكلاءم معناه يفترض أنْ شمول القاعده لمحل الكلا.م سوف يثبت الفساد . الوجه الأول كان يقول أن 
القاعده لا تشمل حاله الجهل؛ لأنّهِ فى حاله الجهل الوقوع فى الضرر لا يستند إلى الحكم الشرعىء وإِنّما يستند إلى جهل 
المكلف وعدم علمه؛ هذا يستبطن افتراض أنه لو كانت القاعده شامله لمسألتنا لكانت تقتضى الفساد؛ ولذا هو صبّ جهده على 
منع شمول القاعده لمحل الكلام حتى يحكم بالصحه . 


لكن هذا شىء يمكن التشكيكك به؛ أن شمول القاعده لمحل الكلام» لماذا يقتضى الفساد ؟ الحكم بصحه الوضوء تعنى ترتب 
آثار الطهاره على الوضوءء هذا معنى أن الوضوء صحيحء يعنى نستطيع أن نرتب آثار الطهاره الحدثيه على الوضوء » هذا الحكم 
بترتب الطهاره الحدثيه على الوضوء ...-_الذى هو معنى الحكم بالصحه .._ ليس حكماً ضررياًء ولا يوقع 
المكلف فى الضررء الوضوء وقع» فيحكم الشارع عليه بالصحه. يعنى يقول أنْ هذا الوضوء تترتب عليه الطهاره الحدثيه» هذا 
الحكم بترتب الطهاره الحدثيه على الوضوء ليس ضررياً ولا يوقع المكلف فى الضررء وإِنّما الذى يوقع المكلف فى الضرر هو 
الإلزام بالوضوءء أما الحكم بالعنيضه فليين قبوريا في يقال يان القاعده إذا شملته فهى ترفع الصحه وتقتضى الفساد كما يُفهم 
من هذا الدليل» فهو يفترض كما قلنا أن شمول القاعده للمقام يقتضى فساد الوضوء؛ ولذا صار بصدد منع الشمولء للنكته التى 
ذكرهاء بينما أصل هذا المطلب(أنٌ شمول القاعده للمقام) ليس صحيحاًء نما يتم ذلكك إذا قلنا أن الحكم بالصحه حكم ضررى 
يكون حاله حال الوجوبء القاعده كما ترفع الوجوب ترفع الحكم بالصحه. فيثبت الفساد . أمَا إذا قلنا أن الحكم بالصحه ليس 
ضررياً؛ فحينئذٍ القاعده لا تنفى هذا الحكم بالصحه حتى يثبت بها الفساد. 


ص: لآ( 


الوجه الثانى: الذى ذكروه لتوجيه الحكم بصحه الوضوء الضررى فى حاله الجهل بالضرر هو أنْ الحديث مسوق مساق الامتنان» 
والامتنان قرينه على عدم شمول حديث لا ضرر لمحل الكلام؛ وذلك لأنّ نفى الحكم عن الوضوء الضررى يلازم الحكم 


بفساده؛ وهذا النفى ليس امتنانياً؛ لأمنّ نفى الحكم فى الوضوء الضررى فى حاله الجهلء الملا-زم للحكم بفساد الوضوء يوقع 
المكلف فى خلاف الامتنان؛ لأنّه حنم عليه إعاده الوضوءء وبُحكم ببطلان الوضوءء وبالتالى بطلان الأعمال كالصلاه التى جاء 
بها بذلكك الوضوء . 


إذن: جريان القاعده لنفى الصحه. والحكم بفساد الوضوء لا يكون امتنانياً فلا تجرى القاعده؛ لأنّه على خلاف الامتنان» القاعده 
إنما تجرى بقرينه الامتنان عندما يكون فى النفى امتنان على المكلف. وهذا يكون عندما تنفى القاعده الوجوب, وهذا فيه توسعه 
على المكلفء أما أن تنفى الصحه وتثبت الفساد فهذا ليس امتنانياء فالقاعده لا تشمل المقام؛ لأنّ شمولها للمقام الذى يستلزم 
نف الموعه ليون امينانيا :: 


لكن هذا الوجه أيضاً ترد عليه الملاحظه السابقه. فهذا الوجه أيضاً يفترض أن شمول قاعده لا ضرر لمحل الكلام يقتضى فساد 
الوضوء؛ ولذا صار بصدد منع الشمول بقرينه الامتنان» هناك بنكته خاصه. وهنا بنكته ثانيه حتى يمنع شمول قاعده لا ضرر 
لمحل الكلام؛ وكأنّه يفترض أن الشمول يقتضى فساد الوضوء»ء فيكون الغرض من هذا الوجه هو بيان قصور دليل لا ضرر عن 
شموله لمحل الكلا-م؛ لكونه خلاف الامتنان» مع أنْ شمول لا ضرر لمحل الكلام إذا لم نقل أنه يقتضى الصحه. نقول هو لا 
يقتضى الفساد. حتى فى صوره العلم هو لا يقتضى الفساد وليس فقط فى صوره الجهل؛ لما قلناه من أن الحكم بالصحه ليس 
حكماً ضررياً حتى ينتفى بهذه القاعده؛ فحينئذٍ لا معنى لأن يُصاغ الدليل بهذا الشكل: بأنْ الشمول يقتضى الفساد فنحن نمنع 
من شموله له لنكته الامتنان» أو للنكته السابقه . 


١0١ ص:‎ 


السيد الخوئى(قدّس سرّه) بعد أن ذكر هذين الدليلين وناقشهماء ذكر بأنْ الحكم بالصحه فى المقام يبتنى على أحد أمرينء إذا 
قلنا بأحد أمرين يمكن الحكم بالصحهه أمّا إذا لم نقل بهما؛ فحينئذٍ لا مجال للحكم بالصحه: )١(‏ 


الأمن الأو لهو أن الاير او بالشى الس مدا ا أن يبلغ حد التهلكه وما يشبههاء كقطع العضو وأمثاله» لكن هذا الضرر الذى 
يترتب على الوضوء عاده ليس محرّماً . إذا قلنا بذلكك حينئذٍ الإضرار لا يكون حراماً أصللً؛ فحينئذٍ يمكن أن يقال: بن الوضوء 
الذى يسبب الإضرار ليس فيه مشكله . 


الأمر الثانى: أن لا يكون النهى المتعلق بالمتديب التوليدى سارياً إلى السبب التوليدى» هذا أيضاً يكفى للحكم بالصحه . فى باب 
الأسباب التوليديه من قبيل (الإلقاء) و(الإسحراق»» فالإلقاء يترتب عليه الإحراق حتماًء بلا توسط إراده فى البين. إذا كان النهى 
والحرمه تتعلق بالمسببٌ التوليدىء وقلنا بعدم سرايه النهى والحرمه من المسببٌ التوليدى إلى السبب التوليدى . هذا أيضاً فى 
محل الكلا-م يكون نافعاً ونحكم بالصحه؛ لأنّ فى ما نحن فيه نسبه الوضوء إلى الإضرار بالنفسء نسبه السبب التوليدى إلى 
المسبب التوليدى؛ لأنه لا تتوسط بينهما إراده المكلفء وإذا توضأ وقع فى الضررء فحتى لو فرضنا هذا كوجه مستقل 
غير الوجه السابق _إنّ الإضرار بالنفس كان حراماًء حتى لو لم يصل إلى حد الهلكه؛ تنرّلنا عن الوجه الأول» لكن 
قلنا بعدم سرايه النهى من المسببٌ التوليدى إلى السبب التوليدى؛ حينئدٍ لا يكون الوضوء فى هذه الحاله حراماً؛ لأنّ الحرمه 
والنهى لا تسرى من المسببٌ التوليدى ‏ -_حتى لو فرضنا أنه حرام إلى السبب التوليدى؛ وحينئٍ لا مانع 
من الحكم بصحه الوضوءء حتى إذا فرضنا أنه يتولّد منه الإضرار المحرّم تولّد المسببٌ التوليدى عن سببه التوليدى» بالرغم من 


هذا الوقيوم لشن نحراماء ققصينه بد الشوب# ويا به ويحكم بصحته . 


١8 ص:‎ 
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هذا وجه آخر غير الوجه السابق, الوجه السابق كان يقول هذا ليس حراماًء فإذا لم يكن حراماً؛ حينئذٍ لا توجد مشكله أصللا حتى 
إذا قلنا بالسرايه» الإضرار بالنفس ليس حراماًء ما لم يصل إلى حدّ الهلكه؛ فحتى لو قلنا بالسرايه» والإضرار ليس حكمه الحرمه. 
وإِنّما يسرى إليه الجواز» فيكون الوضوء صحيحاً. إذا قلنا بالحرمه يأتى الوجه الثانى» أن نلتزم بعدم السرايه» فيبقى الوضوء أيضاً 
جائزاً ولا تسرى إليه الحرمه؛ فحينئذٍ لا مانع من الحكم بصحته . يقول: أنّ الحكم بصحه الوضوء فى محل الكلام يبتنى على أحد 
هذين الأمرينء إذا التزمنا بأحدهماء يمكن الحكم بالمصسحة ‏ أنا إذا أنكزنا كلا نتهماء بأن التزما بحرمه الإضرار بالنفسء وإن لم 
يصل إلى الهلكه, والتزمنا ثانيه بالسرايه, أن النهى المتعلق بالمسببّ التوليدى يسرى إلى السبب التوليدى . يحرم عليكك الإحراق 
يعنى يحرم عليك الإلقاء؛ لأنهِ هو السبب التوليدى . فى هذه الحاله؛ حينئذٍ لابدّ أن يُحكم بفساد الوضوء؛ لأنّ الوضوء حينئذٍ 
يصبح بعد السرايه محرّماً ومبغوضاً ولا يمكن التقرّب بالمبغوض. والجهل لا ينفعه فى التقرّب؛ لأنّ بعد فرض كون الفعل مبغوضاً 
وحراماً واقعاء فى هذه الحاله؛ حينئذٍ لا يتأتى منه قصد التقرّب . هذا الكلام الذى يذكره: إلآ أن حرمته الواقعيه مانعه من اتصافه 
بالضحه ولا يكوخ الكيل بالخرمةموجا للقزت جاتهو ستوض وأنعاء لآن الدضوع متا متوضا واقعا يننا الانماة بالمر ابه وان 
الإضرار بالنفس حرام. 


يلاحظ على ما ذكره: 


أولا: المعروف والمشهورء وهو أيضاً يبنى على أنّ الإضرار بالنفس ليس محرماً ما لم يصل إلى تلكك الدرجه؛ فحينئذٍ لا موجب 
لحرمه الوضوء. حتى لو قلنا بالسرايه؛ لأنّ الإضرار بالنفس ليس حراماً؛ وحينئذٍ يمكن الإتيان به مع قصد التقرب. ويقع صحيحاً. 


١8 ص:‎ 


ثانياً: حتى لو فرضنا أنّ الإضرار بالنفس الذى يحصل بالوضوء محرماء لكن هذا هل يوجب الحكم ببطلان الوضوء فى حال 
الجهل؛ بل حتى مطلقاً ؟ الصحيح هو أنه لا يكون موجباً لحرمه الوضوء؛ وذلكك باعتبار أن السبب التوليدى له وجود؛ والمسببٌ 
التوليدى له وجود آخرء هما وجودان متغايران» الإلقاء غير الإحراق» الوضوء غير الإضرار بالنفسء وإن كانت العلاقه بينهما علاقه 
السببيه التوليديه» لكن هما وجودان متغايران» النهى فى باب الأسباب التوليديه يتعلق بإيجاد المسبب التوليدى إيجاد المسببٌ 
التوليدى مغاير أيضاً لإيجاد السبب التوليدى» وهذا معنى عدم السرايه» بمعنى أن النهى الذى يتعلق بالمسببٌ التوليدى لا يسرى 
إلى سببه التوليدى؛ لأنهما وجودان مستقلان وإيجاد هذا غير إيجاد هذاء والنهى متعلق بإيجاد المسببٌ التوليدى 

الذى هو الإضرار بالنفس فى محل الكلام وقلنا تنزّلنا حتى لو فرضنا حرمه الإضرار بالنفس __وإيجاد المسببٌ 
التوليدى غير إيجاد سببه التوليدى» فلا معنى لأن نقول أنّ هذا النهى المتعلق بهذا الإيجاد يكون متعلقاً بإيجاد سببه التوليدى حتى 
يكون الوضوء حراماًء فحتى لو قلنا بحرمه الإضرار بالنفس ما لم يصل إلى حدّ الهلكه مع ذلكك ينبغى أن يقال بعدم السرايه؛ لأن 
النهى المتعلّق بالمسببٌ التوليدى لا يسرى إلى سببه التوليدى, وبناءً على هذا يكون متعلق الحرمه مغايراً مع الوضوءء متعلق 
الحرمه هو عباره عن إيجاد المسببٌ التوليدى, أو قل هو عباره عن الإضرار بالنفس» وهذا له وجود مغاير مع وجود الوضوء؛ 
فحينئذٍ لا مانع من الحكم بصحه الوضوء فى محل الكلام حتى من جهه قصد القربه. وهذه هى الملاحظه الثالثه على كلامه؛ لأننا 
نفترض أننا نتكلم فى صوره الجهل بالضررء يجهل بأنّ هذا الوضوء يكون مضراًء بإمكانه يعتقد عدم الضررء أو عافل عن الضررء 
فيأتى ليتوضاً غافلا عن الضررء أو معتقداً عدم الضررء على كل حال فرضنا الجهل» يتمشى من الجاهل قصد التقرّب» حتى لو 
كان الفعل مبغوضاً فى الواقع . 


ص: 16 


بعباره أخرى: نحن قلنا الإضرار بالنفس حتى لو كان محرّماً لا تسرى حرمته إلى الوضوءء فالوضوء يمكن قصد القربه به ؛ لأنه 
ليس حراماً . قبل هذا نحن قلنا أننا ننكر حرمه الإضرار بالنفس الذى يحدثه الوضوء؛ الحكم بالصحه يكون اوضح . لو قلنا 
بحرمته» فنمنع من السرايه؛ وحينئذٍ يمكن قصد القربه عند الإتيان بالوضوء؛ لأنّ المفروض أن هذا المكلف جاهل بالضرر. نعم » 
مع العلم بالضرر هذه مسأله أخرى؛ فحينثذٍ قد يُستشكل فى إمكان قصد التقرب باعتبار ترتب الحرام على هذا الفعل وهو 
الوضوء. بعباره أخرى: إِنْ الفعل مع العلم بالضرر؛ حينئذٍ يكون فيه جهتان؛ هذا الوضوء يترتب عليه الحرام إذا قلنا بحرمه الإضرار 
بالنفس » لكن فى نفس الوقت هو يحقق لى الطهاره الحدثيه» تعدد هاتين الجهتين لعله ينفع فى إمكان قصد التقرب به فى محل 
الكلام . على كل حال ليس كلامنا فى صوره العلم» وإنما نتكلم فى صوره الجهلء وفى صوره الجهل يتأتى منه قصد التقرّب. 


إذن: بالتالى الوضوء يمكن التقرب به فى صوره الجهل التى هى محل الكلا-م؛ وضوء صدر من المكلف ليس حراماً وليس 
ميوظيا :تكله جاهل بترتب المبغوض عليه حتى لو قلنا أن الإضرار بالنفس حرام جاهل بترتب المبغوض عليه يتأتى منه 
قصد القربه» فيقع صحيحاً. 


إذن: ما ذكره فى الوجهين هو الصحيح لاثبات الصحه. بمعنى أنّهِ أولا: نقول أنّ الإضرار بالنفس ليس حراماًء وهذا يكفى 
لتصحيح الوضوء؛ لأنه حينئذٍ لا مشكله فى الوضوءء حتى لو كان يترتب عليه الإضرار بالنفسء فهو فعل جاء به بحسب الشرائط 
والأجزاء المعتبره فيه وقصد به التقرب» فتشمله إطلاقات أدله صحه الوضوء. الأمر الثانى الذى ذكره مبنى على التنزل عن الأمر 
الأول وافتراض أن الإضرار بالنفس حرام أيضاً صحيح. هو عدم السرايه» حتى لو كان الإضرار بالنفس حراماًء فالنهى المتعلق به 
لا يسرى إلى الوضوء . إذن: بالتالى يبقى الوضوء بلا نهى وبلا مبغوضيه؛ وحينئفٍ يمكن للمكلف الجاهل بترتب المبغوض عليه 
أن يقصد به التقرب» فيقع صحيحاً . 


١606 ص:‎ 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الموضوع: الأصول العملليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


كان الكلام فى حكم الفقهاء بصيحه الوضوء مع الجهل بالضررء والإشكال فى حكمهم بالصحه كما ذكرنا ينشأ من أنْ مقتضى 
القواعد الأوليه هو الحكم بالبطلان. باعتبار تحقق الضرر الواقعى؛ لأنّ المفروض أن هذا يجهله الضرر مع فرض وجوده واقعاً . 
إذذ#هذا الرضوء فسوري ب وإذا كاة هذا الزضوء هدر ريا تتشي التاعذة هو أن قاعدو لا ون تشعل هذا الوقوه المتررف: 
فتنفى وجوبه؛ وبالتالى لا يمكن إثبات صبحه ذلكك الوضوءء فكيف حكموا بصحخه الوضوء ؟! 


وبعباره أخرى: إِنّ القاعده إذا كان جريانها فى الوضوء يستوجب البطلان حينما يكون ضررياًء فهو يستوجب البطلان سواء علم 
المكلف بالضررء أو لم يعلم بالضررء علم المكلّف وجهله بالضرر لا يؤْثَّر؛ لأنّ مفاد القاعده هو نفى الحكم الضررىء وموضوع 
هذا النفى هو الضرر الواقعى» فمع وجود الضرر الواقعى تجرى القاعده وتنفى الوجوب. وبالتالى تنفى ما يترتب على الوجوب من 
الصيحه؛ فيثبت البطلان» فكما أن مقتضى القاعده إذا كان عالماً بالضرر هو بطلان الوضوءء فكذلكك مقتضى القاعده أيضاً هو 
بطلان الوضوء إذا كان جاهلا بالضررء فلماذا حكموا بالصيحه ؟! هذا هو الإشكالء لماذا فرّقوا بين صوره العلم بالضررء والجهل 
بالضررء مع أن مقتضى قاعده لا ضرر إذا كانت تقتضى البطلان» فهى تقتضى البطلان فيهما معاً ؟! 


ذكرنا فى الدرس السابق أن السيد الخوئى نفسه«قدّس سرّه) ذكر أن الحكم بالصحه يتوقف على اختيار أحد أمرين » هذا يكفى 
للحكم بصحه الوضوء : )١(‏ 


ص: 6 
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الأمر الأوّل: الالتزام بتعدم حرمه الإضرار بالنفسء وهذا الإضرار الذى يترتب على الوضوء هو إضرار غير واصل إلى حدّ الهلكه 
حتى يكون حراماًء فلا يكون حراماً . إذن: ما يكون الوضوء سبباً فى حصوله من الضررء لا يكون حراماً الإضرار بالنفس بهذا 
المستوى من الضرر لا يكون حراماًء ومعه يقع الوضوء صحيحاً؛ إذ لاا موجب لبطلان الوضوء؛ بل الوضوء صحيح؛ صدر من 
المكلف وليس فيه نهى ولا مبغوضيه وما يسبّنه ليس حراماً حتى يقال أنْ هذه الحرمه توجب مبغوضيته . فإذن: هو وضوءٌ غير 
مبغوض وغير منهى عنه» وليس حراماً ولا سبباً فى حصول الحرام؛ فلماذا لا يقع صحيحاً ؟ حتى من جهه قصد القربه أيضاً يقع 
صحيحاً؛ لأننا نتكلم عن الجاهل بالضرر وهو عندما يتوضأ يتأنّى منه قصد القربه» فيقع صحيحاً . 


الأمر الثانى: أن لا نقول بالسرايه. حتى وإن تنزلنا عن الأمر الأول؛ وقلنا أن الإضرار بالنفس وإن لم يصل إلى حدّ التهلكه يكون 
حراماًء فيكون الوضوء سبباً لحصول الإضرار بالنفس المحرّم؛ لكن بالرغم من هذا إذا قلنا بعدم السرايه أيضاً نقول بالصحه؛ وعدم 


الترا يف ان الف "اشام السععي فلت النذف قد الاأفسراز بالنفمي الذى تنزلنا وسأمنا أنه حرام 
-_هذاالنهى المتعلق بالإضرار بالنفس لا يسرى إلى سببه التوليدى الذى هو الوضوءء فلا يكون الوضوء حراماً ولا 
مبغوضاً؛ لعدم السرايه» وقد بتنا سابقاً الوجه فى عدم السرايه وقلنا؛ لأنّه وإن كان بينهما علاقه السببيه والمسببيه التوليديه» لكن 
هما وجودان متغايران ومتعلق النهى هو إيجاد المسبب, وإيجاد المُسبّب غير إيجاد السبب . وعليه: فالوضوء لا يكون مبغوضاً ولا 
منهياً عنهه فيقع صحيحاً إذا صدر من المكلفء يعنى لا وجه للالتزام بالبطلان» لأنّه وضوء صدر واجداً لكل الشرائط المعتبرّه فيه 
بما فيها قصد التقرّب . إذن: لماذا يقع باطلا ؟! يحكم بصحته بمقتضى إطلاق الأدله الداله على صمّحه الوضوء الجامع للشرائط . 


ص: /ا0 1١‏ 


هذا الأمن الناق مهو أمه سستقا “يعت اند إذا أنكرنا الأمر الأول وقلنا بحرمه الإضرار بالنفسء مع ذلك هذه الحرمه لا تتسرى 
إلى الوضوءء فيقع الوضوء صحيحاً؛ لأنّه لا موجب للحكم ببطلانه . وهذان الأمران اللذان ذكرهما كل منهما تامٌ : 


الأسمر الأول تام وهو أن الإضرار بالنفس ليس حراماً مطلقا وإنّما يكون حراماً حيث يصل إلى حدّ إلقاء النفس فى التهلكه. 
وأمثاله» لكن لا دليل على حرمه الإضرار بالنفس مطلقاً . قد يُستدَل؛ بل اسئّدل على حرمه الإضرار بالنفس» وإن لم تصل إلى 
حك إلقاء النفسن ف التولكد. استدل .امور لست امه 


الأ-مر الأمول: الاستدلال بنفس القاعده(قاعده لا ضرر) بتقريب: أن جواز الإضرار بالنفس هو حكم ضررى حاله حال سائر 
الأحكام الضرريه؛ فيكون منفياً بالقاعده. ومن الواضح أنه إذا انتفى جواز الإضرار بالنفسء فأنه يكون حراماً» وبهذا يكون 
الإضرار بالنفس حراماً؛ لأنّ قاعده لا ضرر رفعت جوازه؛ لأنّ جواز الإضرار بالنفس حكم ضررى ينشأ منه الضررء فحاله حال 
جواز الوضوء الضررىء ووجوب الغْسل الضررىء ووجوب القيام فى الصلاه إذا كان ضررياً وغيره من الأحكام الضرريه . هذا 
جواز الإضرار بالنفس حكم ضررى يترتب عليه الضررء فينتفى هذا الجوازء ويثبت التحريم» وبهذا نصل إلى حرمه الإضرار 
بالنفسء وإن لم يصل إلى حدٌّ إلقاء النفس فى التهلكه. 


يُلاحظ على هذا الدليل: أنْ هذا الكلام مقن جد بالنسبه إلى الحكم الشرعى القائل بجواز الإضرار بالغير» فإنْ جواز الإضرار 
بالغير هو الذى يكون منفياً بالقاعده؛ لأنّه حكم يترتب عليه الضرر؛ إذا جوّزنا للإنسان أن يضر بغيره وليس بنفسه. فهذا حكم 
ضررى يترتب عليه الضرر ويستند الضرر فى حال وقوعه إلى نفس هذا الحكم الشرعى؛ فحينئذٍ يكون حاله حال الأحكام 
الشرعيه الضرريه التى يستند إليهاء وتكون هى السبب فى حصول الضررء هذا يكون مشمولاً للقاعده» والقاعده تنفيه؛ وحينئذٍ 
يمكن الالترام بحرمه الإضرار بالغير؛ لأنّ جوازه ارتفع بهذه القاعده. باعتباره من الأحكام الضرريه؛ لكن كلامنا ليس فى هذاء 
وإِنّما فى جواز الإضرار بالنفسء وهو ليس من الأحكام الضرريه؛ بمعنى أنّه لو فرض حصول الإضرار بالنفسء فهو لا يستند إلى 
هذا الحكم الشرعى, أى لا يستند إلى جواز الإضرار بالنفس. وإِنّما يستند إلى إراده المكلفء واختياره أن يوقع الضرر بنفسه. 
فلا نكوق افر وسكا إلى الحكم الشرعىء والمفروض أنّ القاعده إِنّما تنفى الأحكام الشرعيه التى تكون هى السبب فى 
حصول الضرر . جواز الإضرار بالنفس ليس هو السبب فى إضرار الإنسان بنفسه. وإِنّما السبب هو أنّ المكلف يريد أن يضر 
بنفسه» سواء كان هناكك جوازء أو لم يكن, لا أن الجواز الشرعى للإضرار بالنفس هو الذى يكون سبباً فى حصول الضرر؛ ولذا 
لا تشمله القاعده ولا يمكن نفى هذا الجواز ء وبالتالى إثبات التحريم بالنسبه إلى الإضرار بالنفس؛ لما قلناه مراراً من أن القاعده 
نما تنفى الحكم حيث يكون سبباً فى حصول الضرر بحيث يستند الضرر إليه» هنا لا يستند الضرر إلى جواز الإضرار بالنفسء لو 
فرض ارتكاب المكلف له وإنّما يستند إلى إرادته واختياره . بينما الإضرار بالغير» الشارع عندما يجوّز للمكلف الإضرار بالغين 
فلو أضرٌ بالغير» فأنه يكون مستنداً إلى جواز الإضرار بالغير. فتشمله القاعده وتكون نافيه له . هذا هو الفرق بينهما . ومن هنا لا 
يصح الاستدلال بالحديث لإثبات حرمه الإضرار بالنفس» هذا ليس دليلا على إثبات هذه الحرمه . 


١08 ص:‎ 


استدل ايشا معفنى الرواباك على رمه الاق ران «النس» ولعل: أطينها عااورد فى يكشي كناف الفيعقى انايد قثي شنزه) م 
الاستدلال بروايه طلحه بن زيدء عن الإمام الصادق(عليه السلام) ورد فى هذه الروايه هذا التعبير: (الجار كالنفسء غير مضار ولا 
آثم). )1١(‏ الظاهر أن المحقق النائينى (قدّس سرّه) إِنّْما ذكرها فى مقام الاستدلال بها على حرمه الإضرار بالنفسء وإن لم يبلغ حدّ 
الإلقاء فى التهلكه بتقريب: كأنه يفهم منها أن الحديث مسوق لبيان حرمه الإضرار بالجارء وكأنه يريد أن يقول أن الجار 
كالنفسء فكما يحرم الإضرار بالنفس» كذلك يحرم الإضرار بالجار . إذا فسّرنا الروايه بهذا التفسير؛ فحينئذٍ الروايه تكون ظاهره 
فى المفروغيه عن حرمه الإضرار بالنفسء فتكون داله على حرمه الإضرار بالنفس؛ لأنّها أمر مفروغ عنه . 


هذا الكلام أيضاً يمكن التأمّل فيه بقطع النظر عن صكّحه الروايه سند أو عدم صكّهتها؛ لأنّ فيها كلام؛ وليس من الواضح تمام 


الأمر الآدخر هو أن هناكك احتمالاً آخر فى الروايه يمنع من الاستدلال بها فى المقام» وهو احتمال أن يكون المقصود غير هذا 
المعنى؛ يعنى ليس المقصود إثبات حرمه الإضرار بالجار تشريعا باعتبار ثبوت الحرمه التشريعيه للإضرار بالنفس» وكون حرمه 
الإضرار بالنفس تشريعاً أمراً مسلّم ومفروغاً عنه» نفس الحرمه الشرعيه للإضرار بالنفس يقول بمقتضى أن الجار كالنفس سوف 
فيه للجان أرقا الس هذا هر النتصوى وإتبا ناكف اتفال الخو قن الروا دوقن أن الإتباة البكلق ليخة الحال ويتشتضي 
التكوين هو لا يوقع الضرر بنفسه إلا إذا كان مجنوناًء فيُحتمل أنّ الروايه تريد أن تقول أنّ الجار كالنفسء أيه الإنسان كما 
أنكك من غير المعقول تكويناً أن توقع الضرر بنفسكك بدنياً أو مادياً» فجاركك مثل نفسكك ينبغى عدم الإضرار به فهذا قد يُفهم 
منه الحرمه التشريعيه بالنسبه للإضرار بالجار والشارع عندما يقول هذا الكلام» فقد يُفهم منه أنه يُحرّم الإضرار بالجار» لكن ليس 
معنى ذلكك هو أخذ حرمه الإضرار بالنفس الشرعيه أمراً مفروغاً عنه. الأمر المفروغ عنه هو أنّ الإنسان لا يضر به تكويثاً إلا إذا 


كان مدو عى تقول :هذا سن إسرائه الح الجارة الخار أيضا لآ بكي الأضيراو يه : 
ص: ١69‏ 


-١‏ وسائل الشيعه( آل البيت)» الحر العاملى. ج06 ص/6837, كتاب إحياء الموات» باب عدم جواز الإضرار بالمسلمء ح1. 


ومن هناء بروز هذا الاحتمال فى الروايه » بالإضافه إلى عدم وضوح تماميه سندها أيضاً يمنع من الاستدلال بهاء وبالتالى معظم 
المتأخرين بنوا على أنه لا يحرّم الإضرار بالنفس على إطلاقه؛ بل فى بعض الموارد لا يمكن الالتزام بحرمه الإضرار بالنفسء فلو 
فرضنا أن شخصاً مثا كانت هناكك أكله يحبهاء ولكنّها تضره؛ فهل يقال له: بحرم عليكك أكلها ؟ أو إذا 
كان الشخص يخرج من الحمّام 5 متلا ويقف أمام المروحه الكهربائيه» ويتضرر إذا وقف أمامهاء فهل يقال 
له: يحرم عليك الوقوف أمامها ؟! لا يوجد دليل واضح على حرمه الإضرار بالنفس مطلقاً وإِنّما يلتزم بحرمه إلقاء النفس فى 
التهلكه وما يُلحَق بالتهلكه ممما يُعبر عنه بالضرر البليغ كقطع الأعضاء وأمثاله . 


ما بالنسبه للأمر الثانى الذى ذكره؛ فهو تام أيضاًء يعنى مسأله عدم السرايه» بمعنى أن الوضوء و الإضرار بالنفس وجودان 
متغايران تماماء ومتعلق النهى هو شىء والوضوء شىء آخر تماماًء الوضوء ليس هو متعلق النهى ولا يسرى إليه النهى» وإن كان 
سبباً فى حصول المنهى عنه؛ لو قلنا بحرمه الإضرار بالنفس الذى يسببه الوضوءء لكن يبقى متعلق النهى هو الإضرار بالنفس» 
والوضوء ليس متعلقاً للنهى ولا حراماً ولا مبغوضاً وإن كان سبباً فى حصول المبغوضء إذا قلنا بعدم السرايه أيضاً ما ذكره(قدّس 
سرّه)يكون تاماً وهو أنّه لا موجب للحكم ببطلان الوضوء, الوضوء صحيح وليس فيه مبغوضيه. لم يتعلق به النهى وليس حراماً 
ويكون واجداً لجميع الشرائط المعتبره فيه بما فيها قصد القربه كما ذكرنا؛ لأننا نتكلم فى صوره الجهلء والجاهل يتأتى منه قصد 
القربه» فيحكم بصحته . 


خلا.صه الكلاسم هو : أنَ التزام المشهور بالصحه فى صوره الجهل بالضرر لا يصح تفسيره على أساس ما ققد يّفهم منه من أن 
الضرر المراد فى القاعده هو الضرر المعلوم لا الضرر الواقعى» قد يُقال فى مسألتنا أنّهم يلتزمون بأنّ الضرر الواقع فى (قاعده لا 
ضرر) لا يُراد به الضرر الواقعىء وإِنْما يُراد به الضرر المعلوم؛ ولذا طبقوا القاعده فى موارد العلم بالضررء ومنعوا من تطبيقها فى 
موارد الجهل بالضررء طَبَقوا القاعده فى موارد العلم بالضررء فالتزموا بنتائج القاعده. ولم يطبقوها فى موارد الجهل بالضرر؛ لأنّْ 
موضوع القاعده الذى هو الضرر المعلوم .. _ بحسب الفرض غير متحقق» حيث فى موارد الجهل بالضرر 
لا يكون الضرر معلوماًء فيحكم بصحه الوضوء . 


١6 ص:‎ 


تبيين ممما تقدّم أن المسأله ليست مرتبطه بتحديد ما هو المراد بالضرر فى القاعده, وأنّ المراد به هو الضرر المعلوم لا الضرر 
الواقعى» كلا » المراد هو الضرر الواقعى لا الضرر المعلوم» لكن الذى دعاهم إلى الحكم بالصحه فى صوره الجهل بالضرر هو 
وجود خصوصيه تمنع من الحكم بالصحه. وهذه الخصوصيه هى ما تقدّم سابقاء وهى تامّه وهذه الخصوصيه هى أنَّ الضرر فى 
صوره الجهل به لا يستند إلى الحكم الشرعى حتى يرتفع بالقاعده. ونكرر مرّه أخرى؛ لأنّ مفاد القاعده هو نفى الحكم المسبب 
للضرر بحيث يستند الضرر إليه» فى حال العلم بالضرر يُقدم المكلف مستنداً إلى الحكم الشرعى» لكن فى حال الجهل بالضرر 
هو على كل حال يقدم على الضررء سواء بقى الحكم(وجوب الوضوء»» أو انتفى الحكم(وجوب الوضوء) على كل حال هو 
جاهل بالضررء يعنى يعتقد أن هذا الوضوء هو الواجب عليه. وأنّه لا يتضررٌ به» ويتوضأ على كل حالء يعنى يقع فى الضرر على 
كل حالء؛ وقوعه فى الضرر ليس مستنداً إلى وجوب الوضوء حتى يقال أنْ هذا الوجوب هو الذى أوقعه فى الضرر فينتفى 
بالقاعده» كلا سواء كان هناكك وجوب وضوء أو ارتفع وجوب الوضوءء هو وقع فى الضرر على كل حال لجهله بالضرر . مثل 
هذا الحكم(الوجوب) فى حاله الجهل بالضرر لا تشمله القاعده» فيحكم بصحته ليس من جهه أنْ الضرر الوارد فى القاعده هو 
عباره عن الضرر المعلوم؛ كلا بل هو الضرر الواقعى؛ والضرر الواقعى مفروض فى مسألتناء لكن المشكله تنشأ من جهل المكلف 
بالضررء هذا هو الذى يمنع من شمول القاعده لهذه المسأله . هذا هو السبب فى حكمهم بالصحه؛ وليس حكمهم بالصحه ناشئ 
من تقييد الضرر فى القاعده بالضرر المعلوم . 


١2١ ص:‎ 


وأمَا ما تقدّم من الاستدلال على عدم شمول القاعده للمقام» يعنى للوضوء فى حال الجهل بالضررء الاستدلال على ذلكك بقرينه 
الامتنان» وقد تقدّم سابقاً أنه يقال أنْ القاعده لا تشمل الوضوء فى صوره الجهل بكونه مضرًاً؛ لأنّ مساق القاعده هو مساق 
الامتنان» هذا أصل موضوعى تأخذه بشكل مسلمء وهذا الامتنان يمنع من شمول القاعده؛ لأنّ هذا المكلف الجاهل بالضرر إذا 
ترضا:: ولشترن شارك عقن الآقاوغلن هذا الؤفوع نأن سل يعن السلواتة رونا الضوة ويعد لكك نتن أن هنا كف 
ضرراً واقعيا فنحكم نحن بفساد وضوئه؛ يعنى نقول أنّ القاعده تشمله؛ فننفى وجوب الوضوء, وبالتالى تنفى صحه الوضوء. 
فييحكم بفساد وضوئه . نفى الحكم المستلزم لإثبات فساد الوضوءء هذا ليس امتنانياً» لا نمن على هذا المكلّف ب_أن نرفع عنه 
الحكم ونثبت فساد وضوئه؛ لأنَّ الحكم بفساد وضوثه يعنى أن عليه إعاده الوضوء وإعاده الصلاه التى صلاها بذلكك الوضوء . 
هذا ليس امتنانياء والحديث مسوق مساق الامتنان؛ فلذا هو لا يشمل كل مورد يكون فيه نفى الحكم فيه خلاف الامتنان» ونفى 
الحكم فى صوره الجهل خلاف الامتنان؛ لأنّهِ يستلزم إثبات بطلان الوضوء ووجوب الإعاده. وهذا على خلاف الامتنان . هذا 
الدليل الثانى المتقدّم لمنع شمول القاعده لمحل الكلام . 


أقول: هذا الدليل يمكن التأمّل فيه» الدليل الصحيح هو ما تقدم مما قلناه من أن الضرر فى حاله الجهل لا يستند إلى الحكم 
الشرعىء فلا يكون مشمولاً للقاعده» لكن هذا الدليل قد يُتأمل فيه من جهه أنْ جهل المكلّف بالضرر لا يستلزم هذا أن لا يكون 
فى نفى الحكم امتنان؛ بل نفى الحكم فيه امتنان» حينما يكون الوضوء سبباً فى حصول الضررء وجوب الوضوء يكون ضررياً 
فنفى هذا الحكم فيه امتنان» هذا النفى الذى هو امتنانى لا يختص بصوره العلم بالضرر؛ بل يشمل كلتا الصورتين» صوره الجهل 
بالضرر وصوره العلم بالضررء وسواء علم المكلف بالضررء أو جهل بالضررء نفى وجوب الوضوء الضررى فيه امتنان على الأمه. 
فإذا كان المكلف جاهلاً بالضرر وتوضاً؛ فحينئدٍ نقول أن وضوئه محكوم بالفساد على مقتضى القاعده؛ لأنّه لما كان الحكم 
بوجوب الوضوء ضررياً فسوف تشمله قاعده لا ضرر وتنفيه» وهذا مآله فى الواقع والحقيقه إلى تقييد الأدله العامّه بغير موارد 
الضرره مما يعنى أن التشريع وأدلّه الصحه لا تشمل الوضوء الضررىء فيختص الحكم بوجوب الوضوء بالوضوء غير الضررى. 
أساساً يختص الوجوب بغير الوضوء الضررىء وبما أنّ هذا الوضوء الذى توضأ به المكلف الجاهل بالضرر هو وضوء ضررى 

حكن الفرظ لذا لا يكون مأموراً به» فيفسد من هذه الجهه؛ أى يفسد على القاعده؛ حيث لا نستطيع أن 
نقول أن هذا الحكم بفساده هو خلادف الامتنان» فلا تشمله القاعده. الحكم بنفى وجوب الوضوء الضررى هو حكم امتنانى» 
ومعنى هذا النفى كما قلنا هو تقييد الوجوب والحكم الشرعى بغير موارد الضرر ممما يعنى أن الوضوء الضررى ليس مورداً لأدله 
المشروعيه والصحه ء فإذا جاء المكلف بالوضوء الضررى كما هو المفروض؛ حينئذٍ يكون هذا الوضوء محكوماً بالفساد, باعتبار 
عدم انطباق المأمور به عليه؛ لأنّ المأمور به هو عباره عن الوضوء غير الضررى . 


١2 ص:‎ 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العملليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


فى الدرس السابق ذكرنا الاستدلال على منع شمول الحديث لمحل الكلام.... والاستدلال على ذلكك بقرينه الامتنان» باعتبار أن 
القاعده قاعده امتنانيه» وجريانها فى محل الكلام لنفى الصحه وإثبات الفساد هو على خلاف الامتنان» فلا تشمله القاعده» فيكون 
وجهاً آخر لمنع شمول القاعده لمحل الكلادم . فى الدرس السابق ذكرنا ملاحظه على ذلك, لكن الظاهر أنَّ هذه الملاحظه 
ليست تامّهء بمعنى أنه على كل حال عندما ييُفترض كون الحديث امتنانياً» فإذن: هو يكون موجباً لتقييد الحديث فى الحقيقه بما 
يكون فى رفعه امتنان» فإذا فرضنا أن رفع الصحه والحكم بالبطلان فى محل الكلام ليس امتنانيء فلا يكون مشمولاً بالقاعده» 
فالملاحظه المتقدّمه ليست فى محلها . قلنا فى بدايه هذا التنبيه أن الكلام يقع فى مسألتين: 


المسأله الأول #مسأله الوفيوه. 


المسأله الثانيه: المعامله الغبنيه. فى المعامله الغبنيه ذكرنا أنه اشترط جماعه الجهل بالغبن فى جريان القاعده لإثبات الخيار, أن 
الخيار إِنْما يثبت للمغبون إذا كان جاهاك بالقيودة وأمّا إذا كان عالماً بالغبن» فلا تجرى القاعده فيهء وبالتالى لا يثبت له الخيار» 
فخيار الغبن يثبت فقط فى حاله الجهل بالغبن . 


الشيخ الأنصارى(قدس سره) فى المكاسب ذكر بأنّ عمده ما يُستدل به على خيار الغبن هو قاعده لا ضرر. تقريب الاستدلال 
بالقاعده على خيار الغبن فى المعامله الغبنيه يكون بدعوى أن الحكم بلزوم المعامله الغبنيه هو حكم ضررى؛ لأنه يكون سبباً فى 
حصول الضرر للمغبون؛ فحينئذ تشمله قاعده لا ضرر وتنفيه. 


هذا التقريب على تقدير تماميته يقتضى عدم التفريق بين العالم بالغبن والجاهل بالغبن فى مسأله ثبوت الخيار» وذلكك باعتبار أن 
موضوع القاعده هو الضرر الواقعى» وهو متحقق -..._ بحسب الفرض ..___ فى صوره العلم بالغبن» وكذا فى 
صوره الجهل بالغبن؛ فحينئذٍ لابدّ أن تجرى القاعده فى كل منهما فى صورتى العلم بالغبن وصوره الجهل بالغبن؛ لأنّ علم 
المكلف بالغبن لا يرفع الضرر ولا يرفع الغبن» موضوع القاعده هو الضرر الواقعى والغبن» علم المكلف لا يرفع الغبن» فإذن: 
الضرر موجود فى كلتا الصورتين؛ فتجرى القاعده. وإذا كان مقتضى جريان القاعده هو إثبات الخيار» فلابدٌ من ثبوت الخيار فى 
كلتا الصورتين» ومن هنا ينشأ هذا السؤال: لماذا اشترطوا فى جريان القاعده لإثبات الخيار الجهل بالغبن» مع أنْ مقتضى قاعده لا 
وو إذا صح الاستدلال بها على إثبات الخيار هو ثبوت الخبار فى كلتا الحالتين ؟ إذن: ما هو الوجه 
فى هذا الا-شتراط ؟ بالضبط كما تحدّثنا فى الفرع الأول عن الوجوه فى اشتراط العلم بالضرر فى مسأله الوضوءء وأنّه فى حال 
الجهل بالضررء وإقدام المكلف على الوضوء جاهلا بالضرر, هنا لا تجرى فيه القاعده ويمكن تصحيح الوضوء. غايه الأمر هناكك 
كان اشتراط جريان القاعده بالعلم, أمَا هنا فالاشتراط بجهل المغبون بالغبن. 


١ ص:‎ 


الجواب عن هذا التساؤل : الشيخ الأنصارى(قدس سره) ذكر جوابء وغيره أيضاً ذكر أجوبه : 


أمَا الجواب الذى ذكره الشيخ الأنصارى(قدس سره) )١(‏ وغيره كالمحقق النائينى(قدس سره) هو أنّ هذا التقييد بالجهل فى 
مسأله الغبن ليس فى الحقيقه من جهه تقييد الموضوع فى قاعده لا ضرر واعتباره هو الضرر المعلوم حتى يقال فى صوره الجهل 
بالضرر لا تجرى قاعده لا ضرر لعدم تحقق موضوعها؛ لأنّ موضوعها هو الغبن المعلوم . يعنى بعباره أخرى: ليس من جهه منع 
كون الضرر موضوعاً واقعاً للنفى فى حديث لا ضرر؛ بل يبقى الضرر الواقعى الغير المقيد بالعلم والجهل هو الموضوع. فإذا كان 
الموضوع هو الضرر الواقعى غير المقيد بالعلم والجهل؛ فلماذا لا تجرى القاعده فى صوره العلم بالضرر ؟ عدم جريان القاعد فى 
صوره العلم بالضرر معناه أَنْ الضرر مقتد بالجهل» فيكون الموضوع هو الضرر المجهول لا الضرر المعلوم؛ عكس مسأله الوضوء. 
يقول: كلا ء الموضوع هو الضرر الواقعى الذى لا يكون العلم قيداً فيه» ولا الجهل قيداً فيه . إذن: لماذا فى المقام قيدوا جريان 
القاعده وإثبات الخيار بخصوص صوره الجهل بالغبن ؟ يقول: هذا فى الحقيقه تقييد من جهه أخرى وليس من باب رفع اليد عن 
كون الموضوع فى القاعده الضرر الواقعى» كلاء الموضوع هو الضرر الواقعى» وهذا التقييد فى كلماتهم إِنْما نشأ من جهِهٍ أخرى. 
وهذه الجهه التى ذكرها الشيخ الأنصارى(قدس سره) هى عباره عن أن المغبون إذا كان عالماً بالغبن يكون قد أقدم على الضرر؛ 
لأننّه عالم بالغبن» عالم بأنّ الثمن ليس ثمناً واقعياً لهذه السلعه. فإن كان هو المشترى» فهو قد بذل ثمناً أكثر بكثير من السعر 
الواقعى لهذه السلعه التى اشتراها. إذن: هو مغبون» يعلم بذلكك وأقدم على المعامله وعلى الضررء ومع إقدامه على الضرر لا 
يكون الضرر مستنداً إلى الحكم الشرعىء وإِنّما يكون مستنداً إلى إقدامه على الضررء ومن هذه الجهه لا تكون القاعده شامله له 
وليس لأنْ موضوع القاعده هو الضرر المجهول -.__مثلا..._ليس لأن موضوع القاعده ليس هو الضرر 
الواقعى» كلا موضوع القاعده هو الضرز الواقعىء لكن عشدما يكوخ المغون عالماً بالفيق. إذن: هو أقدم على الضررٌ فإذا أقدم 
على الضررء فالضرر لا يستند إلى الحكم الشرعىء وإِنّما يستند إلى إقدامه على الضررء ومن الواضح أنْ القاعده إِنّما تحرى 
عندما يكون الضرر مستنداً إلى الحكم الشرعى بحيث كان الحكم الشرعى يشكل آخر جزءٍ من عله تحقق الضرر . فى هذه 
الحاله القاعده تنفى مثل هذا الحكم الشرعى الذى يستند إليه الضرر ويكون هو آخر جزء من علّه تحقق الضرر. فى هذه الحاله 
القاعده تنفى مثل هذا الحكم الشرعى الذى يستند إليه الضرر ويكون هو آخر جزء من عله تحقق الضررء فتجرى فيه القاعده 
فتنفيه. هذا يكون فى حاله الجهل بالغبن» الضرر الذى يقع فيه المغبون يستند إلى الحكم الشرعى باللزوم» فتجرى القاعده وتنفى 
اللزوم ويثبت بذلك الخبار . 


ص: عم 1١‏ 


.١188 كتاب المكاسبء الشيخ الأنصارى, جه ص‎ -١ 


أمَا مع العلم بالغبن» المغبون أقدم على الضررء الضرر الذى يقع فيه لا يستند إلى الحكم الشرعى باللزوم » وإِنْما يستند إلى إقدامه 
على الضررء فلا يكون الحكم حينئذٍ مرفوعا بقاعده لا ضررء وبالتالى لا يكون اللزوم مرتفعاً؛ بل تبقى المعامله لازمه. وبالتالى لا 
يثبت الخيار للمغبون . هذا الوجه الأول الذى أشار إليه الشيخ (قدس سره) فى المكاسبء وتبنّاه المحقق النائينى (قدس سره) 2١(‏ 
وغيره؛ أنَ المسأله فى محل الكلا-م فى صوره العلم بالغبن مسأله إقدام على الضررء وهذا يمنع من شمول القاعده؛ توجد 
خصوصيه فى صوره العلم بالغبن» وهذه الخصوصيه هى أن العالم بالغبن يكون ممن أقدم على الضررء فلا تشمله القاعده؛ لأنَّ 
القاعده إِنْما تنفى الحكم الذى يستند إليه الضررء والضرر مع العلم بالغبن لا يستند إلى الحكم وإنما يستند إلى الإقدام . هذا هو 
الوه الأول لدفع الإشكال غلى المشهور عندما اشترط الجهل بالغين حتى تجرى القاعده . 


هناك عدّه ملاحظات على هذا الوجه الأول: 


الملا-حظه الأسولى: ما ذكره بعض الأعلام من أنه صحيح أنْ المشهور اشترط فى ثبوت الخيار جهل المغبون بالغبن» ومعناه فى 
حاله العلم بالغبن لا يثبت الخيار لكنهم عللوا هذا الاشتراط بكون شراء المغبون أو بيعه إقداماً على الضرر كما نقلنا عن الشيخ 
الأنصارى (قدس سره) وغيره» وهذا معناه أن المشهور يرى عدم شمول الحديث لمورد الإقدام ل عدم شموله لمورد العلم 
بالضررء القيد هو عدم الإقدام على الضرر وليس القيد هو عدم العلم بالضرر. صحيح هو ذكر عدم العلم كشرط فى الخيار 
وجريان القاعده , لكنه علل هذا الاشتراط بالجهل وعدم العلم بأنه فى حاله العلم يكون هناك إقدام على الضررء فكأنٌ الشرط 
الحقيقى فى جريان القاعده هو أن لا يكون المغبون قد أقدم على الضرر . هذا هو الشرط الحقيقى وليس الشرط هو أن لا يكون 
المغبون عالماً بالضرر مع وضوح أن الإقدام على الضرر أعم من العلم به؛ لأنَ الإقدام على الضرر قد يكون مع العلم بالغبن» وقد 
يكون بع كان بالمبرو اع اسوكال الفترر يسام عدي البدايلة متي وا كالكد روي لتر خاصيد ونندر ‏ متزاتيم جه تع 
الإنسان إلى الإقدام على معامله يظن بها الضررء أو يحتمل فيها الضرر؛ أنه مضطر لشراء تلكك الحاجه؛ فيقدم على المعامله التى 
يحتمل كونها ضرريه؛ فمسأله الإقدام على الضرر أعم من مسأله العلم بالضرر . ومن هنا يتبين أنّنا لا نحتاج إلى هذا الوجه الأول؛ 
أن الإشكال أساساً هو غير وارد على المشهورء الإشكال إِنّما يرد على المشهور حينما يقولون بأننا نقتيد الحكم بالخيار بالجهل 
وعدم العلم بالضررء والمشهور لا يقول ذلك وإنّما يقول نحن نقيد الحكم بالخيار بعدم الإقدام على الضررء سواء كان عالماً به 
أو ظاناً به أو كان شاكاً به . فإذن: الإشكال أساساً لا يرد على المشهور حتى نحتاج إلى هذا الوجه . 


١8 ص:‎ 


١‏ - منيه الطالب» تقرير بحث النائينى للشيخ موسى النجفى الخوانسارى» ج ”0 ص ١6‏ ؟. 


الملا-حظه الثانيه: هو ما ذكره جماعه من أن الضرر لا يتحقق بمجرّد الإقدام من قبل العالم بالغبن على المعامله الغبنيه فى حاله 
العلم ولا يترتب على ذلكك الضررء إلا إذا حكم الشارع بازوم هذه المعامله» وإلا لو لم يحكم الشارع بلزوم هذه المعاملف لا 
يترتب الضرر على إقدام المكلف على المعامله الغبنيه مع علمه بالغبن ؛ لأنّ المعامله ليست لازمه. إذن: الضرر لا يترتب على 
إقدام المغبون العالم بالغبن على المعامله الغبنيه» وإِنّما الضرر يترتب على حكم الشارع بلزوم هذه المعامله بعد تحققها وبعد 
إقدام المكلف عليهاء الشارع عندما يحكم بلزوم المعامله عليه» يقع المكلف فى الضرر . إذن: بالنتيجه ما يترتب عليه الضرر هو 
الحكم الشرعى؛ الضرر يستند إلى الحكم الشرعى باللزوم؛ الجزء الأخير من عله تحقق الضرر هو الحكم الشرعىء لولا حكم 
الشارع بلزوم المعامله لم يقع المكلف فى الضررهء الإقدام بمثابه المقدمه الإعداديه لذلك, وليس هو الجزء الأخير من عله الضرر 
وتحققه. وإنتّا الجزء الأخير لعله تحقق الضرر هو حكم الشارع باللزوم» وهذا معناه أن الضرر يستند إلى الحكم الشرعى. فإذا 
استند إلى الحكم الشرعى تشمله القاعده وترفعه» فحينئلٍ يثبت الخيار فى صوره العلم كما يثبت فى صوره الجهل؛ لأنّه فى كل 
منهما الضرر استند إلى الحكم الشرعى. فإذن: هذا الوجه ليس تاماًء هذه ملاحظه على ما ذكره الشيخ الأنصارى(قدس 0000-6 
غايه ما قال أن هذا أقدم على المعامله الغبنيه التى فيها ضررء هذا الجواب يقول له: نعم أقدم على الضررء لكن بالنتيجه وقوعه فى 
الضرر لم يستند إلى إقدامه. وإِنّما استند إلى الحكم الشرعى, فيكون مرفوعاً بالقاعده كما هو الحال فى صوره الجهل . إذن: لا 
فرق بين صوره العلم وصوره الجهلء فهذا الوجه الأول الذى ذكره الشيخ الأنصارى(قدس سره) ليس تاماً. 


١8 ص:‎ 


هذه الملاحظه الثانيه كاعتراض على الوجه الأول : تارءٌ يفسر بأنّه يرجع؛ حتى يكون اعتراض على الوجه الأول» يرجع إلى إنكار 
الإقدام على الغبن والضررء فإذا أرجعنا إلى هذا؛ فحينئذٍ لا يتم الوجه الأول؛ لأنّ الوجه الأول قائم على أساس أن العالم بالغبن 
أقدم على الضررء فإذا أقدم على الضرر يكون الضرر مستنداً إلى إقدامه لا إلى الحكم الشرعى» هذه الملاحظه إذا أرجعناها إلى 
ذلكك تقول نحن ننكر أن يكون العالم بالغبن قد أقدم على الضررء إذا أرجعناه إلى هذا المعنى؛ حينئذٍ يكون مرجع هذا 
الا-عتراض الثانى إلى أنْ الضرر يترتب على حكم الشارع باللزوم. الضرر الذى نتكلم عنه هو الضرر الناشئ من حكم الشارع 
باللزوم؛ المغبون العالم بالغبن لم يقدم على هذا الضرر حتى نقول أنه أقدم على الضررء وإِنّما أقدم على أصل المعامله» وإقدامه 
على أصل المعامله لا يترتب عليه أصل الضرر. 


إذن: ما أقدم عليه المكلف لا يترتب عليه الضررء وما يترتب عليه الضررء وهو الحكم الشرعى باللزوم لم يقدم المكلف عليه 
فيرجع هذا الاعتراض إلى منع دعوى أن المكلف العالم بالغبن أقدم على الضررء هو أقدم على أصل المعامله» وأصل المعامله لا 
يترتب عليها الضرر من دون الحكم الشرعى باللزوم» وهذا معناه أن المكلف العالم بالغبن لم يقدم على الضررء فيكون هذا 
إشكالا على الوجه الأمول؛ لأنٌّ الوجه الأول افترض أن العالم بالغبن أقدم على الضرر ورتب النتيجه. والمعترض يقول نمنعها 
صغروياًء فالمكلف ليس مقدماً على الضررء وإِنّما وقع فى الضرر بسبب الحكم الشرعى باللزوم؛ لأنّه كما قلنا مجرّد إقدامه على 
المعامله الغبنيه لا يوقعه فى الضرر ما لم يحكم الشارع باللزوم . هذا توضيح الاعتراض إذا كان المقصود به منع الصغرىء أى منع 


ص: /ا0 ١‏ 


ومنع الإقدام على الضرر فى محل الكلام يمكن توضيحه بعباره أخرىء وهو أن يقال: بأنَ حكم الشارع باللزوم يترتب عليه وقوع 
لكلف كن لقعو هده تعره يليه كن اكأند ينطق في د لاست فين انان با ناهذا التدك عرصي بالاروم اذى بتر عي 
عليه الضرر هو حكم شرعى تأسيسى وليس إمضائى؛ فالضرر الذى يترتب على هذا الحكم الشرعى التأسيسى لم يُقدم عليه 
المغبون فى مقابل ما إذا قلنا أن الحكم الشرعى باللزوم إمضائى؛ لأنْ معناه أنه إمضاء يها كوف الال ادن لابدٌ أن 
نفترض أن المغبون أنشأ اللزوم فى المعامله» والشارع يمضى هذا الإنشاءء فيكون حكم الشارع باللزوم إمضائياًء هنا نستطيع أن 
نقول أن المكلف أقدم على الضرر؛ لأننّه فى المعامله أنشأ اللزوم؛ والشارع أمضى هذا اللزوم؛ حينئفٍ يقال أن المكلف بإنشائه 
اللزوم قد أقدم على الضرر من جهه اللزوم» ودور الشارع فقط دور الإمضاء لا التأسيس . هنا يمكن أن يقال أنْ المغبون أقدم 
على الضرر؛ لأنّه أنشأ المعامله وكان فى ضمن إنشائه كون المعامله لازمه وثابته حتى فى زمان ما بعد فسخه إذا اختار الفسخ 
وهذا هو معنى اللزوم؛ معناه أنه أنشأ اللزوم والشارع حكم باللزوم إمضاءً لما أنشأ فى هذه المعامله. هنا يمكن أن يقال أن المغبون 
أقدم على الضرر الناشئ من اللزومء أما إذا قلنا أَنْ الحكم باللزوم حكم تأسيسى وليس إمضائياً المغبون لم يقدم على الضرر 
الناشئ من اللزوم؛ لأنّه لم يُنشأ اللزوم فى المعامله, وإِنّما أنشأ المعامله خاليه من ذلككء فإذن: هو لم يُقدم على الضرر الناشئ من 
اللزوم؛ فيكون هذا الاعتراض تاماً بناءَ على هذا . 

إذن: مرجع هذا الاعتراض فى الحقيقه عندما نفس ره بمنع الصغرى بمنع إقدام المكلف فى محل الكلام على الضرر..... مرجعه 
إلى أنه لم يقدم على الضرر؛ لأنّ الضرر إنما ينشأ من حكم الشارع باللزوم؛ وهو حكم تأسيسى وليس حكماً إمضائياًء فإذا كان 
حكماً تأسيسياً المكلف فى حدود ما أنشأه هو لم يقدم على الضرر الناشئ من اللزوم؛ فإذن: لا إقدام على الضررء وإذا لم يكن 
هناك إقدام على الضرر؛ فحينئذٍ لا يتم الوجه الأول والذى ادُعى فيه بأنّ المكلف العالم بالغبن يكون قد أقدم على الضرر . 


١28 ص:‎ 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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اشترط المشهور فى جريان قاعده الضرر لإثبات خيار الغبن.... اشترط الجهل بالغبن» بمعنى أن العالم بالغبن لا يثبت له الخيار» 
بمعنى أنّ القاعده لا يمكن الاستدلال بها فى صوره العلم بالغبن على ثبوت الخيار للغبن . هذا كأنّه مبدئياً ينافى اعتبار الضرر فى 
القاعده وأنّ المراد بالضرر هو الضرر الواقعى والغبن الواقعى وهو موجود فى محل الكلام؛ سواء كان عالماً أو كان جاهلاًء الغبن 
على كل حال موجود. فلماذا يُشترط الجهل فى الاستدلال بالقاعده لإثبات الخيار ؟ 


قلنا أجيب عن ذلكك بوجوه: الوجه الأول كان هو إقحام مسأله الإقدام على الضررء وهو أنْ خصوصيه العالم أنّه أقدم على الضرر؛ 
وحينئذٍ لا تجرى فيه القاعده. هذا هو الفرق بينه وبين الجاهل . ليس الفرق أنْ الضرر فى القاعده لا يراد به الضرر الواقعى؛ بل 
يُراد به الضرر الواقعى» لكن خصوصيه العالم هو أن العالم أقدم على الضرر؛ وحينئذٍ لا تشمله القاعده؛ لأنّه فى حال الإقدام على 
الضرر سوف لا يستند الضرر إلى الحكم الشرعىء وإِنّما يستند إلى إقدامه على الضررء فإذا لم يكن الضرر فى حاله العلم مستنداً 
إلى الحكمء إذن: لا يمكن نفى الحكم باللزوم بالقاعده حتى يثبت الخيار؛ ولذا لا يثبت الخيار فى صوره العلم بالغبن من جهه 
الإقدام؛ لأنْ الإقدام يمنع من شمول القاعده لحكم الشارع باللزوم» ولا يرفع اللزوم حتى يثبت الخيار؛ لأنّ الحكم بالأزوم ليبس هو 
السبب فى الضرر فى حاله العلم, وَإِنّما التضرر يحصل من جهه إقدامه هو بنفسه على الضرر. 


وكان هناك اعتراضات على هذا الوجه. ذكرنا الاعتراض الأول سابقاًء وانتهى الكلام إلى الاعتراض الثانى» ويقول: الضرر لا 
يتحقق بمجرّد إقدام هذا الشخص على المعامله الغبنيه » مالم يكن هناكك حكم شرعى باللزوم لا يترتب الضرر على الإقدام على 
المعامله الضرريه؛ لكن الضرر لا يترتب إلآ إذا حكم الشارع بلزوم المعامله. أمَا إذا لم يحكم الشارع باللزوم وكانت المعامله غير 
لازمه لا يتضرر بإقدامه. وهذا معناه أنّ المكلف لم يقدم على الضررء بمعنى أنَّ المكلف فى هذه الحاله لم يقدم على الضرر 
الناشئ من الحكم الشرعىء كما أنّه من جهه أخرى أنْ الضرر يترتب على الحكم الشرعى؛ لأنّ الذى يوقع المكلف فى الضرر 
هو حكم الشارع باللزوم لا إقدامه كما قبل فى أصل الوجه؛ فحينئذٍ تشمله القاعده, فترفع اللزوم فى حاله العلم كما ترفعه فى حاله 
الجهلء وبالتالى يمكن إثبات الخيار لكل منهماء وهذا خلاف رأى المشهور الذى يفرّق بين حاله العلم وحاله الجهل . 


١6 ص:‎ 


قلنا أن هذا الاعتراض الثانى تارهً يُفسر على أساس أنه إنكار لتحقق الإقدام على الضرر فى محل الكلام» فيكون مناقشه للوجه 
الأول؛ لأنّ الوجه الأول افترض أن العالم أقدم على الضررء فهذا الاعتراض يقول له أن العالم لم يُقدم على الضرر . وتارة أخرى 
نُفْسَِره بتفسير آخر وهو دعوى أن قاعده لا ضرر تشمل الضرر وإن أقدم عليه المكلف المغبون» بمعنى أنّه يقول لصاحب الوجه: 
ليها اند اقدر جل القبروه لك مو قال أن هذا كو موجا لشمول القاعده © فكو الاعتراضن تاظرا إلى :هذا المظليه الآن 
نتكلم فيما إذا كان الا-عتراض ناظراً إلى منع الصغرىء أن يقول لصاحب الوجه أن هنا لا يوجد إقدام على الضرر. مآل هذه 
الدعوى إلى أنّ المكلف المغبون العالم بالغبن لم يقدم على الضرر الحاصل بسبب الحكم الشرعى» الضرر يحصل يسبب الحكم 


الشرعىء والمغبون لم يقدِم على هذا الضرر . صحيح هو أقدم على المعامله الغبنيه» لكن لم يقدِم على الضرر الناشئ من حكم 
الشارع باللزوم؛ والضرر إِنّما يحصل من الحكم الشرعى باللزوم» وهذا ما لم ييُقدم عليه المكلف . وهذا يرتبط ببحث آخر هو أن 
الحكم الشرعى باللزوم هل هو حكم تأسيسىء, أو حكم إمضائى ؟ 


إذا كان الحكم الشرعى باللزوم حكماً إمضائياً لازمه ثبوت الإقدام؛ لأنْ معنى أن الحكم الشرعى باللزوم إمضائى هو أن الشارع 
أمضى ما أنشئ فى هذه المعامله» وهذا معناه يستبطن افتراض أن اللزوم أنشئ فى هذه المعامله» يعنى نفس الإنشاء يستبطن إنشاء 
اللزوم» هو نفس المغبون العالم بالغبن أنشأ لزوم المعامله عليه» وأن المعامله لازمه حتى بعد افتراض صدور الفسخ منه» يعنى لو 
ندم وفسخ تبقى المعامله لازمه» هو أنشأ هذا اللزوم؛ إذا فرضنا أنّ الحكم الشرعى باللّزوم إمضائى» فهذا معناه أَنّهِ أقدم على 
الضرر الناشئ من اللزوم . الضرر من جهه اللزوم هو مما أقدم عليه؛ فحينئذٍ يتحقق الإقدام . 


ص: 8 


أمّرا إذا قلنا أن الحكم الشرعى باللّزوم حكم تأسيسى من قبل الشارع وليس إمضاءً لما أنشئ فى هذه المعامله» هذا معناه أن 
المكلف لم يُقدم على الضرر الناشئ من اللزوم؛ أن هذا شىء لم ينّشْأه فى المعامله؛ وَإِنّما هذه معامله جرت بين شخصينء 
أحدهما مغبون والآدخر غابن» الشارع تأسيساً حكم على هذه المعامله باللزوم؛ فى هذه الحاله؛ حينئذٍ لا يمكن أن نقول أن 
المكلف أقدم على الضررء وهذا هو معنى الاعتراض الثانى إذا كان ناظراً إلى مسأله الإقدام؛ يريد أن يقول أن المكلف لم يقدم 
على الضرر الناشئ من اللزوم؛ وإِنّما هو يقع فى الضرر نتيجه الحكم الشرعى. الحكم الشرعى باللزوم التأسيسى هو الذى أوقعه 
فى الضرر ء فإذا كان هو الذى أوقعه فى الضررء فمقتضى القاعده أن قاعده لا ضرر ترفع هذا اللزوم حتى فى صوره العلم فلا 
فرق بين العالم والجاهل فى ثبوت الخيار لكل منهما . ومن هنا يظهر كأنْ المسأله ترتبط بتحقيق هذا الشىء : أن الحكم الشرعى 
انزو ندا رح سكو المي ال يسك ساق رداقلا اه يشاك مضع بكرف ام[ مدي انفده علق ادر 
الناشئ من اللزوم » لكن إذا قلنا أن الحكم الشرعى باللزوم هو حكم تأسيسى من قبل الشارع وليس إمضائياً » لم يُنشأ اللزوم فى 
المعامله؛ حينئذٍ لا يوجد إقدام على الضرر الناشئ من هذا الحكم التأسيسىء والمغبون لم يُقَدِم على الضرر الناشئ من هذا 
الحكم الشرعى التأسيسىء» وإنما يقع فى الضرر بسبب هذا الحكم الشرعى التأسيسى . 


إذن: هذا حكم شرعى تأسيسى سبب الضرر للمكلفء فتشمله القاعده وترفعه ويثبت الخيار. فكأنْ الاعتراض الثانى مبنى على 
افتراض أن الحكم الشرعى حكم تأسيسىء فلا إقدام؛ بل الضرر لا ينشأ من الإقدام؛ لعدم الإقدام أصللا وإِنّما الضرر ينشأ من 
الحكم الشرعىء فترفعه القاعده. 


١7١ ص:‎ 


قد يقال: بترجيح الأول الذى هو أنْ الحكم الشرعى باللزوم هو حكم إمضائى؛ وليس حكماً تأسيسياًء إذا ثبت هذا؛ فحينئذٍ يكون 
دفعاً للاعتراض وتأييداً لأصل الوجه؛ لأنّه حكم شرعى إمضائى» وهذا معناه أنَّ هناك إقدام على الضرر من جهه الّزوم» فإذن: 
هناكك إقدام على الضرر كما قيل فى أصل الوجه وليس كما قيل فى الاعتراض من أن المكلف لم يقدم على الضررء قد يقال 
0 2] 
باللزوم إمضاء لما أنشأه المغبون ؟ يكون هكذا باعتبار أن مفاد بيع المغبون مع علمه بِأنْ ما انتقل إليه أقل من حيث القيمه السوقيه 
مما انتقل عنه بمراتب كثيره جداًء مع ذلكك هو يبيع هذا الشىء الذى قيمته السوقيه عاليه جداً بشىء قيمته السوقيه زهيده جداً 
مآل هذا البيع هو إنشاء قطع علاقته بماله وانتقاله إلى الطرف الآخر مطلقاً لإثبات أنه أنشأ الأزوم» بالنسبه إلى الأزمنه الآتيه حتى 
فى زمان صدور إنشاء الفسخ منه» يقول حتى فى ذاكك الزمان إذا ندمت وصدر منّى الفسخ. بالرغم من ذلك هو ينشأ قطع 
العلاقه بينه وبين هذا المال» هذا تعبير آخر عن اللزوم» لا نقصد باللّزوم إلا أن المعامله تبقى لازمه وإن فسخ أحد الطرفين» يعنى 
العلاقه منقطعه بين الشخص وبين ماله حتى بعد الفسخ, وهذا معناه اللّزوم؛ لأننّه لو لم يكن لازماً لكان الفسخ مؤثراً» يقول 
مقتضى الإطلاق فى بيع المغبون هو أنه ينشأ قطع علاقته بماله مطلقاًء يعنى بلحاظ جميع الأزمنه بما فيها زمان صدور الفسخ منه. 
هو أنشأ قطع العلاقه حتى فى ذام الزمانء هذا عباره أخرى عن إنشاء اللزوم» وبهذا يكون المكلف قد أنشأ اللزوم؛ لأنّ معنى بيع 
المغبون هو هذا بمقتضى الإطلاق هو ينشأ اللزوم؛ فإذا أنشأ اللزوم؛ فحينئذٍ الحكم الشرعى باللزوم يكون إمضائياً؛ لأنه إمضاء لما 
أنشأ فى هذه المعامله» فيكون الحكم الشرعى باللزوم إمضائياً ويكون المكلف قد أقدم على الضرر؛ لأنّ هو سدّ عليه باب الفسخ 
والرجوع, وأنشأ قطع العلاقه مع هذا المال حتى فى زمان صدور الفسخ منه. وهذا معثاة؛ أنه أقدم على الضرر الناشئ من اللزوم . 
هذا هو الوجه الذى على أساسه يربح أن يكون الحكم الشرعى باللّزوم حكماً إمضائياً لا تأسيسياً . 


ص: ؟/ا١‏ 


لكن يمكن التأمل فى هذا الوجه. باعتبار أنه واضح أن هذا الوجه من خلال التقرير الذى ذكرناه فى بيانه يتوقف على افتراض 
وجود إطلاءق فى ببع المغبون» يعنى أنه كا ينشأ قطع علاقته بالمال مطلقاًء يعنى فى جميع الأزمنه 
حتى زمان صدور الفسخ منهه وهذا ل كما قلنا ‏ يلازم إنشاء الأزوم» فيستلزم أن يكون الحكم الشرعى 
باللزوم إمضائياًء لكن هذا يتوقف على ثبوت الإطلاءق فى معامله المغبون» والإطلاق يتوقف على افتراض أنَّ المتكلم فى مقام 
البيان من الجهه التى يُراد التمسّكك بالإطلاق من ناحيتهاء لابدّ أن يكون هو فى مقام البيان من هذه الجهه . وهذا غير واضح فى 
بيع المغبون» بمعنى أن المغبون عندما يُنشأ المعامله هو يكون فى مقام البيان من جهه أنّ ما أنشأه » نعتر عنه ب (النقل), 
أو (التمليكك». أو (قطع العلاقه) ثابت فى جميع الأزمنه حتى زمان صدور الفسخ منه . يحتاج أن يكون فى مقام البيان من هذه 
الناحيه حتى نستطيع التمسكك بإطلاق كلامه لإثبات أنه قصد قطع العلاقه » وقصد النقل والانتقال مطلقاً حتى فى ذلكك الزمان . 
وهذا غير واضح فى المغبون» صحيح فرض المسأله أن المغبون يعلم بالغبن» يعنى يعلم أنْ ما انتقل إليه هو أقل قيمه مما انتقل 
عنه» لكن ما ينشأه هو التمليكك وقطع العلاقه, أو النقل كما هو الحال فى غير المغبون عندما يبيع» ولا فرق بينه وبين غير المغبون» 
أو المغبون الجاهل . نعم يوجد فرق وهو أن هذا يعلم بالغبن بينما الجاهل لا يعلم بالغبن» وغير المغبون أصلل لا يوجد هناكك 
غبن» هذا فرق صحيحء لكن هذا ليس معناه أنه يُنشئ اللزوم بحيث أنّ المغبون العالم بالغبن عندما يبيع هو ينشأ التمليك مطلقاً 
حتى بلحاظ فتره وزمان صدور الفسخ منه. هذا يحتاج أن يكون إلى أن يكون المتكلم فى مقام البيان من هذه الجهه. بينما 
المتكلم ليس واضحاً أنه فى مقام البيان من هذه الجهه. هو يعلم بالغبن وأنشأ المعامله لدواعى كاسنا 

معقوله وعقلائيه» وإلا العاقل لا يُقَدِم على معامله غبنيه من دون وجود دوافع ودواع عقلائيه له» فما يُنشأه غير 
امكو وه فاته كاه المحيوة: لكي هل تقر قن عقا انان من عند لجيه هذا دين واففدا فى مه المقرة ع مطل أن 
نقول أنه بناء على ذلكك هو ينشئ اللزوم؛ وإذا أنشأ اللزوم؛ فحينئذٍ يكون اللزوم إمضائياًء وبالتالى يكون قد أقدم على الضرر كما 
قيل فى أصل الوجه. هذا ليس واضحاًء وإذا لم يثبت هذا ؛ فحينئذٍ مقتضى الظهور الأولى أن الحكم الشرعى باللزوم يكون حكماً 
تأسيسياً لا إمضائياً كما هو الحال فى حاله الجهل حيث يكون الحكم الشرعى باللزوم فيها تأسيسياًء فما نحن فيه أيضاً يكون 
الحكم الشرعى باللزوم حكماً تأسيسياًء وهذا معناه أن الإقدام ليس واضحاًء ما قيل فى أصل الوجه من أنَّ المكلف المغبون العالم 
بالغبن أقدم على الضرر ليس واضحاً . هذا كله إذا كان الاعتراض منصباً على إنكار الإقدام المُدعى فى الوجه الأول . 


ص: ذا 


وما إذا كان الاعتراض كما بظهر من عضن كلمات العبارات فيه كان ناظرا إلى مسأله إجراء القاعده لنفى الضرر إذا أقدم عليه 
المغبون» يعنى أنَّ الاعتراض يقول للشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) لو سلمنا أنّ المكلف أقدم على الضررء لكن من قال بأنَّ قاعده 
لاضرر لا تجرى ؟! بل دعى بأنّ القاعده تجرى وتنفى الحكم الشرعى باللزوم بالرغم من افتراض إقدام المغبون العالم بالغبن 
على الضرر . والوجه فى عدم جريان القاعده فى محل الكلام هو أن يقال: بعد افتراض إقدام المكلف على الضرر 
تنزلاً__ وبعد رضا الشخص المغبون العالم بالغبن بالمعامله الغبنيه كما هو المفروض؛ حيئئذٍ يقال بأنّ القاعده لا تجرى» 
باعتبار أن الحكم الشرعى باللزوم لا يكون سبباً فى إيقاع المكلف فى الضرر؛ ولذا لا تجرى القاعده لنفى الحكم باللزوم؛ بل 
يكون الحكم الشرعى باللزوم احتراماً للمكلّف؛ لأنّ المكلف الذى أقدم على المعامله الغبنيه عالماً بالغبن» هذا لابد أن يكون له 
داع خاص دعاه إلى ذلك؛ حينئذٍ حكم الشارع بلزوم المعامله ينسجم مع إراده المكلف واختياره» فعندما يحكم الشارع باللزوم» 
ل أنْ الشارع احترم إراده المكلف واحترم اختياره لا أن قرفن علبلاقعا هر عرلذت إرادمة واشفارة ومن قثاالا محكم 
أن يقال بأنّ الحكم الشرعى باللزوم يكون سبباً للضرر فى حاله الإقدام على الضرر مع علم المغبون بالضرر وأقدم على المعامله 
العننية الذواعئ خقلاتيه كما لو كان مشظرا لشراء هذا ينعن عاجرا لاق فته الستوقيه لكنة سد نقضا دنه فعتدما قو 
الشارع أنْ هذه المعامله لازمه» فهذا الحكم الشرعى باللزوم لا يكون سبباً لوقوعه فى الضرر؛ بل هو حكم عادى وفيه احترام 
للمكلق والتشارم وهذا معناه أن القاعده لا تجرى لنفى هذا الحكم الشرعى باللزوم . 





ص: عا 
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كان الكلا-م فى المعامله الغبنيه» وأنه لماذا قتِّد المشهور الحكم بالخيار .__تمسّدكاً بدليل لا ضرر 

ووه ديل المفيوة بالضررء مع أن مقتضى القواعد الأوليه هو عدم هذا التقيبد ؟ وأنْ هذا الحكم يثبت والحديث يجرى لنفى 
الضررء وبالتالى إثبات الخيار مطلقاء يدور مدار وجود الضرر وعدم وجوده؛ سواء كان المكلف جاهلاً به أو كان عالماً بى 
فلماذا قتدوه بجهل المغبون بالضرر ؟ 


كان الوجه الأول للجواب هو ما نقلناه عن الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) وغيره؛ من أنّ هذا لا يعنى أن الموضوع فى القاعده ليس 
هو الضرر الواقعى» كلا الموضوع هو الضرر الواقعى» لكن هناكك خصوصيه فى حاله الجهل بالغبن والضرر تقتضى جريان 
القاعده فيه وعدم جريانها فى حاله العلم بالضرر؛ باعتبار أنه فى صوره العلم بالضرر هناكك إقدام على الضررء العالم بالغبن أقدم 
على الضررء فإذا أقدم على الضرر؛ حينئذٍ لا يكون الضرر مستنداً إلى الحكم الشرعى حتى تجرى فيه القاعده لنفى الحكم 
الشرعىء وبالتالى إثبات الخيارء وإنما الضرر يكون مستنداً إلى إقدامه. نعم» فى صوره الجهل بالغبن الضرر يستند إلى الحكم 
الشرعىء فتجرى القاعده لنفى الضرر ونفى اللزوم وإثبات الخيار» فقط فى صوره الجهل بالغبن. هذا كان الجوابء الكلام كان 


يدور حول هذا . 


قلنا أن الاعتراض على هذا الوجه مرّه يرجع إلى إنكار الصغرى, أى إنكار الإقدام على الضررء وأنّ العالم بالغبن لم يقدم على 
الضررء وأنّ صور العلم كصوره الجهل» فى كل منهما المغبون لم يقدم على الضرر. هذا الاعتراض إذا فر بهذا التفسير . وانتهينا 
من هذا. وتكلمنا حوله. وانتهى الكلام إلى ما إذا كان المقصود بالاعتراض ليس هو إنكار الصغرىء ليس إنكار تحقق الإقدام 
فى صوره العلم بالغبن» وإنما الاعتراض كأنه يريد أن يقول: سلّمنا تحقق الإقدام» لكن نقول بأنَّ القاعده تجرى؛ لأنّ الشيخ 
الأنصارى(قدّس سرّه) يقول مع الإقدام لا تجرى القاعده . صاحب الاعتراض يقول حتى لو سلمنا أنّ هذا أقدم على الضرر. 
بالرغم من ذلكك ندّعى أن قاعده لا ضرر تجرى؛ لأنْ الضرر مع الإقدام يترتب على الحكم الشرعى لا على الإقدام كما قيل فى 
أصل الوجه . 


١/6 ص:‎ 


تقريب الاعتراض: بأن يقال أن الضرر لا يستند إلى إقدام المكلف على الضررء لولا حكم الشارع لما تضرر المغبون» حتى لو 
كان عالماً بالضرر ومقدماً عليه» لولا- حكم الشارع باللزوم لما وقع فى الضرر . إذن: بالنتيجه هو وقع فى الضرر نتيجه الحكم 
الشرعى بلزوم المعامله. مع فرض إقدام المغبون عليها؛ لأنّهِ عالم بالغبن» ورضاه بهذه المعامله» لو لم يحكم الشارع باللزوم لما 
وقع فى الضررء وإِنّما يقع المكلف فى الضرر؛ لأنَّ الشارع يحكم بلزوم هذه المعامله؛ وبالتالى حينئذٍ يستند الضرر إلى الحكم 
الشرعىء فتجرى القاعده لنفى اللزوم وإثبات الخيار» فهذا التوجيه ليس صحيحاً من أنّ العالم بالغبن أقدم , ومع إقدامه لا تجرى 
القاعده . الاعتراض يقول: لاء حتى مع إقدامه تجرى القاعده؛ أنه حتى مع إقدامه يستند الضرر إلى الحكم الشرعى لا إلى 


الإقدام . 


حيئذٍ قد يقال فى مقام الجواب عن الا-عتراض: أن دعوى جريان القاعده فى محل الكلام غير تام؛ وذلك لأنّ المفروض فى 
محل كلامنا أن المكلّف يعلم بالغبن» وأقدم على المعامله الغبنيه» وعلى الضررء ورضى بأن يكون ما انتقل إليه أقل بكثير من 
حيث القيمه السوقيه مما انتقل عنه؛ حينئفٍ يقال فى مقام الجواب عن هذا الاعتراض بِأنّه؛ِ حينئذٍ لا مجال لجريان القاعده باعتبار 
أن مفاد القاعده هو نفى الحكم الذى يكون سبباً فى الضررء وهذا الحكم باللزوم من قبل الشارع لما كان حكماً إمضائياً وليس 
حكماً تأسيسياًء وإنما هو إمضاء لما أنشأه المغبون فى المعامله؛ لأنْ المفروض أنه أقدم على الضررء وأنشأ اللزوم بأن أنشأ خروج 
المال عن ملكه وقطع علاقته بماله فى جميع الأزمنه حتى زمان صدور الفسخ منه وهذا عباره أخرى عن اللزوم. إذن: هو أنشأ 
اللزوم فى المعامله» فعندما يحكم الشارع باللزوم» فهذا مجرّد إمضاء لما أنشأه المغبون فى تلك المعامله. هذا الحكم الإمضائى 
ليس سبباً فى وقوع المكلف فى الضررء ليس تسبيباً إلى الضرر حتى تكون القاعده جاريه وشامله له» وتدل على نفى هذا اللزوم 
وإثبات الخيار . كلا ء هذه القاعده كما بقول المشهور لا تجرى فى المقام؛ وإذا لم تجر فى المقام؛ فإذن: لا يمكن إثبات الخيار 
للمغبون العالم بالغبن» فنفصّل بين العالم والجاهلء الجاهل بالغبن تجرى القاعده فى حقه وتثبت له الخيار, أمَا العالم بالغبن» فلا 
تجرى القاعده فى حقه؛ لأنّ القاعده لا تنفى الحكم الشرعى بالإلزام حتى تثبت له الخيار, وإِنّما هذا الحكم الشرعى باللزوم هو 
حكم إمضائى ليس هو السبب فى تضرر المكلّفء فلا تجرى القاعده؛ فإذا كانت القاعده لا تجرى؛ حينئذٍ لا يمكن إثبات الخيار 
لهء وبالتالى هذا هو قول المشهورء هذا دفاع عن قول المشهور الذى يُفرّق بين العالم والجاهلء بينما كان الاعتراض يقول لا فرق 
بينهماء كما لا تجرى القاعده فى حاله الجهل بالغبن لا تجرى القاعده فى حاله العلم بالغبن؛ لأنّه فى صوره العلم بالغبن» الضرر لا 
يستند إلى الحكم الشرعى؛ بل إلى الإقدامء فلا تجرى القاعده فلا يثبت له الخيار. الاعتراض يريد أن يقول لا فرق بين العالم 
بالغبن» وبين الجاهل بالغبن» فى كل منهما يمكن إثبات الخيار للمغبون» سواء كان عالماً أو كان جاهلا . 


ص: 11.07 


هذا الجواب عن الاعتراض يرتكز كما هو واضح على دعوى أنْ القاعده لا تجرى فى حاله العلم بالغبن» وبالتالى لا يمكن إثبات 
الخيار له فتصح فتوى المشهور فى التفريق بين العالم والجاهل . المعترض يقول لا- فرق بينهماء الضرر فى المقام يستند إلى 
الحكم الشرعى» فتجرى فيه القاعده» فكما يثبت الخيار للجاهل يثبت الخيار للعالم . 


إذن: النقطه الرئيسيه فى هذا البحث هى أنْ الضرر هل يستند إلى الحكم الشرعى ., أو لا-؟ هل أنْ حكم الشارع باللزوم هو 
تسبيب للضرر » أو ليس تسبيبا للضرر ؟ المعترض يقول هو تسبيب للضررء فتجرى القاعده وتثبت الخيار للعالم كما تثبته للجاهل 


الجواب عن هذا الاعتراض والذى يريد أن يؤيد قول المشهور يقول أنْ القاعده لا تجرى فى العالم؛ لأنّ الحكم الشرعى بالإلزام 
ليس تسبيباً للضرر فهذه هى النقطه: أن الحكم الشرعى بالإلزام هل هو تسبيب للضررء أو لا ؟ المجيب عن الاعتراض يفترض أن 
الحكم الشرعى باللزوم هو حكم إمضائى, وإذا كان حكماً إمضائياً لا يكون هو السبب فى الضرر؛ لأنَّ المغبون أنشأ اللزوم فى 
المعامله وأقدم على الضررء ودور الشارع فقط هو دور الإمضاء . فى هذه الحاله لا يكون الضرر الذى يقع فيه المكلف مستنداً 


إلى الحكم الشرعى باللزوم؛ ولذا لا تجرى القاعده؛ ولا يمكن إثبات الخبار للعالم, فيفرّق بين العالم وبين الجاهل . 


هذا الجواب بصيغته الثانيه: واضح أنه يفترض الإقدام على الضرره وإنشاء اللزوم حتى يكون الحكم الشرعى باللزوم حكماً 
إمضائياًء ومثل هذا الحكم الشرعى الإمضائى لا يكون تسبيباً للضرره فلا يشمله الحديثء فهو يعتمد على هذا . أمَا إذا منعنا من 
ذلكك. وقلنا أنْ المغبون العالم بالغبن لا يُقدم على الضرر الناشئ من اللزوم؛ ومنعنا الإطلاق الذى تمسكك به لإثبات إنشاء اللزوم» 
وقلنا أنْ المغبون ليس فى مقام البيان من هذه الناحيه ما ينشأه هو التمليكك وقطع علاقته بالمال» أما أنه قطع علاقته بالمال فى 
جميع الأزمنه حتى زمان صدور الفسخ منه بحيث ينعقد إطلاق لكلامه, ويقال بأنه أنشأ اللزوم حتى يكون الحكم الشرعى باللزوم 
إمضائياً. فهذا لم نستوضحه سابقاًء وهذا الوجه يعتمد على ذلكء يعتمد على افتراض إقدام المغبون العالم على الضرر وإنشائه 
للزوم وكون الحكم الشرعى باللزوم إمضائياًء فإذا تحقق هذاء يقول مع كون الحكم الشرعى إمضائياً؛ حينئذٍ لا يكون الضرر 
مستنداً إلى الحكم الشرعىء فلا تشمله القاعده؛ لأنّ مفاد القاعده نفى التسبيب إلى الضررء يعنى نفى الحكم الذى يكون سبباً 
للإضرار بالمكلفء وهذا الحكم الشرعى الإمضائى ليس تسبيباً إلى الضرر؛ بل هو كما قيل فى أصل الوجه بأنّ الضرر يستند فى 
هذه الحاله إلى إقدامه. وإنشائه اللزوم فى المعامله لا إلى حكم الشارع باللزوم الذى هو حكم إمضائى. أمَا إذا منعنا من ذلكك 
وقلنا بأنّ المكلف لا يُنَشْأ اللزوم» ولا يَقدِم على الضرر من جهه اللزوم . أقدم على المعامله الغبنيه وهو يعلم أنها معامله غبنيه» 
لكن ليس معنى ذلكك أنه أقدم على الضرر من جهه اللزوم» وبالتالى لا يكون الحكم الشرعى باللزوم حكماً إمضائياًء وإنّما يكون 
حكماً تأسيسياًء إذا قلنا بذلكك؛ حينئذٍ بالإمكان أن يقال أنْ الضرر الذى وقع فيه المكلف نشأ من حكم الشارع باللزوم» هذا 
الحكم التأسيسىء فتجرى فيه القاعده؛ وإذا جرت فيه القاعده لنفى هذا الحكم باللزوم يثبت الخيار للعالم بناءٌ على هذا الكلام 
كما يثبت للجاهل. وهذا إشكال على فتوى المشهور. فإذن: هو يعتمد على افتراض هذه الأمور ء أمَا مع إنكارهاء لا يكون هذا 
الكلام تاماً. هذا من جهه . 


ص: اا 


من جيه أرق لو سلمنا أن المغبون العالم أقدم على الضرر وأنشأ اللزوم» وأنْ الحكم الشرعى باللزوم حكم إمضائىء, لكن ليبس 
واضحاً أن هذا الحكم الشرعى الإمضائى ليس تسبيباً للضرر حتى نقول أنَّ القاعده لا تشمله ولا تثبت الخيار. 


بعباره أخرى: لولا إمضاء الشارع لتلك المعامله لا يقع المكلف فى الضررهء بالرغم من أته أقدم على الضرر وأنشأ اللزوم» إذا لم 
يمض الشارع هذه المعامله لا يقع المكلف فى الضررء إنما يقع فى الضرر لأسن الشارع أمضى هذه المعامله» ومعنى إمضائه 
للمعامله يعنى حكم باللزوم بالنتيجه يعنى أن الشارع حكم بلزوم هذه المعامله» ولزوم المعامله بحكم الشارع هو الذى يوقعه فى 
الضررء وإلا إذا لم يحكم الشارع باللزوم لا تأسيساً ولا إمضاءً المكلف لا يقع فى الضررء وهذا هو مقصود المعترض» المعترض 
يريد أن بقول: لولا الحكم الشرعى باللزوم لا يقع المكلف فى الضررء وإن أقدم على الضرر .فإذن: الضرر يستند إلى الحكم 
الشرعى باللزوم كما هو الحال فى صوره الجهلء؛ فى صوره الجهل لولا حكم الشارع بصحه المعامله ولزومهاء المغبون لا يقع فى 
الضرر؛ لأنّ حال هذه المعامله حال أى شىءٍ آخر يقوم به من المعاملات التى لا يترتب عليها الأثر شرعاً؛ لأنّ الشارع لم يحكم 
بازومها لا تأسيساً ولا إمضاءًء إنما يقع فى الضرر لأنٌ الشارع حكم بلزومها حتى ولو إمضاءً» فيقع فى الضرره فبالتالى يكون 
الضرر مستنداً إلى الحكم الشرعى حتى لو كان إمضائياًء وهذا يعنى جريان القاعده؛ لأنْ الضرر يستند إلى الحكم الشرعىء 
ويكون الحكم الشروعي سيا للضررء فتشمله القاعده؛ لأنْ هذا هو مفادهاء وتنفى الحكم باللزوم ويثبت له الخياره ويكون حاله 
حال الجاهل بالغبن» وهذا خلاف فتوى المشهور الذى يُفرّق بينهما . هذا ما يمكن أن يقال فى الوجه الأولء وانتهينا منه . 


١78 ص:‎ 


الوجه الثانى: لتوجيه التفصيل الذى ذهب إليه المشهور بين العالم بالغبن والجاهل بالغبن» بالرغم من أن مقتضى الدليل الأولى 
لقاعده لا ضرر هو عدم التفريق بينهماء يعنى بعباره أخرى: مع الاحتفاظ بأنّ موضوع القاعده هو الضرر الواقعى الأعم من حاله 
الجهل وجاله العلم له . الوجه الثانى أن يقال فى تقييد المشهور بحاله الجهل هو دعوى بناء العقلاء فى معاملاتهم على حفظ 
ماليه أموالهم مع التبدّل فى أشخاصهاء بمعنى أنه عندما ينقل حاجه إلى الطرف المقابل لابدٌ أن تكون ماليه هذا المال محفوظه. 
بمعنى أن ما ينتقل إليه فى مقابل ما انتقل عنه لابدّ أن تكون ماليه المال الذى انتقل عنه محفوظه فى ما انتقل إليه» ومن الواضح 
أن الغبن معناه عدم انحفاظ الماليه» وهذا يعتبر شرطاً ضمنياً ارتكازياً فى كل معامله غير مبنيه على التسامح والمحاباه بالنسبه إلى 
البائع والمشترى ‏ فإذا فرضنا أنّه تخّف هذا الشرط الضمنى الارتكازى بأن كانت المعامله غبنيه» بمعنى أن ما انتقل إليه من 
المال لم تحفظ فيه ماليه المال الذى انتقل عنه بأن كانت قيمته السوقيه أقل بكثير من قيمه ما انتقل عنه» فى هذه الحاله؛ حينئلٍ 
يثبت الخيار لعدم تحقق هذا الشرط الضمنى الارتكازىء فيثبت الخيار للمغبون. فى حاله علم المغبون بالغبن وإقدامه على الغبن» 
كأنّه قد أسقط هذا الشرط الضمنى؛ ولذا تكون المعامله خاليه من ذلكك الشرط؛ وحيئئذٍ بُحكم عليها باللزوم وعدم الا لان 
الخيار على أساس وجود شرط ضمنى بإنحفاظ ماليه المال» فإذا لم تنحفظ ماليه المال يثبت الخيار للشخص . هذا فى حاله 
الجهل بالغبن معقول . أمّا فى حاله علم المغبون بالضرر والغبن وإقدامه على المعامله الغبنيه ورضاه بهاء كأنه قد أسقط هذا 
الشرطء فإذا أسقط هذا الشرط؛ فحينثذٍ تكون المعامله لازمه ولا يثبت فيها الخيار» فيتوجّه تفصيل المشهور بين الجهل بالغين 
وبين العلم بالغبن» فالجاهل بالغبن يثبت له الخيار؛ لأنّه لم يسقط هذا الشرط الضمنى؛ لأنّه لا يعلم بالضرر ولم يقدم عليه؛ أمَا 
العالم بالضرر فكأنه أسقط هذا الشرط الضمنى . 


ص: 1/4 


هذا التقريب للوجه الثانى ببيان أن هناكك شرطاً ضمنياً ارتكازياء وأنْ العالم بالغبن يكون قد اسقط هذا الشرط؛ ولذا تكون 
المعامله بالنسبه إليه لازمه ليس فيها خيار. هذا التقريب أحسن من تقريب آخر قد يدر فى هذا المقام» وهو أن يقال: أن البيع 
وقزووتيق |البداباايه مع اه على بشن يوت رتكا زج رهن المسقاء لال لحارم لكو 1 لاعن أنْ العرف يرى أنْ فوات هذا 
الشرط يكون موجباً لضمانه فى التقريب السابق كنا نقول: هذا شرط ضمنى ارتكازىء فإذا تخلف يثبت الخيار للمغبون» لكن 
هذا فى حاله الجهلء أما فى حاله العلم» فهو قد أسقط الشرطء فلا يثبت له الخيار» هذا التقريب يقول: أن العرف يرى أن تخلف 
هذا الخاروقرات هذا القرط كناف السايله العنه ركرة موجا لمان هذا افرط لذرد أن كو جباكك ماف ليذا اقرط 
وأنَ العرف يرى مره أخرى ___أنّْ ضمان الشرط الفائت يكون بإعطاء الخيار للمغبون» فيعطى حق 
الام الخيوة: 


هذا التقريب يمكن الخدشه فيه: باعتبار أنّه ليس واضحاً أنْ ضمان الشرط يكون بإعطاء الخيار للمغبون حتى يثبت له الخيار, 
وإِنّما يحتمل أن يكون ضمانه بالأرش من دون أن نعطيه الخيار فى فسخ المعامله. هذا الشرط فاتء إذا مسأله ضمان الشرطء 
فضمان الشرط لا يتعتين بأن يكون بإعطاء الخيار للمغبون؛ بل يمكن أن يضمن الشرط بإلزام الغابن بأن يدفع الأرش للمغبون» 
ويكون فى هذا ضماناً لهذا الشرط الفائت . 

التقريب الأول ليس فيه هكذا شىء,؛ هو مباشره بلا توسط مسأله الضمان, يقول بأ هذا الشرط ضمنى ارتكازى موجود فى كل 
مذ تلم هذا اقرط اذا عدلفه نك كه دلت القرظة لقوق لو سيط هماه الفيياة: 


الأصول العملبّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 


ص: 1/6 
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الموضوع: الأصول العملليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


كان الكلام فى وجه آخر فى الجواب عن الإشكال الوارد فى مسأله الغبن» وكان حاصل هذا الجواب هو أن يقال: هناكك شرط 
ضمنى ارتكازى بنا عليه العقلاء فى كل معامله. وهذا الشرط هو انحفاظ ماليه المال بالنسبه إلى كل من البائع والمشترى؛ وحينئذٍ 
يقال هذا الشرط الضمنى موجود فى كل معاملهٍ ليست مبنيه على التسامح والمحاباه؛ وحينٍ إذا كلف هذا العترعة الفتمين 
الارتكازى يثبت الخيار . هذا فى ما يرتبط بالبحث السابق يقال إِنّما يكون هذا الخيار ثابتاً فى صوره جهل المغبون بالغبن أعم 
من أن يكون بائعاً أو مشترياً. وأمَا إذا فرضنا أنّ المغبون كان عالماً بالغبن» وأقدم على الغبن» فى هذه الحاله هذا يكون بمثابه من 
أسقط شرطه فإذا أسقط هذا الشرط لا يثبت له هذا الخيار» وبهذا ينّجه تفصيل المشهور بين العلم بالغبن» فلا يثبت الخيار» وبين 
الجهل بالغبن» فيثبت الخيار . 


ما يريد إثباته هذا الوجه هو حق الخيارء هذا الحق الذى هو قابل للإسقاط وللانتقال وقابل للإرث» يريد إثبات حق الخيار بمعنى 
حق فسخ المعامله. الكلام فى كيفيه تخريج دلاله تخلف الشرط على ثبوت الخيار» كيف يكون تخلف الشرط مثبتاً للخيار ؟ هل 
عرقت اللشاوهلى تخلق الفرط متسوداذ فسضيية أو ]3 لكا شرت طن تخلق اللقرط كرمطل تت وانوي اتنا ندند 
وجوه لتخريج دلاله تخلف الشرط فى هذا الوجه على ثبوت الخيار : 


الوجه الأول: الذى يبنى عليه المحقق النائينى(قدّس سرّه) . وخلاصه كلامه أنه يرجع خيار الغبن إلى خيار تخلف الشرطء وهو 


2 


يُرجع خيار تخلف الشرط إلى شرط الخيار» بمعنى أنه يقول عندما -__مثلا .-_المشترى يشترط فى المبيع 
قرط سنا كيال ركوة علق ضحقه كهكذا مثلاتٌ كان يكنيوة العيند كاقناً مثا 

يقول: هذا الشرط فى روحه يرجع إلى جعل الخيار لنفسه عند تخلف هذا الشرط» فكأنما من يشترط أن يكون 
المبيع كاتباًء هو يجعل لنفسه الخيار عند تخلف الشرطء فمآله إلى جعل الخيار يعنى هو يرجع خيار تخلف الشرط إلى جعل 
الشار سه عيه كل الشوعل الدى اع عله (شرظ: الشار )هو ترق أن هذا الفرفل العمي مو كرد ؤاقه أظ هذا ولر:ضتبياء 
ولو لم يكن بالتصريح. هذا معناه أن الخيار يكون خيار تخلف الشرطء وخيار تخلف الشرط راجع إلى شرط الخيار وجعل الخيار 
انمه كماافى قال أن ك3 اعد كان يفول هذا سدام وما له إلى أت أخجمل لفن الكنار عبد تكلف الشرطل الذض تسمل 
فحيقل يثبك الخيار باعتباره مشروظا فى نفس المعامله: كأى شرط آخيره بلا إشكال شرط الخبار فى المعاملة يكون نافذا ويكون 


ب 


موجبا لشوت الخيار إذا اشتّرط الخيار فى المعامله. باعه ارا وجعل لنفسه الخيار إلى مده معينه) تمضى هذه المعامله ويشت له 


الخيار. هنا فى محل الكلام أيضاً كل من المتعاملين على أساس هذا الشرط الضمنى كأنه يجعل لنفسه الخيار عند تخلف هذا 
الشرطء فإذا تخلف الشرط يثبت الخيارء باعتبار أَنّهِ جعل الخيار لنفسه فى هذه المعامله» فيثبت له الخيار عند تخلف الشرط. هذا 
وجه لتخريج كيفيه ترتب ثبوت الخيار على تخلف الشرطء ومرجعه فى الحقيقه إلى اشتراط الخيار فى المعامله . 


ص: 18 


الوجه الثانى: يسلّم بأن البيع يشتمل على هذا الشرط الضمنى الارتكازى وانحفاظ ماليه المال كما هو الحال فى الوجه السابق» 


والإضافه فيه هى أنه يدّعى أن العقلاء العرف يرون أن فوات هذا الشرط يوجب ضمان هذا الشرط وتداركه. وأنّ تداركك 
روقبع 6 هد اقرط فونه ركرة لكان فالقنا عازه عق عدار قن الشخرط الفاقيت »لاله ركوو مفهير )ا "وقعيانة ركرة 
بالخيارء فيثبت الخبار باعتباره تداركاً لفوات الشرط؛ فيثبت الخيار حينئٍ لكن بتوسيط مسأله الضمان وإِنّما يكون الخيار تداركاً 
باعتبار أن المغبون إذا فسخ يعود إليه ماله وتنحفظ الماليه فإذا كان المغبون هو المشترى يعود إليه تمام الثمن الذى دفعه فى 
مقابل سلعه هى أقل قيمه مما دفعه من حيث القيمه السوقيه» فإذا فسخ يعود إليه ماله» فإذا كان البائع هو المغبون» إذا فسخ أيضاً 
يعود إليه ماله مع حفظه على الماليه» فيكون تداركاً لهذا الشرط الفائت, فتداركه وضمانه يكون بالخيار» فيثبت الخيار على هذا 
الأساسن : 


الوجه الثالث: وهو نفس الكلام» أيضاً يرى أن هناكك شرطاً ضمنياً ارتكازياً وهو انحفاظ الماليه» ويرى أنْ تخلف الشرط بنفسه 
مباشره؛ وبلا توسيط أى شىء يكون فى نظر العقلا-ء موجباً لثبوت الخيار للمغبون» من دون توسيط مسأله الضمانء ومن دون 
إرجاعه إلى شرط الخيار كما يقول المحقق النائينى (قدّس سرّه) . 


هذه هى الوجوه الثلا-ثه لتخريج كيفيه ترتب الخيار على تخلف الشرط بعد الاعتراف بأنّ هناكك شرطاً ضمنياً فى كل معامله 
مفادها هو اشتراط انحفاظ ماليه المال. وبعباره أخرى: كأنّ الشرط يرجع إلى أن لا يكون هناكك غبن لا بالنسبه للبائع ولا بالنسبه 
إلى المشترى. 


قرت هذا الوجوها هوا الوجة الثالك الأخير الذى 'يرى أن الخبا ير على تخلف الخرط ماشرة بلا توسيط شى .ويلا إرشاعه 
إلى شرط الخيارء وذلك باعتبار أن الوجه الأول وكذا الوجه الثانى يحتاج إلى عنايه زائده ولا قرينه على هذه العنايه الزائده إذا 
أمكننا تخريج ثبوت الخيار وترتبه على تخلف الشرط مباشره كما فى الوجه الثالث؛ إذا أمكن ذلكك فالوجهين الأول والثانى 
فيهما عنايه؛ أمّرا الوجه الأول ففيه عنايه؛ لأننّه يُرجِع هذا الخيار إلى شرط الخيارء فكأنه بالاشتراط» ولو كان اشتراطاً ضمنياً 
ازتكارياء كانه فول انا أجما ال الشبار فد تشلقق الشرظ )هده عناية واقده يشاح الى بت وفرنة آنا الوبجة الثات» 
فكذلكك فيه عنايه؛ لأنه يوسّط مسأله الضمان؛ لأنه يدّعى أنْ العرف يرى أنْ الشرط الفائت مضمونء وضمانه يكون بالخيار. إذا 
أمكن تخريج ترتب الخيار على تخلف الشرط مباشره بلا توسيط هذه الأمور بوجه عرفى عقلائى؛ حينئذٍ يكون هو الأقربء وهذا 
ما يتكفل به الوجه الثالثء باعتبار أن الوجه الثالث كأنه يقول: بعد فرض أن انحفاظ الماليه هو شرط ضمنى موجود فى كل 
معامله؛ حينئذ كل شرط فى معاملة: سواء كان شرظا صرحا به فى المعامله» أو كان ضعنياً ارتكازياء كل شرط فى المعامله 
مرجعه إلى أنّ الذى يشترط هذا الشرط يُعلّق التزامه بالمعامله على تحقق ذلكك الشرطء وأنه إذا لم يتحقق ذلكك الشرط فأنا ليس 
لى التزام بهذه المعامله. وبعباره أخرى: أنه فى باب الاشتراط تارةً البائع يُنشئ المعامله بلا اشتراط» معناه أنه أنشأ الالتزام مطلقاً 
غير منوط بشىء, لكن عندما يُنشئ المعامله ويشترط فيها شرطاًء هذا معناه أنه قدّد وجعل التزامه بالمعامله منوطاً بتحقق ذلكك 
الشرط الذى اشترطه. فإذا لم يتحقق الشرطء فمعناه أنه ليس له التزام بتلك المعامله» و(عدم التزامه بالمعامله عند تخلف الشرط 
وعدم تحققه) هو معناه الخيار» يعنى أنه ليس ملزماً بالمعامله» ومعناه أن له الحق بفسخ تلك المعامله» وهذا هو معنى الخيار. 


ص: ما 


إذن: بناءً على هذاء الخيار يترتب على مجرّد تخلف الشرط من دون توسيط الضمانء ومن دون إدخاله فى باب شرط الخيار 
وإِنّما يثبت الخيار بنفس تخلف الشرط؛ لأن فى باب الاشتراط التزام الشخص المتعامل بالمعامله يكون مشروطً ومنوطاً بتحقق 
الشرط وفى حاله عدم تحققه لا التزام بالمعامله» وليس هناكك شىء يلزمه بقبول هذه المعامله» فيثبت له حق الفسخء وهذا هو 
معنى أنه لا ملزم له بقبول المعامله» وهذا هو المقصود فى المقام» وهو أن هذا الحق يثبت له وهو حق الخيار وحق فسخ المعامله» 
دعي عل تلن لوطا وشو را جا جه | لى اتواسيظ ما د ررقن الريك الأول أو ماد كوش الوح العا 


هذا أيضاً وجه ذكر فى مسأله الغبن» وبناءٌ على هذا الوجه إذا تم؛ حينئنٍ حتى نربطها بأصل المسأله» فيقال: أن المشهور عندما 
فرّق بين صوره العلم بالغبن وصوره الجهل بالغبن» فحكم بثبوت الخيار فى صوره الجهل بالغبن» وعدم ثبوته فى صوره العلم 
الع هذا كن عكر بعد حك علن اكراضن أن ختان العدن لس سيشدا إن تقاعده لا حدر كفن الوحن القائئ الدى. يفول أن 
الخيار لا يستند إلى قاعده لا ضررء وإِنْما مرجعه إلى وجود شرطٍ ضمنى ارتكازىء فإذا تخلف هذا الشرط الضمنى الارتكازى 
يثبت الخيارء إِمَّا بالوجه الأول أو بالوجه الثانى, أو بالوجه الثالث. حتى لو كان المشهور يثبت خيار الغبن فى المعامله الغبنيه 
المتنادا إلن :هد الشرط القع الارتكارئ» ممكن أبضاءآن تقوق نين :صضورة العلم وصوره الجهل باعتبار ما ذكرناه من أن العالم 
بالغبن إذا أقدم على المعامله الغبنيه كأنه أسقط هذا الشرط الضمنى؛ وحينئذٍ لا يثبت له الخيار, فيَفرّق بين العالم بالغبن» فلا يثبت 
له الخيار» وبين الجاهل بالغبن» فيثبت له الخيار» وهى فتوى المشهور . 


ص: ارذناا 


هنا كك اله خالنه عن سالة الزقوة وغبر سال الخين انها الشيور دده رائاقنهاة وهى “سال :(ما إذا أجين الأسان نه 
عمداً) وفرض بأنّ الغُسل كان ضرراً عليه . هنا ذهب المشهور إلى انتقاله إلى التيمم» ولم بُفرّقوا فى الحكم بالتيمم بين ما إذا كان 
عالماً بالضررء أو كان جاهلاً بالضررء يعنى حتى مع علمه بأنَّ الغُسل يضرّهء مع ذلك إذا أقدم على الجنابه عالماً عامداً بضرر 
الغسل عليهء مع ذلكك يكون حكمه هو التيمم» ومع افتراض أن المدرك هو قاعده لا ضررء هذا معناه كأنّ المشهور يرى أنَّ 
قاعده لا ضرر فى هذه المسأله تجرى فى حت الجاهل والعالم؛ العالم بضرر الغسل وأجنب عامداً تجرى فى حقه قاعده لا ضررء 
وتنفى عنه وجوب الغُسلء باعتباره ضررياًء فيكون حكمه هو التيمم» كما أن الجاهل بالضرر تجرى القاعده فى حقه وتنفى عنه 
وجوب الغسل لكونه ضررياً وينتقل حكمه إلى التيمم» كذلك العالم بالضرر أيضاً حكمه ذلكك . لم يُفرّق بين الصورتين فى 
هذه المسأله. 


ومن هنا يقع التساؤل: بأنْ هذا كأنه يعتبر نوعاً من التنافى عند المشهور بين المسألتين لماذا يفرّق بين المسألتين ؟ فى مسأله الغبن 
اشترط الجهل وقال بأنْ العالم بالغبن لأنه أقدم على الغبن لا تجرى فى حقه قاعده لا ضرر ينا على الوجه الأول 

فلا يمكن نفى اللّزوم عنه وإثبات الخيار؛ ولذا لا يثبت الخيار فى حق العالم بالغين؛ لأنّ قاعده لا ضرر لا تجرى 
لنفى اللّزوم وإثبات الخيار» بينما فى مسأله الجنابه يقول أنْ قاعده لا ضرر تجرى فلا يكون حكمه هو وجوب العُسلء وإِنّما ينتقل 
حكمه إلى التيمم» فيقع السؤال: ما هو الفرق بينهما ؟ فقاعده لا ضرر إِما أن تجرى مع العمد, أو لا تجرى مع العمد ؟ إذ كانت 
تجرى مع العمد, فينبغى أن تجرى فى كلتا المسألتين» كما نجريها فى مسأله الجنابه وننفى وجوب الغسل عنه» وينتقل حكمه إلى 
التيمم ينبغى إجراءها أيضاً فى مسأله الغبن» فنجريها لنفى اللزوم عن المعامله بالنسبه إلى العالم المقدِم على الضرر وإثبات الخيار 
له؛ لأنّْ القاعده تجرى مع العمد . 


ص: م1 


وإذا كانت القاعده لا تجرى مع العمدء فينبغى الالتزام بعدم جريانها فى كل منهماء فكما لا تجرى فى مسأله الغبن كما قالوا؛ ولذا 
لايقك لضان فاق البامده يعي ازألا هري عا قن وسالهالمسابم واه تدك كر سيد كاذ يكن نوعرف الخد نه 
والانتقال إلى التيمم؛ لأنّ قاعده لا ضرر لا تجرى فى صوره العمد . فلماذا هذا التفريق بين المسألتين ؟ هذا أيضاً سؤال طرح فى 
المقام؛ وينبغى التفتيش عن جوابه . 


هناك جواب عن هذا التساؤلء» وحاصله أن يقال: أنْ هناكك فرق بين المسألتين» وهذا الفرق يكمن فى أنه فى المعامله الغبنيه 


يعتبر نفس المعامله هى ضررء البيع الغبنى هو الضرر بالنسبه إلى الشخص المغبون» والمفروض أنّه أقدم على المعامله الغبنيه» إذن 
هو أقدم على الضررء والمفروض أن قاعده لا ضرر لا تجرى فى هكذا حاله؛ لأنْ جريان قاعده لا ضرر مشروط بعدم الإقدام على 


اموه على ضوء ما تقدّم وهذا أقدم على الضرر؛ لأنّ الضرر يتمثّل فى هذه المسأله بنفس البيع 
الغبنى» وهو أقدم عليه فلا تجرى قاعده لا ضرر فى حقه لنفى اللزوم وإثبات الخيار . هذا هو الوجه فى عدم جريان قاعده لا 


وأمَا مسأله الجنابه» فالضرر ليس هو الجنابه التى أقدم عليهاء وإِنّما الضرر فى هذه المسأله يتمثل بإيجاب الغسل عليه. فما أقدم 
عليه وهو الجنابه» ليس ضرراًء والضرر الذى هو إيجاب الغسل عليه» هو لم يُقدِم عليه فكأنه فى مسأله الجنابه لا يوجد إقدام 
على الضررء فلا مانع من جريان قاعده لا ضرر؛ لأنها مشروطه بعدم الإقدام» وهذا لم يقدم على الضررء فتجرى القاعده وتنفى 
وجوب الغسل عنه؛ لكونه ضررياً فينتقل حكمه إلى التيمم . وهذا هو الفارق بين المسألتين . 


ص: 186 


قد يقال: كيف أن هذا فى مسأله الجنابه لم يُقدِم على الضرر ؟ سلّمنا أن الجنابه بنفسها ليست ضرراًء والضرر هو عباره عن 
الحكم بإيجاب الغسل عليه؛ لكن هذا ألم يُقَدِم على هذا الحكم ؟ يعنى من يُقَدِمِ على الموضوع مع علمه بترتب الحكم عليه 
أليس هذا مقدماً على الحكم ؟! والمفروض أنّ هذا عالم بأنّ حكم الجنابه هو وجوب الغسلء إذا كان حكم الجنابه هو وجوب 
الغسلء فإقدامه على الجنابه هو إقدام على حكم الجنابه؛ لأنّ من بُقدم على موضوع الحكم يكون مُقدماً على حكم ذلك 
الموضوع, فبالتالى قد يقال بأنّهِ فى مسأله الجنابه أيضاً هناكك إقدام على الضررء وإن كانت الجنابه ليست ضرراً ولا يتمثّل بها 
الضررء لكن إقدامه على الجنابه يستلزم الإقدام على حكم الجنابه الذى هو ضررى.ء فيتحقق الإقدام فى كل منهما . فقد يقال 
لماذا نفرّق بينهما بهذا الشكلء ونفترض تحقق الإقدام على الضرر فى باب المعامله الغبنيه وص الحققدت نضا انكلم 


لكن من الواضح أنّ من يُقدِم على الجنابه يكون مقدماً على حكم الجنابه. هذا يتوقف على افتراض أن هذه الجنابه حكمها 
وجوب الغسل. ونستطيع أن نقول أن حكم هذه الجنابه هو وجوب الغسل إذا لم تجر قاعده لا ضرر ؛ لأنّه إذا جرت قاعده لا 
ضرر فلا يكون حكم هذه الجنابه هو الغسلء وإِنّما يكون حكمها هو التيمم؛ لأنّ قاعده لا ضرر تجرى وتنفى وجوب الغسل 
الضررى وتقول أنْ حكمه هو التيمم . إذن: كون حكم هذه الجنابه هو وجوب الغسل موقوف على عدم جريان قاعده لا ضررء 
وإلأ لو جرت قاعده لا ضرر لما كان حكم هذه الجنابه هو وجوب الغسل؛ وعدم جريان قاعده لا ضرر موقوف على افتراض 
الإقدام» وإلا لولا الإقدام لجرت قاعده لا ضررء فإقدام المكلّف على الضرر هو الذى يكون مانعاً من جريان قاعده لا ضررء وبهذا 
صوّروا لنا لزوم الدور فى محل الكلام؛ لأنْ افتراض الإقدام على الضرر موقوف على أن يكون حكم الجنابه هو وجوب الغسلء 
وهذا التوقف واضح. وإلا لو لم يكن حكم الجنابه هو وجوب الغسل لما كان هناكك إقدام على الضررء إنما هو يُقَدِم على الضرر 
بإقدامه على الجنابه؛ لأنّ حكم الجنابه هو وجوب الغسل الضررى . إذن: إقدامه على الضرر موقوف على أن يكون حكم هذه 
الجنابه هو وجوب الغسل. وكون حكم هذه الجنابه هو وجوب الغسل موقوف على عدم جريان قاعده لا ضرر؛ لأنّه إذا جرت 
قاعده لا ضرر لا يكون حكم هذه الجنابه هو وجوب الغسلء وإِنّما يكون حكمه هو التيمم. إذن: كون حكم هذه الجنابه هو 
وجوب الغسل موقوف على عدم جريان قاعده لا ضررء وعدم جريان قاعده لا ضرر فى محل الكلام موقوف على الإقدام على 
الضررء فيكون الإقدام على الضرر موقوفاً على الإقدام » وهذا دور ء وبالتالى لا يوجد إقدام على الضررء ويُفرّق بين المسألتين» 
فى باب الغبن يوجد إقدام على الضرر عند إقدامه على البيع الغبنى» وفى محل الكلام لا يوجد إقدام على الضررء ويصح التفريق 
يينهما ويوجه قول المشهور . 


ص: 18 
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كان الكلام فى دعوى أن هناك تنافياً بين فتويين للمشهورء فتواهم فى مسأله ما إذا أجنب نفسه عمداً مع فرض كون الغسل 
ضرراً عليه» هنا أفتى المشهور بأنّ حكمه ينتقل إلى التيمم حتى فى صوره العلم بالضررء وهذا معناه أنهم يؤمنون بجريان قاعده لا 
ضرر لنفى وجوب الغسل باعتباره ضررياًء وهذا معناه أَنْهم أجروا قاعده لا ضرر فى صوره العلم والعمد فى هذه المسأله . بينما 
فى مسأله البيع الغبنى لم يجروا القاعده فى صوره العلم والعمد, وقالوا أن المغبون إذا كان عالماً وأقدم على المعامله الغبنيه لا 
يثبت له الخيار؛ لأنْ القاعده لا تجرى هنا لنفى لزوم المعامله. والسؤال هو ما هو الفرق بين الصورتين؛ لأنّ فى مسأله البيع الغبنى 
أيضاً يوجد علم وعمدء فإذا كانت القاعده تجرى فى صوره العلم والعمد كما هو الحال فى مسأله الجنابه» فلابد أن تجرى فى 
المقام أيضاًء وبالتالى يثبت الخيار للعالم العامد» وإذا كانت لا تجرى كما ذكروا فى مسأله الغبن» فينبغى أن لا تجرى أيضاً فى 
مسأله الجنابه . 


وقلنا أنه قد يُفرّق بينهما على أساس أنْ عدم جريان القاعده فى مسأله الغبن باعتبار أنه أقدم على الضرر؛ لأنّ البيع الغبنى هو 
بنفسه ضررء وأمَا فى مسأله الجنابه فلا إقدام على الضرر؛ لأنّ ما أقدم عليه هو الجنابه» والجنابه ليست ضرريه. وإِنّما الضرر فى 
إيجاب الغسل عليه» وهو لم يُقدِم على إيجاب الغُسلء وإِنّما أقدم على الجنابه. فهذا هو الفرق بينهما . 


ولتتميم هذه الفكره طرحنا إشكالاً حاصله إِنَّ الإقدام موجود فى مسأله الجنابه؛ لأنّ من يُقدم على الجنابه مع علمه بأنّ حكمها 
هو وجوب الغسل يكون قد أقدم على وجوب الغسل الضررى؛ لأنّ الضرر هو فى إيجاب الغسل» وهو قد أقدم عليه؛ فبالتالى 
يوجد إقدام على الضرر . 


ص: /ا/ا 


وقد ذكرنا الجواب عنه فى الدرس السابقء بأنْ الإقدام فى المقام محال؛ لأنّه يلزم منه الدور؛ لأننا إنْما نستطيع أن نتصوّر الإقدام 
عندما نفترض أن حكم هذه الجنابه هو وجوب الغسل؛ حينئذٍ يتم هذا المطلب. أن الإقدام على موضوع يكون إقداماً على 
حكمه؛ عندما يكون حكم الجنابه هو الغسلء؛ وليس المقصود هو الجنابه الكليه. وإنّما هذه الجنابه التى صدرت منه فى هذه 
الظروفء إذا كان حكمها هو وجوب الغسل؛ حينئذٍ يكون الإقدام على الجنابه إقداماً على إيجاب الغسل الذى هو الضرر فيكون 
إقداماً على الضررء أمَا إذا كان حكم هذه الجنابه هو التيمم لا الغسل؛ حينئذٍ لا يكون الإقدام على الجنابه أقداماً على الضرر؛ لأنَّ 
الإقدام على الجنابه إقدام على حكمهاء وحكمها هو وجوب التيمم؛ ووجوب التيمم ليس ضررياً. إذن: إنما يكون إقداماً على 
الضرر عندما ييُفترض أن حكم هذه الجنابه الخاصه هو الغسل المفروض كونه ضررياً . هذا معناه أنْ صِدق الإقدام على الضرر 
فى محل الكلا-م يتوقف على أن يكون حكم هذه الجنابه هو الغسل, هذا التوقف واضح لما قيل قبل قليل من أن الإقدام على 
الموضوع مع العلم والعمد إقدام على الحكمء فإذا كان حكمه الغسلء فيكون الإقدام على الجنابه إقداماً على الغسل وهو ضررى؛: 
فيكون إقداماً على الضرر. 


إذن: يتوقف صدق الإقدام فى المقام على أن يكون حكم هذه الجنابه هو العُسلء والحال أنّ كون هذه الجنابه حكمها الغسل 
موقوف على عدم جريان لا ضرر فى المقام» لوضوح أنه إذا جرت لا ضرر فى المقام لنفت وجوب الغسلء فلا يكون حكم هذه 
الجنابه هو الغسلء فكون حكم هذه الجنابه هو الْسل موقوف على عدم جريان قاعده لا ضرر .__هذا التوقف 
الثانى ثم نقول بأنّ عدم جريان قاعده لا ضرر موقوف على صدق الإقدام, وإلآ لو لم يصدق الإقدام لجرت قاعده 
لا ضررء والذى يمنع من جريان القاعده هو إقدام المكلف على الضرر بحسب فرضهم أن جريان القاعده مشروط بعدم الإقدام؛ 
فعدم جريان القاعده فى المقام موقوف على صدق الإقدام على الضرر حتى يكون هو المانع من جريان القاعده فبالتالى الإقدام 
موقوف على أن يكون حكم هذه الجنابه هو الغسل» وكون حكم هذه الجنابه هو الغسل موقوفاً على عدم جريان قاعده لا ضررء 
وعدم جريان القاعده موقوف على الإقدام, فبالتالى يتوقف الإقدام على الإقدام؛ بهذه الوسائط» فيمتنع صدق الإقدام فى محل 
الكلا-م» فلا إقدام فى محل الكلانم . بينما فى مسأله الغبن تصورنا الإقدام» فيكون هذا هو الفرق بين المسألتين . هناكك يوجد 
إقدام, فلا تجرى قاعده لا ضرر لنفى اللزوم وإثبات الخيار؛ بل يكون حكم المعامله هو التزوم» فيَفرّق بين الجهل وبين العلم فى 
تلك المسأله أمًا فى محل الكلام فيستحيل صدق الإقدام؛ لأنّه يستلزم الدور المحال, فإذن: لا إقدام؛ وحينئذٍ لا مشكله فى 
جريان قاعده لا ضرر فى المقام لنفى وجوب الغسلء باعتباره ضررياًء وإثبات أنّ الوظيفه هى التيمم كما أفتى المشهور . 


ص: ملا 


يلاحظ على هذا الجواب: بالنسبه إلى ما جعله أمراً مسلماً ومفروغاً عنه فى مسأله البيع الغبنى؛ لأنّهِ افترض أنّ هناك إقداماًء وأنّ 
الإقدام فى مسأله الغبن واضح؛ لأنَّ البيع الغبنى هو ضررء وهو أقدم على الضرر . وقد تقدّم الكلام فى مسأله الإقدام على الضرر 
فى البيع الغبنى» وتبين أن هناكك رأيين فى هذه المسأله: 


الرأى الأمول: فى هذه المسأله لا يوجد إقدام على الضررء وهذا الرأى تبناه المحقق العراقى(قدّس سرّه) . هذا الرأى 

كما اتضح مما تقدّم يبتنى على دعوى أن المعامله(البيع) ليس فيها دلاله إلا على حدوث النقل 
والانتقال؛ والتمليكك والتملككء والمبادله؛ ولذا يكون مدلول البيع ناغلرا الي مله التحيوتة :أ احداك القليكك والتملكف 
فقطء وإحداث المبادله» وأمًا بقاء ذلكك حتى إلى ما بعد زمان صدور الفسخ من المغبون. هذا أى مرحله البقاء 

ليس هو مفاد البيع» وإنّما مفادها مرحله الحدوث, البيع لا يدل على بقاء ما أحدثه بالإنشاءء وإِنّما مدلوله هو 
إحداث التمليكك والتمدسك . هذا الثانى هو الذى يُعبر عنه بالّزوم» بقاء التمليكك والتملكك إلى ما بعد زمان صدور الخيار من 
المغبون» هو عباره عن لزوم المعامله» حتى لو فسخ المغبون لا أثر لفسخهء يبقى التمليكك والتملّكك والمبادله كما هى سابقاً 
وهذا معناه أن المعامله لازمه. وهذا الذى يعر عنه بالآزوم الأول تركله الحدوة شر عقه الععن أن 
صحه المعامله» فيترتب عليها التمليك والتملكك حدوثا أمَا بقاءّ فلا تكفى فيها الصحه؛ بل لابدّ فيها من اللّزوم» (بقاءً) ليس هو 
ما ينشئه المتعاملا.ن فى معاملتهماء وإِنّما ما ينشئانه هو عباره عن إحداث التمليك والتملك؛ وهذا هو مفاد البيع وما يفهم من 
الببع . هذا يستلزم أن يكون البقاء الذى نعتر عنه باللزوم؛ حكماً شرعياً تأسيسياً تعندياً» وليس حكماً إمضائياً؛ لأنّ المتعاملان لم 
ينما البقاءء أصللا ليس مدلول البيع هو البقاء» وإنّما ناظر إلى مرحله الحدوث؛ ولذا يُفرّق بين الصحه واللزوم؛ الحكم بالصحه 
حكم إمضائى, أى إمضاءً لما صدر من المتعاملين» بينما الحكم باللزوم يكون حكماً تأسيسياً تعتبدياء وليس إمضائياً. 


ص: 1/4 


بناءَ على هذاء أصحاب هذا الرأى يقولون لا يوجد إقدام من قبل المغبون العالم بالغبن على الضرر؛ لأنّه لم يُقدِمِ على الضرر 
الناشئ من اللزوم؛ لأنه لم يُنشأ اللزوم حتى يكون مُقدِماً على الضرر الناشئ منه؛ وإِنّما إذا حصل الضررء يحصل بسبب الحكم 
الشرعى التأسيسى التعتّدىء ذاكك هو الضررء إذن: هو لم يُقَدِمِ على الضررء وما أقدم عليه هو إحداث التمليك والتملكك. أمًا 
مرحله البقاء» فهو ليس ناظرا لهاء ولم يَُقَدِم عليهاء والحكم بالبقاء هو حكم شرعى تعتّدى تأسيسىء والمكلف لم يُقَدِم على 
ذلك. إذن: لا يوجد فى المقام إقدام على الضرر . 


الرأى الثانى: يرى تحقق الإقدام فى مسأله الغبن . وهذا الرأى يبتنى على أن المعامله والبيع له مدلولان: مدلول مطابقى» الذى هو 
عباره عن إحداث التمليك والتملك والمبادله. لكن له مدلول التزامى, فأنه يدل بالدلاله الالتزاميه على الالتزام ببقاء ما صدر منه 

الذى هو إحداث التمليك والتملك فى جميع الأزمنه حتى بعد زمان صدور الفسخ منه. إمَا بهذا 
التقريبء أو بالتقريب الذى نقلناه عن سماحه السيد فى الدروس السابقه. الذى يقول بأنْ مقتضى إطلاق الإنشاء هو تحقق معناه 
فى جميع الأ-زمنه حتى زمان ما بعد صدور الفسخ من المغبون؛ حينئذٍ على كلا التقديرين يكون حكم الشارع باللّزوم والبقاء 
إمفباتا لدتا !لكل بام لما سحدورة الكسانليم وما حنة رسفي لش هر قط المدلول المطابقي» نلعي و ييا 
المدلول المطابقى والمدلول الالتزامى الذى هو الالتزام ببقاء ما صدر منهما حتى بعد زمان الفسخ, أو الإطلاق . 


بناكَ على هذا الرأى» يقال فى المقام: يتحقق الإقدام» هو أقدم على الضرر الناشئ من اللزوم؛ لأنه التزم ببقاء ما صدر منه حتى بعد 
زمان فسخه. إذن: الضرر الذى يقع فيه ليس من جهه الحكم الشرعى؛ لأنّ الحكم الشرعى مجرّد إمضاءٍ لما صدر من المتعاملين» 
وإِنّما هو أقدم على الضررء والتزم بالضررء فيتحقق الإقدام فى هذه الحاله. 


ص: 196 


هذآن رأيان فى المسأله» الرأئ الأول اختاره المسقق العراقى (قدس نده)» والرائ الا اختاره المحقق التائيق (قدسسن سوه) ١‏ تحن 
سابقاً قلنا: الظاهر أن الرأى الأول هو الأقرب إلى الصحه. 


هذا بالنسبه إلى ما افترضه أمراً مفروغاً عنه فى كلامه من أن الإقدام متحقق فى مسأله البيع الغبنى. أمَا فى مسأله الجنابه» فذكر 
لأجل التفريق بين المسألتين أنْ فى مسأله الجنابه لا يوجد إقدام؛ لأنْ الإقدام دورى؛ لأَنْ صددق الإقدام يستلزم الدور المحال» 
فيكون الإقدام محالاً بالبيان الذى ذكرناه. 


هذا الكلام يلاحظ فيه: أَنّهِ إذا كان الإقدام دورياً بالشكل الذى ذكرء عدم الإقدام أيضاً يكون دورياًء نظير ما ذْ كر فى مسأله 
رادعيه السيره عن حجيه خبر الواحد» هناكك فى بحث الحجج رُذكر هذا الإشكال (إشكال الدور) ء فإذا كان هناكك جواب» 
يجاب بنفس هذا الجواب. إذا كانت الرادعيه دوريه» فعدم الرادعيه أيضاً يكون دورياًء وهذا يكشف عن وجود خللء وفى المقام 
[لااتسوونا أذ الأعذاء رقف على غلم عريال قاعده لاا قير لأنه |ذاحرت فاطنه لاا عرو رتفت رعو اله سوك لا قد 
على الضرر؛ بل لا يوجد وجوب غسل حتى يكون قد أقدم عليه وعدم جريان قاعده لا ضرر يتوقف على الإقدام؛ لأنه لو لم 
يكن هناكك إقدام لجرت قاعده لا 0 لأنّ عدم جريانها موقوف على الإقدام؛ والإقدام موقوف على عدم جريانهاء فيكون دور 
. نفس هذا الكلام نستطيع أن نذكره فى جانب عدم الإقدام» بأن يقال عدم صدق الإقدام أيضاً دورىء وذلكك باعتبار أنه يتوقف 
على جريان قاعده لا ضررء وإلآ إذا لم تجر قاعده لا ضرر لصدق الإقدام؛ إذا لم تجر قاعده لا ضرر؛ فحينئذ يكون الحكم هو 


١54١ ص:‎ 


إذن: عدم صددق الإقدام يكون موقوفاً على جريان قاعده لا ضرر؛ لأنه لو لم تجر قاعده لا ضرر لصدق الإقدام» إنما لا يصدق 
الإقدام إذا جرت القاعده ونفغت وجوب الغسلء. فلا يصدق الإقدام على الضرر ء أما إذا لم تجر القاعده ولم ينتف وجوب الغسل. 
يصدق الإقدام. إذن: عدم صدق الإقدام موقوف على جريان قاعده لا ضررء كما أن جريان قاعده لا ضرر موقوف على عدم 
صددق الإقدام؛ لأنه لو صدق الإقدام لما جرت قاعده لا ضررء فيلزم أن يكون عدم صدق الإقدام كووياء كما أن الإقدام دورى» 
بالبيان الذى ذكرء عدم صدق الإقدام أيضاً يكون دورياً؛ لأنّ عدم صدق الإقدام يتوقف على جريان القاعده» وجريان القاعده 
يكون موقوفاً على عدم صدق الإقدام على الضررء وإلا لجرت قاعده لا ضررء وبالتالى يكون عدم صدق الإقدام أيضاً دورياً 
وهذا معناه أنَّ هناكك خالا فى البين» وإلا لا يكون صدق الإقدام محال؛ و عدم صدقه أيضاً محال . هذا مؤشر . 


الأن قوفن هذ الدوى» ابنانا البصالنه شن رات الاو صا م رقف الذنن م على قبن وتوكرالوامنطه كما ٠‏ كرحقن قريب 
الدور فى محل الكلام؛ لأنّ الإقدام يتوقف على عدم جريان قاعده لا ضرر ء وعدم جريان قاعده لا ضرر يتوقف على الإقدام؛ 
فيتوقف الإقدام على نفسه لكن بتوسّرط عدم جريان القاعده. وهذا فى حد نفسه محال . (الف) يتوقف على (باء) وفى نفس 
الوقت (باء) يتوقف على (الف) هذا محالء ولو كان هذا التوقف بالواسطه . لكن هذا يكون برهاتاً على ماذا؟ هذا برهان فى 
الحقيقه على أنّ أحد التوقفين لابدّ أن يكون باطلاً وغير صحيح, ولا يمكن جعله برهاناً على عدم صدق الإقدام؛ أو عدم 
قدت الف فى مطاله توقيق اليف نان معن )ررقن رجي على ]ه) رتقيق اباد )على [الن. لآ يمك جيدله ررها ا عاق ندم 
صدق وعدم تحقق(الف). ولا يمكن جعله برهاناً على عدم صدق الإقدام فى محل الكلام لمجرّد أن الإقدام يتوقف على عدم 
جريان القاعده. وعدم جريان القاعده يتوقف على صدق الإقدام . هذا لا يمكن جعله برهاناً على عدم صدق الإقدام كما هو 
المقصود فى المقام, لأنّ المقصود هو نفى تحقق الإقدام؛ لأ-نه دورىء وإنما يتعين فى حاله من هذا القبيل أن نقول أن أحد 
التوقفين باطل؛ لأنّ نفس أن يتوقف شىء على نفسهه ولو بالواسطهء هذا محال . 


١537 ص:‎ 


إذن: لا بد أن يكون أحد التوقفين باطلاً وغير صحيح. إما توقف الإقدام على عدم جريان القاعده باطل» فالإقدام لا يتوقف على 
عدم جريان القاعده. إِمَا أن يكون هذا باطالاء حتى إذا صِحّح توقف عدم جريان القاعده على الإقدام» وما أن يكون توقف عدم 
جريان القاعده على الإقدام باطلاء حتى إذا كان الإقدام يتوقف على عدم جريان القاعده . هذا لا يعنى أن نستنتج من ذلكك 
استحاله تحقق صدق الإقدام؛ وهذا لا يكون برهاناً على عدم صدق الإقدام, وإِنّما هو برهان على أنْ أحد التوقفين يكون محالاً 
وناظاة فلؤي أن ركرة هتاكة لل :فى أعد التوقتيه دولا عمل يرقف القع خلى نقسةولو بالواسطة, 
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الكلام يقع فى ما إذا فرضنا أن عدم الحكم كان ضررياًء فهل يمكن التمسكك بالقاعده فى حديث لا ضرر لإثبات هذا الحكم 
الذى يكون عدمه ضررياًء أو لا؟ لا إشكال على ضوء ما تقدم من أنّ الحكم بنفسه إذا كان ضررياًء فالقاعده تجرى لنفيه. 
وحديث الضرر يمكن التمسكك به لنفى ذلك الحكم الذى يكون ضررياء وإنّما الكلام فى ما إذا فرضنا أن عدم الحكم كان 
ضررياًء فهل تجرى القاعده لإثبات ذلكك الحكم الذى يكون عدمه ضررياًء أو لا ؟ 


مثلاً: يُمثل لذلك بأمثله» من جملتها ما إذا فرضنا أن شخصاً حبس شخصاً آخر فى مكان معتين» وفرضنا أن ذلكك الشخص 
التحورين كان كوبا لتعه] :انان كون حسة مالعا لدهن عب فى هده الغاله رقا لعل سكم نباك العسناة 

سابقاً كنا ننفى الحكم الذى يكون وجوده ضررياً على أساس أنْ عدم الضمان ضررى بالنسبه إلى 
المحبوس ؟ يعنى أن عدم الحكم بإلزام الحابس بالضمانء يكون ضررياً على المحبوسء فهل يمكن إثبات الضمان. باعتبار أن 
عدم الحكم بالضمان يكون ضررياًء فتجرى القاعده لنفى عدم الحكم بالضمان ؟ وهذا معناه إثبات الضمان......وهكذا فى أمثله 
أخرى لعلنا نتطرق إليها فى ما يأتى . فالكلام فى أنٌ حديث لا ضرر هل يشمل إثبات الحكم عندما يكون عدمه ضررياً ؟ أو 
يختص بنفى الحكم عندما يكون وجوده ضررياً ؟ 


١ ص:‎ 


المحقق النائينى(قدس سره)» وكذلكك السيد الخوئى(قدس سره) ذهبا إلى عدم الشمول واختصاص الحديث بنفى الحكم الذى 
بكوة وحرده روب ونان على هذا لا ييكة اناف اماد مثاك ف البكال الذى ذكزقاء تسسيكا 


بالحديثك .قد مكق إثبات القيمان فى هذا المفال وغيره هن الألمظله تسيكا بوخره أغرف قد يقال مثا 


أف يتل فى قاعية الأنلات هنذا اللاى بحس شكبا] وسعه من العنا هلها ركوق المهوس كسوباء هذا 


2 


القت النال» كينا اوشيين عيدا مثلاً أو فح باب قفص فيه طائر مملوكك لشخص آخر ففْرٌ هذا 
الطائر + قد يقال بأث الأتلاق يكون متحققاً والضمان يكو لقاعده الإتلاف» لكن هذا شيء آخرء كلامنا فى أنه غل يمكن 
التمسكك يحديث لا ضررز لأثبات الفسمات ؟ المحقق النائينى (قدس سره)» يقول لآ يمكن التمسكك بذلكك؛ لأنّْ مفاد الحديث هو 
نفى الحكم الذى يلزم منه إيقاع المكلف فى الضررء الحكم الوجودى عندما يكون ضررياًء القاعده تدل على رفعه ونفيه. ولا 


يشمل ما إذا كان عدم الحكم ضرورياً لإثبات نفس ذلك الحكم . والذى يظهر من كلام المحقق النائينى(قدس سره)» فى 
رسالته المختصه بقاعده لا ضررء هو الاستدلال على ما ذهب إليه من عدم الشمول بأمرين : 


الأمر الأول: دعوى أن حديث لا ضرر ناظرٌ إلى أدله الأحكام الأوليه المجعوله فى الشريعه المقدّسه . ويكون مفاد الحديث هو 
رفع هذه الأحكام عندما تكون ضرريه . هذا هو فقط مفاد الحديث . ويقول: أن عدم الحكم ليس مجعولاً من قبل الشارع حتى 
يُرفع بحديث لا ضررء وبالتالى يثبت نفس الحكم . الأمر ليس هكذاء الأحكام الوجوديه مجعوله من قبل الشارع» والحديث يدل 
على رفع هذا الحكم الوجودى عندما يكون ضررياً » أمَا فى المثال الذى ذكرناه» وغيره من الأمثله المطروح فى المقام هو عدم 
الضمان» وهو ليس حكماً مجعولاً من قبل الشارع حتى يقال أن الحديث ناظربإليه» ويكون دالاً على رفعه؛ فحتى لو فرضنا أنَّ 
عدم الضمان ضررىء الحديث قاصر عن شمول مثل ذلك . الحديث لا يشمل كل ما يكون ضررياًء وإنما هو يشمل الأحكام 
المجعوله فى الشريعه إذا كانت ضرريه» ويدل على رفعهاء وعدم الحكم ليس حكماًء ولا مجعولاً من قبل الشارع» حتى يكون 
الحديث شاملا له ودالاً على نفى عدم الضمانء ومن الواضح أنّ نفى عدم الضمان يعنى ثبوت الضمان . ويقول: أنّ الحديث 
قاصر عن الشمول لمثل ذلكك. 


ص: ع١‏ 


مراده ظاهراً من هذا الكلام هو أن مجرّد عدم الحكم حتى فى المورد القابل لذلك الحكم لا يُعد عرفاً من الأحكام المجعوله 
من قبل الشارع حتى يكون الحديث ناظراً إليهه وهو فَرَض أن الحديث ناظر إلى الأحكام المجعوله فى الشريعه المقدّسه. ودال 
على نفى هذه الأحكام عندما تكون ضرريه . وعليه: فالحديث يكون فيه قصور عن الشمول لمثل لذلكك؛ ويختص بما إذا كان 
الحكم بنفسه ضررياء ويدل الحديث على نفى ذلكك الحكم الضررى . هذا هو الدليل الأول للمحقق النائينى(قدس سره) لمنع 
الشمول: 


أجيب عنه: بأنه غير تام على جميع المبانى فى تفسير حديث لا ضرر » ويمكن أن يقال بأنّ عدم الحكم مجعول ومستندٌ إلى 
الشارع» وبالتالى يمكن أن يكون الحديث شاملا له. فى تفسير الحديث هناك مبانِء من جمله هذه المبانى هو المبنى الذى يبنى 
عليه المحقق النائينى(قدس سره). ومن جمله هذه المبانى ما تقدّم نقله سابقاً عن بعض الأعلام من أنه عباره عن نفى التسبيب إلى 
تحمل الضرر. ومن جمله هذه المبانى أنّه عباره عن نفى الأضرار الخارجيه؛ غايه الأمر أنَّ هناكك قرينه تدل على أن المقصود 
ليس مطلق الأضرار الخارجيه؛ وإنما الأضرار الخارجيه المرتبطه بالشارع» هذا أشبه بالقرينه المتصله بالحديث التى توجب تقييده 
بخصوص الأضرار الخارجيه المرتبطه بالشارع وتنشأ من جهته . على كل هذه المبانى هذا الدليل لا يكون تاماً. مثلاً: بناءَ على أن 
معناه هو عدم التسبيب إلى تحتّلى الضررء بمعنى أنّ الشارع لا يكون سبباً لإيقاع المكلف فى الضررء فمعنى لا ضرر هو أن 
الشارع لا يكون سبباً لتحمل الضررء وهذا معناه أنْ الحديث ينفى وجود ضرر منتسب إلى الشارع» لكن ينفى وجود ضرر ينتسب 
إلى الشارع بما هو شارع . هذا المعنى للحديث كما يصدق فى موارد جعل الحكم إذا كان ضررياء كذلكك يصدق فى حاله 
عدم جعل الحكم إذا كان ضررياًء فى موارد جعل الحكم إذا كان ضررياًء واضح أنه هنا يقال بأنّ الشارع صار هو السبب فى 
إيقاع المكلف فى الضرر؛ لأنّه جعل حكماً ضررياًء فصار سبباً فى تحميل المكلف للضررء فيكون منفياً بالحديث الشريف؛ لأنَّ 
الحديث يقول: (لا-ضرر) يعنى ينفى أن يكون هناك ضرراً منتسباً إلى الشارع» فجعل الحكم الضررى يكون مشمولاً لهذا 
الحديث الشريف . كذلك فى حاله عدم جعل حكم, فى بعض الأحيان عدم جعل الحكم من قبل الشارع يعد بنفسه تسبيباً من 
قبل الشارع فى تحميل المكلف للضرر . 


١50 ص:‎ 


إذن: معنى الحديث إذا كان هو نفى التسبيب من قبل الشارع وتحميل المكلف للضرر. لا يُفرّق بين جعل حكم ضررى وبين 
حاله ما إذا كان عدم جعل الحكم يعتبر ضررياً ويكون تسبيباً لتحميل المكلف للضررء التسبيب متحقق فى كل منهماء جعل 
الحكم الضررى تسبيب؛ وعدم جعل الحكم فى بعض الموارد أيضاً يكون تسبيباً لتحميل المكلف للضررء فإذن: هذا المعنى 
يصدق فى كلتا الحالتين ولا موجب لتخصيصه بخصوص الحاله الأولى؛ بل هو يشمل حتى الحاله الثانيه. مثلا: عدم وجوب 
الإنفاق على الزوجه: الشارع لا يجعل وجوب الانفاق على الزوجه وهى محتاجه وفقيره» والشارع أيضاً فى نفس الوقت يمنعها من 
الاكتساب إذا كان ذلكك منافياً لحق الزوج. عدم جعل وجوب الإنفاق عليها هو تسبيب لتحميلها الضررء فيعدٌ عدم جعل وجوب 
الإنفاق تسبيباً لإيقاع هذه المرأه فى الضررء والحديث يقول لا يوجد هناكك ضرر منتسب إلى الشارع, الشارع لا يكون سبباً فى 
تحميل الضرر على المكلفين » هذا لا يُفْرَق فيه بين جعل حكم ضررى وبين عدم جعل حكم يكون فى بعض الأحيان تسبيبا 
لتحميل المكلف للضررء فى كل منهما يكون منفيء فجعل الحكم إذا كان ضررياً يكون منفياًء وهذا ملي عدم وجوب الإنفاق 
أيضاً يكون منفيا ومعنى ىندم وجوب الإنفاق هو ثبوت وجوب الإنفاق؛ فحينئذٍ لا مشكله فى التمسكك بالحديث بناءً على 
هذا التفسير لإثبات شموله لكلتا الحالتين وعدم تخصيصه بحاله ما إذا كان الحكم الشرعى ضررياء وإنّما هو يشمل حتى ما إذا 
كان عدم الحكم الشرعى أيضاً تسبيباً لتحميل المكلف للضرر . هذا لا يفْرّق فيه بين أن يصدق الحكم على عدم الحكم وبين أن 
لا يصدق عليه لنفترض أن عدم الضمان ليس حكماً من قبل الشارع؛ لأن الحكم لا يوجد فى متن القاعده حتى نقول أن عدم 
الضمان ليس حكماًء فحتى لو افترضنا أنْ عدم الضمان ليس حكماً من قبل الشارع؛ لكن أليس هو تسبيب إلى تحميل المكلف 
للضرر ؟ أن الشارع فى هذه الحاله بعدم جعل وجوب الإنفاق فى مثال الزوجه يكون قد صار سبباً لإلحاق الضرر بهاء والحديث 
ينفى أن يكون هناك ضرر منتسب إلى الشارع؛ فيكون الحديث شاملاً لكل منهما ......وهكذا فى سائر الأحكام الأخرى إذا 
فرض أن عدم جعل الحكم ولا يكون دائمياً» فى كثير من الأحيان وفى حالات معينه يعتبر تسبيباً من قبل الشارع لتحميل المكلف 
لل 


١ ص:‎ 


بناءَ على تفسيره بالتفسير الآخر الذى تقدّم ذكره أيضاً سابقاًء وهو أن يقال أنْ مفاد الحديث هو نفى الأضرار التكوينيه الخارجيه. 
غايه الأمر أنه يخرج من هذا الحديث الأضرار التكوينيه الخارجيه التى لا ربط لها بالشارع» وهذا باعتبار أن هناك قرينه متصله 
واضح أن هذا الكلام عندما يصدر من الشارع وينفى الأضرار التكوينيه الخارجيه هو ينفى هذه الأضرار التى تكون مرتبطه به 
أمَا الأضرار التكوينيه الخارجيه غير المرتبطه بالشارع؛ الحديث لا يكون ناظراً إليها . فهنا تكون الأضرار التكوينيه الخارجيه غير 
المرتبطه بالشارع خارجه من إطلاق الحديث. باعتبار هذه القرينه المتصله بهذا الحديثء باعتبار صدوره من قبل الشارع بما هو 
شارع؛ فيكون مفاد الحديث هو نفى الأضرار التكوينيه الخارجيه المرتبطه بالشارع» وهذا لا يُفرّق فيه بين الحاله الأولى؛ وهى ما 
إذا كان جعل الحكم ضررياًء وبين ما إذا كان عدم جعل الحكم من قبل الشارع ضررياًء فى كل منهما هناك ضرر تكوينى 
خارجى مرتبط بالشارعء أمَا كيفيه ارتباطه بالشارعء مرّه يكون باعتبار أنْ الشارع جعل حكماً 0 فأوقع المكلف فى الضررء 
هذا يكون منفياً بالحديث . ومرّه يكون بعدم جعل الحكم. الشارع عندما لا يجعل وجوب الإنفاق فى المثال السابق» هذا يوقع 
المرأه فى ضرر خارجى تكوينى» وهذا مشمول للحديث بإطلاقه؛ لأنَّ الخارج من الحديث هو فقط الأضرار التكوينيه الخارجيه 
غير المرتبطه بالشارع» وأمّا ما عدا ذلكك فهو مشمول لإطلاق الحديث من دون فرقٍ بين أن يكون الضرر التكوينى الخارجى 
ناشئ من جعل حكم يلزم منه الضررء أو يكون ناشتاً من عدم جعل الشارع لحكم يوقع المكلف فى الضرر التكوينى الخارجى, 
الحديث ينفى كل ضرر تكوينى خارجى مرتبط بالشارع» وعدم وجوب الإنفاق يوقع المرأه فى الضرر التكوينى الخارجى وهو 
مرتبط بالشارع؛ لأنّه نشأ من عدم جعل وجوب الإنفاق على الزوج» فيكون مشمولاً أيضاً لهذا الحديث ولا يوجد فى الحديث ما 
يوجب إخراج هذا النحو الثانى وإبقاء الأول داخلا فيه فيكون مقتضى إطلاق الحديث هو شموله لكلتا الحالتين . 


ص: /ا 1١‏ 


وأمّا بناءَ على مسلكك المحقق النائينى (قدّس سرّه) فى تفسير الحديثء هو يرى أنْ مفاد الحديث هو نفى الحكم الضررى» 
المحقق النائينى(قدّس سرّه) يرى بأنْ الحديث باعتبار أنه صادر من الشارع بما هو شارع هو قرينه على أنه لا يكون ناظراً إلى 
الأضرار التكوينيه الخارجيه. ويفير الحديث على أن النفى فيه نفى تشريعىء بمعنى أن الشارع لا يشرّع حكماً يلزم منه إيقاع 
المكلف فى الضرر. هذا أيضاً يمكن بأن يقال : نحن لا نتقّد بنفس الحكم حتى يقال بأنّ الحكم لا يصدق على عدم وجوب 
الضمان, وإنما يصدق على وجوب الضمانء الحكم ليس مذكوراً فى الحديث, ليس فيه ما يشير إلى التقتد بالحكم أو الجعل 
حتى نقول بِأنْ عدم الضمان ليس حكماً ولا جعلا ولا مجعولاً من قبل الشارع وإنّما الذى يقال هو أن معنى الحديث هو النفى 
التشريعى, بمعنى أن الشارع فى مقام التشريع لا يوقع المكلف فى الضررء وهذا المعنى يمكن أن يشمل الحاله الأولى ويمكن أن 
يشمل الحاله الثانيه» النفى التشريعى كما يصدق فى حاله كون الحكم الشرعى ضررياًء كذلكك يصدق أيضاً فى حاله كون عدم 
الحكم الشرعى ضررياء بالنتيجه, الشارع إِمّا بتشريعه الحكم هو أوقع المكلف فى الضررء أو بعدم تشريعه الحكم أوقع المكلف 
فى الضررء بالنتيجه هذا كله يدخل فى عالم التشريع لا فى عالم التكوين؛ وبالتالى يمكن أن يقال أنّ النفى التشريعى يشمل كلتا 
الحالتين» ففى الحاله الأولى ينفى الحكم إذا كان يلزم من وجوده الضررء وفى الحاله الثانيه أيضاً عدم الحكم إذا كان ضررياً 
أيضاً يكون منفياً بالحديث الشريفء فى كل منهما يمكن جعل الحديث شاملا له ولا داعى لتخصيصه بالأولء النفى التشريعى 

يعنى أنّ الشارع لا يصدر تاهو بيعت سه المكلك ف العدرو هه كنك سي دم يكل أذ يه دروت كم مدر 
بن لوات ن لتر 1 بكار سان الكو اشروا لا ادر يسك ل ريا اد لعن اه 
أنْ الزوجه معدمه وفقيره مع إلزامها بعدم الاكتساب؛ لأنه ينافى حقوق الزوج مثاك فهذا عدم التشريع 
معناه أنَّ الشارع فى عالم التشريع هو لم يشرّع حكماًء وهذا عدم التشريع أوجب إيقاع المكلف فى الضررء فالنفى التشريعى 
يشمل كلا منهما . بناءَ على هذا الكلام؛ حينئذٍ هذا الوجه الأول الذى ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) لا يكون تامّاً على كل 
المبانى فى تفسير حديث لا ضرر ولا داعى لتخصيص الحديث بخصوص ما إذا كان الحكم بوجوده ضررياً؛ بل هو يشمل عدم 
الحكم إذا كان ضررياًء ويدل الحديث على نفى كل منهماء نفى الحكم الوجودى الضررء ونفى عدم الحكم إذا كان ضررياً 
رقنا الف عاد الحتكم الفعررى الارمه] ف اك افلس التكيه الاق ) لعتتيت كوا كيل فى انك القت وى مكف ذا 
الحكم عندما يكون عدمه ضررياً . 


١36 ص:‎ 


الدليل الثانى: الذى ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) هو أن القول بشمول الحديث للأحكام العدميه» كعدم وجوب الضمانء 
وعدم وجوب الإنفاق وأمثاله. يلزم منه أن نلتزم بالضمان فى هذا المثال؛ لأنّ عدم الضمان ضررى. قيّنفى بالقاعده؛ فيثبت 
الضمان, فلابدٌ من الالتزام بالضمان فى هذا المثال» وهذا معناه أن يكون مفاد الحديث نفى الضرر غير المتدارككء باعتبار أن 
الحكم بالضمان فى هذا المثالء إِنْما هو لتداركك الضرر الواقع على المحبوس من الحابسء فإذن: لابدّ أن نفشر الحديث بهذا 
التفسير الذى ذهب إليه الفاضل التونى» على ما تقدّم فى بدايه هذا البحث, وهو أنْ معنى الحديث هو نفى الضرر غير المتداركك, 
أنْ الشارع يقول لا يوجد ضرر غير متداركك» كل ضرر هو متداركك . بناءٌ على هذا الحديث؛ حينئذٍ يثبت الضمان فى المثال . 
يقول: وقد تقدّم سابقاً أنّ هذا المسلكك فى تفسير الحديث هو أردأ الوجوه فى تفسير الحديث الشريفء وتقدّم سابقاً بطلان هذا 
المسلككء وأنّ هذا التفسير ليس صحيحاًء وأنْ الصحيح هو نفى الضرر وليس تدارك الضررء وهناكك فرق بين النفى وبين 
التذا ركف والماة هو شدار كه للقر ونس نقا للشدري قإذا عزنا الحديف بالوار كه أمكن الاستزلال بد على ] ثناث العيماة 
فى المقامء أما إذا فسّرناه بنفى الضررء كما هو رأيه( نفى الحكم الضررى) وليس تدارك الضررء نفى الضرر من جهه الشارع 
فلا يمكن إثبات الضمان تمسكاً بهذا الحديث؛ لأنّ مفاد الحديث هو نفى الضرر وليس تدارك الضررء نفى الضرر لا نستطيع أن 
فبك يد القيماة؛ لأن القبيان تدذار كف القيرى وليسن تنبا للقيرو: 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العمليه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


ص: احا 


كان الكلام فى شمول الحديث الشريف لعدم الحكم. هل يشمل الحديث عدم الحكم لنفيه وإثبات الحكم كما يشمل وجود 
الحكم عندما يكون ضررياً لنفيه أو لا ؟ 


قلنا أن المحقق النائينى(قدّس سرّه) ذهب إلى عدم الشمول واختصاص الحديث بالأحكام الوجوديه إذا كان يلزم منها الضررء 
والحديث يكون رافعاً ونافياً لذلك الحكم فقط. ويّفهم من كلماته الاستدلال على ذلكك بأمور ذكرنا الأمر الأول وانتهى الكلام 
إلى الأمر الثانى» وخلاصته: أن الضمان فى مثال من حبس شخصاً كسوباً ومنعه من العمل» هنا يقول: أن الضمان الذى يثبت بناءً 
على شمول القاعده لعدم الحكم؛ سوف يثبت الضمان؛ لأنّ عدم الضمان ضررىء فينتفى عدم الضمانء فيثبت الضمان. يقول: 
الضمان ليس نفياً للضرء وإِنّما هو تداركك له, والقاعده لا تتكفّل وجوب التداركء وإنما مفادها نفى الضررء والحكم بالضمان 
فى هذا المثال ليس نفياً للضررء وإِنّما هو تداركك له . نعمء لو فسّرنا القاعده بما ذهب إليه الفاضل التونى أمكن الاستدلال بها 
على الضمان؛ لأنْه بناءٌ على هذا المسلكك يكون مفاد القاعده هو نفى الضرر غير المتداركك الذى لازمه إثبات وجوب التداركك 
بحيث تتكفل القاعده وجوب التداركك؛ وحينئفٍ يمكن إثبات الضمان استناداً إلى القاعده . أما إذا لم نؤمن بهذا المسلك 

كما تقدم حيث جعله .من أردأ الوجوه» حيسد لا يمكن إثبات الضفات اسشساداً إلى هذا الحديث؛ 
لآن الغداة ليس ننا للقيروة والنااهو دار كه القوري تهذا عن الوبعه لقان 


أجيب عن هذا الوجه: بأنْ الضرر .. __على ما تقدّم سابقاً.-_لا موجب لتخصيصه بخصوص النقص فى 
الغالة وق البدنة با سو كما تشسايما هو سمل أرقا ملت الشفوق انعا علبي عقلايا نه الشخصى»الحقاق الفقلاية التن 
دى الكقالا على توك هنال الع لنت كط وتات هنا اللو مي لضن ركو ور 1زز] لقان تين نقصا ف المالةولا قن 
البدنء وقد تقدّم سابقاً أنه قد يقال: أنّ حق الشفعه هو من هذا القبيل» هو حقٌ ثابتٌ عقلائياً للشريكك, فعدم إعطاء هذا الحق 


للشريكك يكون إضراراً به؛ لأنّه سلب حق من حقوقه. فيكون إضراراً به . 


٠٠١ ص:‎ 


بناءَ على هذا التعميم وعدم اختصاص الضرر بخصوص النقص المالى, أو البدنى؛ حينئكٍ يقال كما أنه يعتبر نقص المالء أو 
النقص فى البدن ضرراًء ويكون منفياً فى عالم التشريع بحديث لا ضررء كذلك عدم إعطاء هذا الحق أيضاً يعتبر ضرراً ويكون 
منفياً فى مقام التشريع بحديث لا ضررء يكون عدم الحق ضرراً منفياً بالحديثء ويُدّعى فى المقام أن الضمان من هذا القبيل فى 
عتذة الأمكلةة أن العتمان حق كات عثلوانا المخصض :فى ندة الصسالة نس :أن الفقلاه يرون أن الحايين فن هذا المكال يكون 
ضامناً للعمل الذى فوّته على المحبوس؛ لأنّهِ حق من حقوق المحبوس؛ وحينئظٍ عدم الحكم بالضمان للمحبوس يكون إضراراً به 
فإذا كان عدم الحكم بالضمان إضراراً بالمحبوس؛ حينئذٍ يكون هذا منفياً بحديث لا ضررء كما ننفى النقص الحاصل فى المال 
والبدن كذلك يمكن نفى هذا الضرر اللاحق بالمحبوس بإعطائه الضمان؛ لأنّ القاعده تجرى لنفى الضررء والضرر فى محل 
الكلام هو عدم الحكم بالضمان للمحبوس» تجرى القاعده لنفيه باعتباره أمر ضررىء فإذا نفته؛ فحينئذٍ يثبت الضمان. 


وبعباره أخرى: أن الحكم بالضمان نفى للضرر وليس تداركاً للضرر؛ لأنّ الضرر فى المقام لا نتخيل أنه ضرر مالى حتى نقول أن 
هذا الضرر المالى بعد حصوله يكون الضمان مجرّد تدارك وليس نفياً له الضرر فى المقام هو عدم إعطاء هذا الحق» وهو ضرر 
وإضرار بالمحبوسء فإعطاء هذا الحق يكون نافياً للضرر . التوهم نشأ من افتراض أنّ النقص الحاصل فى المثال هو نقص مالى؛ 
فحينئذٍ قد يقال أنْ هذا النقص المالى بعد حصوله؛ أى ضمانٍ وتعويض يعتبر تداركاً وليس نفياً للضررء ولكن بعد تعميم الضرر 
فقن :فى الال والنقصا :فى التدان والتدم إعظاء لق النارت عقادياء حئيل تكوز لقب وامنحا باعمار اعلا إخطاء انق 
لمن ثبت له هذا الحق عقلائياً يعتبر إضراراً بهه وهذا الضرر يرفع ويُنفى بإعطاء الحق له. فالحكم بالضمان يكون نافياً للضرر 
ولس فا ا للضررء وهذا هو الجواب عن هذا الدليل الثانى: أن الحكم بالضمان بناءً على التعميم ليس تداركاً لصحو اها 
يُتختل كونه تداركاً للضرر فى النقص المالى وأمثالهء وأمًا فى مثل الحقوقء فأنّه يكون نافياً للضرر وليس تداركاً له . 


ص: امي 


يُضاف إلى ذلكك ملا-حظه أخرىء وهى : أن ما ثبت بطلانه من مسلكك المحقق الفاضل التونىء أو ما عبر عنه بأردأ الوجوه هو 
عباره عن تفسير الحديث بنفى الضرر غير المتدارككء وأمًا أن نلتزم بتفسير الحديث بالتفسير المعروفء فنقول أنْ مفاد الحديث 
هو نفى الحكم الضررىء لكن مع تعميم الحديث لعدم الحكم كما يشمل وجود الحكم إذا كان ضررياً يشمل عدم الحكم إذا 
كان ضررياً » فأنه يتتج فى بعض الأحيان ثبوت التدارك, وثبوت الضمان وفى هذه الحاله هو يلتقى مع تفسير الفاضل التونى 
للحديث؛ لأنه يثبت التدارك فى بعض الحالات؛ وهى حاله ما إذا كان الضرر مترتب على عدم الحكم بالضمان, فيثبت التداركك 
. ثبوت التدارك فى بعض الحالات بناءً على التعميم لم يتقدّم أنه أردأ الوجوه. نحن هنا لا نريد أن نفسر الحديث بأنّ مفاده هو 
نفى الضرر غير المتدارك حتى نقول بأنْ هذا أردأ الوجوه وتقدّم بطلانه» وإِنّما نقول أنْ مفاد الحديث هو نفى الحكم الضررى. 
لكن نقول بأنْ الحديث كما يشمل الحكم الوجودى يشمل الحكم العدمى إذا صمح التعبير عنه بالحكم العدمى 

والتعبير الأصح هو كما يشمل الحكم يشمل عدم الحكم إذا كان ضررياً» فى بعض الحالات هذا الشمول ينتج 
التدارك. ينتج الضمانء هذا الشىء لم يتقدّم سابقاً أنه أردأ الوجوه . 


الدليل الثالث: هو ما أشار إليه من أنه يلزم من القول بشمول الحديث للحكم وعدم الحكم إذا كانا ضرريين» تأسيس فقهِ جديدٍء 
وذكر أمثله» وعمده الأأمثله التى ذكرها هو مسأله طلاق الزوجه التى كان زوجها معسراً غير قادر على الإنفاق عليها عدم ولايه 
الطلاق للمرأه أو لوليها كالحاكم الشرعى هو ضرر عليهاء بناءً على شمول الحديث لعدم الحكم, وهذا الضرر منفى؛ فحينئذٍ لابد 
من الالتزام بإعطاء الولايه للمرأه على الطلاق أو للحاكم الشرعىء وفى موارد أخرى أيضاً يلزم أموراً من هذا القبيل» وهذا مما لا 
يُلتزم به . 10 


ص: اين 


.573١ منيه الطالب» تقرير بحث المحقق النائينى» الشيخ موسى النجفى الخوانسارى» ج ”0 ص‎ - ١ 


السيد الخوئى(قدّس سرّه) أجاب عن هذا الوجه: )١(‏ بأَنْهِ فى المقام حتى لو قلنا بالشمول» حديث لا ضرر لا يثبت به إعطاء ولايه 
الطلاق للمرأه أو للحاكم الشرعىء باعتبار أنْ الموجود فى هذه المسأله أمور ثلاثه: الزوجيه. وعدم كون الطلاق بيد الزوجه. 
وعدم الإنفاق» والأمر الأول الذى هو أصل الزوجيه ليس ضررياً . والأمر الثانى الذى هو عدم إعطاء ولايه الطلاق بيد الزوجه 
أيضاً ليبس ضررياً والأمر الثالث الذى هو عدم الإنفاق على المرأه من قبل زوجها هو الأمر الضررىء بناءٌ على الشمول حديث لا 
ضرر ينفى عدم الإنفاق» فيثبت بذلكك وجوب الإنفاق» وهذا لا ربط له بمسأله الطلاق» فإذن: غايه ما يثبت بالتمسكك بالحديث 
بناءَ على الشمول هو وجوب الإنفاق على الزوجه» وعدم جواز ترك الإنفاق» وأين هذا من إعطاء ولايه الطلاق بيد المرأه وبيد 
الحاكم الشرعى *! 


ما ذكره السيد الخوئى (قدّس سرّه) أيضاً فيه ما تقدّم سابقاء من أنه كأنه مبنى على تخيّل أن الضرر فى الحديث يختص بالنقص 
المالى» وهذا الضرر النتقص المالى لا يثبت فى الزوجيه ولا يثبت فى عدم إعطاء ولا-يه الطلاق 
للزوجه. وإِنّْما يثبت فى عدم الإنفاق» فيلحقها النقص المالى» فهذا ضرر يُنفى بالحديثء فيثبت وجوب الإنفاق كما قال . لكن إذا 
عممّنا الضرر إلى الإضرار المعنويه كما تقدمٌ سابقاً ولا يختص بخصوص النقص المالى والنقص فى البدن؛ فالضيق وسوء الحال 
والبؤس .....عبر عنه ما شئتء هذا أيضاً ضرر يلحق الزوجه, الزوجه عندما تكون فى عصمه رجل لا يتمكن من الإنفاق عليهاء أو 
يتمكن من الإنفاق عليهاء لكنّه يمتنع من الإنفاق عليهاء هى تعيش هذا الضيق والحرج وسوء الحال بلا إشكالء وهذا أيضاً ضرر 
يلحق بالزوجه. ويكون رفع هذا الضرر الناشئ من سوء الحال والضيق من أن تعيش فى عصمه رجل غير قادر على الإنفاق عليهاء 
أو ممتنع من الإنفاق عليهاء بحيث لا سبيل إلى إجباره على الإنفاق» فى فرض عدم وجود من يُنفق عليها غير الزوج» وهذا الضرر 
ينفى بالحديث, بتخليصها من هذا الزوج» وذلكك يكون بإعطاء ولايه الطلاق لها أو للحاكم الشرعىء فالمسأله لا تُلحظ فقط فى 
الجانب المادى للقضيه. أنه يجب عليه الإنفاق» وهو لا ينفق» فعدم الإنفاق ضرر عليهاء وهذا يكون نفيه عن طريق إيجاب الإنفاق 
على الزوج ولا علاقه له بمسأله الطلاق كما ذكر ؛ بل أن الضرر الذى تعيشه هذه الزوجه وهى فى عصمه رجل معسر غير قادر 
على الانناق عليه اباك رتست مو التاق حليها هنذا يرون وفى الريك انها لبدالةبزم بيوء للتالو بوعل الخالد حى ختسرو 
عليهاء ونفى هذا الضرر بناءً على شمول القاعده لذلكك يكون بتخليصها من الزوج» وهو لا يكون إلا بإعطاء ولايه الطلاق بيد غير 
الزوج كالحاكم الشرعى . 


ص: الور 


.880 مصباح الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد محمد الواعظ الحسينى» ج 7 ص‎ -١ 


هذا كله مضاقاً إلى أنه قد يقال: أساساً الذى يوجب إيقاع الزوجه فى الضرر ليس أمراً عدمياً حتى يقال أنّ القضيه مبتيه على 
شمول الحديث لعدم الحكم أو عدم شموله» الذى يوجب إيقاع الزوجه فى الضرر هو أمر وجودى وهو عباره عن حصر الطلاق 
بيد الزوج فى حاله من هذا القبيل» حصر الطلاق بيد الزوج المستفاد من الأحاديث الشريفه( الطلاق بيد من أخذ بالساق) وأمثاله. 
هذا هو الذى يكون موجباً لإيقاعها فى الضررء وهذا أمر وجودى وليس أمراً عدمياًء يعنى حتى لو قلنا بععدم الشمول؛ فحينئذٍ 
يمكن أن ردّعى ثبوت الطلاق وولايه الطلاق بيد الحاكم الشرعى بناءً على أن حصر الطلاق بيد الزوج فى حاله من هذا القبيل 
هو أمر ضررىء وهو أمر وجودىء فيكون منفيا بالحديث,ء فيرتفع الحصر ويثبت ولايه الطلاق بيد غير الزوج . 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 


0 3010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


ما ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) فى الدليل الثالث» ما ذهب إليه من عدم شمول القاعده لعدم الحكم؛ واختصاصها بالحكم 
الضررى . الدليل الثالث كان مسأله أنه لو قلنا بذلكك يلزم تأسيس فقهِ جديد . 


الجواب الصحيح: هو أن يقال لا يلزم تأسيس فقه جديد؛ لأنْ هذا يعنى أن يكون هناك فقه جديد غير الفقه الذى نحن عليه 
الآن» واضح عدم لزوم ذلكك؛ لقله المسائل التى تكون من هذا القبيل» هى مسائل محدوده. حتى لو التزمنا فيها بشمول الحديث 
لها لا يلزم تأسيس فقه جديد, تأسيس فقه جديد شىء آخر غير أن يُلترّم ببعض الفتاوى التى مثا لا 
يُلترّمِ بها فى فروع معينه محصوره . على كل حال لا يلزم تأسيس فقه جديد , على أنه أوضح مثالٍ ذكره هو لتأسيس فقه جديد 
هو مسأله طلاق الزوجه وأنّه لو قلنا بالشمول لكان اللازم أن نعطى ولايه الطلاق بيد الحاكم الشرعى؛ لأنّ عدم طلاق الزوجه فى 
الظروف التى ذكرناها ضررىء فلو كان الحديث يشمل عدم الحكم لنفيه» ونفى النفى إثبات» فيثبت الطلاق بيد الحاكم وبيد 
الزوجه . هذا المثال الذى ذكره؛ وقال لا يمكن الالتزام به التزم به الكثير من الفقهاء. وذهبوا إلى أن الزوج إذا كان ممتنعاً عن 
الإنفاق وداش القدرن لبد مع تمكنه من ذلكك؛ هناكك سلسله خطوات تتخذء والنتيجه هى إعطاء 
ولايه الطلاق بيد الحاكم الشرعىء والتزم به جماعه من الفقهاء» ودلّت عليه نصوص متعدده, دل أكثر من نص على أنه فى حاله 
امتناع الزوج عن الإنفاق تكون ولايه الطلاق بيد الحاكم الشرعىء فلا يلزم تأسيس فقهِ جديد بهذا 0 تمام الأدله 
الثلاثه التى تستفاد من كلمات المحقق النائينى (قدّس سرّه) تبين أنها غير ناهضه لاثبات الشمول . 


٠١5 ص:‎ 


هناكك دليل آخر غير مذكور فى كلامه » ذكره بعض المحققين» نذكره . حاصل هذا الدليل يقول: بِأنْ الضرر المنفى فى حديث 
لاضرر هو خصوص الضرر المستند إلى الشارع » وهذا بنفسه يقتضى تخصيص الحديث بخصوص الضرر الذى يترتب على 
الحكمء بمعنى تخصيص الحديث بما إذا كان الحكم الشرعى ضررياً ولا يشمل عدم الحكم إذا كان ضررياً؛ لأنه عندما يكون 
الحكم ضررياً كوجوب الوضوء ووجوب الغسلء ووجوب القيام فى الصلاه إذا كان ضررياً؛ حينئذٍ يكون الضرر الحاصل؛ على 
تقدير حصوله نتيجه الوضوء أو الغسل» أو القيام يكون مستنداً إلى الشارع, كأنّ الشارع هو الذى سبب الضرر؛ لأنّ الشارع حكم 


بوجوب الوضوء على المريض وهو ضرر له وإضرار به؛ وحينئفٍ يكون الضرر مستنداً إلى الشارع. فيكو مغنيولاً لجدرك لا 
ضرر ؛ لأنّ حديث لا ضرر ينفى الضرر المستند إلى الشارع» فالشمول يكون واضحاً . وأمَا عدم الحكم إذا كان ضررياًء فهذا لا 
يصحح إسناد الضرر إلى الشارع» الشارع عندما يحكم بحكم يوقع المكلف فى الضرر ء فالإسناد يكون واضحاًء فيشمله الحديث» 
أمَا عندما لا يحكم الشارع بشىء» ويكون عدم الحكم ضررياًء هنا لا يصح إسناد هذا الضرر إلى الشارع . صحيح أن الشارع كان 
بإمكانه أن يحكم بذلكك الحكم النافى للضررء لكنّ عدم حكمه بذلكك لا يصحح إسناد الضرر إليه بحيث يقال أن الشارع أوقع 
المكلف فى الضرر إِنّما يصح أن يقال ذلك عندما يحكم بحكم ضررىء مثلاً: فى مثال حبس الحر الكسوب وتفويت عمله 
عليه مجرّد أن الشارع لم يحكم بالضمان مع قدرته على الحكم بالمساة ومنع تحقق الضرر بالنسبه إلى المحبوسء أو يتداركك 
الضرر على الأقل؛ لكن مع ذلك, مجرّد عدم حكمه بالضمان لا يعنى أنَّ الضرر على تقدير حصوله يكون منتسباً إلى الشارع . 
هذا نظير ما إذا فرضنا أن إنساناً رأى سيلا متوجهاً إلى دار زيدٍء وكان هذا السيل مضراً بدار زيدِ ويوجب هدم داره وكان هذا 
الشخص قادراً على منع تحقق هذا الضرر بأن يوجه السيل باتجاه آخر إذا لم يفعل وحصل الضررء هنا لا يصح أن يُسند هذا 
الضرر إلى هذا الشخص لمجرّد أنه كان قادراً على منع الضرر عن زيدء مجرّد قدره الإنسان على منع الضرر المتوبجه إلى شخص 
ليمكت راكاد القدرة اتديعيف ينال الاهدا أصر ؤي لأنه العم عن تر ينا الم عن ردم قذرنه علق لكك ب وقزل: دا 
نحن فيه من هذا القبيل» فى ما نحن فيه شخص حبس حراء ففوت عليه عمله. والشارع كان بإمكانه أن يحكم بالضمان ويكون 
هذا الضمان نفياً للضرر أو تداركاً له. لكنّه لم يحكم بالضمان» هل مجرّد عدم حكم الشارع بالضمان يصحح إسناد الضرر على 
تقدير حصوله إلى الشارع بحيث يقال: أن الشارع لأنه لم يحكم بالضمان قد أوقع المكلف فى الضرر ‏ هل يصح هذاء أو ؟ هو 
يقول لا يصح إسناد الضرر إلى الشارع لمجرّد أنه لم يحكم بحكم يوجب نفى الضرر أو تداركك الضررء فيكون حاله حال ذاكك 
الرحل الى رآى نيا توجيا إلى ذا ريده وكا كناد بود ذلك. لكنّه لم يمنع منه فكما أنه هناك لا يصح إسناد 
الضرر إلى هذا ارجلء فى محل الكلام لا يصح إسناد الضرر إلى الشارع المقدّسء وإِنّما يصح الإسناد فى صوره واحده وهى 
صوره ما إذا صدر من الشارع شىء يستلزم إيقاع المكلف فى الضررء كما إذا حكم بوجوب الوضوء على المريض» هذا حكم 
هو الذى أوقع المكلف فى الضررء فيستند الضرر إلى الشارع وَكُون شولا بالخدت ويكون :مقا السوية نلى وسرت 
الوضوء الضررىء وأا عدم الحكم بالضمانء فلا يشمله الحديث» وإن كان ضررياء لكن الضرر لا يستند إلى الشارع» وإن تضرر 
المكلفء لكنه لا يكون مشمولاً بالحديث وبالتالى لا يمكن نفى عدم الضمان بالحديث لإثبات الضمان .هذا هو الوجه الرابع 
لاختصاص الحديث بخصوص الأحكام الضرريه وعدم شموله لعدم الحكم إذا كان ضررياً . 


ص: عدن 


يُفهم من كلام السيد الخوئى(قدّس سرّه) ما يكون جواباً عن هذا الوجه: السيد الخوئى(قدّس سرّه) فى بعض كلماته (1) يقول 
أنْ عدم الحكم من قبل الشارع فى موردٍ قابل للحكم يُعد حكماً بالعدم؛ وإذا كان حكماً من قبل الشارع بالعدم؛ وكان ضررياً 
كما هو المفروضء شمله الحديث بلا إشكال؛ لأنه حكم بالعدم؛ وأىٌّ فرق بين حكم بوجوب الوضوء وبين أن يحكم الشارع 
مدع العسياة فى لديا قد لا نكل عن يدك القارم بالفد وإنها مكل عن عد النتك» :وماك فرقدين عدم الحكد 
وبين الحكم بالعدم وكلامنا ليس فى الحكم بالعدم, ولا يبِعٌد أنه لا نزاع ولا خلاف فى شمول الحديث للحكم بالعدم كما هو 
الحكم بالوجود, كما أن الحكم بالوجوب يكون مشمولاً بالحديث, الحكم بعدم الوجوب أيضاً يكون مشمولاً بالحديث؛ الظاهر 
عدم النزاع فى هذاء الكلام فى عدم الحكم, اى أنْ الشارع لم يحكم بشىء وليس حكم بعدم الضمانء فوقع المكلف فى الضرر 
كلامنا هو فى أنْ هذا يشمله الحديث لنفى هذا العدم وإثبات الضمانء أو لا يشمله الحديث ؟ السيد الخوثى(قدّس سرّه) يقول: 
بِإِنّ عدم حكم الشارع بالضمان مشاك فى هذا المثال مع قابليه الحكم بالضمان يُعدَ حكماً بالعدم؛ وإذا 
كان حكماً بالعدم يشمله الحديث. والظاهر أنه لا نزاع فى ذلك لكن هذا خروج عن محل الكلام فنحن لا نتكلم فى الأحكام 
العدميه. وإن كان وارداً فى بعض التعبيرات (الأحكام العدميه) الصحيح أن يقال: نحن نتكلم عن الاعدام الضرريه؛ كلامنا فى 
العدم الضررى وليس فى الحكم العدمى؛ فالحكم العدمى يعنى حكماً بالعدم؛ والحكم بالعدم كالحكم فى الوجود لا فرق 
ييتهماء كل منهما يكون مشمولاً للحديث إذا كان ضرريأ كلامنا فى الاعدام الضرريه» أى. عدم الحكم عندما يكون ضررياًء هل 
يكون مشمولاً للحديث أو لا ؟ وصاحب هذا الوجه الرابع يقول أنّ عدم الحكم من قبل الشارع حتى مع تمكنه من الحكم ودفع 
الضرر به لا يوجب انتساب الضرر إليه» بخلا.ف الحكم الضررىء فإنّ هذا الحكم يُسبب وقوع المكلف فى الضررء وبالتالى 
ينتسب وقوع الضرر إلى الشارع؛ والضرر المنفى فى الحديث هو الضرر المنتسب إلى الشارع؛ فى الحكم الضررى الضرر ينتسب 
إلى الشارع» فيشمله الحديث» فى عدم الحكم لا ينتسب الضرر إلى الشارع؛ الشارع لم يحكم, ولا نستطيع أن نقول أن الضرر 
على تقدير حصوله ينتسب إلى الشارع . 


٠١8 ص:‎ 


.076 الهدايه فى الأصولء تقرير بحث السيد الخوثى للشيخ حسن الصافى» ج*؛ ص‎ -١ 


قلنا أنه بُفهم من كلمات السيد الخوئى(قدّس سرّه) أن عدم الحكم هنا مرجعه إلى الحكم بالعدم . لكن هذا ليس واضحاً أن 
مرجعه إلى الحكم بالعدمء وإنما هو عدم حكم, هو لم يحكم بالضمان لا أنه حكم بعدم الضمانء ليس لدينا دليل على أن 
الشارع إذا لم يحكم بالضمام, فهذا يعنى أنه حكم بعدم الضمانء فلا نستطيع الالتزام بذلك. على أنه خروج عن محل الكلام 
كما قلناء نحن نتكلم عن الاعدام الضرريه وليس عن الأحكام العدميه عندما تكون ضرريه . 


الصحيح فى الجواب عن هذا الوجه الرابع أن نشككك فى عدم صحه الانتساب إلى الشارع» ليس واضحاً أنه لا يصح نسبه الضرر 
إلى الشارع؛ بل يمكن أن قال أنَّ النسبه أيضاً تكون صحيححه. فينتسب الضرر إلى الشارع؛ لأنّ عدم الحكم يمكن نسبته إلى 
الشارع بأن نقول أنْ الشارع لم يحكم بالضمانء نسبه عدم الحكم إلى الشارع مع افتراض أنه شارع مقدّس مسئول عن المكلف. 
وعن تحديد الوظيفه للمكلف, عندما لا يحكم بالضمان هذا يكفى لنسبه الضرر على تقدير حصوله إليه» نحن لا نتكلم عن 
إنسانٍ عادى؛ لا نتكلم عن الشخص الذى ذكره فى المثال» شخص رأى سيلا متوبجهاً إلى دار زيد؛ لأنّ هذا الشخص ليس له 
علاقه بزيد» وليس مسئولاً عنه» ولا مطلوب منه أن يعيّن له وظيفته» وكان قادراً على منع السيل من التوجه إلى دار زيد» ولكنّه لم 
يمنعه» هنا صحيح أن الضرر على تقدير حصوله لا ينتسب إلى هذا الشخصء لكن لا يمكن أن نقيس الشارع على شخص عادى 
من هذا القبيل» الشارع يختلف؛ لأنّ الشارع مشرّع ومسئول عن تحديد وبيان الوظيفه للمكلفء فى حاله من هذا القييل عندما لا 
يصدر منه الحكم بالضمان فى هذه المسأله» وكما قلنا يمكن أن ننسب عدم الحكم إليه . إذن: الشارع لم يحكم بالضمان فى 
هذه المسأله مع فرض مسئوليته عن بيان الوظيفه والتوجيه الصحيح للمكلّف فى المسائل عندما لا يحكم بالضمانء هذا وحده 
يصحح نسبه الضرر على تقدير حصوله إليه . لا نريد أن نقول أنْ عدم الحكم هو حكم بالعدم كما يقول السيد الخوئى(قدّس 
سرّه)» لكن نقول بأنّ المسئوليه الموجوده بالنسبه للشارع تجاه المكلفء مسئول عن بيان وظيفته العمليه فى المسائل التى تعرض 
عليه» فعندما يُستفتى الشارع ولا يحكم بالضمان؛ فحينئذٍ يمكن نسبه الضرر الذى يحصل اليه؛ لأنه لم يحكم بالضمان؛ ولذا يصح 
لنا أن نقول بأنّ الشارع إذا حكم بالضمان لا يقع المكلف المحبوس فى الضررء لكن إذا لم يحكم بالضمان يتضرر المحبوس» 
ويمكن نسبه تضرره إلى الشارع؛ لأنه لم يحكم بالضمان مع قدرته على الحكم بالضمان» وهذا يمكن تعميمه لكل مشرّع وليس 
مخصوصاً بالشارع المقدّسء كل مشْرّع أو مقنن عندما لا يحكم بشىءٍ ويقع المكلف فى الضرر نتيجه لذلكك؛ فهذا الضرر يمكن 
نسبته بشكل ما إلى ذاكك المشرع. حتى الأب بالنسبه إلى أولاده عندما نفترض أن الأب لا يمنع ولده من مصاحبه رفقاء السوء 

ما يقال أنه هو صار سبباً فى انحراف ولده؛ لأنه كان قادراً على منع ولده من مصاحبه رفقاء السوء؛ فلم 
يفعل؛ فعندما يقع فى الانحراف يمكن نسبه ذلكك إلى الأب. هذه القضيه لا تختص بالشارع المقدّسء وإنما تشمل كل من له 
مسئوليه تجاه الآدخرين» كل من له مسئوليه تجاه الآخرين يمكن أن يدّعى فيه ذلكك. فيقال بأنَ عدم حكمه فى بعض الموارد 
يكون مصححاً لنسبه الضرر على تقدير حصوله؛ إلى ذلكك المشرّع» ومن هنا لا يمكن أن نقيس الشارع على ما ذكر فى مثال 
السيل فى الوجه الرابع» هذا قياس مع الفارق. 


ص: ا" 


ومن هنا يظهر أن الصحيح فى المقام هو ما ذهب إليه جمله من الأعلا.م من شمول الحديث للاعدام الضرريه؛ كما يشمل 
الحديث الحكم الضررىء كذلكك يشمل عدم الحكم إذا كان ضررياً. غايه الأمر أن الفرق واضح بينهماء شموله للحكم الضررى 
ينتج نفى ذلكك الحكم, وشموله لعدم الحكم عندما يكون ضررياً ينتج إثبات ذلك الحكم؛ لأنَّ نفى النفى إثبات . يؤيد هذه 
النتيجه الروايات السابقه الوارده فى الشفعه, والوارده فى منع فضل الماء ليمنع فضل الكلا . الظاهر من هذه الروايات على تقدير 
ناميا مهدا وتقدّم الحديث عن ذلكك لأنّ الإمام(عليه السلام)فى هذه الروايات طبق حديث لا 
ضرر على هذه المسائل وذلكك بافتراض أن عدم الشفعه ضررىء وبتطبيق الحديث على ذلكك نفى الضررء عدم الشفعه ضرر على 
الشريككء هذا العدم ينتفى بحديث لا ضررء فتثبت الشفعه للشريكك. فأثبت الشفعه بالروايه تطبيقاً لحديث لا ضررء والظاهر من 
الروايه كما قلنا أن تطبيقها باعتبار أنْ عدم الشفعه أمر ضررى يلحق الشريككء وهكذا فى منع فضل الماءء الإمام(عليه السلام) 
طبق نفس القاعده. نفس الحديث الشريف؛ لأنَّ عدم منع فضل الماء أمر ضررى؛ فحينئنٍ طق الإمام(عليه السلام) الحديث على 
ذلكك لإثبات المنع؛ ولذا منع من أن يحبس الإنسان فضل مائه ليمنع من فضل الكلأء وهو أمر عدمى . يؤيد هذه النتيجه التى 
وصلنا إليها الأحاديث الوارده فى باب الشفعه؛ وفى باب منع فضل الماء. بناءَ على تماميتها سنداًء لكن تقدّم سابقاً أنها غير تامّه 


سندا . 


فى ذيل هذا التنبيه تعّض إلى مطلب ذكره المحقق الأصفهانى(قدّس سرّه) وحاصل هذا المطلب أن المحقق الأصفهانى(قدّس 
منره) يرى أن تطبيق الحديت فى باب:الضمان لآثاث الضمان" فى مسأله من أتلق مال الغير سهواء هل يكون ضامتاء أو لأ ؟ 


ص: لل 


قد يقال: أننا نتتمسك بحديث لاا ضرر لإثبات الضمان فى هذه المسأله؛ باعتبار أنْ عدم الضمان ضررى بالنسبه إلى من تلف 
ماله» فنطئق الحديث وننفى عدم الضمان ونثبت الضمان. المحقق الأصفهانى(قدّس سرّه) يقول بأن تطبيق الحديث فى هذه 
المسأله لإثبات الضمان غير صحيح. هنا لا يمكن تطبيق الحديث لإثبات الضمان فى هذا المثال» بأن يقال أنّ عدم الحكم 
بالضمان ضرر على ذلك الغير, فيُنفى هذا العدم بالحديث, ويثبت الضمان. وعدم صحه هذا التطبيق» باعتبار أن القاعده ناظره 
إلى الأحكام المجعوله فى الشريعه» ومقتضى إطلاق هذه الأحكام المجعوله فى الشريعه أنْ هذه الأحكام ثابته فى كلتا حالتى 
الضرر وعدمه؛ من قبيل وجوب الوضوء, فهو حكم ثابت فى الشريعه بالآيه القرآنيه والروايات» ومقتضى إطلاق الآيه والروايات 
هو أنه يجب الوضوء مطلقاًء يعنى سواء لزم منه الضررء أو لم يلزم منه الضرر . حديث لا ضرر يرفع وجوب الوضوء فى حاله 
كونه ضررياًء وهذا يوجب تخصيص الأدله بغير حاله الضرر؛ لأنّه إذا كان ضررياً فلا ضرر تنفى الوجوب الضررىء» فيختص 
الوجوب لا محاله بما إذا كان لا يلزم من الوضوء الضرر . هذا التطبيق الطبيعى للقاعده. )١(‏ 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


الصوره الأولى: ما إذا دار أمر شخص واحد بين ضررين متوجهين إليه بحيث يضطر إلى ارتكاب أحد هذين الضررين. وهذه 
الصوره لها فروض: 


الفرض الأول: ما إذا كان ارتكاب كل الضررين مباحاً. 

القرضن الثاتى + ما إذا كان ارتكاب أحدهما مبانحا والأسر حرام 

5١9 ص:‎ 

.244 مباحث الأصولء تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد كاظم الحائرى» ج؟؛ ص‎ -١ 
. الفرض الثالث: ما إذا كان ارتكاب كل منهما حراماً‎ 


الكلا-م يقع فى هذه الصور من حيث الحكم التكليفى» ومن حيث الحكم الوضعى. وقد أكملنا الكلا-م فيها من حيث الحكم 
التكليفى فى الفرض الأول والثانى والثالث» وخلاصته من حيث الحكم التكليفى أن الأحكام التى كانت ثابته قبل الاضطرار 
تكون ثابته أيضاً بعد الاضطرار» ففى صوره ما إذا كان كل منهما مباحاًء بعد الاضطرار يبقى كل منهما مباحاًء فيجوز له ارتكاب 
هذا الضررء أو ذاك؛ وفى صوره ما إذا كان كل منهما حراماًء أيضاً يبقى كل منهما بعد الاضطرار حراماً ؛ لكن الاضطرار يبيح 
المكلت اركاب الح هديق القسروو :و إذا كان الخد هباح اما والكغر سحا كيت الأضطر اق ما كان سراما على دريه» 


وها كان تالالا يقن على ههه هذا معناد أن المكلتقى القرهى الأول عكر ين ارتكات: أنه الفبروع لأ كل منهها 
مباح» وفى الفرض الثانى هو ملزم شرعاً بأن يختار ما كان ارتكابه مباحاً ويتركك ما كان ارتكابه حراماًء وفى الفرض الثالث يجوز 
له بالاضطرار ارتكاب أحد الأمرين؛ لأنّ الاضطرار إلى أحدهما يرفع حرمه ما يرتكبه هذا المضطر. 


وأما بلحاظ الحكم الوضعىء والمقصود بالحكم الوضعى هو الضمان. فى الفرض الأول وهو ما إذا كان ارتكاب كل منهما 
مباحاء واضح أنه لا مجال للكلام عن الضمان فى ما إذا كان سبب هذا الاضطرار هو نفس المالك, هو أدخل رأس ا 
قدره كمافى المثال: السايق فى هذه الحاله لا معنى للكلام عن الضمانء كما أنه لا معنى لذلكك 
أيضاً فى ما إذا كان سببه هو سبب طبيعى كآفه سماويه -_مثلا._أوجبت الاضطرار إلى ارتكاب أحد 
الضررين . وإِنّما ينفتح المجال للحديث عن الضمان فى ما إذا كان سبب الوقوع فى الاضطرار هو شخص آخر أدخل رأس دابه 
زيد فى قدر مملوك لزيد, فأوقعه فى هذا الاضطرار؛ لأنّ تخليص الدابه لا يكون إلا بإتلاف أحد المالين؛ فحينئظٍ يقع الكلام فى 
أنْ هذا الشخص الثالث هل يكون ضامئاء أو لا يكون ضامناً ؟ فى هذه الحاله بُفْرّق بين ما إذا كان الضرران متساويين وبين ما إذا 
كانا مختلفين فى الأشدّيه والأخفيه . تارءٌ نفترض أن الضررين متساويان» وأخرى نفترض أنْ أحد الضررين أشد من الآخر, كما 
فى هذا المثال» قتل الدابه أشدٌ ضرراً من كسر القدر . فى حاله تساوى الضررين وعدم وجود أشدّيه بينهماء الظاهر أن السبب 
الذى هو الشخص الثالث الذى فرضنا أنه أوقع المالكك فى هذا الاضطرارء يكون ضامناً لما يأتى به هذا المضطرء فإذا فرضنا فى 
حاله التساوى أن المالكك أختار قتل الدابه» فهو يضمن قتل الدابه» وكذا إذا فرضنا أن المالكك أختار كسر القدرء أيضاً يضمن 
واكم الشتحضن الآحر هذا اتلك للمالك فهو يكسم ما يرتكة المالكن التخلض هن هذا الفدر ره مر اذ ارتكي هذا الطرق» أو 
ارتكب ذاك الطرف بعد فرض التساوى وبعد فرض أن الشخص الآخر هو السبب فى وقوع المالكك فى هذا الاضطرار . 


ص: 51 


وأثافى ضور الاتسلان بن لفون انان تكوق نقد القترويه اشددهتررا مه الاتعريق "هذه الهاله عازه شدرين أن البالكف 
فى مقام التخلّص من الاضطرار لا يختار الأشد ضرراً مال لا يقتل الدابه فى المثال» وإِنّما يكسر 
القدرء يعنى يختار ما هو أخف ضرراًء فى هذه الحاله الكلا.م نفس الكلام» الشخص الآخر الذى كان سبباً فى الوقوع فى 
الاضطرار يكون ضامناً لما ارتكبه المالكك فى مقام التخلص من الضررء إذا ارتكب ما هو أخف ضرراًء يعنى يكون ضامتاً للقدر 
الذى كسره المالكك لتخليص دابته . وأمَا إذا افترضنا أن المالكك ارتكب ما هو أشد ضرراء يعنى قتل الدابه التى قتلها أشد ضرراً 
من كسر القدرء الكلام يقع فى أن الغير الذى سبباً فى الاضطرار ماذا يضمن فى هذه الحاله ؟ هناكك احتمالات: 


الاجمال الأول" ا تدريكوة امنا للقن ها ير كه المالكه لالص مع الفدري نيعتي ركون فناسا للسنور الأشد الذي فرعن 
المقام أن المالكك ارتكبه. والسر هو أنّه هو السبب فى الوقوع فى الضرر هذا بحسب الفرض كما 
أن الضرر الأشد هو الواقع فى الخارج. 


الاتصمال لقان آنه يقال ]دده عكار الفين سسا اله لني هن الفشرر الأهنة وانما العر سان مما تتعفق اد القر :]كا الاح 
أو الأشد. فيكون هذا الشخص الذى صار سبباً لتحقق أحد الضررين ضامناً لأحد الضررين . وبعباره أخرى: يكون ضامناً للجامع 
بين الضررين لا خصوص هذا الذى ارتكبه المالكك الذى هو الضرر الأشد؛ لأنّ الغير بالوجدان لم يكن سبباً لتحقق هذا الضرر 
الأشد. وإِنّما هو سبب لتحقق أحد الضررين؛ فيكون ضامناً لأحد الضررين الذى هو معنى لأن يكون ضامناً للجامع بين الضررين 
لالخضصوص ما ارتكبه المالكك من الضرر الأشد. 


ص: 51 


الاحتمال الثالث: طرحه بعض الأعلام» وهو أن يُفرّق بين حالتين» بين أن نفترض أن المالكك يعلم بأشديه هذا الضرر الذى أقدم 
عليه من الضرر الآخرء أو يحتمله احتمالاً معتداً به عقلائياً . فى هذه الحاله إذا كان المالكك المضطر يعلم بأشديه قتل الدابه فى 
المشال» أو يحتمل :ذلك احدالاً عقلاناء فى هذه الحاله لا نكوق الغين ضام لما ارتكه التالكك المضطره وما إذا كان المالك 
النقنطر جاعلا بأشديةه ما ارتكة؛ :أن ما ارككية::وهز قثل الداية أشد ضررا من الغتور الاح الذى هو كسسنالقدر,'فى هذة الحاله 
تكن لمر فناسا لها ءار كته المالكة: المفطن جهو اقرز الشف 


الفرض الثانى: نذكر قاعده عامه يمكن أن توضّح بعض الأممورء وهذا الفرض هو ما إذا كان أحدهما مباحاً والآخر حراماً. 
لنفترض أنْ قتل الدابه حرام» بينما كسر القدر هو أمر مباح. فى هذه الحاله الكلام فى الحكم الوضعى أى الضمان 

واضح أنَّ فرض الكلالم هو ما إذا كان هذا الاضطرار بسبب الغير. هنا تار نفترض أن المالكك المضطر يرتكب 
الضرر المباح» فيكسر القدر ولا يقتل الدابه الذى فرضنا أنه حرام. فى هذه الحاله يكون الغير الذى هو السبب فى 
0 ضامناً لما ارتكبه المالكك المضطرء وأمَا إذا فرضنا أن المالكك المضطر لم يرتكب الضرر المباح» 
وإِنّما ارتكب الضرر الحرام؛ فقتل الدابه وهو حرام عليه بحسب الفرض __هنا بمقتضى القواعد أن هذا 
الغير لا يكون ضامتاً لذلكك؛ لسبب بسيط وهو أنّ الغير ليس سبباً لهذا الضرر بالخصوصء وإِنّما كما قلنا سابقاً أنّ الوجدان يشهد 
أن الغير هو سبب لأحد لحرن لعو نينا الضرر بعينه أو لذاكك الضرر بعينه» وإنما هو سبب للجامع» فلو فرضنا أن 
المالكك اختار الضرر المحرّم الغير لم يكن سبباً لوقوع الضرر المحرّم؛ لأنْ ما فعله الغير أوقع المالكك فى الاضطرار إلى أحد 
الضررين وليس إلى هذا بالخصوص حتى يقال بأنّه صار سبباً فى وقوع هذا التلف فيكون ضامناً له» وإنما هو أوجب الاضطرار 
إلى أحد الضررين؛ فحينئذٍ إذا فرضنا أن المالكك المضطر اختار الضرر المباح كما لو كسر القدر فى المثال» هنا يقال يكون الغير 
ضامناً لما كسره المالكك المضطرء وأمًا إذا اختار الضرر الحرام, فأنه لا يكون ضامناً لما اختاره المالكك المضطر؛ حينئٍ يرد هذا 
السؤال: ما هو الفرق بينهما ؟ لأنْه إذا صار التسبيب إلى الجامع؛ إلى أحد الضررين؛ فحينئذٍ كما يقال أن الضرر المحرّم لم يكن 
هناك تسبيب لهء الضرر المباح أيضاً لم يكن هناكك تسبيب لهء كما نمنع من ضمان الضرر المحرّم إذا اختاره المالكك المضطر 
أيضاً نمنع من ضمان الضرر المباح إذا اختاره المالكك المضطرء أى فرق بينهما ؟ بعد افتراض أن التسبيب إلى الجامع وما سببه 
الغير هو أحد الضررين» فما هو الفرق بينهما ؟ هنا يأتى الكلام فى أن هناكك فرق بين الأمرين» ويقال بأنّ القاعده الأوليه فى 
المقام تقتضى أن التسبيب صار إلى أحد الضررين لا إلى هذا بخصوصه ولا إلى هذا بخصوصه. فإذن: فى ما لو فرضنا أن 
المالكك المضطر اختار الضرر الحرام نستطيع أن نقول بأنْ الغير لا يكون ضامناً له؛ لأنّ الغير ليس سبباً للوقوع فى شخص هذا 
الضرر حتى يكون ضامناً له لكن لماذا عندما ننقل الكلام إلى اختيار المالكك للضرر المباح» هنا يقال بأنّ الغير يكون ضامناً لهذا 
الضرر المباح ؟ لأنه يأتى نفس الكلام من أنه لم يكن سبباً الحصول هذا الضرر المباح؛ وإِنّما صار سبباً لحصول أحد الضررين . 
هنا يأتى كلام فى التطبيق» أن هناك فى هذه الحاله تبذل عنايه لتطبيق الجامع وتطبيق أحد الضررين على الضرر المباح 
ولخصوصيه فيه بأن يُدَّعى وجود عنايه تشريعيه لتطبيق العنوان الجامع على الضرر المباح» فيكون الضرر المباح ينطبق عليه 
الجامع» وبالتالى يمكن بعد فرض الانطباق أن يقال بأنّ الغير صار سبباً للوقوع فى هذا الضررء فيكون ضامناً له هذه الخصوصيه 
ليست موجوده فى الضرر الحرام, وإِنّما هى موجوده فى الضرر المباح» وهذه الخصوصيه هى التى توجب انطباق العنوان والجامع 
الذى صار الغير سبباً لوقوعه. يكون منطبقاً على هذا الفرد ذى الخصوصيه وهو الفرد المباح فى المثال؛ وحينئذٍ يكون ضامناً له 
بخلاف الفرد الحرام. هذا هو الذى يقال فى المقام بلا دخول فى هذه التفاصيل . 
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ونفس الكلا-م يقال فى ما إذا كان أحد الضررين أقوى احتمالاً من الضرر الآخرء أيضاً طبقت نفس هذه الفكره عليه» إذا كان 
اجن لوو أقنل اتستييالا والشدري اللعن انرق تتنالا» اف أن التقر رس وكيا ادامل قرى لكان رين متكا الأعميد قن 
هذه الحاله أيضاً تطتق نفس الفكره عليه» وهى أنّ المالكك المضطر إذا اختار أقلّهما احتمالاً؛ حينئذٍ ينطبق الجامع عليه ويكون 
غير ضامناً لما جاء به هذا المالكك المضطرء وأمًا إذا اختار ما هو أقوى احتمالآء فى هذه الحاله أيضاً يقال بأنّ الغير لم يكن سبباً 
لحصول هذاء فلا يكون ضامناً له . هذه الفكره بشكل مختصر ولا نريد أن ندخل فى هذه التفاصيل . بشكل عام يُدَعى أن هناكك 
بتكل كن الطليل ماس ساندها 31 18 الشيع: لاهن للدزريى قنش نك انن ران لمان أو رليك الفكياة ليذ القر دار 
لذاك الفرد ؟ هذا يحتاج إلى متمم وعنايه لتطبيق هذا الكلى الذى صار الغير سبباً لتحققه. على ما يرتكبه المالكك المضطرء 
فيُدّعى وجود متمم من هذا القبيل» فهو الذى يطبق أحد الضررين على الفرد المباح فى الفرض الثانى» وأمًا الفرد الآخر الذى هو 
حرام, فيبقى على القاعده؛ والقاعده تقول أنَّ الغير ليس سبباً لتحققه» فلا يكون ضامناً له . 


الفرض الثالث: ما إذا كان كل منهما محرّماًء نفترض أن قتل الدابه حرام» وكسر القدر أيضاً حرام؛ الحكم الوضعى هو نفس 
الحكم, أيضاً يقال: تارء نفترض أنْ هذين المحرّمين متساويان تماماً ولا يوجد أشديّه فى البين» وليس أحدهما أشدّ من الآخر. 
فكانا متساويين فى الأهميه . فى هذا الفرض أيضاً يأتى الكلام السابق وهو أنَّ الغير يضمن ما يرتكبه المالكك المضطر فى ما إذا 
كان هو السبب فى الوقوع فى الضرر. وأمّرا مع اختلافهما فى الأهميه بأن يكون أحدهما أشدّ حرمه من الآخر شرعاًء فى هذه 
كاله فاره تفتوكن أ الماك مكيار الأنعيق رمه ف هده التحاله بكر العير غياما لما ارتكيه المالكة المقيطر وأحزى 
تلكرفن أن المالكف كنا ردنا سر اند عد رمف هنا اهنا تدع ١ن‏ العو له ركوق اها لما :اررتكه المالكك المحنظ ؛ لأنه لبش سا 
لحصول هذا الفرد الحرام, وإِنّما هو سبب لحصول أحد الضررين . هذا أيضاً يأتى فيه نفس الكلام أنّه أيضاً يحتاج إلى عنايه» 
وادعاء وجود متمم يطبق هذا العنوان الذى صار الغير سبباً له على ما اختاره المالكك المضطر الذى هو الأخف حرمه؛ فينطبق عليه 
هنذا فكون كان الفسيي :عاق له فيكرن الفننان عله حاحق النرة الأشد عرس فآن العنابهعنا غير موجوده» وإثمنا بقان لا 
يكون الغير ضامتاً له؛ لأنّه ليس سبباً لتحقق هذا الضرر . هذا كله فى الصوره الأولى التى نقلناها بشكل مختصر ولم ندخل فى 
التفاصيل . ْ 1 


ص: رمن 


القسؤوه الناقيةة :ها إذا كار الأمويية عور لصوي كبا إذا فزهنا أن هما أده وراش :كانه 1 دقن قدوم هي كان الاموانية 
قتل دابه زيد وبين كسر قدر الشخص الذى فعل ذلكك, أو بالعكس. أى أن مالكك الدابه هو الذى أدخل رأس دابته فى قدر 
عر اتفف الأمر سدور فطروية تففسية فن هذه التطاله عن نضا يدكه زاف أناهناالان حصي قل أجد 
المالكين» وأخرى نفترض أنْ ذلك حصل بفعل شخص آخرء وثالثه نفترض أن هذا حصل بعامل طبيعى . بالنسبه إلى الفرض 
الأول ,كدق عر انلك سن نحل أحد ملكي ف جاه الحال يل كلض كن لاسر لحك :فى العبالة4 مزاكه 
احتمالاات: 


الاحتمال الأول: يجب على المالكك الذى فعل ذلككء ولنفترض أنه مالكك الدابه» أدخل رأس دابته فى شىء مملوك لغيره هذا 
يجب عليه إتلا.ف ماله وتخليص مال الغير ودفعه إلى الغير؛ فبجب على مالكك الدابه فى المثال الذى ذكرناه أن يقتل الدابهء 
وخلص القندر» ويجلمه إلن يالكة» هكد الحكسن :]3 اذرهعا أن مالكك القدو قعل :ذلك : هيم علية أن يكس قدرة ويتقذ 
الدابه ويسلمها إلى مالكها. 


الاحتمال:الثائق: أن نجوّز له تخليص ماله وإتلاف مال الغير ودفع المثل أو القيمه إلى الغير. وهذا الاحتمال فيه مشكله وهى أن 
ضمان المثل أو القيمه إنما يُصار إليه فى ما إذا تعذّر تسليم العين بنفسها إلى صاحبهاء وقد يقال فى محل الكلام لا يتعذّر تسليم 
العين إلى صاحبهاء باعتبار أنّ هذا قادر على تسليم العين إلى صاحبها بإتلا.ف ماله» فيجب عليه أن يتلف ماله ويسلّم العين 
صحيحه إلى مالكهاء وفى هذه الحاله لا تصل النوبه إلى ضمان المثل أو القيمه» ومجرّد توقف تسليم العين سالمه إلى مالكها 
على إتلا.ف ماله. هذا لا يعنى تعدّر تسليم العين سالمه إلى مالكهاء فيجب عليه ذلك » وفى قبال هذا يقال: أن هذا نوعٌ من 
التعذر ولا يجب عليه إتلاف ماله؛ فيجوز له فى هذه الحاله أن يتلف مال الغير وبخلص ملكه ويدفع إليه المثل أو القيمه . 


ص: دحا 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العملليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


الكلام فى الصوره الثانيه: وهى ما إذا دار أمر الضررين بين شخصين. هنا قلنا بأنه توجد فروض ثلاثه» الفرض الأول: أن يُفرض 
أنّ هذا حصل بسبب أحد المالكين . الفرض الثانى: أن يفترض أن ذلك حصل بفعل شخص آخر . الفرض الثالث ما إذا حصل 
ذلك سبب عامل طبيعى . 


فى الفرض الأول.من النسألف متاكك الحشالات كلاقة؛ بل لعله أقوال ثلاقهة 


القول الأول: هو القول الذى اختاره السيد الخوئى(قدّس سرّه) وهو أن يقال: من كان سبياً فى حصول هذا الدوران الذى هو 
بحسب الفرض أحد المالكين» هذا يجب عليه إتلاف ماله وتخليص مال الغير مقدّمه لردٌ مال 

الغير إليه سالماً غير معيب, ولا يجوز له إتلا.ف مال الغير لتخليص مال نافسه ثم يدفع إليه المثل أو القيمه؛ لأنّ نوبه المثل أو 

القيمه إِنّما هى بعد فرض عدم إمكان تسليم العين» أمّا مع إمكان تسليم العين وردّهاء فلا تصل النوبه إلى المثل أو القيمه . )١(‏ 


القول الثانى: يرى أنه فى محل الكلام لا يجب على المالكك الذى صار سبباً فى حصول هذا الدوران إتلاف ماله؛ بل يجوز له 
تخليص ماله وإتلاف مال الغيرء باعتبار أنّ وجوب ردّ عين المال إلى المالكك الآخر ضررى بالنسبه إليهه وهذا الضرر يكون منفياً 
بقاعده لا ضررء يمكن إجراء القاعده لنفى هذا الحكم باعتباره حكماً ضررياً بالنسبه إليه» فإذا أنتفى وجوب الرد؛ حينئظٍ يُنتقل 
إلى دفع المثل أو القيمه. 


ص: 516 


.297 مصباح الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد محمد الواعظ الحسينى. ج ؟» ص‎ -١ 


القول الثالث: يرى بأنّ المسأله ليست بهذا الشكلء وإِنّما تحتاج إلى تفصيل بين صورتين» أو حالتين: صوره ما إذا كان المالكك 
الآدخرء صاحب القتدر فى المثال يأذن بإتلاف ماله وبين ما إذا لم يكن يأذن بإتلاف ماله؛ هناكك فرق بين الحالتين. أمَا الصوره 
الأولى» وهى ما إذا أذن فى إتلاف ماله» ولو مع الضمانء أى يأذن بإتلاف القتدر فى المثال وتخليص الدابه مع ضمان المثل أو 
القيمه . إذا أذن» فى هذه الحاله لابدّ أن يُلاحظ أنْ إتلاف المالك مال نفسه. أى إتلاف مالكك الدابه لدابته هل هو مباح» أو 
ليس مباحاً ؟ فحينئذٍ إن كان مباحاًء فى هذه الحاله يتخبر مالكك الدابه بين إتلاف مال نفسه وتسليم القدر سالماً إلى مالكه وبين 
إتلادف القندرء باعتبار أنْ مالكه أذن فى إتلافه» وتخليص مال نفسه مع ضمانه بالمثل أو القيمه . هذا إذا كان إتلاف مال نفسه 
مباحاً. وأمّا إذا فرضنا أنّه كان حراماً وليس مباحاًء لنفترض أن قتل الدابه كان حراماء ومالكك القتدر أذن فى إتلاف قدره. فى 
هذه الحاله يجب عليه أن يختار الإتلاف المباح» فإذا فرضنا أنه اختار هذا الإتلاف المباح وكان هو بحسب الفرض 

إتلاف مال الغير باعتبار الإذن الصادر من مالكه فى إتلافه؛ حينئذٍ يكون ضامناً للمثل أو القيمه. ولا يجوز له تكليفا 


أن يختار إتلاف مال نفسه؛ لأنْ المفروض أنّه محرّم. وأمَا إذا فرضنا أن كلا من الإتلافين حرام؛ فى هذه الحاله فى صوره تساوى 
المحرّمين من حيث الأأهميه ومن حيث درجه الاحتمال يتخير بينهماء وأمّرا مع اختلا.ف المحرّمين من حيث الأهميه ومن حيث 
درجه الاحتمال» بأن كان أحد المحرّمين أشدّ من الآدخرء فى هذه الحاله لابدّ من ارتكاب المحرّم الأخف من حيث الأهميه 
والأضعف من حيث درجه الاحتمال؛ فحينئٍ لابدٌ من مراعاه هذه القاعده . كل هذا فى ما إذا فرضنا أن المالكك الآخر أذن فى 
كلف الس 


ص: 1 


وأمَا إذا فرضنا أن الآخر لم يأذن فى إتلاف ماله؛ بل يطالب بتسليم ماله غير معيب» فى هذه الحاله يقال بأنّه إذا فرضنا أن إتلاف 
مال نفسهء يعنى قتل مالكك الدابه لدابته» كان مباحاً وليس حراماًء فى هذه الحاله لابدّ له من إيقاع الضرر فى ماله مقدّمه لدفع 
العين سالمه من العيب إلى المالكك الآخرء ولا يجوز له فى هذه الحاله إيقاع الضرر على مال الغيرء باعتبار أنّه حرام وتصرّف فى 
مال الغير بدون أذنه» فيجب عليه أن يختار الإتلااف المباح وهو أن يتلف مال نفسه. وأمَا إذا فرضنا أن إتلاف مال نفسه كان 
محرّماً أيضاًء فى هذه الحاله المقام يدخل فى باب التزاحم بين الحرمتين» فلابدٌ من مراعاه باب التزاحم, والترجيح بلحاظ 
الأهييه أو ادال الأهميه 


ويلاحظ على القول الثانى: 


الملا-حظه الأسولى: مسأله الامتنان فى قاعده لا ضرر بناءً على استفاده الامتنان منهاء الامتنان فى قاعده لا ضرر قد يمنع من 
التمسكك بالقاعده لنفى وجوب الرد؛ باعتبار أن هذا وإن كان فيه امتناناً على مالكك الدابه. لكنّه على خلاف الامتنان بالنسبه إلى 
مالكك القدرء فهذا يمن عليه الشارع بأن يجوّز له عدم ردّ العين إلى مالكهاء لكن عدم ردّ العين إلى مالكها بإتلافها والانتقال إلى 
المثل أو القيمه هو ضرر يتوه على مالكك القدرء ويُعتبر فى جريان القاعده الامتنانيه أن لا يكون فى جريانها ضررء أو خلاف 
الامتنان بالنسبه إلى الغير . نعم » لا نشترط فى جريان القاعده أن يكون فى جريانها امتنان على الجميع» لكن يشترط أن لا يكون 
فيها خلاف الامتنان بالنسبه إلى الغيرء ونفى وجوب الرد بالنسبه إلى مالكك الدابه فيه امتنان على مالكك الدابه. لكنّه على خلاف 
الامتنان بالنسبه إلى مالكك القتدر بإتلااف ماله والانتقال إلى المثل أو القيمه. الانتقال إلى المثل أو القيمه لا يوجب أن يكون 
جريان القاعده امتنانياً بالنسبه إليه» هذا إتلاف لعين ماله» وهو ضرر عليه حتى مع ضمانه بالمثل أو القيمه. ليس فقط هو غير 
امتنانى عليه ؛ بل هو خلاف الامتنان بالنسبه إليه. وجريان القاعده مع كونها على خلاف الامتنان بالنسبه إلى الغير هو مشكل فى 
محل الكلام. 


ص: /1" 


الملاحظه الثانيه: قد يقال بأنْ وجوب رد العين إلى مالكها الذى جرت القاعده لنفيه هو من الأحكام العقليه التى لا تكون القاعده 


ناظره إليه وترفعه وإنّما هى ترفع خصوص الأحكام الشرعيه . 


كيك شرك نض قحف ايان رلوك لكوي رخرية رك خرياة اللامادم رإلما المتصود يهو شق حر 
التصرّف فى مال الغير بهذه القاعده يعنى حينما نحرّم التصرّف على مالك الدابه فى مال الغير يقال بِأنْ هذه الحرمه ضرريه 
بالنسبه إلى مالكك الدابه» فالمنفى بالقاعده هو حرمه التصرّف فى مال الغير لا نفس وجوب الرد حتى يقال أن وجوب الرد ليس 
من الأحكام الشرعيه وإِنّما هو من الأحكام العقليه. المنفى هو حرمه التصرّفء فيجوز له إتلاف مال الغير والانتقال إلى ضمان 
المثل أو القيمه» بناءَ على جريان القاعده . على كل حالء جريان القاعده فى المقام غير واضحء ومن هنا يكون هذا الاحتمال غير 
وارد فى محل الكلام؛ فيدور الأمر بين الاحتمال الأول والاحتمال الثالث . الاحتمال الأول الذى يرى أنه يجب عليه إتلاف ماله؛ 
لأنّه تسينب قورف هو السبب فى وقوع الدورانء هو الذى أدخل رأس دابته فى تدر مملوكك 
للغير؛ فحينئذٍ يجب عليه ردٌ هذا المال إلى مالكه. فيجب عليه إتلاف مال نفسه مقدّمه لرد المال إلى مالكه؛ فهذا حكمه . 


أمّا الاحتمال الثالثء فيفرّق بين صوره الإ.ذن وعدم الإبذن. هذا الاحتمال وجي باعتبار أنه فى صوره الإ.ذن يكون كل من 
الإتلافين مباح» إذا افترضنا أن إتلاف مال نفسه أيضاً كان مباحاًء يعنى تأتى الصور السابقه التى ذكرناها فى الصوره الأولى وهى 
أنه لابدٌ من التفريق بين ما إذا كان تصدّفه فى مال نفسه مباحاًء وبين ما إذا كان حراماًء فإذا كان تصِرّفه فى مال نفسه حراماً؛ 
فحينئذٍ لابدّ أن يختار ما هو المباح الذى هو بحست المردفق إتلاف مال الغير؛ أن المالكك إذن فى 
إتلافه» ونفترض عدم وجود مشكله فى إتلافه من ناحيه شرعيه؛ والمالكك أيضاً أَذنَ؛ فحينئذٍ لابدّ أن يختار ما هو مباح؛ لأنّهِ إذا 
كان الإتلاءف الآخر حراماً لا يجوز له ارتكابه» فيجب عليه اختيار الإتلاف المباح, فإذا فرضنا أن إتلاف مال نفسه مباح؛ فيجب 
عليه اختياره؛ وإذا كان إتلا.ف مال غيره مباحاء فيجب عليه اختياره . هذا إذا كان أحدهما مباحاً والآخر حراماً » وإذا كان كل 
منهما مباحاً؛ فحينئٍ يتخير بينهما مع فرض الضمان فى ما إذا أتلف مال الغير . أمَا إذا كان كل منهما حراماًء ففى هذه الحاله لابدٌ 
أن نفرّق بين صوره تساوى الحرمتين فى الأشهميه ودرجه الاحتمال وعدم تساويهماء فإذا تساويا يتخر بينهما مع الضمان فيما لو 
اختار ارتكاب الحرمه الأخرىء وفى حاله الاختلاف بينهما فى الأهميه ودرجه الاحتمال؛ يتعيّن حينئذٍ أن يختار ما هو أقل أهميه 
وأ متف من عشق ةرجه الاتماك :هذا الاحصمال الثاليك لأناس نه ولعلة أقر :م الاحعبال الأول هذا كلاسن الفرضن الأول 
الذى هو ما إذا كان الدوران بسبب أحد المالكين . 


ص: 718 


آنا الفرقى العا قير أذ ركرق الدوراة سين تكن تلك كيالو أن سكضا غالنا امك واس >ذاية وهل فن عدر حيرو 

مثلاً- عبان ناكف امسنظرار لاتلاف اعد الماليع هنا سيف لقوق كلاس يده 5 كز باق هده 
الحاله الشخص الثالث الذى هو السبب فى هذا الدوران يتخر بين إتلاف مال زيدء وبين إتلاف مال عمرو مع الضمان لصاحب 
المال الذى اتلفه بالمثل أو القيمه. )١(‏ استثنى حاله واحده وهى ما إذا كان التصدّف فى أحدهما بُعدٌ عدوانا بنظر العرف» فى 
هذه الحاله بض عليه إثلقق. الكغر اندى لا تعمل غندواناً ينظر العرظ» و أمافى غير هذه الحاله بأن كان كل منهما لا تمل عدواناً 


فى نظر العرفء فى هذه الحاله يتخثير بين ارتكاب أحد الإتلافين . 
الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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كان الكلام فى الصوره الثانيه وهى ما إذا فرض أن دوران الأمر بين ضررين لشخصين. وقلنا بأنّ هذه الصوره لها فروض»ء وكان 
الكلام فى الفرض الأول وهو ما إذا كان هذا الدوران بفعل أحد المالكين» وهذا الفرض فيه عدّه احتمالات تقدّم ذكرهاء ولكن 
قف غند الاحتمال الأخير الذى يفضل كما قلنا بين.ها إذا أذخ المالكك الآعر للذدى كان سيا فى الذوران فى إتلاف ماله وييق 
ما إذا لم يأذن له . فإذا فرضنا أن الذى سبب الضرر هو مالكك الدابه فى المثال؛ حينئفٍ نفصّل بين ما إذا أن مالكك القدر فى 
إتلاف ماله وبين ما إذا لم يأذن فى ذلككء تقدّم ما هو الحل إذا أذن فى ذلكك. وانتهى الكلام إلى ما إذا فرضنا أن مالكك القدر 
لم يأذن فى إتلاف مالهء فى هذه الحاله ذكرنا فى الدرس السابق أنه تارءٌ نفترض أن إيقاع مالكك الدابه الضرر على نفسه ليس 
حراماء وإِنّما هو أمر مباح» وفى هذه الحاله يتعيّن عليه إتلاف مال نفسه. وقلنا بأنّ هذا باعتبار أنّه مقدّمه لدفع الضرر الذى لحق 
مالكك القّدر؛ لأنْ المفروض أن هذا النقص أو العيب الذى لحق بالقتدر حصل بفعل مالكك الدابه؛ لأنّه هو الذى أدخل رأس 
دابته فى تدر غيره» فيجب عليه رفع هذا العيب» ومن الواضح أن رفع هذا العيب عن قِدر مالكك القِدر لا يكون إلا بأن يُتلف مال 


نفسه بأن يذبح الدائه . 
ص: 53320 
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وطرحنا فكره أنه هل يمكن افتراض الا-لتزام بأنّ مالكك الدابه يجوز له أن يتلف مال غيره» فيجوز له أن يكسر القتدر ويخلص 
دابته ويضمن لمالكك القدر المثل أو القيمه. فى الدرس السابق قلنا لا يجوز له ذلكك. وإِنّما المتعتين عليه أن يتلف مال نفسه لرفع 
العيب والنقص الذى حصل فى ملكك الغير» ولا يجوز له أن يتلف مال غيره لكى يخلّص مال نفسه؛ لأنّ هذا تصوّف حرام؛ لأَنَّ 
المفروض فى المسأله أن الغير مالكك القدر لم يأذن للمالك الآخر فى إيقاع الضرر فى ماله 
فإذن: إتلاف القندر تصرّف غير مأذون فيه من قبل مالكه» فيكون حراماًء والمفروض أن إتلاف مال نفسه مباح» فيدور الأمر بين 


تصرفٍ مباح وبين تصرّفٍ حرام؛ وحينئذٍ يتعتن عليه أن يختار التصرّف المباح الذى هو إتلاف مال نفسه؛ بل هذا التصرّف هو 


المتعيّن عليه وليس فقط مباحاً هو فى نفسه مباح, لكنه يكون واجباً بالنسبه إليهء باعتبار أنه قد فرض أنه مقدّمه لدفع العيب 
والنقص اللاحق بقدر مالكك القدرء والعيب والنقص الذى يلحق القدر هو باعتبار أن القدر وفيه رأس الدابه غير القدر الذى ليس 
فيه رأس الدابه» وهذا عيب ونقص فى القندر» هذا اليب حدث بسبب مالكك الدابه» فعليه رفع هذا العيب» ورفعه لا يكون إلا 
بإتلاف ماله» فيجب عليه إتلاف ماله مقدّمه لرفع العيب الذى حدث بسببه ولا يجوز له أن يرتكب التصرّف الآخر الغير مأذون 
فيه. أى أن يوقع الضرر بقدر الغير لكى يخلّص دابته؛ لأنّ هذا تصرّف فى ملك الغير غير مأذون فيه. فيكون تصرّفاً محرّماًء فيتعين 
عليه اختيار التصرّف المباح . 


قد يقال: أن حرمه التصرّف فى ملك الغير فى المقام يمكن أن ترتفع بحديث لا ضرره باعتبار أنّ هذه الحرمه ضرريه؛ لأننا حينما 
نخاطب مالكك الدابه فى هذا الفرض ونقول له: يحرم عليكك التصرّف فى ملكك الغير بغير إذنه» فهذه الحرمه تكون منشثاً لإتلاف 
دابته؛ لأنه إذا حرم عليه أن يكسر القدر؛ حينئذٍ سوف يضطر إلى أن يتلف دابته» وهذا ضرر عليه وهذا الضرر نشأ من حرمه 
التصرّف فى ملك الغير. 
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فإذن: هذا الحكم خرية التضلاق :هن ملك الخير حكم ضررىء فإذا كان حكماً ضررياً؛ حينئذٍ 
تشمله قاعده لا ضرر؛ لأنَّ مفاد القاعده هو نفى الأحكام الضرريه. وهذا حكم ضررىء فيمكن التمسّكك بالقاعده لنفى حرمه 
التصوّف فى ملك الغير بدون إذنهء وإثبات جواز التصرّف فى مال الغير من غير إذنه . 


يظهر من كلمات السيد الخوئى(قدّس سرّه) أنه يجيب عن هذا الإشكال بأنّ الضرر الحاصل لمالك الدابه لم ينشأ من هذا الحكم 
الشرعى(حرمه التصرّف فى ملكك الغير بغير إذنه) الضرر الحاصل فى محل الكلا.م هو ضرر ثابت بقطع النظر عن الأحكام 
الشرعيه» وليس هو ضرر حاصل بسبب الحكم الشرعى حتى نتمسّكك بالقاعده لنفيه» وإِنّما هذا الضرر حصل بسبب سوء تصرّف 
مالك الدابه» فأنّه هو الذى أدخل رأس دابته فى قدر الغير» فلا معنى للتمسّكك بالقاعده لنفى هذه الحرمه وإثيات جواز التصرّف 
فى ملكك الغير . 


ولكن؛ يمكن التأمّل فى هذا الجواب باعتبار أننا لابدّ أن نمز بين نوعين من الضررء حيث هناكك ضرر ينشأ من إتلاف الدابه » 
وهناكك :شوو اخر يشا من إدخالرأس الندابةافي الكدر هذان ضرران» والذى يحصل بقطع النظر عن الأحكام الشرعيه هو 
لون الاش عن دكا واس اتداوقى القتدي» هذا كما قلنا عن وتقسن :قن المال» هذا العيت فى اليال هوق لناب فين 
القدر, فالدابه ورأسها فى القدر غير الدابه ورأسها حر طليق» وكون رأس الدابه فى القدر هو عيب فيهاء ولا يمكن تخليصها منه 
إلا بإتلاف أحدهماء وكذلك القدتدر فيه رأس الدابه غير القدر ليس فيه رأس الدابه» هذا عيب فى القدرء هذا الضرر والعيب 
حصل بقطع النظر عن الحكم الشرعىء وإِنّما حصل لأسباب تكوينيه ولا علاقه له بالحكم الشرعىء هذا هو الضرر الذى يثبت 
بقطع النظر عن الأحكام الشرعيه؛ وأمًا الضرر الذى ينشأ من إتلاف الدابه عندما تُلزم مالك الدابه بأن يتلف دابته» هذا ضرر 
آخرء هذا الضرر هو الذى دّعى بأنه نشأ من الحكم الشرعىء فأنّه لولا حرمه التصرّف فى ملكك الغير لما وقع هذا فى إتلاف 
دابته؛ لأنّه حينئذٍ يجوز له إتلاف مال الغير إذا لم نفترض الحرمه؛ فيتلف القدر وبخلص دابته ولا يقع فى الضرر . إذن: وقوعه فى 
الضرر بإتلاف الدابه حصل من تحريم التصرّف فى ملكك الغير؛ فيمكن أن نقول بأنْ هذا الضرر نشأ من الحكم الشرعى؛ لأنه نشأ 
من حرمه التصرّف فى مال الغير؛ فحينئفٍ يمكن أن يُدّعى بأنٌ القاعده تشمل هذه الحرمهه باعتبار أنها حرمه ضرريه وتكون 
موجبه لارتفاع هذه الحرمه وجواز إتلاف مال الغير . إذن: هذا الجواب عن التمسكك بالقاعده فى المقام كأنه ليس واضحاً . 


ص: 535 


والجواب الصحيح عن ذلكك هو: ما تقدّم الإشاره إليه» وهو أن القاعده لا تجرى عندما يكون جريانها فى موردٍ مستازم لرفع 
الضرر عن شخص وإلحاق الضرر بشخص آخرء لا تجرى القاعده فى هذا الموردء القاعده امتنانيه كما تقدّم» ومقتضى الأمتنان 
أدالايدن على شخص بعاد الفاعده: والخال أنه يلزم من إجراء القاعده إلحاق الضرر بشخص آخر . فى محل الكلام عندما 
رجلا تخرى الفاضده تلق بغري مروتو ملك القروويعتة ون كا قه اسا معن مالك الثداية لها بلكل ترق عند 
الضررء لكنْه خلاف الامتنان بالنسبه إلى مالكك القتدر, مجرّد أن مالكك الدابه إذا أتلف قتدر المالكك الآخر يضمن له المثل أو 
القيمه لا يرفع الضرر عن مالك القِدرء هذا ضرر حصل فى ماله نتيجه إجراء القاعده لنفى حرمه التصرّف فى ملكك الغير» ونتيجه 
إجراء القاعده هى أننا أوقعنا الضرر بمالكك القدر ؛ لأنّ مالكك الدابه سوف يكسر قدره . صحيح أنه سوف يضمن له المثل أو 
القيمه. لكنّ هذا فى حدّ نفسه ضرر عليه» والقاعده لا تجرى عندما يكون فيه امتنان على شخص وخلاف الامتنان على شخص 


آخرء وجريان القاعده فى المقام يرفع الضرر عن شخص.ء لكنه يُلحق الضرر بشخص آخرء وفى مثل هذه الحاله لا تجرى القاعده 


القوفو العاتوج: أن قترمى :أن الدوواة خضل نع تقطن #الئقه كما لو افر قينا أن كما نالنا ادل راس دابة ويه فى كداز 
ور رتش لقنج لاسر رخا الك كردن اللدوي انال أنْ السيد الخوئى(قدّس سرّه) ذكر أن الحكم فى مثل هذه 
اللحالة هو أة التتخص الفالة ادق صناز سكا فى هنذا الأمو» شفر بين تاك انيسا شاء فامكائه أق كلق اتدانةو ميسن 
لمالكها المثل أو القيمه» ويسم القدو إلى مالك مالماء وإمكاته انديكي القدن تضم لكيه اليد أو الثيمة --3 الدابه 
إلى مالكها؛ لأننه بالنتيجه يتعذّر عليه إيصال هذا المال سالماً لمالكه» وإيصال هذا المال أيضاً سالماً لمالكه؛ فحينتئزٍ عليه أن 
يوصل أحدهما بعينه» والآخر بماليته . 


77١ ص:‎ 


لكن؛ هناكك مرحله قبل ما ذكره لابدٌ من ملاحظتهاء ما ذكره يتم فيما إذا فرضنا أن كلا من المالكين أذن للشخص الثالث فى 
إتلاف ماله. فى هذه الحاله هذا التخيير الذى ذكره السيد الخوئى(قدّس سرّه) يكون له وجه؛ لأنّهِ فى حاله الإذن, مالكك الدابه 
أؤق اهصن العالة :فى إتلق ف مالة وراضي بأن تعوضه غن .ذلك الجكل أو القتممة وكدلكك مالك القخدز أرقا أذن لفن 
ذلكك؛ حينئذٍ هو يتخيّر بين أن يتلف هذا المالء أو يتلف المال الآخرء فيثبت التخيير فى حاله إذن كل منهما له بالتصرّف فى 
ماله. وأمًا إذا فرضنا أن أحدهما أذن له. بينما لم يأذن له الآخرء كما لو فرضنا أن مالكك القدر ا نكالةى انادف قوز أمَا مالك 
الدابه فلم يأذن له فى إتلا-ف دابته» فى هذه الحاله لا وجه للتخيير؛ بل يتعيّن عليه أن يتصرّف التصرّف المأذون فيه إذا أذن 
مالكك القتدر له فى إتلادف قتدره. يتعيّن عليه أن يتلف القتدر ويضمن لصاحبه المثل أو القيمه» ويسلّم الدابه لصاحبها سالمه؛ 
وحينئنٍ لا مجال للتخيير بين إتلا.ف الدابه وبين إتلا.ف القتدر؛ لأنّ إتلا.ف الدابه غير جائز؛ لأمنّ مالكها لم يأذن فى ذلكك 

بحسب الفرض _بينما إتلاف القدر أمر مأذون فيه من قبل مالكه فهو أمر مباح؛ وحينئلٍ يتعتّن عليه 
ازتكانة لا أنه يتخي بيتهما كما دكر: 


هناكك فرض ثالثء وهو ما إذا فرضنا أن كللاً منهما لم يأذن» فى هذه الحاله هناكك رأى يرى وقوع النزاع حينئذٍ بين المالكين من 
جيه ويخ الشخصي القالك مى كيه أخزرى» أن كلا مق الشالكيق ينسية القر طخ لم يأذن له 
فى إتلاف ماله وكل منهما يريد ماله سالماً خالياً من العيب» والشخص الثالث لا يتمكن من تسليم كل من المالين على صفته 
الجانقد رن متاك قشع الداع اونا فى قله الانه وين رك رفوع لزاع الأبلاسن الرعية ل الحاك النترس للف هذا 
النزاع . فى هذه الحاله هل للحاكم الشرعى أن يختار أحد التصرّفين ويوقع الضرر بأحد المالكين ؟ هذا مشكل؛ لأنه ترجيح بلا 
مرججح؛ وحينئذٍ يُرجع للقرعه, باعتبار أن القرعه لكل أمر مشكلء فعندما نفقد المرججحات وهناكك تنازع يُرجع إلى القرعه. فيُرجع 
إلى القرعه لتعيين من يجب إتلافه . ْ 


ص: إرفض 


الفرض الثالث: ما إذا كان الدوران لا بفعل شخص.ء وإنما بفعل عامل طبيعى كالزلزله وغيرهاء فى هذا الفرض تُسب إلى 
المشهوو أله ورى فى خدء الحاله آنه لآبك من عبار أقل التدروية» إذا قرضيعا أن إثللاق القدر أقل قزرا عق ]تلات الداب كما 
هو كذلكك عادة؛ فحينئذٍ يتعيّن اختيار أقل الضررين وإتلاف القدر وتسليم الدابه إلى مالكها . 


هناك مسأله أخرى غير مسأله ماذا نعمل» وهى مسأله ضمان القدر الذى أتلف لمالكك القدرء فهل له ضمان ؟ ومن الضامن فى 
حاله فرض الضمان ؟ هل مالك الدابه هو الذى يضمن المثل أو القيمه لمالكك القدر باعتبار أنه تم تخليص دابته ووصلت إليه 
سالمه؛ ولأجل أن تضل إلبهسالمه تحن أتلفنا القتدر ؟ ثب إلى المشهور أنه يرع أنه لابدٌ من ارتكاب أقل الفدررين؛ وأن 
ضمان ذلكك يكون على المالكك الآخر . 
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كان الكلا-م فى من يتحمّل الخساره ؟ ذكرنا فى الدرس السابق أنه نسب إلى المشهور بأنَ الذى يتحمل الخساره هو من يرجع 
اله ماله سالماء ويا ما هو الرسه فى ذلكفه ونا أيضا بأنه لسن قابلة للقبول. 


هناكك رأى آخر فى هذه المسأله موجود فى تقريرات السيد الخوئى(قدّس سرّه) )١(‏ يرى بِأنّ الخساره التى تحصل بإيقاع الضرر 
بأخة المالية تحمليا كل هنهم بالتساوق لا فرق بين مالكك القدرعويين مالكف الدانه فى أن كل ندينا يقحمل الغياره بالعضي 
من دون فرقٍ بين أن يكون هناكك تساو فى المالين وفى الضررينء وبين أن يكون هناكك اختلاف فى المالين فى مقدار الضرر 
الذى يلحق كلا من المالين بسبب العامل الطبيعى الذى هو محل كلامتا . ظاهر كلامه هو الاطلاق حيث لا فرق بين الحالتين . 
فى (الدراسات) يقول بالحكم بالتساوى وأنّ الخساره يتحمّلها كل منهما بالتساوى ولا يُفرّق بين الحالات» ومقتضى إطلاق 
كلامه هو أن هذا يحكم به مطلقاً وفى جميع الحالات» ويقول بِأنّ هذا الحكم بالتساوى يستند إلى قاعده العدل والإنصافء وقال 
بأنّ هذه القاعده ثابته عقلائياً ويؤيدها روايه النوفلى الوارده فى الودعى . ذكر أنه لا يستقيم ما ذكر فيها من حكم إلا بناءً على 
قاعده العدل والإنصافء وأنّها تقتضى التنصيف؛ وذلك لأنّ الإمام(عليه السلام) فى هذه الروايه حكم بتنصيف الخساره بينهما 
مع أنّهما لا يتساويان؛ على الأقل لا يتساويان فى درجه احتمال أن يكون المال التالف من هذا أو من ذاكء احتمال أن يكون 
الدرهم التالف من صاحب الدرهمين هو ضعف احتمال أن يكون الدرهم التالف من صاحب الدرهم؛ فحينئظٍ لا يوجد تساوى 
وبالرغم من هذا حكم الإمام(عليه السلام) بالتنصيفء وأنّ الخساره يتحمّلها كل منهما بالتنصيف» فأرجع درهم ونصف لصاحب 
الدرههية: وأرجع نصف درهم لصاحب الدرهم. فلا يستقيم الحكم فى القاعده إلا بناءً على قاعده العدل والإنصاف التى 
تقتضى كما يقول التنضيف فى الخساره. 


ص: ع" 


.07١ دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى؛ ج”؛ ص‎ -١ 


الحكم بالتنصيف فى محل كلامنا تارةً يستند إلى قاعده العدل والإنصافء بقطع النظر عن الروايه هو يستند إلى هذه القاعده, 
وأذ اهناك قاد شتروه عقلانا مقع ننن (قاعدة العدل والإتصاكتوآنها قشي النضيف وتخمل كل من الطرفين 
اليا زه اليا : 


إذا كان المستند للحكم فى محل الكلام هو هذه القاعده؛ فحينئفٍ يقال أن هذه القاعده إنما تقتضى تحمل الخساره من قبل 
الطرفين بالتساوى فيما إذا فرضنا عدم وجود اختلافء لا فى مقدار ماليه المالين» ولا فى مقدار الخساره التى يتحملها كلّ منهما 
عندما يطرأ ذلك العامل الطبيعى وتحدث هذا الضرر والنقص فى المالين» بمعنى أنّ كلا المالين متساويان فى الماليه» نفترض 
أن قيمه البقره عشره. ونفترض أنّ قيمه القدر أيضاً عشره. النقص الذى يرد على البقره مقداره بنفس مقدار النقص الذى يرد على 
القدرء فى هذه الحاله يمكن أن يقال أن قاعده العدل والإنصاف تقتضى أن يتحمّل الخساره كلا الطرفين بالتساوى؛ لعدم وجود 
التفاوك يننا | عالاقاء لآ ف :قداو مالنه الكاليج دول فى مدان الغدرز الدع مويله كا حتهها بافعار سان العامل الطزيكن :اانا 
إذا فرضنا الاختلا.ف وعدم التساوى بينهما كما هو فى مورد الروايه وكما هو فى محل كلامنا؛ فحينثفٍ القاعده لا تقتضى 
التنصيفء. وإِنْما تقتصى فى مثال الروايه توزيع هذه الخساره الحاصله بهذه النسبه الموجوده 
بلحاظ درجه الاحتمال؛ بمعنى أن نسبه احتمال أن يكون الدرهم التالف من صاحب الدرهمين هى ضعف احتمال أن يكون 
التالف من صاحب الدرهم, فيكون تحمل الخساره أيضاً بهذا الشكلء بمعنى أن ثلثى الخساره تكون على صاحب الدرهمين؛ 
ويكون الثلث الثالث على صاحب الدرهم الواحدء باعتبار أن احتمال أن تكون الخساره من صاحب الدرهمين نسبته ض عف 
احتمال أن تكون الخساره من صاحب الدرهم الواحدء العدل والانصاف يقتضى أن يتحمّل ثلث هذه الخساره صاحب الدرهم 
الواحدء والباقى يتحمّله صاحب الدرهمين بهذه النسبه. أى بنسبه واحد إلى أثنين» لا أن تنضّف الخساره بينهما بحيث نعطى 
لصاحب الدرهم نصف درهمء ونعطى لصاحب الدرهمين درهم ونصف كما تقول الروايه؛ بل أنْ مقتضى العدل والإنصاف أن 
نعطى لصاحب الدرهمين درهماً وثلث» ونعطى لصاحب الدرهم الواحد ثلثى درهم, لا أن نورّع الخساره بينهما بالتساوى . هذا 


فى مورد الروايه. 


ص: 77160 


أمَا فى محل الكلام» إذا افترضنا التساوى فى المالين الدابه والقدر من جميع الجهاتء هنا يمكن أن 
نقاق أت فاعندة الحدل: والأضات تن ' انيعس كز .سهما الشتاره بالتصعية تكن إذا أرضى الكسلاف ف قداو الماليث 
وقيمتهما كما هو كذلكك فى هذا المثال عاده. ماليه الدابه تختلف عن قيمه القتدر وماليته» كما أنّْ هناكك اختلاف فى مقدار 
الضرر الذى يلحق كلل منهما نتيجه هذا العامل الطبيعى» فى هذه الحاله مع الاختلاف لا يُحكم بالتساوى استناداً إلى قاعده العدل 
والانصاف؛ بل لابدّ أن تلاحظ النسبه بين الضررين كما هو فى محل الكلام, مثلً: فى محل كلامنا الضرر الذى يلحق بصاحب 
الدابه إذا فرضنا أن التفاوت بين الدابه وهى حّه وبين الدابه المذبوحه كان مائه» ولاحظنا أنْ التفاوت بين القدر السالم وبين 
الفدن المكمسون هو مثلاً حمسية هذا مضاة أن ثببة اللكسناره الزارةه على الدانه ما لو اتلتناها عي 
ضعف الخساره الوارده على القدر فيما لو اتلفناه فى هذا المثال» فهما يختلفان فى مقدار الخساره؛ حينئذٍ هذا الشىء الذى حصل 
بفعل العامل الطبيعى والذى يجبرنا على أن نتلف أحد المالين ونوقع الضرر بأحدهما لأنهاء حاله التخاصم. قلنا فى حاله 
الاختلاف نختار ما هو أقلهما ضرراًء يعنى هنا لابدٌ من إتلاف القدر؛ لأنّْ الخساره التى تحصل بإتلافه هى أقل من الخساره التى 
يخفيل باتلاف الذانة فى الكال الذى 5 كرناف وقلنا ذا الوحداقن هنا هى ]ان الحساوه جلها كل هجا فنيجا أمكن قل هذه 
الخساره التى يتحثملها كلّ منهماء فلابدٌ منه؛ ولا معنى لإلحاق الضرر الأكثر والأكبر بكل منهماء هذا إضرار بالغير بلا وجهِ مع 
إمكان تقليل الخساره. فإذن: لابدّ من اختيار إتلاف القدر الذى هو أقل ضرراًء فإذا أتلفنا القدر الذى هو أقل ضرراً» فى هذه 
الحاله العسارة الى عضيل كلاس القدق والئن اقفر عيها فى الخال أن مقذارها سيق ف هد النداله رعهلها 5 نذهما سه 
الضررينء بمعنى أن ثلثى الخساره يتحمّلها مالكك الدابه. والثالث الباقى يتحمله مالك القسدرء لا أنه ينصف بينهماء التتصيف 
بينهما لا تقتضيه قاعده العدل والانصاف فى صوره الاختلافء مالكك الدابه يتضرر لو ذبحنا دابته بمقدار مائه» ومالكك القدر 
يتضرر لو كسرنا قدره بمقدار خمسين ..._ بحسب الفرض _الآن لم نذبح الدابه» وإِنّما كسرنا القدر؛ حينئذٍ 
لابدٌ أن يتحمّل مالكك الدابه الضرر بنسبه ضرره إلى ضرر مالكك القدر الذى يتضرر عندما نكسر قدره. والنسبه هى واحد إلى 
اثنين » وهذا معناه أنَّ ثلثى الخساره لابدّ أن يتحمّلها مالكك الدابه والثلث الباقى يتحمّله مالكك القدر لا أن يُحكم بالتنتصيف 
بينهما. ومن هنا نقول أن إطلاق الحكم بالتنصيف من دون تفريقٍ بين حاله التساوى وبين حاله الاختلاف ليس على وجهه يعنى 
هكذا موجود كما قلنا فى(الدراسات) إطلاق الحكم بالتنصيف . هذا كله إذا كان التنصيف الذى ذكره(قدّس سرّه) مستنداً إلى 
قاعده العدل والاضات:! 


ص: 57 


وأمّا إذا كان التنصيف مستنداً إلى الروايه» بدعوى أن الروايه حكمت بالتنصيف فى مورد الاختلا.فء مورد الروايه لا يوجد 
تساوى من جميع الجهات كما ذكرناه من أنّهما يختلفان فى درجه الاحتمال» ومع الاختلاف فى درجه الاحتمال» احتمال أن 
يكون التالف من صاحب الدرهمين هو ضعف احتمال أن يكون التالف من صاحب الدرهم الواحدء مع هذا الاختلاف فى 
قوع الاعوان الزوا نكيف باللتفنيته أن النقيا ره اسكقلها كل تيا يمف 5١‏ اللتست و ل يتدتهن لصووه لفساو هك 
جميع الجهات. وإِنْما يشمل حتى صوره الاختلافء ومورد الروايه هو صوره الاختلاف» ومع ذلكك الروايه حكمت بالتنصيف» 
فيستدل بالروايه على التنصيف فى محل الكلام مطلقاًء يعنى سواء كان هناكك تساوى من جميع الجهات, أو كان هناك اختلاف 
فى جهه من الجهات. إن كان المستند هو الروايه» فقد نوقش فى هذا المستند بأنّ هذه الروايه غير تاه سندا باعتبار وجود 
النوفلى فى سندهاء وهو لم تثبت وثاقته. لكن الظاهر ثبوت وثاقه النوفلى» ونحن نبنى على وثاقته» وليس هناكك خدشه أخرى فى 
السند من غير جهه النوفلى» ومن هنا لا إشكال فى السندء وإِنّما الكلام يقع فى أنّه هل يمكن أن نستند إلى هذه الروايه لإثبات 
الحكم بالتنصيف فى جميع موارد الاختلا.ف. فى غير مورد الروايه ؟ هذا هو محل الكلادم؛ لأنّه قد يقال: بأن الروايه لما كان 
الحكم فيها مخالفاً لمقتضى القاعده» فلابدٌ من الاقتصار فيها على موردهاء وعدم التعدّى عن موردهاء الحكم فيها هو تحمل كل 
من الطرفين الخساره بالتنصيف مع الاختلاف» هذا الحكم على خلاف مقتضى قاعده العدل والانصاف, بناءً على أن قاعده العدل 
والانصاف فى مثل هذه الحاله لا تقتضى التنصيفء وإِنّما تقتضى توزيع الخساره بنسبه الضررين كما ذكرناء ولا تقتضى 


فإذن: القاعده لا تقتضى التنصيف. فالحكم بالتنصيف فى الروايه يكون على خلاف مقتضى القاعده. والقانون فى مثل هذه 
الحاله» روايه تامّه وصحيحه سنداًء فيُقتصر فى حكمها على موردهاء نلتزم بهذا تعتداً من باب التعتئد الصدرف» تعئدنا الشارع فى 
هذا المورد» فى مسأله الودعى» حكم بالتنصيف ولا نخرج عن مورد الروايه ونثبت الحكم بالتنتصيف فى ساثر موارد الاختللاف 
باغكار هكم ميكاننا لمتفضي الناعلة: 


فإذة الآمر يدوتسن شمن إن أن قدي مبفن الروانه كما متهراء وتقول لا بيك الأنهاه إلى الزواكلانات تميق لأنيا 
غير تامّه سندأ» وإمّا أن نقول لا يمكن التعدّى عن موردها ويُقتصر فيها على موردهاء ونعمل فى بقيه موارد الاختلاف بما تقتضيه 
قاعده العدل والانصاف من توريع الخساره بحسب النسبه. 


ويدل على ذلك: أنه فى بعض الحالات إذا حكمنا بالتنصيف قد يتحممّل صاحب المال الآخر أضعاف قيمه ماله» يعنى صاحب 
القندر فى بعض الفروض عندما تكون قيمه القدر زهيده» ونقول أن هذه الخساره يتحمّلها كلا الطرفين بالتنصيفء قد فى بعض 
الحالات يكون التنصيف يلحق ضرراً بصاحب القدرء بحيث يتضرر وتكون الخساره الوارده عليه أكثر من قيمه قدره, نستطيع أن 
نتصوّرها فى صوره ما إذا حكمنا بالتنصيفء تاره نفترض التساوى فى المالين؛ حينئدٍ قلنا نتخير» فإذا ذبحنا البقره الخساره التى 
ترد من ذبح البقره توزّع بينهماء لنفترض أنْ الخساره الوارده عند ذبح البقره كانت مائه كما فى المثال» فتوزع بينهما؛ فحينئذٍ لا 
يرد ما ذكرناه؛ لأمنه سوف يخسر صاحب القدر خمسين» وخمسين لا يساوى قيمه قدره يحبسي القر طن 

أمَا إذا فرضنا أنهما اختلفا ولم يتساويا فى الماليه» بأن كانت قيمه الدابه مائه» وقيمه القدر خمسين» وكسرنا القدر 
كما هو النفروضن»لأنه أفل ضرراً وكاق مقدار الكسارة سين ؛ حيشد إذا تمتها بالنصت» يعقى سه وعشريق على كل 
واحدٍ منهماء هنا أيضاً لا يرد ما ذكرنا؛ لأنّ صاحب القدر سوف يغرم نصف قيمه ماله» بينما صاحب الدابه لا يخسر إلا ربع قيمه 
ماله. هنا أيضاً لا يرد هذا الاعتراض. والظاهر أن هذا الاعتراض لا يرد فى صورهٍ من الصورء فى كل الأحوال لا يكون ما يغرمه 
صاحب القدر أكثر وأضعاف قيمه قدره. نعم» قد يرد فى صوره الاختلاف فى قيمه المالين وذبحنا الدابه قد يرد هذا الاعتراض . 
هذا تمام الكلام فى المسأله الثانيه . 


ص: ل 


المسأله الثالئه: وهى المسأله المهمه التى وقع فيها الكلام» وهى تعارض الضررين بلحاظ حكم شرعىء والذى قلنا أنهم يعترون 
عنة ن: - ١(تغارض‏ قاعده لا ضرر وقاغده الساطته) ويمكل لذلكك بالاثساث الذى يريد أن يحفر كرا فى دارة» وكا ذلكق موجياً 
للإضرار بجاره. فإنّ مقتضى قاعده السلطنه أن نجوّز له أن يحفر هذا البئر فى داره؛ لأنّه مسلط على أمواله؛ بناءٌ على تماميه هذه 
القاعده وإطلاقها وسعتهاء بينما مقتضى قاعده لا ضرر أن نمنعه من أن يحفر بئراً فى داره؛ لأنّهِ يكون مضرّاً بجاره. ماذا نصنع فى 
هذه الحاله . 
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الكلام فى الصوره الثالثه من صور تعارض الضررينء وهى الصوره التى وقع الكلام فيها بينهم أكثر من باقى الصورء وهى صوره 
ما إذا دار الأمر بين تصور شخص» وبين الإضرار بالغير من جهه التصرّف فى ملكه؛ والأمر يدور بين أن يتضرر هو ويُمنع من هذا 
التصرّفء وبين أن باح له هذا التصرّفء قيُلحق الضرر بالآخرين . شخصٌ اصبح حفر بالوعه فى داره ضرورياً بالنسبه له بحيث 
يتضرر من عدم حفر هذه البالوعه فى داره؛ لكنّ الجار يتضرر من حفر البالوعه» فعدم حفر البالوعه يكون ضرراً على نفس 
المالك. كما أن حفرها يكون ضرراً على الجار . فى هذه الحاله» جواز حفر البالوعه للمالكك هو حكم ضررى بالنسبه إلى الجار, 
كما أن حرمه حفر البالوعه على المالكك أيضاً حكم ضررى بالنسبه إلى نفس المالكء فمن جهه هذا الحكم الشرعى يقع 
الدوران بين الضررين» جواز الحفر ضررىء وحرمه الحفر أيضاً ضرريه» كل منهما يكون حكماً ضررياًء لكن لشخصين مختلفين. 


ص: الحض 


ذكروا أن الكلام فى هذه المسأله يقع فى خصوص ما إذا كان فى تركك التصرّف ضرر على المالكك, أو لا أقل كما يُلحق بهذه 
الحاله ما إذا كان فى ترك التصرّف عدم منفعه بالنسبه إلى المالكك . تارءً منع المالكك من التصرّف فى ملكه يُلحق ضرراً به 
وأخرى لا يُلحق ضرراً به» وإنما هو مجرّد فوات منفعه . قالوا: أن الكلام يقع فى هاتين الحالتين» والعمده هى الحاله الأولى, وأمًا 
إذا فرضنا أن منع المالكك من التصرّف فى ماله لا يلزم منه إيقاع ضرر به ولا فوات منفعه. وإِنّما هو يتصرّف فى ملكه تشهّياً من 
دون أن تكون هناك ضروره تدعو إلى هذا التصرّف . قالوا: الكلام ليس فى هذه الحاله» خصوصاً إذا فرضنا أنه قصد من هذا 
التصرّف الإضرار بالغير» قالوا: هذه الحاله خارجه عن محل الكلام؛ إذ لا إشكال فى حرمه التصرّف على المالكك حينئذٍ؛ لأنّه لا 
يوجد ما ينفى حرمه تصرّف المالكك فى هذه الحاله من جهه كونها إضراراً بالغير» فهو يتصرّف فى ملكه تصرّفاً غير ضرورى» 
عبثىء وهذا إضرار بالغير» فيكون هذا التصدّق حراماً. حرمه التصدّف فى هذه الحاله من جهه كونها إضراراً بالغير لا نافى لها؛ 
أن قاعده لاد ضرو لا تجرى حيفز بالتسبه إلى المالكك؛ لأنْ المفروض أن حرمه التصوّق عليه ليست ضرويه بالنسيه إليه 

عيبب القر قر بل لا تفوته منفعه أصلل » فهنا قالوا: فى هذه الحاله لا إشكال فى الالتزام بحرمه 
التسوف بالنشية' إلى المالكك حى ينه كته إخيرارا بالغر : 


إذن: الصوره الرئيسيه التى يقع الكلام فيها هى حاله ما إذا كان يلزم من منع المالكك من التصرّف الإضرار بهء بأن يكون هناكك 


ضروره وحاجه تدعو إلى ذلكك التصرّفء وحرمه التصرّف عليه باعتبارها إضراراً بالغير ضرريه بالنسبه إليه؛ وحينئذٍ تشملها قاعده 
لا ضرر وترفع هذه الحرمه عنه. كما أن جواز هذا التصرّف بالنسبه إلى المالكك أيضاً ضررىء لكن بالنسبه إلى الجارء فيكون 
جواز التصرّف ضررياً كما أن حرمه التصرّف أيضاً ضرريه . ويلحق بهذه الحاله ما إذا فرضنا أنّه كان لا يلزم من منع المالكك من 
التصرّف فى ماله الضررء وإنما يلزم منه فوات منفعه» هذا يُلحق به عادةٌ» وإن كانا يختلفان بلحاظ بعض الأدله الآتيه . 


ص: عرف 


فى محل الكلام» أى فى حاله ما إذا كان منع المالكك من التصرّف فى ملكه موجباً للإضرار به» أو موجباً لفوات منفعه» نُسب إلى 
المشهور أنه حكم فى هذه الحاله بجواز التصرّف للمالكك وإن استلزم الاضرار بالغير» فيجوز له أن يحفر هذه البالوعه وإن 
أضرت بالجارء والتزموا بعدم الضمان. 


الكلاءم فى هذه المسأله تار يقع فى ما هو حكم المسأله بلحاظ القواعد الأخرى غير قاعده لا ضرر ؟ وأخرى نتكلم فى حكم 
المسأله ونأخذ بنظر الاعتبار قاعده لا ضرر التى هى محل الكلام . 


المقام الأمول: فى حكم المسأله بلحاظ القواعد الأخرى غير قاعده لا-ضررء والكلا.م فى هذا المقام يتركز على ما يُسمَى 
ب__اقاعده السلطنه) القاعده التى يُرجع إليها فى مثل هذه الحاله إذا قطعنا النظر عن قاعده لا ضرر هى قاعده السلطنه (الناس 
مسلطون على أموالهم)» فقد يُدَعى أن هذه القاعده لها من الإطلاق ما يثبت جواز جميع التصرّفات فى الملكك بحيث أن المالكك 
يجوز له أن يتصرّف جميع التصرّفات فى ملكه؛ لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم حتى إذا فرضنا أنه لزم من هذا التصرّف 
الإضرار بالجاره وقد صرّح جماعه من الفقهاء بأنْ قاعده الساطنه لها هذا الإطلاق» ومقتضى التمسكك بقاعده السلطنه هو إثبات 


جواز التصرّفء وإن أضرٌ بالجارء وكلامنا هو بقطع النظر عن قاعده لا ضرر . 
ناقش المتأخرون فى هذا الكلام: 


أولا المناففه فا ايك فيك هذه الفاعدى الأ رهد كدر كه معروذليل تقطن مر يكذ القاغكه حت تدعق أن في 
إطلاق هذا الدليل اللفظى جواز جميع التصرّفات حتى إذا كانت مضرّه بالغير» العباره المشهوره(الناس مسلطون على أموالهم) لم 
ترد فى حديث معتبر» ولم ترد أصللا فى مجاميعنا الحديثيه» وإنّما ذكرت فى بعض المجاميع التى يكون الغرض منها هو جمع كل 
ما هو واردء أمًا فى كتبنا الحديثيه الرئيسيه المعتبره» فلم ترد هذه القاعده. نعم» وردت فى الكتب الاستدلاليه» فقد ,كر هذا 
الحديث فى مقام الاستدلال. وإلا ليس لهذا الحديث اعتبار سندى واضح. فى كلمات الفقهاء يعبر عن هذه القاعده بهذا اللفظ. 
أو بمضمون يساوق مضمونهاء يُشار إليها بقاعده السلطنه» ويُشار إليها بأنْ الناس مسلطون على أموالهم» وقد يقال: لا يبعٌد أن 
هذه القاعده متصيده من موارد مختلفه تم إثبات هذا المضمون فيهاء فتكون القاعده متصيّده من هذه الموارد المختلفه, وإلا لم 
ترد بهذا اللفظ فى دليل معتبر؛ فحينئفٍ يكون التمسكك بالإطلاق بلا وجهء حتى إذا قلنا أن هذه القاعده تثبت بمداركك أخرى 
وليس بمدرك لفظى» قد يقال أنّها قاعده عقلائيه, أَنّها قاعده جرت عليها سيره العقلاء أن الناس مسلطون على أموالهم؛ وقد 
مدّعى أن هذه السيره ممضاه شرعاًء فتكون السيره هى مدركك هذه القاعده. وقد يُدَعى الإجماع على ذلك وحتى على تقدير 
أن يكون المدرك لهذه القاعده هو السيره» أو الإجماع» فمن الواضح أن هذه مداركك وأدله لبيبه ينبغى الاقتصار فيها على القدر 
المتيقّنء والقدر المتيقّن هو ما إذا لم يكن فى التمشّكك بالقاعده وإعمالها إضراراً بالآخرين؛ حينئذٍ نعمل بهذه القاعده الارتكازيه 
أو المجمع عليهاء وهذا القدر المتيمّن منهاء أمَا أنه هل نعمل بهذه القاعده حتى إذا لزم من العمل بها الإضرار بالآخرين ؟ هل 
نتمشكك بها لإثبات جواز التصرّف للمالكك, وإن لزم منه الإضرار بالجار ؟ هذا خارج عن القدر المتيقن من القاعده باعتبار أن 
مداركها مداركك لبه فعلى كلا التقديرين» يعنى سواء كان مدركها هو هذه العباره المشهوره(الناس مسلطون على أموالهم) 
الغير ثابته بطريقٍ معتبر» أو كان مدركها هو السيره أو الإجماع؛ فعلى كلا حال التمشكك بالإطلاق لإثبات الجواز حتى وإن أضرٌ 
بالعارد كين شك كاذه اق التق حيدلها : 


ص: أفرف 


ثانياً: مع التنزّل وافتراض أنّ هذه القاعده لها مدركك لفظى ووردت فى دليل لفظى له إطلاق فى حدّ نفسه؛ لكن بالرغم من هذا 
لا يمكن التمشكك بإطلاقه لإثبات جواز جميع التصرّفات حتى إذا استلزم الإضرار بالغير؛ وذلكك لأحدى نكتتين استظهاريتين من 
نفس القاعده بناءً على ثبوتها: 


النكته الأولى: أن يُدَعى بأنّ هذه القاعده __على تقدير ثبوتها __هى فى مقام إثبات السلطنه فى مقابل 
الحجرء هى تريد أن تثبت السلطنه بمعنى أنْ الناس مسلطون على أموالهم» يعنى غير محجورين من التصرّف فى أموالهم؛ ليس 
حالهم حال السفيه وحال الصغير يكون محجوراً وممنوعاً من التصرّف فى أمواله إلا بالإذن من وليه. القاعده تريد أن تقول أن 
الناس غير محجورين من التصرّف فى أموالهم بحيث أنّهم يحتاجون إلى أخذ الإذن من الغير» هم ليسوا هكذاء الروايه ليست فى 
مقام بيان جواز جميع التصرّفات حتى يُتمسكك بإطلاقها لإثبات جواز جميع التصرّفات حتى إذا أضرّت بالغير» هى ليست فى مقام 
البيان من هذه الناحيه, وإِنّما هى فى مقام بيان جواز التصرّف فى مقابل منع المالكك من التصرّف باعتباره محجوراً عليه ومن هنا 
لا يمكن التمسكك بهذا الإطلاق» حتى لو فرضنا أنه دليل لفظىء والدليل اللفظى مطلق فى حدّ نفسه؛ ولكن إنما يصح التمشدكك 
بالإطلاق من الجهه التى يكون المتكلّم فى مقام بيانهاء فإذا فهمنا من العباره هذا المعنى» بمعنى أنّ القاعده هى فى مقام نفى 
الحجر الذى يحتاج إلى إذن كما قلناء وليست فى مقام بيان جواز التصرّفات للمالكك حتى يُتمسكك بإطلاق ذلكك لإثبات جواز 
حتى التصرّف الموجب للإضرار بالغير . 


التكتة الناتبه: اها فنن تستظهر من الحديكة :وعى أن يقال لو 3 لنا وشلمنا: أن دلي القاعنده كو دلبل لفطى »وش لننا أن له 
إطلاق, وأنّ المتكلم فى هذا الدليل فى مقام بيان جواز التصرّفات وليس فى مقام نفى الحجر كما فى النكته السابقه. مع ذلكك 
يمكن أن يقال: أن المستفاد من الحديث هو أن غرض الحديث هو إثبات جواز التصرّف للمالكك بما هو تصرّف فى ماله وبما 
هو إتلا.ف لماله؛ فالروايه تكون داله على جواز تصرّف الإنسان بماله» لكن من حيث كونه تصرفاً فى ماله» ومن حيث كونه 
إتلاف لماله» وأمَا جواز التصرّف فى ماله من حيث كونه إضراراً بمال الغير وإتلافاً لمال الغير» فالروايه لا بُفهم منها ذلك,. هى لا 
تريد أن تبن جواز التصرّف من حيث كونه إضراراً بالغير» وهذا لا يّفهم منهاء وإِنّما يُفهم منها جواز التصرّف فى ماله من حيث 
كونه تصرّفاً فى ماله . 


ص: زفرفا 


ما لهذه النكته. أو للنكته السابقه» أو لكلتا النكتتين هذه مناقشه أخرى فى دلاله الروايه على ما يُراد إثباته فى المقام وهو إثبات 
جواز جميع التصرّفات للمالكك حتى إذا لزم الإضرار بالغير . 


المحقق العراقى(قدّس سرّه) ذكر وجهاً آخر لإثبات عدم إمكان التمسّكك بالقاعده فى محل الكلام؛ )١(‏ وحاصل ما ذكره هو أنه 
بلغي أن المعارضه تقع فى محل الكلام بلحاظ قاعده السلطنه؛ وحينئذٍ يتعارضان ويتساقطان, فلا يمكن التمشكك بقاعده السلطنه 
لإثبات جواز التصرّفء والتعارض يقع باعتبار أنْ إطلاق القاعده لإثبات سلطنه المالكك على حفر البالوعه أو البثر» هذا الإطلاق 
كرة فعارضا تإاطلقق قن القاعتد اليه لسلظية اليكا و على التسافكله على ملكي وعلى انه أو علق ره ذا كانه الأول 
عندما يحفر البثر يضر بجدار الجار أو بئره» إطلاق القاعده لسلطنه المالك على حفر البثر معارض بإطلاق القاعده لسلطنه الجار 
على أن يحافظ على بثره؛ فحينئدٍ يقع التعارض بين هاتين السلطنتين ولا يمكن الأخذ بكل منهما لما فيهما من التنافى؛ لأنّ الأخذ 
يفطي المالكك يقار ميلك مبلطفه الجاره والمكس والفكش 831 يمك الغدل مهدا مولا ينك روعي الود فا على اله 
فيتساقطان . فإذن: القاعده لا تشمل محل الكلام» وبذلكك نصل إلى نفس النتيجه» وهى عدم إمكان التمشكك بالقاعده لإثبات 
جواز تصرّف المالكك فى ملكه. وإن لزم الإضرار بالغير» لكن ليس عن طريق ما تقدّم من المناقشه فى السند, أو فى المضمون. 
وإنما عن طريق دعوى أن القاعده تبتلى بالتعارض الداخلىء أى أن شمولها وإطلاقها لسلطنه المالكك معارض لشمولها وإطلاقها 
لسلطنه الجار » غايه الأمر أن شمولها للمالكك باعتبار سلطنه المالكك على حفر البثر» بينما شمولها للجار باعتبار سلطنه الجار على 
المحافظه على ملكه. 


ص: ارذرفا 


.154 تنقيح الأصولء تقرير بحث المحقق العراقى للسيد محمد رضا الطباطبائى» ص‎ -١ 


لكن ما ذكره موقوف على افتراض أن المحافظه على الملكك أيضاً بُعدٌ تصرفاً من التصرفات»ء القاعده تدل على جواز التصرّف 
ف 'النلتكك و هق تشدمل اليالكه وقسم ‏ الجار أبغناء لكتيا فقثم التحان بلحاظة تصتوفافى مالف فقول يأن مقشدى إطلاق 
القاعده بالنسبه إلى الجار أنْ الجار يجوز له أن يتصرّف فى ملكه. فى بثره أو فى جداره. أمنا أنها تشمل الجار بلحاظ المحافظه 
على جداره؛ فهذا يحتاج إلى مؤنه افتراض أن المحافظه على المال هى تصرّف فى المال؛ لأنْ المفروض أننا فرضنا أن الدليل 
لفظى, وأنه يدل على جواز جميع التصرّفات» وإن أضرت بالغير» وله إطلاق» وأنه فى مقام البيان من هذه الناحيه» المفروض أننا 
سلّمنا كل هذا تنزلاًء لكن هى بالتالى إنما تدل على جواز التصرّف فى الملكك بجميع التصرّفات؛ لكن هى تشمل ما يصدق عليه 
التصرّفء والمحافظه على الملكك ليست تصرّفاً ولا تعن تصرّفاً حتى نقول أن قاعده السلطنه تشمل هذا التصدّف للمالكك وتشمل 
هذا التصدّف للجاره ونفترض أن تصدّف الجار هو عباره عن المحافظه على ملكه: والجار لا بتصدّف فى شىء حتى تشمله 
القاعده؛ وإِنّما هو يحافظ على ملكه. شمول القاعده له بهذا الاعتبار ليس واضحاً فى محل الكلام. 


بناءَ على هذا؛ حينئفٍ يظهر عدم إمكان الرجوع إلى القاعده لإثبات جواز جميع التصرّفات للمالكك فى ملكه؛ وإن لزم الإضرار 
بالغير» بالنتيجه إذا لم يمكننا الرجوع إلى هذه القاعده؛ فما هو المرجع حينئذٍ فى حالهٍ مكن هذا القبيل ؟ ما هو مقتضى القاعده ؟ 
هل نمنعه من التصرّفء أو نجوّز له التصرّف ؟ 


هنا يختلف الحال باختلاف المبانى» تار نقول أن القاعده أصللا غير ثابته. لا بدليل لفظى ولا بإجماع ولا بسيره عقلائيه» فتنكر 
لي أة لتر ع دقل عند الماغدة إطلقة اجيس يعد رسن ام الأسزول لاد وأكرو كيه أخوئ أن 
محل الكلا-م بقطع النظر عن قاعده لا ضرر التى هى أصول عمليه عاده» وتنفى حرمه التصددف فى ملكه. حيث 
نشكك أنه هل يحرم عليه التصرّف فى ملكه. أو لا ؟ الأصل يقتضى عدم حرمه التصرّف على المالكك. وإن كان مضرَاً بالغير . 
هذا قد يقال فى المقام . 


ص: ع 


لكن فى المقابل إذا قلنا بأنَ القاعده ثابته بالسيره العقلائيه» وإن لم تثبت بدليل لفظىء أو ثابته بإجماع؛ حينئذٍ لا تصل النوبه إلى 
الأما السك د لذ كد ميته القاغيدة تلن انين 11 ماكر كيهو اللسز انهرقنا أل الميره المشافيية زيل الى ين 
الاقتصار فيه على القدر المتيقّنء ومن هنا يقال: بأنّ هذا التصرّف إذا كان موجباً للإضرار بالغير. وكان الإضرار بالغير معتدًاً به 
وليس طفيفاً جدّاً بحيث لا يُعتنى به فى هذه الحاله يُمنع من هذا التصرّف؛ بدعوى أنّ السيره العقلائيه هى تفضل مثل هذا 
التفصيلء السيره العقلائيه تفرّق بين ما إذا كان تصرّف الإنسان فى ملكه موجباً للإضرار المعتد به على الجار» وبين ما إذا لم يكن 
كذلكء فتجوّز للإنسان التصرّف فى ماله إذا لم يلزم من ذلكك الإضرار المعتد به بالنسبه للآخرين. أمَا إذا لزم من ذلكك الإضرار 


المعتد به بالنسبه إلى الغير» فى هذه الحاله نفس السيره تمنع من ذلكك . 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 


0 310010 ع 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملليه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


بالنسبه إلى المقام الأول وهو الكلام عن هذه المسأله بقطع النظر عن قاعده لا ضررء وقلنا أن الكلام يتركز عن قاعده السلطنه 
الذى يمكن أن يقال فى هذا المقام هو أنّه: تاره نتكلم عن ثبوت أصل سلطنه المالك على أمواله. وأخرى يقع الكلام فى ما هى 
حدود هذه السلطنه ؟ هل تثبت مطلقاً حتى إذا لزم من إعمالها الإضرار بالآخرينء أو لا تنبت على هذا الإطلاق وبهذا الشكل . 


بالنسبه إلى المقام الأسول: الظاهر أنه لا ينبغى الإشكال فى ثبوت أصل السلطنه؛ أنّ المالكك مسلط على أمواله» وذلكك باعتبار 
وجود المقتضى لذلكك: والمقتضى الذى يقتضى ثبوت هذه السلطته هو الملكيه: اعتبار أن مالكك لشىء ماء أو اعثبار أن شيئاً ما 
مملوكاً لشخصء هذا هو بنفسه يقتضى أن يكون الإنسان مسلطاً على ذلكك المالء فله التصرّف فيه. نعم» لا ندّعى أن هذا 
للدي يقضى قورك علقت عاق إطلاقهاة ون مريت الاقرار بالق الكن لاق للكت ذى التجملة» بمعتى أله لتتطني 
ثبوت السلطنه على هذا المال الذى اعمّبر ملكاً له» فيجوز له التصرّف فيه» هذا من لوازم الملكيه. بحسب المرتكزات العقلائيه أن 
من لوازم الملكيه أذ يكوة الأنسان مسلط على المال التاى يملكه . ومن غنا لسنا بحاجه إلى إثبات ذلكك إلى السشكك بمسأله 
الأ-دله أو الإجماعء أو الارتكاز» أو السيره العقلائيه» هناك مقتضى يقتضى تسلط الإنسان على أمواله» والمقتضى هو الملكيه. 
وهذه الملكيه تقتضى ثبوت هذه السلطنه فى الجمله . إذا فرضنا ذلكك؛ حينئذٍ نتكلم فى المقام الثانى. 


ص: زارفا 


المقام الثانى: فى حدود هذه السلطنهء وأنّها هل تثبت مطلقاً ؟ والمقصود بالإطلاق هو أنّها تثبت حتى إذا لزم من إعمال السلطنه 


الإضرار بالآخرينء أو أنها لا تثبت بهذه الحدود الوسيعه ؟ 


الظاهر أنّها لا تنبت بهذه الحدود الوسيعه. حدود السلطنه تتحدد بما إذا لم يلزم من إعمالها الإضرار بالآخرينء الإنسان مسلط 
على أمواله ما لم يكن ذلكك مضراً بالآدخرين؛ لأنّ الدليل على هذه السلطنه بعد الفراغ عن عدم وجود دليل لفظى معتبر له 
إطلاق؛ إن كان ما تقدّم من السيره وأمثالها كالإجماع ماك فالصحيح أنّ هذه أدله لبه ينبغى الاقتصار 


فيها على القدر المتيقّن منها؛ إذ لا إطلاق فيها حتى يُتمشّك بإطلاقها لإثبات السلطنه حتى فى مورد الشكك الذى هو ما إذا لزم 
من إعمالها الإضرار بالآخرينء فيْقتصّر على القدر المتيقّنء والمتيقّن منها هو ما إذا لم يلزم من إعمالها الإضرار بالآخرين» هنا لا 
إشكال فى ثبوت السلطنه على المالء وأمّا إذا لزم من إعمالها الإضرار بالآخرينء هنا لا يوجد دليل على ثبوت هذه السلطنه وعلى 
كوك المالكك مسلط على مالة وبهوز له التضوق خعتى إذا كان 'مضيوا بالخرية فيل محدوده ريد الحدود نناء على أن الدليل! 
هو هذه الأدله التى هى من الأدله اللتيه. 


أمَا إذا قلنا أن الدليل هو الملكيه» نستدل لإثبات السلطنه بمسأله الملكيه. باعتبار أن الملكيه كما قلنا تقتضى ثبوت السلطنه؛ حينئذ 
إذا قلنا بأنّ الملكيه لا تقتضى إلا ثبوت السلطنه فى الجمله لا على نحو الإطلاقء فالنتيجه هى النتيجه. أنه حتى لو كان الدليل هو 
الملكيه؛ فلابدٌ من الاقتصار على القدر المتيقن الذى هو غير صوره ما إذا لزم من إعمال السلطنه الاضرار بالآخرين؛ لأنّ الملكيه 

شين رفن لا تدل إلأ-على السلطنه فى الجمله لا السلطنه على الإطلانق . إذا اذُعى بأنّ 
الملكيه تدل على السلطنه مطلقاًء وأنّ السلطنه وجواز التصرّف هى من لوازم الملكيه حتى إذا لزم من ذلك الإضرار بالآخرين .... 
لو ادُّعى ذلكك, وهذه الدعوى غير واضحه. فالجواب هو أننا نبقى على الرأى السابق وهو أنّ السلطنه لا تثبت مطلقاء وإنما تتحدد 
بحدود عدم الإضرار بالآخرين» وذلكك فى هذا الفرض بافعان أن شداكق تفموضا وأدلة تدل على تحديد هذه السلطنه بما إذا لم 
يكن إعمال السلطنه مضِرَاأً بالآخرين» يعنى حتى لو فرضنا أن المقتضى لاثبات السلطنه على الإطلاق موجود؛ وهو الملكيه حثى 
إذا لزم من إعمال السلطنه الإضرار بالآخرين» فالمقتضى لجواز التصرّف وللسلطنه موجود, لكنا نذعى وجود المانع» أن هناكك ما 
يمنع من إعمال هذه السلطنه» والمانع هو النصوص الوارةة قن :نأل تجديد المسافه بين الآبان والعيوق :وأمتال هذه الأمورة جيف 
هناك نصوص وارده فى تحديد مسافه معينه. وأنّه فى الأرض الصلبه ينبغى أن تكون المسافه بين بثر وبثر خمسمائه ذراع» وفى 
ارقن الرخوه تتضاعف المسافه. فلابدٌ أن تكون ألف ذراعء وأنّ الأنسان إذا آزاف أن عفر وراء فلحند اتديكوة القاضل يها 
يريد حفره من بثر وبين بئر آخر موجود فى أرض الغير لابدّ أن يكون خمسمائه ذراع فى الأرض الصلبه وألف ذراع فى الأرض 
الرخوه؛ وأنْ أقل من هذه المسافه لا يجوز له حفر البثر» ويُمنع من ذلكك, ويّفهم من هذا أن سلطنه المالكك على أمواله وعلى 
ملكه ليست على إطلاقها بحيث يجوز له أن يحفر البئر حتى إذا أضرٌ بالآخرينء وإنّما هذه السلطنه محدوده. ولا يجوز له أن 
يتجاوز حدودهاء فيجب عليه أن يُراعى هذه الحدود وإلاء قيُمنع من هذا التصرّف . الذى يّفهم من ذلكك أن منع المالكك من أن 
يحفر بئراً إذا لم يكن الفاصل بالمقدار الذى اعمّبر شرعاًء إِنُما هو لأجل عدم الإضرار بالجارء هذا ما يّفهم عرفاً من هذه 
النصوصء فيُفهم ذلك أن السلطنه حتى لو كانت مطلقه. وحتى لو كان المقتضى للسلطنه المطلقه موجود وهو الملكيه؛ مع ذلكك 
هناكك ما يمنع من الالتزام بإطلاق هذه السلطنه وهى النصوص التى أشرنا إليها. 


ص: عرفا 


ومن هنا يظهر أنه بالنسبه إلى المقام الأول حكمه هو على كل حال ليس هناكك دليل على السلطنه على إطلاقها بحيث أن 
الإنسان مسلط على ماله وإن استلزم ذلكك الإضرار بالغير . هذا كله فى الصوره الأوّل التى نتكلم فيها مع غض النظر عن قاعده لا 
ضرر؛ لأنّه إذا أدخلنا قاعده لا ضرر؛ حينئفٍ سوف يتغير الحسابء باعتبار أنه قد يقال: أنَّ منع المالكك من أن يحفر بثراً فى داره 
هو ضرر عليه حرمه التصرّف بالنسبه إلى المالكك فى ما إذا استلزم الإضرار بالغير هى حرمه ضرريه. فترتفع عنه » فيجوز له أن 
يحفر بثراً وإن استلزم الإضرار بالآخرين» فسوف تتغير النتيجه -.._ كماسيأتى .نحن نتكلم بقطع النظر 


عن قاعده لا ضرر . 


الصوره الثانيه: الكلا.م عن حكم المسأله مع لحاظ قاعده لا ضرر . الكلام فى هذه الصوره يقع فى أنه هل يمكن نفى سلطنه 
المالك على التصرّف فى ملكه بقاعده لا ضررء أو لا ؟ هذه السلطنه الثابته للمالك فى التصرّف فى ملكه هى ضرريه بالنسبه 
إلى الجار؛ فالكلام فى أنَّ قاعده لا ضرر هل بإمكانها رفع هذه السلطنه» ورفع جواز التصوّف ويكون المالكك ممنوعاً من هذا 
التصوّف؛ لأنّه ضررى بالنسبه إلى الجارء فيرتفع بقاعده لا ضرر ؟ الكلام يقع فى إمكان التمسّكك بقاعده لا ضرر لنفى السلطنه 
الثابته للمالكك على تصرّفه فى ماله أو أن قاعده لا ضرر عاجزه عن نفى هذه السلطنه ؟ الكلام إذا كان يُطرح بهذا الشكل» فمن 
الواضح أنّ هذا يستلزم افتراض تماميه قاعده السلطنه. وأنّها تقتضى ثبوت السلطنه مطلقاً وجواز التصرّف حتى إذا استلزم الإضرار 
بالغير» فإذا فرضنا ذلكك؛ فحينئذٍ تثبت السلطنه للمالك على التصرّف فى داره وإن استلزم الإضرار بالغير» فيقع الكلام حينئذٍ فى 
أن قاعده لا ضرر هل بإمكانها أن تنفى هذه السلطنه باعتبار أنها ضرريه بالنسبه إلى الجارء أو ليس لها هذه القابليه ؟ 


ص: وخرض 


إذن: لابدٌ من افتراض فى مرحله سابقهٍ تماميه قاعده السلطنه» وأنّها تثبت السلطنه على الإطلاق» وتثبت جواز التصرّف حتى إذا 
استلزم الإضرار بالغير» فإذا ثبتت هذه السلطنه يقع الكلام فى أنْ قاعده لا ضرر هل بإمكانها أن تنفى هذه السلطنه أو ليس لها 
هذه القابليه ؟ وأمّا إذا فرضنا عدم تماميه القاعده أساساًء أو فرضنا تماميه القاعده كما هو الصحيحء ولكن ليس فيها ذاكك 
الإطلاق الذى يثبت السلطنه على التصرّف حتى إذا استلزم الإضرار بالغير؛ حينئذٍ لا معنى لهذا البحث فى أن قاعده لا ضرر هل 
بإمكانها أن تنفى السلطنه» باعتبارها ضرريه» أو ليس بإمكانها ذلك ؟ لا معنى حينئذٍ لهذا البحث؛ لأنّ أصل السلطنه فى فرض ما 
إذا كان ذلك مستازماً للإضرار بالغير هى غير ثابته» فلا معنى للكلام عن أنَّ قاعده لا ضرر هل تنفى هذه السلطنه. أو لا . نعم 
فى حاله واحده إذا فرضنا أن منع المالكك من هذا التصرّف فى ماله الذى فرضنا أن فيه ضرر على الجارء هو ضرر عليه فى هذه 
الحاله يدخل فى باب تزاحم الضررين كما سيأتى الحديث عنه؛ لكن إذا فرضنا أن منع المالكك من التصرّف فى داره ليس فيه 
ضرر عليه فيقع الكلام فى أنه مسلط على هذا التصرّف أو لا؟ إن لم يكن مسلطاًء فلا يقع الحديث فى أن قاعده لا ضرر تنفى 
السلطنه أو لا وإن كان مسلطاً على هذا التصرّف؛ فحينئذٍ يقع الكلام أن قاعده لا ضرر بالنسبه إلى الجار هل تنفى السلطنه؛ أو 
لا؟ لأنّ سلطنه المالكك على هذا التصرّف هى ضرريه بالنسبه إلى الجارء فهل تجرى القاعده لنفى السلطنه أو لا ؟ 


على كل حال نفترض فى هذا البحث تماميه قاعده السلطنه. وأنّها تقتضى ثبوت جواز جميع التصرّفات حتى التصرّفات الموجبه 
للإضرار بالغير» فيت ركز الكلام على هذه النقطه. أنّ قاعده لا ضرر هل يمكن أن تنفى هذه السلطنه, أو لا ؟ هذا هو محل الكلام . 


ص: كرف 


هناك مطلب يتعلق بالدرس السابق» حيث ذكرنا فى الدرس السابق مطلباً عن المحقق العراقى(قدّس سرّه) قلنا بأنه منع من جريان 
قاعده السلطنه فى محل الكلام باعتبار أنه افترض التعارض الداخلى فى نفس قاعده السلطنه؛ باعتبار أن سلطنه المالكك على ملكه 
وعلى التصرّف فيه الموجب للإضرار بالجار معارض بسلطنه الجار على المحافظه على ملكه؛ فإذا كان له السلطنه على أن يحفر 
بثراً فى داره» ولكنه يضر ببئر الجار وجداره؛ فللجار السلطنه على أن يحافظ على بئره وجداره وذلكك بمنعه من أن يحفر بثراًء 
فهذه السلطنه معارضه بهذه السلطنه. وهما أمران متنافيان؛ لأنّ كل سلطنه ثابته لهذا هى تنفى سلطنه الآخرء سلطنه المالكك على 
حفر البئر تنفى سلطنه الجار على المحافظه على بثره» أو جداره. كما أن سلطنه الجار على المحافظه على بئره أو جداره تنفى 
سلطنه المالك على حفر البثرء فيقع التعارض بين السلطنتين ولا مرجح؛ فحينئذٍ لا تنبت سلطنه لأي منهماء وبالتالى لا يمكن 
إثبات السلطنه للمالكك فى أن يحفر بثراً مؤدياً إلى الإضرار بالغير . 


ذكرنا أنه لوحظ على هذا المطلب: أننا نمنع هذا التعارض بين السلطنتين» أنه لا تعارض بين السلطنتين بهذا الشكل الذى ذكرء 
وذلكك باعتبار أن السلطنه فى جانب الجار هى سلطنه على المحافظه على بثره» وليست سلطنه على التصرّف فى بثره كما هو 
الحال فى المثال الذى نتكلم عنه والذى يريد حفر البئر. هنا سلطنته على التصرّفء حفر البئر» وهذا تصرّف تكوينى فى ملكه. 
بينما السلطنه فى جانب الجار هى السلطنه على حفظ ما يملكك وليس التصرّف فى ما يملك, الكلام كان فى هذا الإشكال؛ فى 
أن السلطنه هل تشمل مسأله الحفظ والمحافظه على الشىء» أو هى تختص بالسلطنه على التصرّفات فى المال» أن يتصرّف فى 
ماله بأى نحو من التصرّف بحيث يصدق عليه أنه تصرّفء الذى يناسب القوه والقهر والغلبه وأمثال هذه الأمور أن يتصرّف فى 
ملكه. يحفر بثراً يتصرّف فى ملكه؛ يبيع داره يتصرّف فى ملكه؛ يؤجر داره تصرّف فى الملك, أو يهدم داره تصرّفء فى الملكك 
.....وهكذاء قاعده السلطنه تثبت سلطنه الإنسان على هذه التصرّفات وأمثالهاء سواء كانت تصرفات تكوينيه من قبيل الحفر 
وأمثالهاء أو كانت تصرّفات اعتباريه من قبيل البيع والشراء وأمثاله» لكن هل تشمل الحفاظ على المال؛ لأنّ القاعده تنظر إلى 
مسأله الحفاظ على المالء الناس مسلطون على أموالهم سواء كان هذا تصرّفاً فى المال ببيعه أو حفر بثر فيه .....الخ» أو الحفاظ 
عليه. إذا قلنا أنها تشمل جانب الحفاظ والمحافظه على المال؛ فحينئذٍ كلام المحقق العراقى (قدّس 00 


ص: خرف 
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الكلام فى المقام الثانى: فى هذا المقام نتكلم فى المسأله بلحاظ قاعده لا ضررء قلنا بأننا نفترض تماميه قاعده السلطنه ونفترض 
أيضاً إطلاقها لجميع التصرّفات حتى التصرّفات التى تكون مضرّه بالآخرين» والكلام يقع فى أنّ هذه السلطنه الثابته بهذه القاعده 
هل يمكن رفعها بقاعده لا ضررء باعتبار أن جواز تصرّف المالك فى ملكه ضررى بالنسبه إلى جار؛ وحينئذٍ مقتضى القاعده أن 
هذا حكم ضررىء والقاعده ترفع الأحكام الضرريه» فهل يمكن التمسشكك بالقاعنده لتقى السلظفةه أو عازه أخرف: لتقن جوال 
تصرّف المالكك فى ملكه. وبالتالى يثبت عدم جواز تصرّفه فى ملكه. أو أنه لا يمكن هذا ؟ 


قد يقال: بالثانى؛ بل قيل بالثانى» أى أنه لا يمكن نفى قاعده السلطنه بقاعده لا ضررء ويترتب على عدم إمكان نفى السلطنه 
ثبوت السلطنه» أى ثبوت جواز تصرّف المالك فى ملكه وإن أضرٌ بالآخرين. وهذا هو الذى نسب إلى المشهور كما تقدّم؛ 
المشهون يقول يبقى التالكك مسلط غلن أموالهة فلة التضوف فى ملك وإن أضة بالآخريو وقاعده لاا ضر لأ تفي هده السلطنه 
. لماذا لا تجرى قاعده لا ضرر لنفى السلطنه مع أن السلطنه» أى جواز تصرّف المالك فى ملكه حكم ضررى بالنسبه إلى الجار ؟ 


استّدلٌ على عدم إمكان نفى السلطنه بقاعده لا ضرر بوجوه : 


الوجه الأول: هو ما قيل من أن قاعده لا ضرر امتنانيه» وجريانها فى المقام وإن كان امتنانياً بالنسبه إلى الجار؛ لأننا نجرى القاعده 
لصالحه. وإرفاقاً به» وامتناناً عليه لكى نرفع الضرر عنه بأن نمنع المالكك من أن يتصرّف فى ملكه لكنّها ليست امتنانيه بالنسبه إلى 
المالكك, باعتبار أن جريانها يؤدى إلى منع المالكك من التصرّف. وهذا ليس فيه امتتاناً على المالكك؛ وحيتكذ لا تجرى القاعده؛ 
لأنها امتنانيه» فلابدٌ أن يكون فيها امتنان على المالكك وعلى الجارء أمَّا إذا كان فيها امتنان على الجار فقط وفيها عدم امتنان 
بالنسبه إلى المالكك. فالقاعده لا تجرى؛ لأنّها امتنانيه» فإذن: لا يمكن نفى السلطنه بقاعده لا ضرر التى تجرى لصالح الجار . 


7١ ص:‎ 


وجوابه تقدّم سابقاً: وهو أن الامتنانيه لاا تقتضى أن يكون فى جريان القاعده امتنان على الجميع بحيث إذا لم يكن فى جريان 
القاعده امتنان على الجميع لا تجرى القاعده. وإِنْما نكته الامتنان تقتضى أن يكون فى جريان القاعده امتنان وإرفاق فى حق من 
جرت له القاعده . ونحن نجرى القاعده هنا فى حق الجار لكى نرفع سلطنه المالكك فى ملكه. وتصرّفه المضر بجاره 

يسبب القرقن فإجراء القاعده فيه امتنان على الجارء ولا يُشترط فى جريان القاعده أن يكون هناكك امتنان فى حق 
الجميع؛ بحيث إذا لم تكن كذلك فى حق شخصء فلا تجرى القاعده؛ هذا ليس شرطاً فى جريان القاعده؛ والامتنان لا يقتضى 
أكثر من أن يكون فى جريان القاعده امتنان وإرفاق فى حق من جرت فى حقه القاعده الذى هو الجار فى محل الكلام, ولا 
إشكال فى كون جريانها امتنانى وإرفاقى بالنسبه إلى الجارء وإن لم يلزم ذلكك فى حق المالكك. 


نعم الشىء الوحيد الذى لابدٌ منه وسيأتى الحديث عنه هو أنه إذا جرت القاعده لصالح الجار ومنعنا 
المالكك من هذا التصرّفء إذا فرضنا أن منع المالك من هذا التصرّف فيه ضرر عليه؛ حينئنٍ يدخل المقام فى باب تعارض 
الضررين؛ لأنّ جواز تصرّف المالكك ضررى بالنسبه إلى الجار » كما أنّ حرمه التصرّف على المالكك ضررى بالنسبه إلى نفس 
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المالككء فيدخل فى باب تعارض الضررين» وسيأتى أنهما -__مثلا _. __يتساقطان, فلا تجرى فيه القاعده . أمّا 
إذا لم نفترض أنّ منع المالك من التصرّف فى أرضه فيه ضرر عليه» فى هذه الحاله تجرى القاعده فى حق الجار وتكون امتنانيه» 
ونحافظ على نكته الامتنان؛ لأنّ الامتنان كما قلنا لا يعتبر فيه أكثر من أن يكون فى جريان القاعده امتنان وإرفاق فى حق من 
جرت لصالحه القاعده وهو الجار فى محل الكلام . نعم, لابدّ أن لا يلزم من ذلك الإضرار بالمالك؛ لأنّه حينئذٍ سوف يدخل فى 
باب تعارض الضررينء لكن ما دام لا يلزم إلحاق ضرر بالمالككء وإِنّما كما قلنا سابقا مجرّد فوات منفعه؛ فى هذه الحاله لا مانع 
من الا-لتزام بجريان القاعده لصالح الجار لنفى سلطنه المالك. ويكون هذا هو الجواب عن هذا الدليل . ومن هنا يظهر أن 
المعارضه بين الضررين التى تمنع من جريان قاعده لا ضرر لنفى سلطنه المالكك إِنْما تتم فى الصوره الرابعه من الصور الأربعه 
المتقدمه. وهى ما إذا لزم من منع المالكك من التصرّف فى أرضه الإضرار به فى هذه الحاله يلزم تعارض الضررين» وتدخل فى 
مسأله تعارض الضررينء وأمًا فى الصوره الثالثه المتقدّمه والتى هى إذا لم يلزم من منع المالكك من التصرّف فى أرضه إلا فوات 
منفعه لا الضرر والإضرار؛ حينئذٍ لا تتم المعارضه؛ لأنه لا يوجد ضرران حتى تقع المعارضه فى إطلاق القاعده لهذا مع إطلاق 
القاعده لذاك. وإِنّما يمكن حينئذٍ التمسكك بقاعده لا ضرر لنفى سلطنه المالكك . وهذا لا ينافى امتنانيه القاعده؛ لأنّ امتنانيه 
القاعده بهذا المعنى الذى طرحناه متحقق فى المقام» بمعنى أن يكون فى جريان القاعده امتنان فى حق من جرت له ولا يُشترط 
أن يكون الامتنان فى حق الجميع. هذا قد يُدعى فى بعض الأدله الامتنانيه التى يُفهم منها الامتنان على الأمّه مثلا (رُفع عن أمتى 
....الحديث) هناكك قد يقال بأنّه يُفهم من هذا أن حديث الرفع لابدٌ أن يكون فيه امتنان على الجميع» لكن قاعده لا ضرر ليس 
فيها ذلكك. فيكفى فى إشباع هذه الحيثيه أن يكون هناكك امتنان فى حق من جرت القاعده لأجله؛ وهو الجار فى محل الكلام . 


هذا هو الدليل الأول لمنع جريان قاعده لا ضرر لنفى سلطنه المالكك, وهو غير تام . 


ص: أفرف 


الوجه الثانى: دعوى أن منع المالكك من التصرّف فى ماله كحفر البثر مثا فيه حرج وضيق على المالكك, 
فيكون هذا المنع والتحريم حكم حرجى؛ فحينئذٍ يرتفع هذا الحكم الحرجى بأدله نفى الحرجء وبالتالى يرتفع المنع وترتفع حرمه 
التصرّف فى ماله؛ لأنّ هذه الحرمه حكم حرجى ولا حرج كلا ضرر ينفى الأحكام الحرجيه كما أن لا ضرر تنفى الأحكام 
الضرريه. كذلكك لا حرج ينفى الأحكام التى توقع المكلّف فى حرجء ومنع المالكك من التصرّف فى أرضه ضيق وحرج عليه 
فلا حرج تنفى هذا الحكم الحرجى؛ إذا جرت قاعده لا حرج لنفى حرمه تصرّف المالكك فى ملكه باعتباره أمراً حرجياً؛ وحينئذٍ 
يقال: هناك قاعدتان فى محل الكلام» لدينا قاعده هى قاعده لا ضررهء ونريد أن نجريها لصالح الجارء وهذه القاعده تنتج رفع 
الجواز وإثبات الحرمه بالنسبه إلى المالكك. إذا أجرينا قاعده لا ضرر فى السلطنه» وقلنا أَنْ جواز تصرّدف المالك فى ملكه حكم 
ضررى بالنسبه إلى الجارء فيرتفع هذا الجواز ويثبت التحريم . ولدينا قاعده لا حرجء كما أنْ قاعده لا ضرر إذا أجريناها لصالح 
الجار تقتضى نفى جواز التصرّف وإثبات التحريم» قاعده لا حرج تقتضى نفى التحريم وإثبات الجوازء بالعكس تماماً فيقع 
التعارض حينئذٍ بين القاعدتين؛ لأنّ قاعده لا ضرر فى حق الجار تقتضى نفى الجواز وإثبات التحريم, بينما قاعده لا حرج تقتضى 
نفى التحريم وإثبات جواز تصرّف المالك فى ملكه . هاتان القاعدتان تتعارضان؛ وحينئذٍ يُدعى بأنْ الترجيح مع قاعده لا حرج 
إِمَا على أساس دعوى أن قاعده لا حرج حاكمه على قاعده لا ضررء فتترجح عليها بالحكومه. كما فى بعض كلمات الشيخ إشاره 
إلى ذلككء وإِمّا باعتبار أنّهما قاعدتان تعارضتاء فتسقط كل من القاعدتين» وبالتالى بعد سقوط القاعدتين نرجع إلى البراءه ونثبت 
جواز تصرّف المالكك فى ملكه, وإن استلزم الإضرار بالغير» وبالتالى لا يمكن إجراء قاعده لا ضرر لنفى سلطنه المالكك؛ لوجود 
ما يعارضها وهو قاعده لا حرج بالنسبه إلى المالك؛ لأنّ تحريم التصرّف على المالكك فيه ضيق وحرج عليه» فتبقى سلطنه 
المالك على التصرّف ثابته . 


ص: ضف 


هذا الوجه فى الجمله» أى ليس فى جميع هذه الخصوصيات يُستفاد من كلمات الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) فى الرسائل» كما 
أن هذا الوجه إذا تم لا يختص بالصوره الرابعه وإِنّما يجرى حتى فى الصوره الثالثه؛ لأننّه حتى إذا فرضنا أن منع المالكك من 
التصرّف فى أرضه ليس فيه ضررء وإِنّما فيه فوات منفعه» هذا الوجه أيضاً يجرى؛ لأنّ هذا الوجه يبتنى على افتراض الحرجء 
يقول: إذا حرّمنا التصرّف على المالكك يقع فى ضيق وحرج. فيكون هذا التحريم منفياً بقاعده لا حرجء فهى تجرى فى كلتا 
الصورتين ولا تختص بالصوره الرابعه كما هو الحال فى الوجه الآتى . 


أجاب المحقق النائينى (قدّس سرّه) عن هذا الوجه لإثبات عدم إمكان نفى السلطنه بناءَ على ثبوت السلطنه وثبوت 
إطلاقها فى صوره ما إذا كان إعمالها مضراً بالجار _بأنّ الحرج المنفى بدليل لا حرج هو الحرج البدنى» أى الحرج 
الطارئ على الجوارح وليس الحرج الطارئ على الجوانح» يقول ليس المراد بالحرج فى قاعده لا حرج هو الحرج النفسى 
والمشقّه النفسيه؛ وإِنّما الحرج البدنى وسائر الحرج الذى يطرأ على الجوارح لا على الجوانح . بناءً على هذا؛ حينئذٍ لا معنى 
لإ-جراء قاعده لا حرج فى محل الكلام بأن يقال: أن تحريم التصوّف على المالكك فى أرضه يوقعه فى الحرجء فتجرى القاعده 
لنفى هذا التحريم؛ المالكك عند منعه من التصرّف فى أرضه. من مجرّد التحريم يقع فى الضيق النفسى والحرج النفسى والمشفّه 
النفسيه والقاعده لا تشمل الحرج النفسىء وإِنّما هى تختص بما إذا كان الحكم الشرعى مؤدياً إلى الحرج الجوارحى والبدنى؛ 
حينئذٍ تجرى القاعده لنفى الحكم الشرعىء أما إذا كان الحكم الشرعى يؤدى إلى الحرج التفستي والتشقه ا لننسية فى هذه 
الحاله لا تجرى قاعده لا حرج فلا تتعارض قاعده لا ضرر الجاريه لصالح الجار فى محل الكلام . 


ص: إرففا 


استشكل فى هذا الجواب بأنّه لا موجب لهذا التقيبد» مقتضى إطلاق كلمه(الحرج) فى دليل نفى الحرج هو شمول القاعده لكل 
ما يصدق عليه الحرجء سواء كان حرجاً طارثاً على الجوارح كما يقول؛ أو كان حرجا طارتاً على الجوانح؛ لا فرق بينهماء كل 
منهما ما دام يُسمَى حرجاً؛ حينئذٍ تشمله القاعده. مرّه نقول لا يُسمّى (حرجاً) لكن إذا قلنا يشمله الحرج, لكنّه حرج من نوع 
خاص» هو حرج يطرأ على الجوانح لا على الجوارح, ما هو الموجب لهذا التخصيص و«التقييد ؟ كل ما يصدق عليه حرج يكون 
مشمولاً للقاعده حتى لو كان حرجاً نفسياً؛ حينئذ لا موجب لتخصيص القاعده بالحرج الخاصء أى الحرج الطارئ على الجوارح 
دون الحرج الطارئ على الجوانح . هذا الإشكال فى محله . 


السيد الخوئى(قدّس سرّه) أجاب عن أصل الوجه بجواب آخرء حاصله: أن الحرج المنفى فى الشريعه هو عباره عن الكلفه 
القديده والمقكةه القديده الى رتفي عاة# لولس احرج مساق المنقق أو مطلق الكلفه. وإلا لو كان الحرج هو مطلق 
الكلفه لكات التكاليت الشرعيه كلها تكاليت حخرههة لذن التكالق القرعه توحى ترعا دن الكلفه» ولذا فى التكليتق 
تح [التكليق) مرحية اوسن توعا لق الكلفه والمففة الشيه غل المكلف وهنا لا ينف أن تقواق بين أن تكرن 
هذه الكلفه الشديده التى لا تتحمل عادهٌ طارئه على الجوارح, أو طارئه على الجوانح لإطلاق الدليل» لكن ينبغى أن تكون كلفه 
شديده ومشقه شديده لا تتحمل عادة؛ حينئذِء الكلام فى أن منع المالكك من التصرّف فى أرضه هل دائماً يوقعه فى الحرج بهذا 
المعنى ؟ هل توجد ملازمه بين منعه من التصرّف وبين وقوعه فى الحرج بمعنى المشقّه الشديده التى لا تُتحمل عاده. الظاهر أَنّه 
ليس دائماً يوقعه فى المشقه قد يوقعه فى هذه المشقه وقد لا يوقعه» تختلس الحالات وت#ختلئ الموازدة ويختلق الأشخاص: 
والحالات تختلفء ففى بعض الأحيان قد نفترض أن منع المالكك من أن يتصرّف فى أرضه يوقعه فى الحرج بمعنى المشقّه التى 
لا تتحمل عاده؛ لكن فى موارد أخرى ليس هكذا. إذن: ليس هناك ملازمه بين منع المالكك من التصرّفء بين التحريم وبين 
الوقوع فى الحرج بهذا المعنىء وإِنّما قد يقع فى الحرج بهذا المعنى» وقد لا يقع » ومن هنا يظهر عدم صيحه الاستدلال على نفى 
المنع ونفى التحريم بقاعده لا حرج؛ لأنْها ليست دائميه» وليس هناك ملازمه بينهماء كيف نقول أن كل مالك منعه من التصرّف 
فى أرضه منفى بقاعده لا حرج ؟! مع أن الحرج لا يترتب دائماً على منع المالكك من التصرّف فى أرضهه وإِنّما قد يترتب وقد لا 
يترتب» فالاستدلال على نفى الحرمه. وبالتالى إيقاع المعارضه بين قاعده لا حرج وبين قاعده لا ضرر الجاريه لصالح الجار ليس 
فى محله. 


ص: عع" 
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نعم» لو فس رنا الحرج بمطلق الكلفه» وإن لم تكن مرا لا تحمل عاددهٌء هنا يمكن الاستدلال بلا حرج على نفى التحريم؛ أن 
التحريم والمنع لا إشكال أنه يوجب نوعاً من الكلفهء وهناكك ملازمه بينهماء والتكليف فيه كلفه وسلب لحريه الإنسان» فتكون 
هناكك ملا-زمه بين المنع من التصرّف وبين وقوعه فى الكلفه؛ وحينئذٍ يمكن أن يقال: أن ل حرج تنفى التحريم» لكن هذا لو 
أريد بالحرج مطلق الكلفه: أمَا لو أريد به المشقّه الشديده التى لا تُتحمل عاده؛ فهى ليست دائميه . 
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الكلام فى إمكان التمسكك بقاعده لا ضرر لنفى جواز تصرّف المالك فى ملكه فى ما إذا استلزم هذا التصرّف الإضرار بالجار, 
يعنى فى موارد تعارض الضررين ؟ قلنا أنّه ذكرت وجوه لمنع التمشسكك بالقاغده لتق السلطتب ذكرثا الوسجه الأول والوجه الغا 
منها . 


الوجه الثالث الذى انتهى إليه الكلام هو: ما قيل من دعوى تعارض الضررينء يعنى يكون إطلاق قاعده لا ضرر بحق الجار لنفى 
سلطنه المالكك ونفى جواز تصرّف المالكك فى ملكه. وبالتالى إثبات حرمه التصرّف عليه معارضه بإطلاق قاعده السلطنه لصالح 
المالكك. باعتبار أن حرمه التصرّف على المالكك ومنعه من التصرّف فى ملكه هو ضررى بالنسبه إليه» فيتعارض إطلاقان فى 
قاعده لا ضررء ومن الواضح استحاله شمول القاعده لكل منهما معأ يعنى تجرى القاعده لنفى جواز تصرّف المالكك فى ملكه. 
وتكون لصالح الجارء وتجرى القاعده لنفى حرمه عور ال ا هذا لصالح المالكء لا يمكن لقاعده لا ضرر أن 
تنفى الجواز وعدم الجواز» ومن هنا يقع التعارض بين إطلاقين فى القاعده حيث لا يمكن الالتزام بشمول القاعده لكل من جواز 
محف الجا كه لكره شر على لسار عله لمتدرف الجاالكه فى قبن الالئعة لكو قوز على فقن الهالكد وديا 
وبعد فرض التعارض» وفرض أيضاً أن ترجيح أحد الإطلاقين على الآخر بلا مرجح, فيتساقط الإطلاقان ولا تكون القاعده شامله 
لكل منهماء فلا تجرى قاعده لا ضرر؛ فحينئذٍ لا يمكن نفى سلطنه المالكك بقاعده لا ضرر؛ لأنّ هذه القاعده مبتلاه بالتعارض 
الداخلى الذى يمنع من التمّركك بها فى كل من الموردين» يعنى لا يمكن التمسكك بها لصالح الجار لنفى جواز تصرّف 
المالكء ولا لصالح المالكك لنفى حرمه وق ني ملك عدا كرة فظيرا اراد بالنتيجه نصل إلى المقصود. وهو عدم إمكان 
نفى سلطنه المالكك بقاعده لا ضرر من أجل التعارض . 


ص: حرف 


صرّح السيد الخوئى(قدّس سرّه) وغيره أيضاً بأنّ هذا الوجه مختّص بالصوره الرابعه من الصور الأربعه المتقدّمه. وهى صوره ما 
إذا كان فى منع المالك من التصرّف فى ملكه ضرر عليه . هذا الوجه يجرى فى هذه الصوره الرابعه بلا إشكال ويقع التعارض 
بين الضررينء» جواز تصرّف المالكك فى ملكه بأن يحفر بالوعه يضر بالجارء ومنعه من التصرّف يضرٌ به حيث تنهدم داره» فيكون 
فنذا هو مووة كنارف القبوزية وباك هذا الو جدويشر ل لامك نقى سلطلةة:الجالكف على هذا السدت »وان كان سكير بالجار 
تمسكاً بقاعده لا ضرر؛ لأنّها معارضه بالتمسكك بها لصالح المالكك أيضاً . )١(‏ 


وأمَا إذا فرضنا أن منع المالكك من التصرّف المذكور لا يستلزم ضرراً عليه ولا تنهدم داره ولا جداره إذا لم يحفر بالوعه؛ وإنما 
فقاظ تقو قدجنههة وه ابوه الغالئها نين" لصوو الأريعه المعقد مدعف هله البفال لآ درق فاعدة لا خدرر أسافا معن عرض 
جريان القاعده فى حق الجار لنفى جواز تصرّف المالكك؛ لأنّ المقام حينئذٍ لا يدخل فى باب تعارض الضررين؛ إذ ليس هناكك 
إلا ضرر واحد يترتب على الحكم بجواز تصرّف المالك فى ملكه. هذا حكم ضررى؛ لأنه يوقع الجار فى الضررء منع المالكك 
من التصرّف ليس فيه ضررء فلا يقع التعارض بين الضررينء وبالتالى بين إطلاقين فى قاعده لا ضرر حتى يقال بتساقطهما وعدم 
شمول القاعده لكل منهما؛ بل فى الصوره الثالئه يمكن إجراء قاعده لا ضرر لصالح الجار لنفى جواز تصرّف المالكك؛ لأنّ جواز 
تونق بعر على النخارة فرق ادها لش لاله وان حرا وا نر فد ل كعاب د رون الك اتن ا 
الدليل لمنع التمشكك بقاعده لا ضرر؛ لأنّ هذا الدليل مبتنى على افتراض وجود ضررين فى المسأله» وفى الصوره الثالثه لا يوجد 
إلااضرر واحد . نعم, بالنسبه إلى المالكك هناك فوات منفعه» لكن فوات المنفعه ليس ضرراً حتى تشمله القاعده . دليل الوجه 


الثالث الذى ذكرناه يختص بالصوره الرابعه ولا يجرى فى الصوره الثالثه» هكذا ذكر السيد الخوئى (قدّس سرّه). 


ص: عع 
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لكن قد يقال بإمكان تعميم هذا الوجه الثالث حتى للصوره الثالثه فضللا عن الصوره الرابعه؛ وذلكك لأنه فى الصوره الثالثه» وإن 
كان فرضنا أنْ منع المالكك من التصرّفء وتحريم التصرّف عليه لا يلزم منه حصول ضرر عليه بهدم داره أو هدم جداره؛ وأمثال 
ذلك. لكن الضرر لا ينحصر بذلككء تقدّم سابقاً أنّ بعض الأضرار هى أضرار حقّيِه ولا يُشترط أن تكون الأضرار خارجيه منع 
الإنسان من الحق الثابت له عقلائياً أيضاً هو ضرر عليه» فالضرر لا ينحصر بهدم الدار وهدم الجدار؛ بل لو ثبت له الحق يكون 
منعه من هذا الحق ضرر عليه وتشمله القاعده . حق الشفعه إذا كان ثابتاً ببناء العقلاء كما تقدّم؛ حينئفٍ منع الشريكك من حق 
الشفعه فيه ضرر عليه......وهكذا فى سائر الموارد . هذا المطلب إذا تم وضممنا له دعوى أنْ الارتكاز العقلائى أو السيره العقلائيه 
أو الإجماع القائم على قاعده السلطنه؛ يُدَعى فيه أنه قائم على سلطنه المالكك وتسلطه على تصرّفه فى ملكه؛ وإن أضرٌ بالجار 
حتى إذا فرضنا أنْ المالكك لا يتضرر من منعه من التصدّفء. هناك ارتكاز عقلاائى بِأنَّ المالكك حتى فى هذه الحاله له حق 
التصرّف فى ملكه المستلزم للإضرار بالجارء وإن لم يتضرر هو تضرراً خارجياً يوجد ارتكاز وسيره عقلائيه ثابته على هذا؛ حينئذٍ 
يثبت حق للمالك فى هذا التصرّف . حتى لو فرضنا أنه لا يتضرر تضرراً خارجياً إذا لم يحفر البئر » لكن يثبت له حق التصرّف 
فى ملكه. وإن كان مضرَاً بالجار, ولا يلزم من منعه أن يقع هو فى الضررء هناك حق عقلا-ئى ثابت له فإذا كان هناك حق 
عقلائى ثابتاً له؛ حينئذٍ منعه من هذا الحق يُعتبر ضررأء وإذا منعناه من التصرّفء فهذا يعنى أننا منعناه من حقّهء وهذا إضرار بهء 
وإن كان فى منعه من التصرّف لا يلزم وقوعه فى الضرر الخارجى؛ إذ لا يلزم انهدام داره ولا انهدام جداره» لكن منعه من هذا 
الحق الثابت له عقلائياً يوقعه فى الضررء والقاعده كما قلنا لا تختص بالاضرار الخارجيه التكوينيه؛ وَإِنّما تشمل حتى الضرر 
الحمّى . 


ص: وففض 


إذن: على تقدير افتراض أنّ قاعده السلطنه الثابته بالارتكاز العقلائى وبسيره العقلاء فيها إطلاق من ناحيتين: أولاً: فيها إطلاق من 
ناحيه جواز التصرّف للمالك حتى إذا أضرٌ بالجار» وهذا فرضناه عندما دخلنا فى المقام الثانى» حيث قلنا هناكك أننا نفترض 
وجود إطلاق فى قاعده السلطنه وجواز التصرّف فى الملكك وإن أضرٌ بالغير» هذا افترضناه فى أصل البحثء ويوجد إطلاق من 
ناحيه ثانيه أن قاعده السلطنه ثابته فى التصرّف المضر بالغير حتى إذا لم يتضرر نفس المالكك تضرراً خارجياًء مع ذلك هو له هذا 
الحق؛ فإذا منعناه من حق التصرّف يكون هذا إضراراً به . بنا على هذا؛ حينئذ تدخل الصوره الثالثه فى تعارض الضررين ويجرى 
فيها هذا الوجه الثالث؛ لأننا نقول فى الصوره الثالثه يقع التعارض بين الضرر الذى يلحق الجار وهو ضرر تكوينى خارجى إذا جاز 
للجالكر تح الالو وبين تشتكرة المالكه من قنع مق حقه ف أن عت :فق دازم هذا أقا ضرنة وان كان هو لا عور 
بانهدام داره إذا لم يحفر البالوعه. لكنّه يتضرر بمنعه من حقّهء فيدخل فى باب تعارض الضررين ويجرى فيه هذا الوجه الثالث» 
لكن هذا مبنى على دعوى أن سيره العقلاء» أو الارتكاز العقلائى الذى هو الدليل على قاعده السلطنه يثبت السلطنه بهذه الحدود 
الوسيعه فيثبت حقٌ للمالكك؛ فيكون منعه من حقّه إضراراً به ويدخل المقام فى باب تعارض الضررين» ويجرى فيه هذا الوجه 
الثالث . 


أمَا إذا منعنا من ذلكك. وقلنا ليس هناك هكذا ارتكاز عقلائى على إعطاء هذا الحق للمالكك فى هذه الدائره الوسيعه. ولو تنزلنا 
وسلما وحرد هكد اردكان على ستلظته المالك:والتصيرف قن ملكة زات أق الجار» لكن ليزن واضيحا وجوه ازتكاز علق أله 
يجوز له التصرّف المضر بالجارء وإن كان هو اصلا لا يتضررء وإنما فقط هناكك فوات منفعه» هل هناكك ارتكازء أو سيره من قبل 
العقلاء على سلطنه المالكك على التصرّف المضر بالجار مع كونه لا يتضرر إذا لم يحفر البالوعه أصلل ؟ لا يوجد هكذا ارتكاز 
واضح على ساطنه المالك على ذلكك وعلى ثبوت حق للمالك فى هذا التصرّف حتى يكون منعه من التصرّفء وتحريم 
التصرّف عليه إضراراً به» فيعارض الإضرار الذى يلحق الجار على تقدير جواز تصرّف المالكك فى ملكه, فالصحيح هو ما ذكره 
السيد الخوئى(قدّس سرّه) من أن هذا الوجه الثالث يختص بالصوره الرابعه ولا يشمل الصوره الثالثه. 


ص: را 


أصل الوجه الثالث: الوجه الثالث الذى قلنا أنْ الغرض منه إبقاء سلطنه المالكك على التصرّف المضر بالجار. الوجه الثالث يريد أن 
يقول الأضرار متعارضهء إطلاق قاعده لا ضرر للضرر على الجار معارض بإطلاق قاعده لا ضرر للضرر على المالكك؛ يتساقط 
الإطلاقان» فالقاعده لا تشمل جواز التصردف باعارة ضرا غلئ الجاز: قاذ كنفيه: فالتالى لا يمك فى جواز تضوف المالكك فى 
ملكه تاهدة اشر وبالقال يرز للمالكة أن ضرق فى فلكه إن كان عفرا للحارة وهد| هن الذى تسن إلى المشهون. 


أجاب المحقق النائينى(قدّس سرّه) عن ذلكك, )١(‏ وقال: لا يمكن أن نلتزم بوقوع التعارض بين الضررين . أصلل تصوّر التعارض 
بين الضررين فى محل الكلاسم مشكل جداً؛ إذ لا معنى لاافتراض التعارض بين ضرر المالكك وبين ضرر الجارء باعتبار أنه لا 
يمكن أن يصدر من الشارع حكمان متضادانء وهذا معناه أن الحكم المجعول شرعاً بالأدله الأوليه هو إما جواز تصرّف المالكك 
فى هذه الحاله؛ أو حرمه تصرّف المالكك فى هذه الحاله؛ الحكم المجعول بالأدله فى حاله من هذا القبيل لا يخلو: إِمّا هو جواز 
تصرّف المالك فى ملكه وإن أضر بالجار» أو عدم جواز تصرّف المالكك فى ملكه عندما يكون مضرًاً بالجار, فالحكم المجعول 
بالأسدله الأوليه هو حكم واحدء ولا يمكن أن يكون هناك حكمان متضادان مجعولان بالأدله الأوليه فى هذه المسأله؛ حينئذٍ 
يقول المحقق النائينى(قدّس سرّه) إذا فرضنا أن الحكم المجعول بالأدله الأوليه فى حاله من هذا القبيل هو جواز تصرّف المالكك 
فى ملكه كما هو مقتضى عموم قاعده السلطنه» هو مسلط على ماله وإن أضر بالجارء فيجوز له التصرّف . هذا هو الحكم 
المجعول بالأدله الأوليه والذى هو يميل إليه» يقول: أن الحكم المجعول بحسب الأدله الأسوليه فى مسألتنا هو جواز تصورّف 
المالك فى ملكه وإن أضر بالجار. حينئذٍ حيث فرض أنّ هذا الحكم عر ا يديرف امالك ف ملك 

ضررى على الجار؛ حينئفٍ بكل وضوح تجرى قاعده لا ضرر لنفى هذا الحكم الضررىء وبذللكك تثبت حرمه 
تصرّف المالك فى ملكه عندما يكون مضراً بالجار . إذن: إجراء القاعده لصالح الجار فى جواز التصرّف يثبت حرمه تصرّف 
المالكك فى ملكة عدلها كرق قرا بالجات , حضوت العالكف فى ملكه فنك ننه إغبال فاده لآ رو لفن الشير و هن 
الجار . إذن: هذه الحرمه تولدت من تطبيق قاعده لا ضرر على الضرر للجار. هو يقول: حينئذ لا يمكن أن نطق قاعده لا ضرر 
مرّه أخرى لنفى هذه الحرمه وسنبين ما هو الوجه الصناعى الذى يذكره لعدم الإمكان وإنمًا فقط 
نطبقها مرّه واحده. إذا كان الحكم الأولى المجعول بالأدله الأوليه هو جواز تصرّف المالكك فى ملكه. وكان هذا الجواز ضررياً 
بالنسبه للجار بحسب الفرض هنا تجرى القاعده لنفى هذا الجواز وإثبات التحريم ولا يمكن أن 
نقول أن هذا التحريم فيه ضرر على المالكك حتى تجرى القاعده لنفيه» فيقع التعارض؛ لأن نفى الجواز يثبت التحريم؛ ونفى 
التحريم يثبت الجوازء فلا تجرى القاعده . هذا إذا كان الحكم الأولى هو الجواز . 


ص: الخرض 
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وأمّا إذا كان الحكم المجعول بالأدله الأسوليه فرضاً هو حرمه التصرّف على المالك. فنقول أنّ هذا 
الحكم المجعول بالأدله الأوليه ضررى على المالككء فتجرى قاعده لا ضرر بكل وضوح لنفى هذا التحريم؛ لأنه حكم ضررى. 
فتنفى التحريم وتثبت الجوازء فإذا أثبتت القاعده الجواز؛ فحينئذٍ لا يمكن أن تجرى القاعده مرّه أخرى لنفى الجواز باعتباره ضرر 
عل الكاز وشن لما الادييك ان تحرف ده كانه فلا يقع التعارض؛ بل أصلا لا معنى لوقوع 


التها دفن 


ما هو الوجه فى عدم إمكان جريان قاعده لا ضرر مرّه أخرى ؟ يقول: الوجه هو أنه يلزم منه شىء يشبه الخلفء باعتبار أن قاعده 
لا ضرر تكون حاكمه على الأحكام الأوليه الثابته بأدلتهاء وتكون هذه الحكومه وموجبه لأن تكون الأدله الأوليه مختصضّه بغير 
مؤازة القدون: دلبل يدل قلق وجرت الوضوه مظلقاء قاعده لآ:هسرر تقول اذتهذء الأدله الأول مقصه كير مواره الفعروة ونا 
إذا لزم من وجوب الوضوء الضررء فأنه يكون منفياًء فلاشكك أنّ النتيجه هى: أنّ الأدله الأوليه الداله على وجوب الوضوء تختص 
بغير موارد الضرر . هذه وظيفه قاعده لا ضرر باعتبار حكومتها على الأدله الأوليه . وهذه الحكومه تستدعى افتراض وجود الدليل 
المحكوم الذى هو دليل وجوب الوضوء فى مرحله متقدّمه على الدليل الحاكم الذى هو قاعده لا ضرر » بحيث يكون دليل لا 
ضرر ناظراً إليه وحاكم عليه» وهذه الحكومه تستدعى التقدّمء ولو الرتبى» هذا أصل لابدّ من فرضه؛ حينئذٍ نقول: إذا فرضنا أن 
الحكم الأولى الثابت بالأ-دله الأوليه فى مسألتنا هو جواز تصرّف المالكك فى ملكه. هذا حكم ثابت»؛ قاعده لا ضرر تنظر إلى 
الأحكام الأوليه وهذا حكم أولى؛ فتكون حاكمه عليه وليس هناك مشكله فى تطبيق قاعده لا ضرر فى هذا المورد» لكن تطبيق 
القاعده مرّه أخرى على الحكمء على الحرمه التى هى وليده قاعده لا ضررء هذا يواجه المشكله. كيف نطق القاعده مرّه أخرى 
على الحرمه التى هى متولده من إعمال قاعده لا ضرر بالنسبه إلى جواز تصرّف المالك ؟ الحرمه تولدت من ذلك كيف تكون 
قاعده لا ضرر أيضاً حاكمه عليها ؟ فأنّ كونها حاكمه عليها يستلزم أن يكون الدليل المحكوم متقدّماً رتبه على قاعده لا ضررء 
والحال أنْ الحرمه هى وليده قاعده لا ضررء يعنى هى متأخره عن قاعده لا ضررء فكيف يمكن أن تكون قاعده لا ضرر حاكمه 
عليها ؟! لأنّ الحكومه تستدعى افتراض أنَّ الحرمه متقدّمه رتبه على قاعده لا ضررء والحال أُنّها متأخره عنهاء فيلزم منه الخلف . 


ص: للها 
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كان الكلام فى الوجه الثالث الذى يراد به منع التمشكك بقاعده لا ضرر لنفى جواز تصرّف المالكك فى ملكه الذى يكون مستلزماً 
للإضرار بالجار» أنْ قاعده لا ضرر لا تجرى لنفى سلطنه المالكك. وبالتالى تثبت السلطنه. ويجوز للمالكك هذا التصرّف . الوجه 
الثالث يقول أن جريان القاعده لصالح الجار معارض بجريانها لصالح المالكك؛ لأنّه كما أن جواز تصرّف المالكك ضررى؛ حرمه 
تصرّف المالك أيضاً حكم ضررى بالنسبه إلى المالكك نفسه. وبالتالى لا تجرى القاعده لنفى سلطنه المالكك . 


المحقق النائينى(قدّس سرّه) أجاب عن هذاء قال: أن المورد ليس من موارد تعارض الضررينء وإِنّما لابد أن نرى الحكم الواقعى 
المجعول أولاً وبالأدله ما هو ؟ هل هو جواز تصرّف المالككء المضر بالجار ؟ أو هو حرمه التصرّف ؟ فإن كان الحكم المجعول 
بالأدله هو جواز التصرف» حيشل يكون جواز العصوف ضررياً على الجارء قينفى بقاعده لا ضرر؛ لأنّْ قاعده لا ضرر تنظر إلى 
الأحكام الأوليه الثابته بأدلتهاء فإذا كان الحكم الأولى الثابت بالأدله هو جواز التصرّفء يقال أن هذا حكم ضررى بالنسبه إلى 
الجار, فيّنفى بالقاعده . إذن: فإذا نفينا جواز التصرّف بالقاعده تثبت حرمه التصرّفء وحرمه التصرّف وإن كانت ضرريه بالنسبه 
إلى المالكك. لطن لا تجرى فيها القاعده؛ لأنّ هذه الحرمه هى وليده تطبيق القاعده على جواز التصددّفء والقاعده لا يمكن أن 
تشمل الحكم الذى يتولد من تطبيقها؛ لأنها ناظره إلى الأحكام الأوليه. فهى متأخره عنها رتبه» باعتبار تقدّم الدليل المحكوم رتبه 
على الدليل الحاكم, فإذن: لا يمكن أن تكون ناظره إلى حكم يتولّد منها؛ لأنّ مقتضى أنه يتولد منها هو أن يكون متأخراً عنهاء 
بتعا مقتضدى أنها تحاكنه اوفاظره أذ يكورة متقدها عليهاء فيلزم هىءيفية الخلاك: 


ص: إدرءكن 


قد يُجاب عن ما ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه): بأنه ما المشكله فى شمول القاعده للحكم الذى يتولّد من تطبيقهاء بعد 
تطبيقها على الحكم الضررى يتولّد حكم. فإذا كان ضررياء أيضاً تنطبق عليه القاعده؛ ما المشكله فى أن نفترض أن قاعده لا 
ضرر كسائر الأحكام المجعوله على نحو القضيه الحقيقيه التى تُجعل على موضوعها المقدّر الوجود كل القضايا الحقيقيه تنحل 
إلى أحكام بنفى الضرر متعدده بعدد أفراد الضرر المتحققه فى الخارج كما هو الحال فى سائر القضايا الحقيقيه » الحكم فى 
القضيه الحقيقيه ينحل إلى أحكام متعدده بعدد أفراد موضوعه؛ فكل ما وجد موضوع يثبت له الحكم, بالضبط من قبيل ما ذّكر 
فى (صدّق العادل) وحيجيه خبر الواحد. وفرضاً حتجيه خبر الواحد تشمل حيجيه خبر الشيخ الكلينى عندما يقول حدّثنى على بن 
إبراهيم مثلاً__وصدّق العادل تشمل خبر الشيخ الكلينى نتيجه تطبيق هذه القضيه ‏ حبجيه 
خبر الواحد عله عقوتا هن عدي وهو تعن فلل بن اننا هيم القمّى إلى الشيخ الكلينى» لا ضير فى أن 
يشمله(صدّق العادل) وتشمله(حيجيه خبر الواحد) لأنْ حتجيه خبر الواحد مجعوله على نهج القضيه الحقيقيه ويُلتزم فيها بانحلالها 
إلى أحكام متعدده بالحيجيه وبتصديق العادل بعدد أفراد الموضوعء ولا ضير فى أن يكون فرد من الموضوع يتولد نتيجه تطبيق 
الحكم والحجيه على فردٍ آخر . وما نحن فيه أيضاً هكذا يقال» لدينا قاعده لا ضرر مفادها نفى الحكم الضررىء وتنحل إلى 


أحكام بنفى الضرر متعدده بعدد أفراد الضرر المتحقق فى الخارج» فكل ما تحقق ضرر يثبت له هذا الحكم الذى هو نفى الضرر 
سواء كان هذا الفرد من الموضوع موجوداء بقطع النظر عن القاعده: أو كا مترلدا شبحة تطيى القاغدة كما هو الحال فى صداق 
العادل» وفى حمّجيه خبر الواحد عندما تشمل خبر الشيخ الكلينى؛ فيتولّد من شمولها خبر جديد, فيشمله أيضاً حيّجيه خبر الواحدء 
ويشمله صدّق العادل ولم يستشكل أحد فى ذلكك. ليكن ما نحن فيه من هذا القبيل . 


ص: 507 


هذا الجواب هو للشيخ النائينى(قدّس سرّه)» هو ملتفت إليه ويجيب عنه» وحاصل جوابه بأنّ هذا الكلام صحيح وتام عندما 
يُفترض أن القضيه الحقيقيه ليس فيها نظر وحكومه إلى الأدله الأوليه. عندما لا يكون مفاد الدليل إلا إثبات حكم شرعى على 
موضوعه المقدّر الوجودء ليس لها نظر إلى الأدله الأوليه والأحكام الأوليه» مفادها ره كوش مور ل مر ريه معيّنء هذا 
الكلام يكون متين وتام كما هو الحال فى صدّق العادل الذى هو حكم شرعى ثابت لموضوع على نهج القضيه الحقيقيه؛ حينئذٍ 
يمكن أن نقول بِأنْ هذا لا ضير فى أن يشمل كل أفراد موضوعه حتى الموضوع الذى يتولد نتيجه تطبيق هذا الحكم على فردٍ 
آخرء ولا يلزم من ذلك محذور. 


وأمّا إذا فرضنا أن القاعده التى نتكلم عنها لها نظر إلى الأحكام الأوليه والأدله التى تتضمن الأحكام الأوليه. هذا الإشكال يكون 
ثانا تاعقباز الكل النذى ذكرهة والذق: بحى على اخراض النظر والحكومه» بتع أن قاغده لاضن ناظره إلى أدله الأحكام 
الأوليه وحاكمه عليها وتكون موجبه لاختصاصها بغير موارد الضررء فهى ناظره إليها وحاكمه عليهاء وهذا النظر هو الذى قال بأنه 
يستدعى تقدم الدليل المحكوم على الدليل الحاكم رتبه؛ وحينئذٍ كيف تكون القاعده ناظره إلى نفسها ؟! كيف تكون ناظره إلى 
حكم متأخَر عنها ؟! القاعده حاكمه على دليل الحكم الأأولى» وهنا الرتبه محفوظه حيث الدليل الحاكم متقدّم على الدليل 
المحكوم؛ أما أن نقول أن قاعده لا ضرر تشمل حكماً يتولد من تطبيقهاء هذا الحكم الذى يتولد من تطبيقها متأخَر عنها رتبه. 
فكيف تكون ناظره إليه ؟! وكيف تكون حاكمه عليه ؟! وَإِنْما يُعقل أن تكون حاكمه على دليل متقدّم عليها رتبه» فتكون ناظره 
إليه» أمَا أن تكون ناظره إلى حكم متأخر عنها رتبه» ومتولّد منهاء هذا هو الذى قال عنه أنه يلزم منه الخلف . 


ص: إرذذكنا 


نعم» لو كان مفاد القاعده هو نفى حكم. أو إثبات حكم كسائر الأحكام الأخرى من دون نظر ومن دون فرض حكومه. مفادها 
نفى الحكم الضررىء الحكم الضررى 950 الشريعه؛ حيتئلٍ يكون هذا الجواب صحيحاًء يعنى ما ذكرناه يندفع بمسأله 
الانحلال كسائر القضايا الحقيقيه» لكن المشكله أن قاعده لا ضرر فيها نظر وحكومه إلى أدله الأحكام الأوليه؛ فحينئذٍ لا يُعقل أن 
تكون شامله لحكم يتولّد منها . 


يمكن أن يُبيّن هذا الجواب ببيان آخر: وهو أن يقال أن قاعده لا ضرر تكون حاكمه وناظره إلى أدله الأحكام الأوليه» بمعنى أنه 
لو كان هناك حكم ثبت بدليل أولى: القاعده تكون ناظره إليه وحاكمه عليه . إن فرضنا أنّ الحكم الثابت بالدليل الأولى هو 
جواز التصددف. فالقاعده كر اكير عليه؛ وحينئذٍ إذا كانت القاعده حاكمه على جواز التصرّف؛ لأنْ جواز التصرّف هو الذى 
ثبت بالدليل الأولى لا يمكن حينئدٍ أن تكون حاكمه وناظره إلى الحرمه المتولده من تطبيقها على جواز التصرّف؛ لأنّ الحرمه 
هى وليده تطبيق القاعده وليست مدلوله لدليل » ولا نستطيع أن نقول أنّ الحرمه ثبتت بدليل؛ لأنّنا فرضنا أن الدليل دل على جواز 
التصدّفء أن المالكك يجوز له التصرّف وقاعده السلطنه دلت على ذلكك, وأثبتنا الحرمه بتطبيق القاعده على جواز التصرّف حيث 
نفينا جواز التصرّف باعتباره حكماً ضررياًء فخصّصنا دليل جواز تصرّف المالكك بغير موارد الإضرار بالجار؛ وحينئظٍ يحرم عليه 
النطتوو المقتر العام تعر نه الس ف عل التالك 13 كان عفترا بالنعاو هرا عدرية لمك سداوله ندل هعض كز القاعدة 
ناظره إليه وحاكمه عليه ومخصصّه له وموجبه لاختصاصه بغير موارد الضررء وإِنّما هى ثبتت اعبار تقلح الفاعلده على لجرا 
التعبوف)امتل هذ الحرمه لأ يدك أذ تقنيلها قاغده لا :عرز ولا يمكق أن تكزك عا كبداغليها. هذا يمكن أن يكون بياناً غير 
لما ذكره المحقق النائينى (قدّس سرّه) . 


ص: وددلا 


نعم) إذا فرضنا أننا الغينا مسأله النظر والحكومه. وف رنا القاعده بأنّ مفادها فقط نفى الأحكام الضرريه؛ أنه لا يوجد احكام 
ضرريه فى الشريعه؛ حينئذٍ لا مشكله فى أن يشمل الأحكام الضرريه التى تتولد نتيجه تطبيقها على أحكام أخرى . فرد من الحكم 
بتولد نتيجه تطبيق القاعده على فردٍ آخر من الحكم لا مانع لشمولها؛ لأنّ القضايا الحقيقيه هذا هو شأنهاء أنها تنحل إلى أحكام 
متعدده كلما ثبت موضوع يثبت له حكم. هذا دفع الإشكال الذى أورده المحقق النائينى(قدّس سرّه) على نفسه . وعليه: هو يبقلا 
مصرًاً على أنَّ المقام ليس من موارد تعارض الضررين؛ لأنّ الحكم الأولى إن كان هو الجواز فالقاعده تجرى فى جواز التصرّف 
وتثبت الحرمه ولا يمكن نفى الحرمه بلا ضررء وهكذا إن كان الحكم الأولى هو الحرمه؛ فالقاعده تجرى لنفى الحرمه وإثبات 
الجواز ولا تجرى القاعده لنفى الجوازء فبالتالى لا يوجد تعارض بين إطلاقين فى قاعده لا ضرر . 


من الواضح أنّ ما ذكره (قدّس سرّه) يبتنى على مبنى هو يلتزم به وهو أنّ القاعده لابدٌ أن تكون حاكمه. ويفير الحكومه والنظر 
أنها تكون ناظره إلى شخص الأحكام الأوليه الثابته بأدلتها الأوليه وتكون موجبه لتقييدها وتخصيصها بغير موارد الضرر . بينما إذا 
قلنا بأنّ المقصود بنظر قاعده لا ضرر هو نظرها إلى الأحكام كمجموعه ثابته بالشريعه» هى تريد أن تخبر عن عدم وجود أحكام 
ضرريه فى الشريعه المقدّسه ككل ولا تنظر إلى شخص نفس الأدله الأوليه القاعده تريد أن تقول أنْ الشريعه ككل لا توجد 
فيها أحكام ضرريه. ومفاد القاعده هو نفى الأحكام الضرريه فى الشريعه» فهى ناظره. هذا لا يستدعى كل هذا الكلام» ولا داعى 
للالتزام بأنها تنظر إلى شخص الدليلء فلابد أن تكون متأخره عنها رتبه» ولا يمكن حينئذٍ أن تكون شامله لحكم يتولّد منهاء كلا 
» هى تنظر إلى الأحكام الثابته فى الشريعه ككلء وتقول لا يوجد فيها حكم ضررى. إن: كل حكم شرعى إذا كان ضررياًء فأنه 
ينفى بالقاعده؛ والحرمه حكم شرعىء فحتى لو فرضنا أنه تولّد نتيجه تطبيق القاعده على حكم آخرء بالنتيجه هو حكم شرعىء 
القاعده تقول لا يوجد حكم ضررى فى الشريعه المقدسه؛ فهى تشمله كما تشمل الحاكم الثابت بقطع النظر عنهاء فلا فرق بين 
الأحكام التى تثبت بقطع النظر عن تطبيق القاعده؛ والتى تكون متولده نتيجه تطبيق القاعده حالها حال(صدّق العادل). صحيح. 
أذا مدق العاذل لبن فنه حكؤمه وليين قبة لطن ولس صاكيا قن اانه فاعناه لا مدور جا كيه لكليااحا كمة عل “سيوع 
الأحكام التى نعتر عنها بالشريعه» أنه لا يوجد حكم ضررى فى هذه الشريعه؛ ما ولا مشكله فى أن نطق هذا على حكم شرعى 
يكون ضررياً حتى إذا كان متولداً نتيجه تطبيق القاعده على حكم شرعى آخر. ومن هنا يظهر إلى هنا أن الوجه الثالث الذى 
اكد لابه علق تع حرواقا فأعده اشير و لقن سطلطفه الحالكك وعوا و تضير فقن الطال تام يدن حتن نض قرى التشهويه انالا 
يمكن نفى السلطنه بقاعده لا ضرر ؛ لأنّ هذا النفى مُبتلى بالمعارضه؛ لأنّ إطلاق دليل لا ضرر للضرر الذى يلحق بالجار نتيجه 
الحكم بجواز التصرّف معارض بنفى الضرر الذى يلحق بالمالكك نتيجه حرمه التصرّفء ولا يمكن شمول القاعده لكل منهما بلا 
إشكال, وترجيح أحدهما على الآخر بلا مرججح. إذن: القاعده لا تشمل محل الكلام زاقالن كسك نس النياتته بقاعده لا 
ضرر . إذا افترضنا أن هذا تامء والإطلاقان يتعارضان ويتساقطان» والقاعده لا تشمل محل الكلام, فالنتيجه هى أنه إذا قلنا بأنَ 
قاعده السلطنه ثابته ومطلقه وفيها إطلاق يشمل محل الكلام, فيّرجع إلى قاعده السلطنه. ويكون المالك مسلطاً على هذا التصرف 
وإن كان مضراً بجاره» وإذا شككنا فى قاعده السلطنه؛ فحينثذٍ لابد من الرجوع إلى الأصول المؤمنه التى تثبت نفس النتيجه» 
والأصل هو جواز التصرّف . هذا كله إذا فرضنا أن منع المالكك من التصرّف فيه ضرر عليه؛ أى لابد من فرض أن منع المالكك 
من التصرّف المضر بالجار يوجب ضرراً عليه كانهدام بيته» أو جداره» فيتضرر إذا لم يحفر البالوعه, فهنا قلنا أنّه يجوز له مثل هذا 
التصرّفء وإن كان مضرّاً بالجار. 


١00 ص:‎ 


أمّا إذا فرضنا أن منع المالكك من التصرّف ليس فيه ضرر عليه» وهى الصوره الثالثه المتقدّمه . قلنا أنّ هذا لا يدخل فى باب 
تعارض الضررين؛ لعدم وجود ضرر يترتب على المالك حتى ننفيه بقاعده لا ضرر ء وإنما الموجود فقط هو حكم شرعى وهو 
جواز تصرّف المالكك فى ملكه. هذا الحكم عندما يكون ضررياً على الجار يُنفى بقاعده لا ضرر ويثبت حينئظٍ حرمه تصرّف 
المالك, فإذن: لابدّ من التفصيل بين الصورتين» بين ما إذا كان يلزم من منع المالكك من التصرّف الضرر عليه هنا نقول: يجوز 
له التصرّفء وإن كان مضرَّاً بالجار؛ لتعارض الضررين وتساقط الإطلاقين؛ ويُرجع إمنا إلى قاعده السلطنه؛ أو الأصول المؤمّنه 
فيجوز له التصرّفء وبين ما إذا لم يلزم الضرر عليه؛ وَإِنّما فقط فوات منفعه» فى هذه الصوره نمنعه من التصرف؛ لأنّ المورد لا 
يدخل فى باب تعارض الضررينء وإِنّما هناكك ضرر واحد يلحق بالجار نتيجه الحكم بالسلطنه للمالككء أى نتيجه الحكم بجواز 
تصرّف المالكء فيكون هذا الحكم والسلطنه ضرريا فينفى بقاعده لا ضررء وتثبت حرمه التصرّف . 


أيضاً ينبغى الالتفات إلى أن هذا كله مع افتراض إطلاق دليل السلطنه» وهذا الإطلاق يشمل محل الكلام» يعنى يشمل ما إذا كان 
التصرّف مضرَاً بالغير» فيرد هذا الكلام من أن قاعده لا ضرر هل ترفع جواز التصرّف الثابته بدليل السلطنه؛ أو لا ترفعه ؟ فيأتى 
الوجه الثالث ويقول أن قاعده لا ضرر لا ترفع جواز التصرّف؛ لوجود تعارض بين الضررينء باعتبار أنْ قاعده لا ضرر إذا نفت 
السلطنة بأعقارهنا فيززه على الخار اها درق لتقن درم درت المالكة» لأنيا سرويه أبفا على المالكف): فاتن مدت 
تعارض الضررين» وتعارض الإطلاقين وتساقطهما والرجوع إلى الأصول المؤمّنه. 


ص: 6 


أمّا إذا شككنا فى إطلالق السلطنه كما هو كذلك. قلنا بأنّ المتيفّن من دليل السلطنه هو ثبوته فى غير هذا المورد» يعنى أن 
المالك مسلط على أن يتصرّف فى ملكه إذا لم يلزم من هذا التصرّف الإضرار بالغير لا أنّه مسلط مطلقاً حتى إذا كان تصرّفه 
موجباً للإضرار بالغير . فى هذه الصوره؛ حينئذٍ لا يثبت بدليل السلطنه إلا السلطنه فى الجمله» أى السلطنه بنحو الموجبه الجزئيه؛ 
وحينئذٍ لا يكون فيها إطلاق يمكن التمسكك به لإثبات السلطنه فى محل الكلام حتى نبحث فى أنْ قاعده لا ضرر هل ترفع هذه 
السلطنه أوز أنها تواجه مشكله فى رفعهاء أصالًا لا توجد سلطنه ودليل السلطنه قاصر عن الشمول لمحل الكلام؛ حينئذٍ فى حاله 
مق :هذا القثيل تقول :فى هذة التعاله أضدلا السلطنة القالكة عرو تاق يدل" وان التضوق انالك المواجن الأضوان بالغين غير 
ثابت بدليل . 


وعليه: لا معنى لأن يقال أن قاعده لا ضرر تنفى هذا الجواز وتثبت حرمه التصرّفء وإِنّْما حينئذ ينبغى أن يقال: أن هذا المالكك 
يوجد حكم ثابت فى حمّه وهو حرمه الإضرار بالغير» هذا الحكم ضررى بالنسبه إليه؛ لأنْ المفروض أنّ المالكك يتضرر نتيجه 
منعه من حفر البالوعه. فالحكم بحرمه الإضرار بالغير هو حكم ضررى بالنسبه إليه. فتنفى القاعده هذا الحكم الضررىء فيجوز له 
التصرّفء وإن كان مضراً بالغير؛ لأنّه فى هذه الحاله ليس هناكك شىء يثبت جواز تصرّفه حتى نقول أن هذا الحكم الشرعى 
الثابت بالدليل ضررىء فيّنفى بقاعده لا ضررء هذا إنما يتم إذا قلنا بإطلاق قاعده السلطنه وشمولها لمحل الكلام بحيث تثبت 
حكماً شرعياًء فنقول أنّ الحكم الشرعى --_جواز التصرّف ._ ضررىء فيُنفى بقاعده ل ضررء لكن فى 
المقام عندما فرضنا أنْ قصور قاعده السلطنه عن إثبات هذا الجواز؛ حينئذٍ نبقى نحن وحكم شرعى ثابت بلا إشكال» وهو حرمه 
الإضرار بالغير» لكن هذه الحرمه ضرريه بالنسبه إلى المالك؛ لأنّها توقعه فى الضرره فيلزم من هذا التحريم أن يقع المالكك فى 
الضررء فتنقى قاعده لا ضرر هذا التحريم ويكون الثابت هو جواز التصرّفء يعنى القضيه تختلف حينئذٍ» إذن: لابدّ من فرض 
إطلاق دليل السلطنه» يعنى هم فى كلامهم فرضوا إطلاق دليل السلطنه؛ وتكلّموا على هذا الفرضء أما إذا أنكرنا هذا الفرض» 
وقلنا لا يوجد إطلاق فى دليل السلطنه» فالقضيه تختلف حينئكٍ . 


ص: 701 
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تبتّن من الدرس السابق أنه بناءً على إطلا-ق دليل السلطنه فالوجه الثالث المتقدم يكون تامّا بمعنى أنه لا يمكن التمشكك بلا 
شرو لنفى السلطته وناك كز از افونت النالكك فى ملكة لأن ذلك معارضن بخرياة فاده لأاشوون بالسيه الى جواة تقدكك 
المالكك باعتباره ضرراً على الجارء كما أنّ حرمه التصرّف ضرريه بالنسبه إلى المالكك» كذلكك جواز تصرّف المالكك المضر 
بجاره هو ضررى بالنسبه إلى الجارء فيقع التعارض الداخلى فى نفس القاعده. وبالتالى لا يمكن التمسكك بقاعده لا ضرر لنفى 
حرمه التصرّف . هذا كله فيما إذا فرضنا أنّ منع المالكك من التصوّف ضرر عليه فيقع التعارض بين الضررينء والنتيجه هى أنه 
يلتزم بجواز تصرّف المالك فى ملكه. باعتبار تعارض الضررينء والقاعده لا تشمل المقام باعتبارها مبتلاه بالتعارض الداخلى؛ 
وحينئذٍ يُرجع إمنا إلى قاعده السلطنه بناءٌ على وجود إطلاق فيهاء وبالتالى يجوز له التصرّفء أو يُرجع إلى الأصول العمليه النافيه 
للتكليف. والتى أ_يضاً تقتضى جواز التصرّف . هذا إذا فرضنا أن منع المالكك من التصرّف فيه ضرر عليه. وأمَا إذا فرضنا أن منع 
المالك من التصرّف ليس فيه ضرر عليه» فى هذه الحاله لا يقع التعارض؛ بل يجرى حديث لا ضرر فى حق الجار فقطء بمعنى 
أثها قفى ساعه المالك هن المنةى فى أرضه ناعقاره قير ] على شارة» ولسن لينده القادة معارغن» لأن المفروضن أن 
المالك لا يتضرر بمنعه من جواز التصرّف؛ فحينئنٍ تجرى القاعده لصالح الجار وتثبت حرمه التصرّف على المالك . هذه هى 
النتائج ألتى وصلنا إليها سابقاً . وهذا كله بناءٌ على وجود إطلاق فى دليل السلطنه. 


ص: دنا 


وأمَا إذا فرضنا عدم وجود إطلاق فى دليل السلطنه؛ وقلنا أن دليل السلطنه لا يدل على الا على السلطنه فى الجمله بحيث لا يشمل 
محل الكلام الذى فرض فيه أنّ السلطنه مستلزمه للإضرار بالغير» دليل السلطنه قاصر عن الشمول لمحل الكلام . بناءٌ على هذا ؛ 
حينئذٍ لا يمكن جريان الوجه الثالث الذى يمنع من التمشكك بقاعده لا ضررء باعتبار أن القاعده فى المقام تجرى فقط لنفى حرمه 
الإضرار بالغير» حرمه الإضرار بالغير هو حكم ضررى بالنسبه إلى المالككء فيرتفع بلا ضررء حيث أن حرمه الإضرار معناها أن 
نمنع المالكك من التصرّفء والمفروض أنْ منع المالكك من التصرف فى أرضه ضرر عليه» فحرمه الإضرار تنتفى بقاعده لا ضرر 
ولا تجرى القاعده حينئذٍ فى جواز التصرّف للمالكك باعتباره ضرراً على الجار؛ لأنّ الجواز غير ثابت؛ لأننا فرضنا عدم الإطلاق 
فى دليل السلطنه الذى يثبت الجوازء وَإِنّما يشبت الجواز فى الجمله على نحو لا يشمل محل الكلام؛ يعنى لا يشمل التصرّف الذى 
فيه إضرار بالغير» وقاعده فلا نستطيع أن نقول أنْ الجواز فيه إضرار بالغير فينفى بقاعده السلطنه فيقع التعارض؛ لأنّ الحرمه فيها 
إضرار بالمالككء والجواز فيه إضرار بالجار فيتعارضانء فيأتى الوجه السابق . هنا لا يوجد جواز حتى يُنفى بقاعده لا ضرر ؛ لأنَّ 
الجواز فرع إطلا-ق دليل السلطنه» وقد فرضنا عدم الإطلاق فى دليل السلطنه؛ وَإِنّما دليل السلطنه يدل على السلطنه وجواز 
التصرّف فى الجمله على نحو لا يشمل محل الكلام؛ يعنى لا يشمل التصرف فى الملكك الذى يوجب الإضرار بالغير. إذن: هذا 
التصرف المضر بالغير ليس جائزاً ولم يدل دليل على جوازه حتى نقوا أن هذا الجواز ضررى بالنسبه إلى الجار, فينفى بقاعد لا 
ضرره فيقع التعارض الداخلى فى القاعده كما تقدّم . موجود عندنا حكم واحد دلت عليه الأدله وهو حرمه الإضرار بالغير 


يُخاطب بها المالك. لكن عندما تكون هذه الحرمه ضرريه حالها حال حرمه شرب الكذا .....عندما تكون ضرريه ترتفع بقاعده 
لخدو :ةا نقتم جيل الأطع ا وك حنواة فيه في الدالككم وان "كان تطنيدكه تيزم الاصراز الغو ولا درف الرجه 
الثالث المتقدم وهو مسأله تعارض الضررين . قد يقال فى محل الكلام أنْ النتيجه تكون بهذا الشكل . 


ص: 23209 


لكن يمكن أن يقال فى المقام: أن نفى الحرمه ضررى بالنسبه إلى الجار, سابقاً للمعارضه كنا نفترض حرمه التصرّف وجواز 
التصرّفء كل منهما حكم شرعى» وكل منهما ضررىء حرمه التصرّف ضرريه بالنسبه إلى المالكء وقلنا بعدم وجود دليل على 
جواز التصرّف لعدم الإطلاق فى دليل السلطنه» لكن نفى الحرمه ضرر على الجارء كما أن الحرمه ضرر على المالكء نفى 
الحرمه أيضاً يكون ضرراً على الجار والمفروض . بقطع النظر عن الاستحاله -_أنَّ لا ضرر يشمل كلا 
منهما بناءً على ما تقدّم من أن قاعده لا ضرر لا تختص بالأحكام الوجوديه. وإِنّما تشمل حتى الأحكام العدميهه تشمل الحكم 
وعدم الحكم.؛ تشمل الحرمه ونفى الحرمه , الحرمه إذا كانت ضرريه فالقاعده تشملهاء فتنفى الحرمه؛ نفى الحرمه إذا كان 
ضررياء أيضاً القاعده تشمله؛ فى المقام الحرمه مشموله للقاعده. باعتبار أنّها ضرريه بالنسبه إلى المالكك عدم الحرمه ضرر على 
الجارء والقاعده تشمل الأحكام العدميه . بناءٌ على هذا لا يمكن أن نلتزم بجريان القاعده فى كل منهما؛ لأنّه يستحيل أن فور 
القاعده لنفى الحرمه ونفى نفى الحرمه؛ لأنّ هذا يستلزم ارتفاع النقيضين. وبناءً على ذلكك لاب من الالتزام بعدم جريان قاعده لا 
ضرر لنفى حرمه الإضرار بالغير؛ لأنّ جريانها لنفى حرمه الإضرار بالغير معارض بجريانها لنفى عدم حرمه الإضرار بالغير . حرمه 
الإضرار بالغير فيها ضرر على المالك » ونفى حرمه الإضرار بالغير فيها ضرر على الجارء وهى تشمل كل منهما؛ فحينئذٍ لا يمكن 
أن تكون هذه القاعده شامله لحرمه الإضرار بالغير» فإذا لم تكن شامله لحرمه الإضرار بالغيرء إذن: لا مانع من التمسكك بأدلّه 
حرمه الإضرار بالغير لاثبات حرمه الإضرار بالغير؛ لأنّ المانع من التمسّكك هو حكومه لا ضرر على حرمه الإضرار بالغير» عندما 
تكون لا ضرر حاكمه على حرمه الإضرارء هى ترفع حرمه الإضرار باعتباره ضرراً على المالك, لكن إذا قلنا بأنّ حكومه لا ضررء 
وشمول لا ضرر لحرمه الإضرار معارض بشمول لا ضرر لنفى حرمه الإضرار؛ حينئذٍ القاعده تعجز عن الشمول للمقام» هى لا 
تشمل كلا منهما؛ لأنّ شمولها لحرمه الإضرار دون نفى الإضرار ترجيح بلا مربجح . إذن: هى لا تشمل حرمه الإضراره ولا يمكن 
التمسك بها لنفى حرمه الإضرار كما قيل؛ وحينئذٍ لا مانع من التمشّك بحرمه الإضرارء والدليل يدل عليهاء وهى لا ضرار نفسها 
تدل على حرمه الإضرار بالغير» فيمكن التمسّكك بالفقره الثانيه لإثبات حرمه الإضرار بالغير» لا كما قيل حيث تصوّرنا فى البدايه 
أن لدينا حكم واحد لا حكمين حتى تأتى قضيه المعارضه. ليس لدينا حرمه وجواز؛ لأنّ الجواز مبنى على إطلاق قاعده السلطنه. 
وقد فرضنا عدم الإطلاق فيها . إذن: ليس لدينا جوازء وإِنْما لدينا فقط حرمه الإضرار بالغير» تأتى لا ضرر وتكون رافعه لهذه 
الحرمه» فيثبت جواز التصرف . هذا بناءٌ على شمول القاعده للأحكام العدميه؛ وإلا إذا منعنا من شمول قاعده لا ضرر للأحكام 
العدميه؛ فحينئفٍ لا يرد هذا الكلام؛ لأنّهِ ليس لدينا إلا حكم واحد هو حرمه الإضرارء فتجرى فيه القاعده وتنتفى الحرمه ويثبت 
الجواز كما ذكر فى أصل الوجه فيما تقدّم » لكن بناءً على ما تقدّم من شمول القاعده للأحكام العدميه» فحتى لو فرضنا لا يوجد 
جوازء لكن نفى الحرمه ضررى بالنسبه إلى الجار؛ حينئذٍ القاعده أيضاً تكون فيها معارضه وتبتلى بالمعارضه الداخليه» فلا يمكن 
التمسك بلا ضرر لنفى حرمه الإضرار ؛ لأنّ هذا معارض بجريان القاعده فى نفى هذه الحرمه. باعتباره ضرراً على الجار . إذا 
كان لا يمكن أن تكون قاعده لا ضرر جاريه فى المقام لنفى حرمه الإضرار. إذن: لا مانع من إثبات حرمه الإضرار تمسكاً بأدلّتها 
وأحد أدلتها هو قوله(لا ضرار) فى نفس القاعده؛ لأنْ مفاد لا ضرار هو حرمه الإضرار بالغير» فيثبت فى المقام حرمه الإضرار 
بالغير . 


"2٠ ص:‎ 


فى تقريرات السيد الخوئى(قدّس سرّه) كأنه افترض وقوع التعارض فى محل الكلام بين الذيل والصدرء يعنى فى نفس القاعده 
كن فته قن مدو القاق فى اوور و اهيا هناك فقره أخرى فى ذيلها » هى (لا ضرار)» ويقع التعارض بين الصدر 
والذيل» وبالتالى لا يمكن التمسكك بالقاعده فى المقام لوجود التعارض بين الصدر والذيلء باعتبار أن مقتضى لا ضرر الذى هو 
الصدر هو عدم حرمه التصرّف فى الملك؛ لكونه ضرراً على المالكك . أما مقتضى الذيل عكار 

فهو حرمه الإضرار بالغير؛ فحينئذٍ يقع التعارض بين الصدر والذيل. إذا أخذنا وعملنا بالصدرء فلابدٌ أن نلتزم بعدم حرمه التصرّف 
المضّر بالغير لكونه ضرراً على المالككء وإذا أخحذنا بالذيل» فالذيل يقول: يحرم الإضرار بالغير؛ وحينئدٍ يقع التهافت فى نفس 
الدليل بين صدره وذيله. الذيل يقتضى حرمه التصرّفء بينما الذيل يقتضىء فيحصل تهافت بين الصدر والذيلء وبالتالى لا 
يمكن التمشّك بالقاعده فى محل الكلام . 


ويُلاحظ على هذا الكلام : نحن إِمَا أن نبنى على أن قاعده لا ضرر تختص بالأحكام الوجوديه. أو نبنى على أُنّها تعم الأحكام 
الوجوديه والعدميه . إذا بنينا على أنها تختص بالأحكام الوجوديه. فليس لدينا إلا حرمه التصرّف وحرمه الإضرار بالغير» هذا 
حكم وجودى وقاعده لا ضرر تكون نافيه لهذه الحرمه. باعتبار أَنّ هذه الحرمه فيها ضرر على المالك. فتأتى لا ضرر وتنفى هذه 
الحرمه» وتحكم على (لا ضرار) يعنى أن لا ضرر تكون حاكمه على لا ضرار؛ لأنها تجرى لنفى الحرمه؛ وحينئذٍ بناءَ على هذا 
الكلام لا يكون هناكك تنافٍ بين صدر القاعده وذيلهاء أو فلنقل لا يوجد تنافٍ بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم؛ بل بينهما 
تمام الموافقه» كما أنه ليس هناك تعارض بين لا ضرر وأدله الأحكام الأوليه. إذا بنينا على اختصاص القاعده بالأحكام 
الوجوديه؛ فليس هناكك إلا أن يكون لا ضرر حاكماً على لا ضرار؛ لأنّ لا ضرار تثبت حرمه الإضرار بالغير» لكن حيث أن هذه 
الحرمه ضرريه بالنسبه إلى المالكك تأتى لا ضرر وتحكم على دليلهاء فتنفى هذه الحرمه بالحكومه؛ فتكون لا ضرر حاكمه على لا 
ضرار كما تكون لا ضرر حاكمه على دليل وجوب الوضوءء تكون لا ضرر حاكمه على دليل حرمه الإضرار بالغير الذى هو لا 
ضرار . ما معنى أنْ بين لا ضرر ولا ضرار تهافت وتعارض ؟ مع أن هذا حاكم وهذا محكوم ولا يوجد بين الحاكم والمحكوم 


أى تعارض أو تهافت . 


ص: من 


أمّا إذا قلنا أنْ حديث لا ضرر لا يختص بالأحكام الوجوديه وإِنّما يشمل الأحكام الوجوديه والأحكام العدميه ولا فرق بين 
الحكم وبين نفى الحكم إذا كان ضررياً . إذا قلنا بهذا؛ فحينئفٍ نرجع إلى ما قناه سابقاً وهو أنه يستحيل شمول القاعده لكل 
عيناه لا يمك قاض أن تمل رم الأفسور والشر وت عرف الافتر او لأة .هد سعارم رهام هون يرنه الأضرار 
باعتبارها ضرريه على المالككء ونفى حرمه الإضرار ضرريه على الجار» شمولها لكل منهما محال؛ لأنه لا يمكن نفى الحرمه؛ 
ونفى عدم الحرمه فى آنِ واحدء هذا غير معقول . 


إذن: القاعده لا تشمل حرمه الإضرارء فإذا لم تشمل القاعده حرمه الإضرارء ولم يمكن نفى حرمه الإضرار بلا ضرار؛ حينئذٍ لا 
مانع من إثبات الحرمه تمسكاً بدليل حرمه الإضرار؛ لأنّ المانع من التمسكك بدليل حرمه الإضرار هو حكومه لا ضرر عليهاء فإذا 
قلنا أنّ لاضرر يستحيل أن تكون حاكمه عليها لهذا المحذور الذى قلناه؛ فحينئظٍ لا مانع من التمشّكك بدليل حرمه الإضرار 
لإثبات حرمه الإضرار فى محل الكلام . نكتفى بهذا المقدار وننتقل إلى البحث الآخر الذى هو الضمان. 


ما تكلمنا عنه فى مسألتنا هو بالنسبه للحكم التكليفى. ؛ يجوز التصرّفء أو يحرم التصرّف» أن التصرّف إذا كان مضراً بالجار فهل 
هو جائز تكليفاً» أو حرام تكليفاً ؟ الآ-ن نتكلسم عن الحكم الوضعىء, تصرّف المالك فى ملكه بحفر بالوعه مثا 

هلا روخب المكماة عحدها 'يكون بقع ١‏ الالعريت أو لأ ركو وها السماة "الظاهر أنه يكو موتها لمان 
عندما يكون موجباً لنتقص فى مال الغير وإتلافٍ لماله؛ باعتبار شمول أدله الضمان له من دون فرق بين أن نقول أن هذا التصرّف 
جائز أو حرام حتى إذا قلنا أنه جائز» لا تنافى بين جواز التصرّف شرعاً وبين ترتب الضمان فيما إذا لزم من هذا التصرّف إلحاق 
الضرر بالغير» فيكون ضامتاً؛ لأنّه أتلف مال غيره» فيكون مشمولاً لأدله الضمان» وكونه يجوز له التصرّف لا ينفى موضوع أدله 
الضمان(الإتلاف) . فلا منافاه بين جواز التصرّف تكليفاً وبين ثبوت الضمان . لكن هذا لتزم به عندما يصدق الإتلاف» وعندما 
يصدق النقص فى مال الغير إمّا ذاتاً أو وصفاء مرّه يتلف مال غيره تلفاً حقيقياء ومرّه يُغيِر صفه من صفاته. هذا أيضاً إتلاف 
ويكوة: فوج القيفاة؛ لأن الأدلء:دلت على أن النقض الدى صر ف مال الغيرة إكااذانا أى وصيفا ركو موج] للميعات فاإذا 
حفر بالوعه فى داره وأوجب تلف بثر الجار أو لم تتلف بثر الجار» لكن ذهبت صفه من صفات هذا البثر بأن تغتيرت رائحه البثر» 
أو لون الماء» أو طعمه فى البثر» بحيث أوجب هذا ذهاب ماليته» فى هذه الحاله يثبث هناك ضمان.؛ لأنّ أدله الضمان تقول أى 
تغيير :يكون عتادنا فى مال العو يتفهل الشسحون: ركوو نهدا السحسن قاب للفس. اذى نخدت فل عدا المال: النقضن لا 
فصر فقا غلك اللتص فق الغين و الناغيا أو صفة: قصفه القوئ ذا نفضت انما هذا يكون فوجا العكمان 


ص: خلا 


الظاهر أن هذا لا كلام فيه بينهم, وإِنّما الكلام يقع فى شىءٍ آخرء فيما إذا فرضنا أن تصرّف المالكك فى أرضه بحفر البالوعه لم 
يوجب نقصاً فى مال الغير» لا عيناً ولا صفه. وإِنّما أوجب نوعاً من تنفّر الطبع -_مثلا _الذى يكون سببه 
هو قرب البالوعه من البثرء وهذا التنفّر فى الطبع باعتبار قرب البالوعه من البثر يوجب حتى نقصاناً فى الماليه» يعنى نقصاناً فى 
الرغبه فى هذا الماء» ويوجب قله فى الرغبه العقلائيه فى هذا الماء» ولو لم يكن سببه تغر الصفه فى الماءء لكن قربه من البالوعه 
يوجب نوعاً من التنفّر من هذا الماء . الكلام فى أنْ مثل هذا الشىء هل يكون موجباً للضمانء أو لا ؟ يعنى تصرّف المالكك فى 
ملكه إذا لم يوجب نقصاً فى مال الغير» والمال كما هو فى السابق لم يتغير أصلل لا ذاتاً ولا صفهء وإِنّما أوجب نقصاً فى الماليه 
فقطء بأن قلت قيمه الشىء نتيجه هذا التصرّفء هذا هل يكون مضموناً ؟ هل الماليه مضمونه وتشملها الأدله» أم فقط المال يكون 


فقي 
الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العمليه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


معارض بشمول القاعده لحرمه التصرّف؛ لأنّه كما أنّ سلطنه المالكك مضرّه بالجار. حرمه التصرّف مضرّه بنفس المالكك, فيقع 
التعارضء وبعد وقوع التعارض فقاعده لا ضرر لا تشمل المقام» وقيل فى هذا الوجه بأنه يُرجع حينئذٍ إِمَا إلى عمومات السلطنه 
إذا آمنا بوجود إطلاق فى عمومات السلطنه بحيث يشمل محل الكلام أو يُرجع إلى الأصول المؤمنه. وعلى كلا التقديرين» 
فالحكم الثابت هو جواز التصرّف . 


فيما يرتبط بالبحث السابق الوجه الثالث كان هو محاوله لمنع شمول لا ضرر لسلطنه المالكك, باعتبار أنْ شمول القاعده للسلطنه 


ص: رضلا 


فى المقابل ذكرنا فى الدرس السابق أنه قد يقال: النتيجه هى ليست جواز التصدّفء وإنما النتيجه هى حرمه التصرّف على 
المالكك عنما يكون مضراً بجاره. وذلك باعتبار ما تقدّم من أنه كما أن الحرمه ضرريه بالنسبه إلى المالكك نفى الحرمه أيضاً 
ضررى بالنسبه إلى الجار؛ وحينئذٍ بناءَ على أن لا ضرر كما يجرى فى الأحكام الوجوديه يجرى فى الأحكام العدميه؛ حينئظٍ يقال 
يستحيل شمول لا ضرر لكل منهماء أى للحرمه ولنفى الحرمه لما قلناه من أن هذا يستلزم ارتفاع النقيضين» وترجيح أحدهما على 
الآخر بلا مرجحء فبالنتيجه يستحيل حكومه لا ضرر على كل من حرمه الإضرار ونفى حرمه الإضرار؛ لأنّ شمول لا ضرر لكل 
طنيما ونان آله يضار ارزقاء اهنيو ل النالى لايور لمكن أن مسدال بعرعه الاخدراراايقى اثالا قمر لبد اكه 
عق لضان لآن مق حكومه لاضرو على للأضوان سك غلن ريه الافيراز المستكده إلى فقروزلة شيران) أو غترها من الآدلةه 
معنى حكومتها عليها هو أن يثبت حليه الإضرار وارتفاع الحرمه» وهذا هو معنى أن (لا ضرر) تكون شامله لحرمه الإضرار» أى 
تنفى هذه الحرمه» نفى الحرمه كالحرمه ضررىء كما أنّ الحرمه ضرريه بالنسبه إلى المالككء نفى الحرمه ضررى بالنسبه إلى 
الجار؛ وشمولها لكل منهما محالء النتيجه هى أنْ لا ضرر لا تكون حاكمه على لا ضرار؛ يعنى لا يمكن نفى حرمه الإضرار 
استناداً إلى لا ضرر . 1 


هذا الوجه يراد التوصّلى به إلى أنّه لا مانع من التمشكك بفقره (لا ضرار) لاثبات حرمه الإضرار؛ لأنّْ المانع من التمسكك بها هو 
حكومه لا ضرر عليهاء التى تكون رافعه للحرمه؛ فإذا منعنا من حكومه لا ضرر عليها؛ حينئٍ تبقى لا ضرار غير محكومه لدليل؛ 
فيمكن التمسكك بها لإثبات حرمه الإضرار . الحرمه لا تثبت بشىءٍ آخرء وإنما تثبت تمسكا بلا ضرارء لا يُراد إثبات الحرمه بلا 
ضرر بأن يقال أنّ لاضرر عندما تنفى الجوازء فهى تثبت الحرمه؛ كلا لا يُراد ذلك وإنما المقصود فى المقام هو منع حكومه 
فقره(لا ضرر) على فقره(لا ضرار)» فإذا منعنا الحكومه؛ فحينئذ تبقى فقره(لا ضرار)» فيصح التمسكك بها لإثبات حرمه الإضرار فى 
محل الكلام . 


2 


"2 


ص: ع 


هذا بيان الفرق بين هذا الوجه والوجه السابق» الوجه السابق كان راد التوصل به إلى إثبات جواز التصرّف المضر بالجار, بينما 
هذا الوجه يثبت حرمه التصرّف المضر بالجار . قلنا أن الوجه السابق مبنى على افتراض إطلاق دليل السلطنه. حتى يقال لدينا 


حكمانء الحكم الأول هو الجواز مستفاد من دليل السلطنه المطلقه تحست الفرضن والحكم الثانى 
رمه الأصر ارب القتره وهد ان كيان امنيا فررع شيرق القاهده لكل هلهم در ل تعمل التعارقن للا على فلن 
قاعده لا ضرر؛ وحينئذٍ لا يمكن التمسكك بالإطلاق لإثبات الحرمه. فيُرجع كماقيل إما إلى 


عمومات السلطنه إذا فرضنا أنْ لها عمومات وإطلاقات, أو يُرجع إلى الأصول المؤمّنه. وأمًا إذا منعنا من عموم وإطلاق قاعده 
السلطنه كما هو الظاهرء أنّها ليس لها إطلاق يشمل كل تصرّفٍ حتى ما كان منها مضراً بالجار» إذا منعنا من ذلكك كنا نقول فى 
هذه الحاله لا يحصل تعارض ولا يت الوجه الثالث؛ لأنه لا يوجد لدينا إلا حرمه الإضرارء وجواز التصرّف المضر بالجار لم يثبت 
بدليل؛ لأنْ دليله هو إطلاق السلطنه؛ وقد منعنا منه» فإذن: لا يوجد عندنا إلا حرمه الإضرار؛ فحينئذٍ نقول أنْ حرمه الإضرار الثابته 
بدليلها ضرريه بالنسبه إلى المالك, فتنفى بلا ضررء وبذلكك ترتفع حرمه الإضرار ويثبت جواز التصرّفء التعارض إِنّما يكون له 
وجه عندما نفترض إطلاق قاعده السلطنه المثبت لجواز التصرّف حتى إذا كان مضراً بجاره؛ حينئذ يحصل التعارض؛ لأنّ الجواز 
فيه ضرر على الجارء والتحريم فيه ضرر على المالككء فيقع التعارض . أمّا إذا أنكرنا إطلاق قاعده السلطنه» فلا يثبت الجواز 
ندليل»:وإثطا اندها فقط عتريه الاضران :فإقا كاقت اضزريه تفن تتاعده لااضون هذاها واه سابفا . 


ص: مرا 


ويلاحظ عليه: 


الملاحظه الأولى: فى المقام لماذا لا نقول بشمول قاعده لا ضرر للجواز ؟ حتى إذا أنكرنا إطلاق قاعده السلطنه؛ على ضوء ما 
تقدّم سابقاً من أن قاعده لا ضرر تشمل حتى الأحكام المتولده من نفس تطبيق القاعده على حكم آخر خلافاً للمحقق 
النائينى(قدّس سرّه) الذى كان يقول بأنْ القاعده لا تشمل إلا الأحكام الغير المتولده من تطبيقهاء أمّا الأحكام التى تتولد نتيجه 
تطبيق القاعده فى مورد, فلا تشملها القاعده . وكنّا سابقاً قد ناقشنا فى هذاء وقلنا أن القاعده تشمل كل حكم شرعىء سواء تولّد 
من تطبيق القاعده على موردء أو لم يتولّد من تطبيق القاعده على مورد . هناكك قال المحقق النائينى(قدّس سرّه) أن الحكم 
المحعول بالأدلّه الأوليه هو الجوازء وهذا الحكم ضررىء فيُنفى بقاعده لا ضررء بعد نفى الجواز تثبت الحرمه؛ لكن هذه الحرمه 
تولدت نتيجه إعمال القاعده وتطبيقها على الجواز كحكم أولى ثابت بالأدله الأوليه» ويقول: أن هذه الحرمه التى تتولد نتيجه 
تطبيق القاعده لا تجرى فيها القاعده؛ ولذا منع من التعارض . ومنعنا من ذلكك وقلنا أن القاعده تجرى فى الحرمه» وإن تولدت 
نتيجه تطبيق القاعده على الجواز . 


هذه المناقشه التى ذكرناها يمكن تطبيقها فى محل الكلام» فيقال: أن قاعده السلطنه وإن لم يكن لها إطلاق» يعنى جواز التصرّف 
إذا كان مضرَا فلا يوجد دليل يدل عليه» لكن حرمه الإضرار ثابته بدليل» ونحن نريد أن نجرى قاعده لا ضرر لنفى الحرمه فإذا 
انتفت الحرمه وطبقنا قاعده لا ضرر فسوف ينتج لنا الجوازء وهذا الجواز توأمد من تطبيق قاعده لا ضرر على حرمه الإضرار» 
والقاعده تشمل هذا الجواز أيضاً على ضوء ما تقدّم فى مناقشه المحقق النائينى(قدّس سرّه)» وإذا شملته القاعده؛ فحينئظٍ يحصل 
التعارضء فيتم الوجه الأولء سواء قلنا بإطلاق قاعده السلطنه أو لم نقل بإطلاقها . 


ص: ع 


إذا كان المقصود بهذا الكلام إثبات نفس النتيجه التى ذكرت فى أصل الوجه الثالث وهو أنه بعد إيقاع التعارض الداخلى فى 
قاعده لا-ضرر وعدم شمولها للمقام يُرجع إلى الأأصول المؤمّنه. وبالتالى إثبات جواز التصرّفء إذا كان هذا هو الغرض» 
فالمناقشه فى هذا الكلام تكون بأنّه: بِنَا فى الوجه الأخير الذى ذكر بأنه لا يمكن الرجوع إلى الجواز المستفاد من قاعده السلطنه» 
أو شارك حك تين فافنده ا تر على التقريده كنا انالا فض الرجربن]نن امول العدا نار ةرك امار مقلم ين إن 
المانع الوحيد الذى يمنع من التمسكك بفقره لا ضرار لإثبات حرمه الإضرار هو حكومه لا ضرر عليهاء فإذا منعنا من هذه الحكومه 

كما تقدّم باعتبار أنْ حكومه لا ضرر على لا ضرار تستدعى انتفاء حرمه الإضرارء وانتفاء حرمه 


الإضرار فيه ضرر على الجار . 


إذن: عدم الحرمه فيه ضرر على الجار» والحرمه فيها ضرر على المالككء فلا يمكن أن تكون لا ضرر حاكمه على كل منهما؛ لأنّه 
الوح ارنقاء لفقي مو الاك له بكو من سن اليك على فقن لذ قبران0 قيس لاعزراة حانان سي ليوك لتك 
بها لإثبات حرمه الإضرارء ومع وجود الدليل الاجتهادى الدال على الحرمه كيف يمكن الرجوع إلى الأصول العمليه المؤمّنه ؟! لا 
معنى للرجوع إلى الأ-صول العمليه بعد فرض وجود فقره(لا ضرار) وكونها سالمه من حكومه لا ضرر عليهاء فالنتيجه التى يراد 
الوصول إليها غير صحيحه؛ أى لا يجوز الرجوع إلى الأصول العمليه كما لا يجوز الرجوع إلى قاعده السلطنه؛ لو قلنا بإطلاقها؛ 
لخ سؤان التضطوف لدي كنت قاعيلد الستلطةه' أو ترمائية الأ لهو نهو حي بحسب الاصطلاح 
لا ينافى إطلاقاً التحريم من حيثيه أخرىء ولا مشكله فى أن يكون الدليل الدال على جواز شىء من حيثيه معينه 
ويدل دليل آخر على تحريمه من حيثيه أخرىء الدليل الذى يدل على جواز أكل الجبن هو يدل على جواز أكله باعتباره أكل 
للجبن» هذا لا ينافى أن يكون أكل الجبن حراماً باعتبار كونه غصبا أو باعتبار كونه مأخوذاً من ميته» أصلل لا يُرى تعارض بين 
هذين الدليلين» بين دليل الجواز الذى يثبت الجواز بعنوان» وبين دليل التحريم الذى يثبت الحرمه لنفس الشىء؛ لكن بحيثيه 
أخرى وعنوان آخر . فى محل الكلام لو كان الجواز ثابتاً بقاعده السلطنه أو بغيرها هو جواز حيثى يثبت جواز التصرّف بعنوان 
كونه تصرّفاً فى ملك الإنسان, هذا لا ينافى أن يكون هذا الشىء حراماً عندما يتعنون بعنوانٍ آخر كإتلاف مال الغير» أو الإضرار 
بو أسال هن الأمووء حون التصلاف الدع متنا ين آذله الجوان ليقن ناظرا الكل الحفبات وود أن يثبت الجواز فى جميع 
الأحوال وبلحاظ كل الحيثيات حتى يكون معارضاً لما دل على التحريم بحيثيهِ أخرىء وإِنّما هو يثبت الجواز من هذه الحيثيه . 


ص: نر 


إذن: فى المقام لابدّ من الرجوع إلى فقره(لا ضرار) الداله على تحريم الإضرار بالغير ولا يجوز الرجوع إلى الأصول العمليه ولا 
إلى أدله جواز التصرّفء باعتبار ما ذكرناه . 


الملاحظه الثانيه: إإثبات الجواز بإجراء قاعده لا ضرر بنفى التحريمء وإثبات التحريم تقاعدة لأ كوو نتفي الجوازيواجة اعراضاء 
وهو أن يقال: لماذا لا نفترض أنْ الجواز الذى تولد نتيجه نفى التحريم بإجراء قاعده لا-ضررء مسأله أنْ نفى التحريم يثبت 
الجواز» بمعنى أن قاعده لا ضرر كما تنفى التحريم هى تثبت الجوازء وكما تنفى الجواز فهى تثبت التحريم» هذه المسأله فيها 
مشكله. وهى مشكله معروفه وهى أن قاعده لا ضرر لسانها لسان النفى وليس لسان الإثبات» هى تنفى التحريم إذا كان ضررياً 
وتنفى الجواز إذا كان ضررياً ولا يستفاد منها بعد نفى التحريم إثبات الجوازء وبعد نفى الجواز إثبات التحريم . نعم» ما يمكن أن 
يقال هو ما تقدّم سابقاً وهو أن القاعده لا تختص بالأحكام الوجوديه» وإنما تشمل الأحكام العدميه بمعنى أنها لا تختص 
بالتحريم عندما يكون ضررياء وإِنّما عدم التحريم عندما يكون ضررياً أيضاً يكون مشمولاً للقاعده؛ وعلى هذا الأساس قلنا بأنّه 
فى المقام أن قاعده لا ضرر عندما تجرى لنفى التحريم لا تثبت الجواز» هذا هو الصحيحء كما أنّها عندما تجرى لنفى الجواز لا 
تثبت التحريم؛ لأنّ لسان القاعده هو لسان النفى لا لسان الإثبات؛ لكن ما نقوله هو أن القاعده عندما تجرى لنفى التحريم فإنَّ 
عدم التحريم هو الذى يكون ضررياً بالنسبه إلى الجار وليس الجواز الذى يثبت بنفى التحريم فكما أن التحريم ضررى بالنسبه 
إلى المالكك» فعدم التحريم الثابت بقاعده لا ضرر يكون ضررياً على الجار» كلّ منهما ضررىء وقد تقدّم سابقاً أنه يستحيل 
شمول القاعده لكل منهماء وشمولها لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مجح فالقاعده لا تكون شامله لكل منهما . النتيجه التى 
نصل إليها هى عدم وجود ما يمنع من التمسكك بفقره(لا ضرار)»» فيُرجع إلى فقره(لا ضرار) لإثبات حرمه الإضرار . وهذا دليل 
اجتهادى يجب الرجوع إليه ولا بُصار إلى القواعد والأصول العمليه . 


ص: 8 


الرأى الصحيح فى محل الكلام هو: لابدّ من الالتزام بحرمه الإضرار بالغير» يعنى عندما يتصرّف الشخص فى ملكه. ويكون ذلكك 


موجباً للإضرار بغيره هنا يُلتزم بحرمه الإضرار بالغير . 


فى الدرس السابق ذكرنا أمراً ولم نكمله. وهو أنّه يظهر من السيد الخوئى (قدّس سرّه) فى مصباح الأصول )١(‏ أنه يريد أن يوقع 
التعارض بين صدر الروايه المستفاد منها قاعده لا ضرر وذيلهاء باعتبار أنْ صدر الروايه الذى هو فقره(لا ضرر) يقتضى عدم 
حرمه التصرّفء باعتبار أن حرمه التصرّف ضرريه على المالكك. فلا ضرر يرفع هذه الحرمه؛ بينما عجز الروايه الذى هو فقره(لا 
ضرار) يقتضى حرمه التصرّف الذى يكون مضراً بالغير» فيقع التعارض بين الصدر والذيل» فإذن: لا يمكننا أن نعمل بكلتا 
الفقرتينء وبالتالى هذا ينافى ما قلناه من أنه يمكن الاستناد إلى فقره(لا ضرار) لإثبات حرمه الإضرار . 


بناءً على ما تقدّم قلنا لا مانع من التمشكك بفقره(لا ضرار) لإثبات حرمه الإضرارء باعتبار أن المانع هو حكومه لا ضرر عليها وتبيين 
أنْ حكومه لا ضرر على لا ضرار مستحيله . على أى أساس يقع التعارض بين صدر الروايه وذيلها ؟ إِمَا أن نقول كما هو الصحيح 
بأنّ قاعده لا ضرر تشمل الأحكام الوجوديه والعدميه وإمّرا أن نقول أنها مختضّه بالأحكام الوجوديهء إذا قلنا أنّها مختصه 
بالأحكام الوجوديه ولا تشمل الأحكام العدميه؛ فى المقام ليس لدينا إل حرمه الإضرار؛ لأننا قلنا أن الجواز غير ثابت» ونفى 
الحرمه حكم عدمى لا تجرى فيه القاعده» فليس لدينا إلا حرمه الإضرار » وهى ضرريه على المالكك, فتنتفى بلا ضررء وينبغى 
الالتزام حينئذٍ بجواز التصرّف . بينما هو لم يلتزم بهذا . أمَا إذا قلنا بأنّ القاعده تشمل الأحكام العدميه» فيتجٌ ما ذكرناه» باعتبار أن 
الحرمه ضرريه؛ ونفى الحرمه أيضاً ضررى ولا يمكن شمولها لكل منهماء وبالتالى تكون فقره(لا ضرر) غير حاكمه على فقره(لا 
ضرار)؛ لأنّهِ يستحيل حكومتها على فقره(لا ضرار)؛ لأنّه كما أن حرمه الإضرار ضرريه؛ نفى الحرمه أيضاً ضررىء فلا يمكن 
شمولها لكل منهماء فإذن: هى لا تشمل حرمه الإضرارء يعنى لا تكون حاكمه على فقره(لا ضرار)» فتبقى فقره(لا ضرار) سالمه 
من العاف فيدكى الدبعر كيين الاقداك سرجه الإد زد قافا ألا لقوق الها اتتصضى ب السكام الربدرة قتف العرمة والقية 
جواز التصرّفء أو نقول بأنها شامله للأحكام العدميه؛ فحينئدٍ يتم هذا الكلام . وليس الغرض من هذا الوجه هو إثبات التحريم 
استناداً إلى قاعده لا ضرر حتى يقال بِأنّ لسان قاعده لا ضرر هو لسان النفى لا لسان الإثباتء وإنّما يراد بهذا الوجه فقط رفع 
المانع من التمسكك بفقره(لا ضرار) وهى حكومه لا ضرر عليهاء وأمًا الحرمه فأنها تثبت استناداً إلى لا ضرار» وفقره(لا ضرار) 
تكاد تكون صريحه فى حرمه الإضرار بالغير» لا أننا نثبت التحريم استناداً إلى لا ضرر حتى يقال أن لسانها لسان النفى لا لسان 
الإثبات . 


ص: اول 
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كان الكلام فى الضمانء وقلنا بأنّ الضمان لا يرتبط بمسأله جواز التصرّفء. أو عدم جوازه. على كلا التقديرين الضمان عندما 
يتحقق موجبه يكون ثابتاً فى محل الكلام. هذا الضمان فى محل الكلام يكون واضحاً عندما نفترض أن تصرف المالكك فى 
نك أذ إلن تقس قن نمال الشير فى بثر الغير فى مثال البالوعه عي أوشقم هذا له شكال فى أنه 
يكون عيها للغمان باعتبار أَنْ أدله الضمانء سواء كانت أدله لفظيه» أو كانت عباره عن سيره عقلائيه هى تشمل هذا المورد. 
أصلاً موضوع الأندله الفظيه هو إتلا.ف المالء من أتلف مال غيره» فهو له ضامن وأمثالها من الأمدله» بالنتيجه يكون موضوع 
الضمان هو إتلاف مال الغير فإذا أتلف مال الغير بأن أوجد نقصاً فيه عينا» أو صفه. حتى إذا فرضنا أنه لم يوجب نقصاً فى نفس 
غين مال الغيرن لكته أوعب تقها فى شنله عن فاق كنا ل عقر الماءمن كونهعذيا إلى كوت الناباء هذا التغير فى صف مق 
ضفات الفال أشنا كر ها القبياةة لله بالعالل بكرن هما ف جال الشر سق هنذا الشوت وف هذه الحاله يكوة 
المالكك ضامناًء فإذا حفر البالوعه وأدى ذلكك إلى تغتر ماء البئر يكون ضامناًء إذا حفر بالوعه وأدّى ذلكك إلى هدم جدار البثر 
نقص فى نفس العين أيضاً يكون موجباً للضمان. الكلام ليس فى هذاء وإِنّما يقع الكلام فى ما إذا كان التصرّف لا يوجب أى 
تغيير حقيقى فى البثرء لا فى عين البثر ولا فى صفات الماء الموجود فى البثر إطلاقاء وإِنّما يوجب نوعاً من تنفر الطبع من هذا البثر 
من جهه كونه إلى قربه بالوعهء هذا التنفّر يفترض أن يكون موجباً لقله الماليه وقله الرغبه فى ذلكك الشىءء الكلام فى أنّ هذا 
النقض قن الماليههل يكوة هويها للشنماة أو لآ ؟ النعروق هو أنه لأ مان ف هذه التحاله باعفان أن الأدله لأ تيناد علي 
الضمان؛ لأنّ موضوع الأدلّه هو نقص المال وإتلاف مال الغير أمَا نقصان الماليه» فلم يدل دليل على ضمانهاء لا الأدله اللفظيه؛ 
لأنّ موضوعها مال الغير ولا السيره؛ لأنّه لا وضوح فى انعقاد السيره على الضمان فى مثل هذه الحاله» المتيقن من السيره هو 
الضمان فى حاله إتلااف ونقص نفس المالء إذا طرأ النتقص على نفس المال هنا توجد سيره عقلائيه على الضمان فيهاء وأمًا 
ماعذا ذلكك لا بلتزموق بالسمان؛ ولذالآا يستشكلو فيما إذا مثاك لجر هن الثعان أنول شياع 
إلى السوق وأوجب ذلكك نقصان ماليه البضاعه المعروضه فى نفس السوق. بالنتيجه هذا أدى إلى نقصان ماليه المال للغير» لكنّه 
لا يكون ضامناً؛ بل لا يكون فعله حراماً كما قالواء هنا هو لم يحدث نقصاً فى مال الغير لا فى عينه ولا فى صفته؛ وإِنّما أوجب 
عمله نقصان ماليه الشىء؛ هذه الماليه ليست مضمونه عندهم, ولا يكون فعله محرّماً اساساًء فعندما نلتزم بالضمان فى محل الكلام 
فى مثال البثر والبالوعه؛ فى هذه الحاله عندما يكون حفر البالوعه موجباً لنتقصان ماليه البئر فقطء إذا التزمنا بالضمان هنا لابدٌ أن 
نلتزم بالضمان فى مثال التاجر؛ لأنّ فى كل منهما يوجد نقصان فى الماليه من دون تغيير فى نفس العين ولا فى صفاتهاء والحال 
أثها يلد الحد والفسبانة أن مفان: ناس 1601 نا كد نهنا 1 كرو سناكم دان مكدا اح بودة ا عجره ف 
كلمات المحقق اللدراقل (اكدين سن )يعن قا عي نا إذا كان عياف الجالكة ف ملكه الموجب النقساة فى كر الغير عينا أو 
صف هنا التزم بالضمانء وأما إذا كان موجباً لتنفر الطبع من البثر وكان تنفّر الطبع موجباً لنقصان الماليه لا يكون هناكك ضمان؛ 
لأنّه لا دليل على ضمان الماليه . 


ص: 018 


يدخل فى هذا الباب ويكون من هذا القبيل مسأله ما إذا غصب عباءه صيفيه فى الصيف ثمّ أراد إرجاعها فى الشتاء» حتى الثلج 
يمكن التمثيل به كما لو أخذ منه ثلجاً فى الصيف وأراد إرجاع نفس العين إليه فى الشتاء, هنا لا إشكال فى أنَّ قيمه العباءه 
الصيفيه فى الصيف تختلف عن قيمتها فى الشتاء؛ فإذا أرجع إليه العباءه الصيفيه سالمه لم يُحدث فيها أى نقصء لكن ترجع إليه 
وقد نلك نالعاة قم القالهاقن العياء العزرفية علدنا زر جديا النافيب إلى الاقف قن لقعم ل كر ن تفر ا لذ كرة 
مضموناً ؟ هذا أيضاً يُدرجٍ فى هذا الباب؛ بل يمكن أن يُدرج فى هذا الباب أيضاً مسأله الأوراق النقديه» عندما يغصب منه مائه 
فار قا غشرين سسه الذكان قل عقوين نه كاتى فيه مثا كز كولار من عشقرية سنه عندها 
يرجع نفس المائه دينار إليهه صحيح هو لم يحدث نقصاً فى هذا المال» يرجع إليه مائه دينار هى مثلى يضمنه بالمثل ومماثل لما 
غصبه بالضبطء لكن القيمه الماليه بعد عشرين سنه تنقص كثيراً عن ماليه المائه دينار قبل عشرين سنه» فهل يكون هذا الغاصب 
ضامناً لهذا النقصان فى الماليه؟ أو نتعامل معها معامله المثليات» ونقول هذا مثلى؛ فيضمن بالمثل» أى يُرجع إليه مائه دينار ولا 
كرن كياسا لنقصاق المالية:؟ أرقا يكم إدراج قن هذا البات::. 


السيد الشهيد(قدّس سرّه) ذكر تفصيلاً فى هذه المسأله» (1) وقال لا يمكننا أن نحكم بعدم الضمان فى نقصان الماليه مطلقاء عدم 
الضمان على إطلاقه غير مقبول؛ بل لابدٌ من التفصيل والتميبز بين نوعين من نقصان الماليه . يقول: تاره نفترض أنْ نقصان الماليه 
ينشأ من نقصان القيمه الاستعماليه للشىء»؛ وأخرى نفترض أنْ نقصان الماليه ينشأ من نقصان القيمه التبادليه للشىء. يُعتّر عن 
القيمه الاستعماليه للشىء بأنْها القيمه التى تتحصّل من منافع الشىء ومقدار إشباعها لحوائج الناس» أو هى قابليه الشىء للانتفاع 
به الشىء إِنّما تكون له قيمه باعتبار قابليته للانتفاع به وإشباع حوائج الإنسان» بقطع النظر عن مسأله السوق والعرض والطلب» 
هذا الشىء بغض النظر عن هذه العوامل كلها هو له قيمهء هذه القيمه هى قيمه استعماليه ونعر عنها بقابليه الشىء للانتفاع به 
باعتبار ما يتميز به من صفات ذاتيه قائمه فى نفس الشىء على اساسها يكون قابلا للانتفاع به. هناكك قيمه تبادليه والتى يعر عنها 
بالقيمه السوقيه. بمعنى أن القيمه التبادليه للشىء هى مقدار ما تستطيع أن تبدله بمالٍ آخرء فيقال أن قيمه الدينار السوقيه هى كذا 
دولار» وقيمه الدولار كذا دينار ....وهكذا. تبادل مال بمالٍ آخر قوه أو ضعفاً فقيمه الدولار السوقيه هى مقدار ما يبادل به من 
الدينار. وليس ملحوظاً فى هذه القيمه الصفات الذاتيه القائمه فى الشىء, وإِنّما مقدار ما تجنيه عندما تبادله بمالٍ آخرء فيقال أن 
قيمه الدينار كذا دولار .هذه قيمه للشىء ثابته على اساس إمكان مبادله مال بمال وقوه تبادل مالٍ بمال آخر . 


ص: 88 


.9" مباحث الأصولء تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد كاظم الحائرى. جع ص‎ -١ 


يقول (قدّس سرّه): أنْ القيمه الاستعماليه للشىء لا إشكال فى أنّها تؤثر فى القيمه التبادليه للشىء بلا إشكالء وإلا الشىء إذا فقد 
قيمته ومنفعته الذاتيه وقيمته الاستعماليه لا تكون له قيمه تبادليه» لا يأتى بمالٍ آخر؛ لأنّه فقد منفعته الذاتيه وقابليه الانتفاع به 
حينشبٍء فالقيمه الاستعماليه تؤثر فى القيمه التبادليه» وهذا واضح جداًء الشىء الذى لا قيمه استعماليه له لا قيمه له تبادليه. وإنّما 
يكون الشىء له قيمه تبادليه فيّستبدل مال بكذا من مال آخر؛ لأنَّ فيه قيمه استعماليه» يعنى هو ممّا يُنتفع به باعتبار صفاته المميزه. 
لكن هذه القبة القادقه عبات ار هيا القسة الاستعيالة الشوء شناكقسنء آخر أ شا تراقن هده القدية لاله وهو مساله 
العرض والطلبء والعرض والطلب بطبيعه الحال لا يؤثر فى القيمه الاستعماليه على التعريف المتقدّم؛ إذ العرض والطلب ليس له 
علاقه بالقيمه الاستعماليه؛ القيمه الاستعماليه تنشأ من صفات ذاتيه قائمه فى الشىء تلتى حاجات الإنسان؛ فحينئذٍ تكون له قيمه 
على هذا الأساس.ء فالمنفعه الذاتيه للشىء لا علاقه لها بمسأله العرض والطلبء سواء أزداد الطلب؛ أو قل الطلب هذا الشىء له 
منفعه ذاتيه وقيمه استعماليه لا تتأثر بالعرض والطلب. وإِنّما العرض والطلب يؤثر فى القيمه التبادليه للشىء. هذه اشبه بالمقدمه 
لبيان التفصيل؛ حينئذٍ يقال: المُدّعى فى هذا التفصيل أن القيمه الاستعماليه للشىء هى وصف من صفات الشىء وخصوصيه ذاتيه 
فل لق القن واكواء سر ناته وسنناه لاقن كمد ويم لماو سوا للسادة مثا ونوع الخيط 
الذى حيكت منه العباءه» هذه صفات ذاتيه هى التى تحقق القيمه الاستعماليه للشىءء فالقيمه الاستعماليه للشىء هى حيثيه قائمه 
فى الشىء كسائر الحيثيات التى تقوم فى نفس الشىء, هذه الحيثيه القائمه فى الشىء تستند إلى أمور خارجيه من قبيل الصفات 
الخارجيه الموجوده فى الشىء كسواد العباءه وعذوبه الماء ......الخ» وتستند أيضاً إلى أمور نفسيه من قبيل مسأله تنفّر الطبع 
وأمثاله» فى مثال العباءه أيضاً الحاجه إلى العباءه فى الصيف لكون الجو حاراًء أو الحاجه إلى الثلج فى الصيف لكون الجو حاراً 
يعطى قيمه استعماليه للشىء, القيمه الاستعماليه للشىء لا تستند فقط إلى صفات خارجيه. يعنى قابليه الانتفاع بالشىء كما تتأثر 
بالصفات الخارجيه كالسواد والبياض وغيرهاء كذلكك تتأثر بأمور أخرى من قبيل تنفر الطبع» وتنفر الطبع يقلل من الانتفاع بذلكك 
الشىءء فقابليه الانتفاع بالشىء تكون متأثره أيضاً بمسأله تنفّر بالطبع» وتكون متأثره بكون الجو حاراًء أو كونه بارداًء يقل الانتفاع 
العا ره لكيه هندها يكن التو نازداء ويودذأة الانتفاع بها عندما يكون الجوحاراء فى :محل كلامنا فى مسألة ماء البثر» صحيح 
أن هذا الذى حفر البالوعه لم يورد نقصاً على بثر الجار لا عيناً ولا صفه. والمقصود ب__(صفه) يعنى العذوبه فى الماء وأمثالها. 
لكنه بالتالى أوجد حاله تنفّر طبعى من هذا الماء الموجود فى البثر باعتبار قربه إلى البالوعه» هذا التنفّر الطبعى يؤدى إلى قله 
الانتفاع بالشىء» وقله رغبه الناس فيهء هذا ليس أمراً خارجياً» لكنه مؤثر فى تكوين القيمه الاستعماليه للشىء, بمعنى أن قابليه 
الانتتفاع تقل عندما تكون هناكك نفره من هذا الماء» والعكس بالعكس.ء أن قابليه الانتفاع بالشىء تزداد عندما لا تكون هناكك 
نفره وتكون هناكك رغبه فى الشىء» وبالتالى ننتهى إلى هذه النتيجه: أن نقصان الماليه فى الشىء إذا كان ناشئاً من نقصان القيمه 
الاستعماليه بأن قله منفعه الشىء؛ اصبحت منفعه الشىء وقابليته للانتفاع به نقصتء وهذا النقصان لا فرق فيه بين أن يكون ناشئاً 
من تغير فى الصفات الحقيقيه للشىء بأن كانت العباءه سوداء وصارت جرباءء أو كان ناشئاً من قضايا نفسيه» فى محل الكلام لا 
فرق فى نقصان الماليه إذا كان ناشئاً من نقصان القيمه الاستعماليه. أى إذا كان ناشئاً من نقصان قابليه الشىء للانتفاع به؛ حينئٍ 
يكون هذا مورداً للضمان وتشمله أدله الضمان؛ إذ لا فرق حينئذ بين أن يكون هذا النقصان فى الماليه ناشئاً من نقصان القيمه 
الاستعماليه للشىء وقابليه الانتفاع بالشىء الناشئه من تغيّر فى صفات الشىء حقيقه أو كان ناشتاً من تنفّر الطبع؛ لأنّْ كلل منهما 
يؤدى إلى نقصان القيمه الاستعماليه» ونقصان القيمه الاستعماليه يؤدى إلى نقصان الماليه. 


ص: 777 


إذن: نقصان الماليه نشأ من نقصان القيمه الاستعماليه للشىء حتى فى محل الكلام؛ مثل هذا يؤدى إلى الضمان؛ لأنّه بالنتيجه 
قابليه الانتفاع بالشىء هى صفه كسائر صفاته الأخرىء فكما نقول أنه إذا غتر سواد العباءه يكون ضامناء إذا أخرج الشىء عن 
قابليه الانتفاع به» أو نقصت قابليه الانتفاع به بسبب عمله أيضاً يكون ضامناًء هذا تغيير فى الشىء كتغيبر سواد العباءه يكون 
تفتموا؟ أن عند أ كدت تنضانا فى تال لق فكوة قاها: وان ]ذافرهنها أن تقاف المالنه كان ثاسا عن تقصاة القنمه 
التبادليه فقطء القيمه الاستعماليه محفوظه وقابليه الانتفاع محفوظه. كل هذه الأمور محفوظه وإِنّما نقصت الماليه بسبب زياده 
العرض فى السوق؛ هذه لا تكون مضمونه؛ لأنّ هذا لم يحدث نقصاً فى المال؛ هو لم يحدث شيئاًء وإنّما نقصان الماليه حدث 
سحيني افر لحن :عله اله حلم ني كلزه العرمن وفلد« اللي وهنا الأ ع اوقد لة بولا دق عله أنه اسلف بال 
أورة نقضاً على مال الشبر فل يكوك عام لهذا النقضات مق الماليةة 


الكلام فى هذا التفصيل يقع فى أمرين: 


الأمر الأول: مسأله العباءه الصيفيه إذا أرجعها فى الشتاء والعباءه الشتويه إذا أرجعها فى الصيفء هذا هل يصلح أن يكون مثالا 
لما ذكرهء أو لا ؟ بعباره أخرى: أن نقصان الماليه فى العباءه الصيفيه التى غصبها فى الصيف ويريد إرجاعها بنفسها فى الشتاء 
نقسناة السالش عند هرا هق اسع عد “نقضاة النيجه الابعينا مسق بكرن سوا أكون تاها ع تقضان الفدية السادلة 
العحرة ع له ركوة تفقوا #ذكر (قدمن سدة) اتسينا مق القيمة الاستسالية القى 4 ولذا يكورن مفهرناء لكن يمكز التامل 
ف هذا فى التحقيقه أن القييه الاستالة الشئ د تيفو ظهافي العناءة عدها يسسلنتها فى القنماء لماحيوا و انان الناله 
يحدث فى الواقع والحقيقه بسبب كثره العرض وقله الطلب» حيث أن العباءه الصيفيه فى الشتاء يكثر عرضها ويقل الطلب عليهاء 
والعكس بالعكس العباءه الشتويه فى الصيف يقل الطلب عليها ويكثر عرضهاء هذا هو الذى يؤثر فى نقصان الماليه» وإلا نفس 
العباءه بعينها وبصفاتها لم يحدث لها شىء, وحتى قابليه الانتفاع بالعباءه الصيفيه بالمعنى الذى أعدت له لا زالت موجوده. 
نقصان الماليه فى هذا المثال غير واضح أنه ينشأ من نقصان القيمه الاستعماليه للشىء؛ بل يمكنء ولعل هذا هو الأقربء أن يكون 
اشنا من قله القينه المادلية للقىء باعسان أ هذا "مقط بقاتوق الغرهن والطلب: :ونا على هنذا التفضميل تفغق أذالا يكون 
ضمان فى مثال العباءه الصيفيه الذى ذكر فى المقام. 


ص: إرذفا 


الأمن التاق سنال الأوراق التقد نوهد شاله ميينه بهذا هل نتعامل مع الأوراق النقديه على أنّها أمور مثليه وتضمن بالمثل 
ولا ضمان لنقصان الماليه عندما يؤخر الغاصب عامداً غاصباً إرجاع المال إلى مالكه لمده عشرين سنه. ثتم يُرجع إليه المثل» مائه 
دخان ماله حساق والحال أن البائه كينا سانفا كان ليا قمه وماله كير جد والان تقميت هذه المالة كرا “تمان الجالنه هذا 
هل يكون مضموناء أو لا يكون مضموناًء يمكن أن يقال بأنه فى محل الكلام بناءً على هذا التفصيل نقصان الماليه فى الحقيقه 
انا سكن :أ مسقا من نقان القيه الاستكياتة تنقع ارنؤلين من فصان القبيه القادله حكن لايكون تسيا ناعان أن 
الأسوراق النقديه تختلف عن سائر الحاجات»ء حيث أن سائر الحاجات أعدت لغرض الانتفاع بأعيانها وبالصفات الموجوده بهاء 
قيمتها تكمن فى الصفات الموجوده فى هذا الشىءء فالانتفاع تكون بأعيانها وقيمتها أيضاً تكون مرتبطه بهذه الصفات الموجوده 
فيهاء ماليتها أيضاً تكون مرتبطه بالانتفاع بأعيانها كالدار وبالقلم والعباءه ....الخ, الأوراق النقديه ليست هكذاء فهى ججعلت أساساً 
لكى ينتفع بماليتها لا لكى ينتفع بأعيانهاء أعيانها ليس لها ماليه وليس لها منفعه إطلاقاً وإنما هى أوراق عاديّهه هذا الفرق بين 
الاوراق النقديه وبين سائر الامور الاخرى قد يميّز الأوراق النقديه ويجعل ماليتها وقيمتها من الصفات القائمه فى الأوراق النقديه 
على غرار السواد فى العباءه والعذوبه فى الماءء وهكذا سائر الصفات الأخرى القائمه بالشىء» بمعنى أن الماليه صفه قائمه فى 
الأوراق التقتدائة:وهذا معنا أن ماليه الشدجة فى 'قيحة استعماليه للق و« ولمين: قرم تادليةه نمف 3١"‏ القيمة الانتععمالية للدبناز 
بماليته؛ العباءه قيمتها الاستعماليه بصفاتها الموجوده فيها النفسيه والخارجيه؛ لكن الأوراق النقديه قيمتها الاستعماليه وقابليه 
الانتفاع بها متقومّه بما لها من الماليه» نما ينتفع بالدينار بما له من ماليه لا باعتبار صفاته الخارجيه. وهذا معناه أن قابليه الانتفاع 
بالأوراق النقديه تقوم على اساس مالها من الماليه» القيمه الاستعماليه للدينار تعنى قابليه الانتفاع به. والمفروض أنّ قابليه الانتفاع 
بالعنى اذه الصنفات القاكية الف ءة قإذا نقصة »هد القائليه يكنتها تحدايف الفحتاة؟ لأن هذا أونعت تقضا فى الجال؛ لأن قابلية 
الانتفاع من الصفات القائمه بالشىء كسواد العباءه وعذوبه الماء» فكما أنّه إذا أتلف سواد العباءه يكون ضامناًء هنا أيضاً هذا 
المقدار من قابليه الانتفاع بالشىء إذا أتلفه أيضاً يكون ضامناً له وتشمله الأدله . 


ص: عا" 
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التنبيه الآخر الذى يقع فيه الكلام بعد أن أكملنا الكلام عن تعارض الضررين» يقع فى أن الضرر المنفى فى الحديث الشريف هل 
يراد به الضرر الشخصى أو يراد به الضرر النوعى . المراد بالضرر الشخصى هو الضرر الفعلى الوارد على كل شخص شخصء فى 
مقابل الضرر الوارد على معظم المكلفين ولا يُلاحظ فيه تضرر هذا الشخص أو ذااكك الشخصء وإِنّْما الضرر يتوجه على غالب 
الأفراد المكلفين» بناءَ على أنْ الضرر الوارد فى القاعده هو الضرر الشخصى؛ حينئذٍ تجرى القاعده فى حق زيد ماك 
_إذا كان يتضرر بالفعل بسبب الحكم, وتنفى ذلكك الحكم الذى صار منشئاً لتضرر زيدء ولكنها بناء على أنّ الضرر 
شخصى لا تجرى فى حق زيد إذا لم يتضرر بسبب الحكم؛ يعنى إذا لم يكن الحكم منشتاً لتضرره حتى إذا كان الحكم موجباً 
لتضرر اشخاص آخرين» لكنها لا تجرى فى حق زيدٍ؛ لأنه لا يتضرر بسبب هذا الحكم, بناءَ على ذلكك؛ حينئذٍ فى كل الأحكام 
الو بوره فاته مقاغدة لامر أو اند نقيها تاسمه دري لاللاتين راقن 31 القارى لطبي فخرى القاعكاه للق كيه 
أو إقاف حكم إذا كالانقيه أو إكاممر] الشور تلك الفيفس الذف يزاة إتجراء:القايده فى تحقة» قل عيبا سدق الداع 

ملا __ب إلماافجرى "هذه الفاعده الااك دق النشهه بالنسيه إلى الشريك إذا كان هذا التريكه يتشورر 
من بيع شريكه لحصّ ته المشاعه وأمًا إذا فرضنا أن هذا الشركك لا يتضرر من بيع شريكه لحصته المشاعه كما إذا كان شريكه 
سىء الأخلاق يؤذى هذا الشريككء وكان من يريد بيع الحصه له رجلا طيباً مؤمناً ينسجم مع الشريكك الأول يعنى فى هذه الحاله 
لا يتضرر هذا الشريكك من بيع الشريكك الثانى لحصته. بناءَ على أنْ الضرر المنفى بالقاعده هو الضرر الشخصىء وبناءً على أن 
نأخذ بنظر الاعتبار أموراً أخرى تأتى الإشاره إليها لابدّ أن نلتزم بعدم ثبوت حق الشفعه لهذا الشريكك؛ لأنّ المفروض أن 
الشريك الأول لا يتضرر من بيع شريكه لحصته. فلابدٌ من تحديد أن نفى الحكم, أو إثباته هل يوجب ضرراً بالنسبه إلى 
الشخصء أو لا ؟ فإذا أوجب ذلكك تجرى القاعده فى حقه, وإذا لم يوجب ذلك لا تجرى القاعده فى حقهء وإن أوجبت الضرر 


فى حق أشخاص آخرين 
ص: 1/0" 


أمّا إذا كان الضرر نوعياً؛ فحينئٍ يمكن إجراء القاعده فى حق زيدٍ وإن لم يتضرر بسبب الحكم. ما دام أن غالب المكلفين 
يتضررون من هذا الحكم؛ فحينئذٍ تجرى القاعده لنفى هذا الحكم حتى فى حق الشخص الذى لا يتضرر بسبب ذلكك الحكم . 
لنفترض أن فى بيع الشريكك لحصته المشاعه معظم المكلفين يتضررون من هذا البيع» هذا الضرر النوعى يكفى لنفى الحكم عن 
الجميع حتى من لم يتضرر ببيع الشريكك؛ لأنّ الضرر المعتبر فى النفى هو الضرر النوعى لا الضرر الشخصى. 


حينشلٍء إذا اتضح هذا نقول: أن الكلام وقع فى أنْ الضرر المنفى فى القاعده هل هو الضرر الشخصىء أو الضرر النوعى ؟ أو 
يُفصّل » كما نُسب إلى المشهور. أنّهِ يفصّل بين العباداتء فيلتزم بأنّ الضرر فيها شخصىء وبين المعاملاتء فيّلتزم بأ الضرر فيها 
نوعى. ذكر السيد الخوئى(قدّس سرّه) )١(‏ بِأنْ منشأ هذا التفصيل هو أنْ الشيخ (قدّس سرّه) طبق قاعده لا ضرر فى الرسائل على 


بعض المعاملاءت من قبيل بيع الشريكك التى هى مسأله حق الشفعه التى كنا نتكلم فيها __ وطبقها على 
البيع الغبنى واستند إلى قاعده لا ضرر لإثبات حق الث لشفعه. وإثبات الخيار للشخص المغبون فى البيع الغبنى» وعندما لاحظوا هذه 
الموارد وجدوا أن الضرر فيها لا يمكن أن يكون شخصياً؛ لأنّ خيار الغبن يثبت فى المعامله الغبنيه من دون فرق بين أن يتضرر 


2 


العقونة هن المشاملة أو لك تقترو فقن تفرعن أنه لاد وسور من التعائلة اليه كما لو كا السوق كسادا مثا 
وهو يريد أن يبيع ساعته أو أن المشترى يريد شرائها على كل حال . فى باب الشفعه قلنا أنه ليس دائماً يكون 
الشريك متضرراً من بيع شريكه لحصته؛ فقد يكون هناك ضرر وقد لا يكون؛ فمن هنا قالوا: أنَّ الضرر المعتبر فى باب 
المعاماقت م الدرو' التوعىء فتجرى القافده ودبت حق الشففه للجميع» من تضرر ومن لا- يتضرر؛ أن المناط على الضرر 
النوعى» وهكذا فى مسأله البيع الغبنى» قالوا: أنّ الخيار يثبت للجميع» سواء تضرر الشخص من هذا البيع الغبنى» أو لم يتضررء 
بينما الضرر فى العبادات هو الضرر الشخصى. على كل حالء الشيخ الأنصارى نفسه(قدّس سرّه) والمحقق النائينى(قدّس سرّه)» 
والمحقق العراقى(قدّس سرّه) وكثير غيرهم ذهبوا إلى أن المناط فى القاعده هو على الضرر الشخصى لا الضرر النوعى. 


ص: 0" 


.270 مصباح الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد محمد الواعظ الحسينى» ج ؟» ص‎ -١ 


المحقق النائينى(قدّس سرّه) فى ما كتبه فى قاعده لا ضرر استدل على ذلك بأنّ مقتضى حكومه دليل لا ضرر على الأحكام 
الأنوليه هو أن يكون الضرر شخصياً لا نوعياًء ويقول بصريح العباره: لا يمكن الجمع بين حكومه دليل لا ضرر على الأحكام 
الأسوليه وبين كون الضرر نوعياًء والذى يّفهم من كلادمه أن الوجه فى ذلكك هو أن حكومه دليل لا ضرر على الأحكام الأوليه 
يقتضى أن يكون كل حكم ينشأ منه الضرر منفياً؛ ولذا يكون دليل لا ضرر موجباً لاختصاص أدله الأحكام الأوليه بغير موارد 
الضرر . أمّا الحكم الذى لا ينشأ منه الضررء فبطبيعه الحال لا يكون منفياً. الحكم بوجوب الوضوء مثا 

نذا لفترضن أله ركوة مرفوعا بالقافده عددها ترف الضيقا نه العتري اها حي لا ينها منه عور ف "هده 
الحاله لا مجال لأن يقال يُرفع عنه الحكم وأنّ دليل لا ضرر يكون حاكماً على دليل وجوب الوضوء بالنسبه إليه؛ لأنّه لا يتتضرر 

تغبنيه اقرف من هذا الحكم, فلا معنى لأسن يكون الحكم مرفوعاً عنه؛ بل يبقى الحكم ثابتاً له 
والأدله تشمله وتدل على وجوب الوضوء عليه. ومعنى الحكومه كما قلنا هو أنها ترفع الحكم فى موارد الضرر ويبقى الحكم فى 
غير موارد الضرر على حاله مشمولاً للأدله الأوليه» وهذا إنما يُتصوّر عندما يكون الحكم منشتاً للضررء أمَا حيث لا يكون الحكم 
منشئاً للضرر كما إذا فرضنا أن وجوب الوضوء ليس ضررياً على الشخصء وإن كان ضرراً على الغير» ولنفترض فرضاً أن وجوب 
الوضوء فى زمان معتين وفى ظرفٍ معتين يكون ضررا على معظم المكلفين» لكن هذا الشخص لا يتضرر من الحكم بوجوب 
الوضوء؛ حينئذٍ ليس معنى القاعده أَنّها ترفع الحكم بالنسبه إليه؛ لأنّ الحكم المرفوع يجب أن يكون منشتاً للتضررء وهذا الحكم 
بالنسبه إلى هذا الشخص ليس منشئاً للضرر حتى يكون مرفوعاً على أساس حكومه لا ضرر على أدله الأحكام الأوليه» فيقول: أن 
طبيعه الحكومه تقتضى أن يكون الضرر ضرراً شخصياًء بمعنى أنّ الدليل لا يرفع إلا الحكم الذى ينشأ منه الضررء فهذا الحكم 
إذا كان ينشأ منه الضرر فى حق زيدٍ يُرفع عنه أمَا إذا كان لا ينشأ منه الضرر فى حق زيدء فلا معنى لرفعه ولا معنى للحكومه. 
فلابدٌ من الالتزام بأنّ الضرر فى محل الكلام هو الضرر الشخصى كما ذكر. هذا ما يُفهم من كلام المحقق النائينى (قدّس سرّه) . 


ص: 71/17 


لكن هذا الكلام ليس واضحاً باعتبار أنّ ظاهره كأنه يستدل بمسأله الامتناع» أصللا يمتنع أن يكون دليل لا ضرر حاكماً على أدله 
الأحكام الأوليه مع كون المراد من الضرر هو الضرر النوعىء فيتعتين أن يكون المراد هو الضرر الشخصى . هذا الامتناع ليبس 
واضحاًء لماذا يمتنع حكومه دليل لا ضرر على أدله الأحكام الأوليه مع افتراض أن الضرر نوعى ؟ ما هو الفرق بينهما ؟ نتكلم 
كامتناع وليس استظهاراً كما سيأتى» ممكن أو محال ؟ نقول هو أمر ممكن» أى محذور فى افتراض أن لا ضرر تنفى الأحكام 
الأوليه التى ينشأ منها الضرر النوعى» كما يمككن أن يكون الرفع متوجهاً للأحكام التى ينشأ منها الضرر الشخصى يمكن أن 
نفترض أن الشارع يرفع الحكم إذا كان موجباً لتضرر معظم المكلفينء أن الشارع هكذا يقول: أن بيع الشريك فى معظم 
الحالاءت هو موجب للضرر؛ ولأنّه فى معظم الحالات ينشأ منه الضررء أنا أرفعه عن الجميع . هذا ليس أمراً محالاً» ويكون رفعه 
عن الجميع على أساس الحكومه؛ يعنى على اساس أن قاعده لا ضرر تكون رافعه لهذا الحكم الذى ينشأ منه الضررء غايه الأمر 
أننا لا نقول ينشأ منه الضرر الشخصىء وإنما ينشأ منه الضرر النوعى» حيث أن هذا الحكم يلزم منه الضرر على غالب المكلفين 
يرفعه الشارع» لكن يرفعه فى حق الجميع؛ وهذا ليس فيه محذور عقلى حتى نقول أنه يمتنع ويستحيل؛ كلا ليس أمراً مستحيلا: 


إذا ساعد عليه الدليل نلتزم به» ولا مشكله فى أنّ الشارع من باب التفضل يقول أنا أرفع هذا الحكم من أىٌ باب 
كان عن المكلفين إذا كان هذا الحكم موجباً لتضرر معظم المكلفين . 


الفدة لقوق رفكي اده )عدبا سواط ليذ النطلب امتكدل بيدا الذكها :2 أن الشور كنات السزورية: الكلد إِنّما يثبت له الحكم 
المجعول له فى الشريعه عند تحقق مصداقه فى الخارج» فى كل موردٍ يتحقق مصداق الضرر فى الخارج؛ عندئكٍ يثبت له الحكم 
المجعول له فى الشريعه؛ والحكم المجعول للضرر هو نفى الضرر؛ فحينئذٍ فى كل موردٍ يلزم من جعل الحكم تضرر للمكلف؛ 
حينئنٍ يحكم برفع ذلك الحكمء وفى كل موردٍ لا يتضرر المكلف من جعل الحكمء ليس هناك ضرر خارجىء مصداقه لا 
يتحقق» يقول: مثل هذا لا يكون الدليل شاملا له» وهذا معناه أن الضرر هو الضرر الشخصى لا الضرر النوعى. فإذن: الحكم بنفى 
الضرر يدور مدار تحقق الضرر فى الخارج. بالنسبه إلى الشخص الذى ثُراد إجراء القاعده فى حمّه إذا تحقق الضرر؛ فحينئذٍ 
يكون الضرر منفياً ومعناه نفى الحكم الذى كان سبباً فى حصول الضرر. أما إذا لم يتحقق الضرر وكان جعل الحكم لا يوجب 
الضرر بالنسبه إلى مثل هذا الشخصء فمثل هذا الضرر لا يكون منفياًء وبالتالى لا يكون الحكم الموجب له منفياً. 


ص: لا 


الظاهر أن مرد كلا-م السيد الخوئى(قدّس سرّه) إلى قضيه استظهاريه؛ يعنى لا يريد أن يستدل بالامتناع كما هو ظاهر عباره 
المحقق النائينى(قدّس سرّه). وإِنّْما يقول أن ظاهر الدليل هو أنْ الضرر هو الضرر الشخصىء وذلكك باعتبار أنْ الضرر كسائر 
العناوين الأخرى وسائر الألفاظ الموضوعه للمعانى الحقيقيه الواقعيه هو له ظهور فى فعليه الضررء فالحديث الشريف عندما يدل 
على نفى الضرر يكون ظاهراً فى نفى الضرر الفعلى؛ وبعباره أوضح: عندما يكون الحكم موجباً لتضرر المكلف فعلً؛ عندئذٍ 
يكون الحديث رافعاً لهذا الضررء ومعنى رفع الضرر هو نفى الحكم الموجب له. لكن عندما يكون الضرر فعلياً . هذا ظاهر 
الحديث. وهذا لا ينطبق إلا عندما يكون الضرر شخصياً؛ لأنه فى موارد الضرر الشخصى يكون الضرر فعلياً» والحكم يكون منشتاً 
نضا لهذا القررالفعلىافكرن سنا القاعده فتفيله القاعد ما فى موارى اليتون التوعى قد لامكرن الغبرر :فطلا فى تق 
الشخصء فلا يتضرر الشخص من هذا الحكم الشرعىء افتراض شمول القاعده لحاله من هذا القبيل خلاف ظاهر الحديث؛ لأنَّ 
الضرر فى الحديث ظاهر فى الفعليه» فى الموارد التى لا يكون الشخص فيها متضررا من جعل الحكم الشرعى» ليس هناك ضرر 
فعلى حتى يكون منفياً بالحديث» الحديث ينفى الضرر الفعلى» ومعنى الضرر الفعلى هو أنَّ جعل الحكم عندما يسبب ضرراً فعليا 
يكون مرفوعاًء أمَا عندما يكون جعل الحكم لا يسبب ضرراً فعلياً بالنسبه إلى هذا الشخصء فما معنى أن نرفع الضرر عنه ونرفع 
عنه الحكم الذى لا يسبب له ضرراً بالفعل ؟! هذا لا يشمله الحديث, فتكون النتيجه هى أن الضرر شخصى. 


هذا الكلام عندما يُراد به قضيه استظهاريه له وجةٌ» بالبيان الذى ذكرناه وهو أن الضرر ظاهر فى الضرر الفعلى كسائر العناوين 
الأخرى, فعندما يقول لا ضرر يعنى هو ينفى ما يكون ضرراً بالفعل» وهذا معناه أنّ جعل الحكم عندما يكون منشئاً للضرر الفعلى 
يكون مشمولاً للقاعده. أمَا عندما لا يكون جعل الحكم موجباً للضرر الفعلى فى حق شخص لا يكون مشمولاً للقاعده. فحمله 
على النوعيه؛ والشأنيه هو خلاف الظاهرء ولو تصدّفنا هذا العبوت جين وتيك تن ماكر القزاتة أن نحمله على الشأنيه» وكما 
يقول السيد الخوئى(قدّس سرّه) أنه فى باب رفع الخطأ نحمله على الخطأ الشأنى وليس الخطأ الفعلى» وفى رفع النسيان نحمله 
على النسيان الشأنى وليس النسيان الفعلى» كل هذا خلاف الظاهر لا يُصار إليه إلا بقرينه وهى غير موجوده فى محل الكلام, فإذا 
كانت المسأله راجعه إلى الاستظهارء فهذا الكلام وجيه. لكن إذا كانت المسأله راجعه إلى باب الاستحاله. أى يمتنع أن يكون 
الضرر نوعياًء فلا امتناع فى أن يكون الضرر نوعياً . 


ص: ”7 


هناك مطلب أيضاً يرتبط بهذا البحث أشير إليه أيضاً فى كلماتهم؛ بحثوا مسأله أن الضرر الذى يوجب رفع الحكم هل هو عله 
لهذا الرفع ؟ أو يوجب إثبات حكم؛ لأننا قلنا بناءَ على تعميم القاعده للأحكام الوجوديه والأحكام العدميه» وقد يكون موجباً 
لرفع حكم, وقد يكون موجباً لإثبات حكم . هذا الضرر الموجب لرفع الحكم هل هو عله لرفع الحكم ؟ أو هو حكمه ؟ فإذا كان 
اليو اسل ةا زف لكي يدوو عدازة وجو ] وعارضا كلما عالا تساك دك روالترك زرك الها الكو ذا اكت 
الضررء فلا يمكن أن يثبت له حكمه. والمقصود بالحكم أعمٌ من ثبوت حكم., أو رفع حكم. 


بالتفحيه إلن دن الدع كلذ ا الضف الضسة الساى كد قر أنْه إذا كان الضرر المنفى فى القاعده هو الضرر الشخصىء 
فالضرر يكون عله للحكم يدور مداره وجوداً وعدماًء بحيث إذا كان هناكك ضررء فالحكم ثابت والقاعده تشمله؛ وإذا لم يكن 
هناك ضرر ينتفى الحكم؛ فيصاح الضرر أن يكون علّه لما جعله الشارع فى هذه القاعده وهو رفع الحكم الضررىء بخلاف ما 
إ3| كات الفنون المفن فقن القاعده هو الطيرن التوعي هنا نش أن يكو الغترر حكتنة لاعله؟ لآن معن أن الضوو تراغ هي أن 
الحكم قد يثبت فى بعض الحالات من دون أن يلزم من جعل الحكم الضررء فلابدٌ أن يكون هذا الضرر بالنسبه إلى الحكم 
حكمه لا عله. هنا يطرح هذا الإشكال فى باب الشفعه وفى باب الغبنء بأنّه إذا افترضنا أننا انتهينا إلى نتيجه أن الضرر شخصىء 
وبالتالى يكون عله للحكم يدور الحكم مداره وجوداً وعدما والمقصود بالحكم هو رفع الحكم الذى هو حكم فى 
فحينئلٍ ما تقولون فى حق الشفعه ؟ وفى خيار الغبن أيضاً ؟ فى هذين الموردين يثبت بلا إشكال حق 
الشفعه لكل شريك فى دار مطلقاء سواء كان بيع شريكه لحصته المشاعه يسبب ضرراً له أو لا يُسبب ضرراً له . وفى خيار الغبن 
يثبت خيار الغبن للمغبون» سواء تضرر من المعامله الغبنيه أو لم يتضررء فكيف يكون هذا علّهء والحال أنه تخلف فى هذه 
الموارد ؟! 


قاعده لا ضرر 


ان 


ص: ا 


قد يقال: هنا نلتزم بالتفكيكك, بمعنى أنّه فى باب خيار الغبن وحق الشفعه نلتزم أن الضرر نوعىء وأنّ الضرر يكون حكمه لا عله 
وفى غيرهما نلتزم بأنه عله ويكون الضرر شخصياًء فنفككك بين المواردء وهذا هو منشأ القول بالتفصيل بين المعاملات وبين 
العبادات» باعتبار أن هذا التخلف موجود فى المعاملات كما ذكره الشيخ(قدّس سرّه) فى المكاسب. 


لكن الأحسق هو الجواك عنه يشكل آختره وهو أن يقال: أن المسسد فى تنوك خبان الغبق فى المعامله الغنتية: وف حدق الشفعه 
ف نالنلعتنه لون اك قاع بدالا قر نوعرف ها 3131ل انما امس هوا رنالفه كا مولن يتقيدون الفقهاء بهذه 
المواذ> الخاضه حورن نى الففنة فى هته الحزاره الخاضه لأامظلقاء كذ| تعظر ادق الفف «الش ناك والارا فص :ولا ترف 
حق الشفعه فى الأوانى» أو فى قطعه فراشء فلا يثبت حق الشفعه فى هذه الأمور, مع أنه لو كان المستند فى ثبوت حق الشفعه هو 
قاعده لا ضرر لا يُفرّق بين هذه الموارد . من ناحيه أخرى كما تقدّم أنهم خصّوا حق الشفعه بما إذا كان الشركاء أثنين فقطء أما 
إذا كدان هناك كلدت كبر كاء ارقي كون اق وار لا سف فى" الشف وهنةا كلد دايز على أن السحفد فى حي العتفعة لسن هو 
قاعده لا ضرر؛ لأنه لو كان المستند هو قاعده لا ضررهء فينبغى عدم التفريق بين هذه الموارد» المستند هو الروايات الخاصه 
وليست قاعده لا ضررهء فإذن: يمكن المحافظه على ذاكك الظهور الأولى وهو أن الضرر فى القاعده هو الضرر الشخصى وأنّ 
الضرر يكون عله لرفع الحكم ولا يرد عليه النقض بمثل حق الشفعه وبمثل خيار الغبن. هذا كله يُستند فيه إلى أدله خاصه؛ فخيار 
الغبن يستند فيه إلى الارتكاز العقلائى أنه هناكك شرط ضمنى موجود فى المعامله وهو أن لا يكون التفاوت فاحش بين ما يأخذه 


البائع وبين القيمه الحقيقيه للشىء الذى يبيعه» وهكذا بالنسبه إلى المشترى» وليس الدليل هو قاعده لا ضرر حتى يرد هذا النتقض 


ص: 0 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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فيد برط بالنارين الباق ذكرنا فى دق الفقعه وغان القن وأكاليوماء قلا أن الغر واكك لسن داساءاقو الأ ضور الشريكك 
من بيع شريكه لحصته المشاعه» فكيف يمكن تعليل نفى الحكم الضررى بقاعده لا ضرر ؟ ذكرنا فى الدرس السابق بِأنّ أحسن 
نااشكم ترجبية يدل انال نين أن اضرو فى التاعدة قد يكرن حكن فى عفن الموارة وقد يكون عله فى موارة اأخرف: 
فناكة من قال أن الرر فى القاحده فى مقل عق الشفعه وفى مثل خبار الغين يكون حكمه وفى موارة أخرى يكون عله. فى 
الدرس السابق قلنا بأنّ الأحسن أن يكون الجواب بأنْ حق الشفعه وخيار الغبن ليس الدليل عليهما هو قاعده لا ضررء وإنما الدليل 
هو أدله خاصه تُذكر فى محلها وليس الدليل هو قاعده لا ضررء وإن كان الشيخ(قدّس سرّه) استدل عليهما ب__قاعده لا ضرر. 


هذا الجواب قذ تستشكل عليه بأنه فى زوايات :قاغده لا ضور طبقت القاعده على نحق الشتفعه هذا التطبيق إذا كان وازدا فى روانة 
صحيحه من الروايات المتقدّمه؛ حينئذٍ لابد أن يُصار إلى آخترء لأن ظاهر هذه الروايه هو الاستدلال على حق الشفعه بقاعده 
لا ضرر مع أننا نجد بالوجدان بأنّ الضرر فيها ليس دائمياً وأنه أشبه بالحكمه لا العله» فلابدٌ مثاك أن يُلترم 
فى هذه الموارد بأن يكون الضرر حكمه وإن كان فى موارد أخرى يكون الضرر علهء أمّا إذا قلنا بأنّ هذا التطبيق لم يرد فى 


روايه صحيحه معتبره؛ فحينئذٍ نحن فى غنى عن هذا ويمكن أن نقول أنْ حق الشفعه وخيار الغبن وأمثالهما ثبتت بأدله خاصه . 
ص: 758١‏ 


الآ تدخ فى سي آخرخديد ولعله'اآغر الغييهات فى قاعده لذ ضور وهو ها ارهن إشكال حول التاعدى ويحاصضلةه فوة أن 
الالتزام بمفاد قاعده لا ضرر بالمعنى المتقدّم يلزم منه تخصيص الأكثر وهو مستهجن؛ فحينئفٍ لابدٌ أن لا نلترم بمفاد القاعده 
بالمعنى المتقدّم لثلا يلزم منه هذا الأسمر المستهجن وهو تخصيص الأكثرء فلابدٌ من حملها على معنى آخر لا يلزم منه هذا 
المحذور . 


هذا المطلب تعرضنا له سابقاًء لكن بشكل مختصر جداً لمناسبه كان يقتضيها المقام» لم نتعرّض له بالتفصيل؛ لذلك تعين 
التعرّض له الآسن. الإشكال يقول: أنْ أغلب الأحكام الشرعيه ضرريه؛ أحكام فى باب الديّات وفى باب القصاص وفى باب 
الحدودء وفى باب الخمس والزكاه حتى الواجبات التى تستتبع صرف مال كالحج ونحوه أيضاً يقال أنها ضرريه الإشكال يقول: 
أكثر الأحكام الشرعيه أحكام ضرريه ولا يمكن الالتزام بنفيها بقاعده لا ضرر وإن لزم منها الضررء لا يمكن الالتزام بنفى وجوب 
الجهاد. ولا يمكن الالتزام بنفى وجوب الزكاه وأمثال هذه الأمورء فبما أننا لا نلتزم بشمول القاعده لهاء فلابدٌ من إخراجها من 
القاعده؛ وهذا معناه تخصيص القاعده بهاء فإذا كانت هى تمثّل أكثر الأحكام الشرعيه؛ حينئٍ يلزم تخصيص الأكثرء وتخصيص 
الأأكثر مستهجن عندهم بلا إشكال . هذا إشكال فى الحقيقه على القاعده بالمعنى السابق الذى هو نفى الحكم الضررىء هذا 
المعنى لا يمكن تطبيقه على هذه الأحكام, يعنى بالرغم من كونها ضرريه. لكن لا يمكن الالتزام بنفيها بالقاعده؛ فلابدٌ من 
تخصيص القاعده بها وإخراجها من القاعده. فيلزم تخصيص الأ-كثر المستهجن؛ بل قيل _والقائل هو الشيخ فى 


الرسائل أن العمل بعموم القاعده يلزم منه تأسيس فقه جديد. 


فد يذكريان آخر لهذا الاشكال غير ليان الستابق لا بعتن على مسأل :استهتحان تخضيصن الأكترة وذلكك بأن يقال: أنّ الالتزام 
بهذه الأحكام التى تمبّل أهم الأحكام الشرعيه وتخصيص القاعده بها مستهجن فى حدّ نفسه بقطع النظر عن كونها أكثر 
الأحكام. حتى إذا لم تكن هى أكثر الأحكامء تخصيص القاعده بها وإخراجها من القاعده والالتزام بشبوتها بالرغم من كونها 
ضرريه هو مستهجن فى حدّ نفسه. وهذا معناه أن أهم الأحكام الشرعيه هى أحكام ضرريه ولا نلتزم بنفيها؛ لأنها خارجه من 
القاعده. هو مستهجن فى حدّ نفسه؛ لأنّه يعطى انطباعاً بأنّ الإسلام مبتن على أحكام هى فى واقعها ضرريه. 


ص: إرذ7 


هذا الإشكال لهم أجوبه عليه: 


الجواب الأول: ما ذكره الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) نفسه عندما بين الإشكال بهذا الشكل أجاب عنه بجواب )١(‏ وحاصله: أنَّ 
هذه الموارد الكثيره الخارجه عن القاعده ولم نلتزم بنفى الحكم فيها إِنْما خرجت بعنوانٍ واحدٍ ولم تخرج كأفرادٍء وهذا العنوان 
الواحد وإن كان غير معروف عندناء لكّها خارجه بعنوان واحدء وهذا العنوان عنوان جامع لهذه الأحكام الخارجه؛ ومن هنا 
يكون الخارج من العام عنواناً واحداًء وقد ثبت فى محله أن إخراج أكثر الأفراد من العام إذا كان بعنوانٍ واحد لا محذور فيه 
وإِنّما المحذور فى إخراج أكثر الأفراد بعناوينها الخاصه؛ فهذا هو الإخراج المستهجن. أمّا إذا خرجت الأكثر الأفراد من العام؛ 
لكنها خرجت بعنوان واحدٍء فهذا لا يلزم منه أىّ محذور فلو فرضنا أنه قال(أكرم الناس) ثم أخرج الفاسق منه. وكان الفاسق من 
باب الصدفه يممّل أكثر الناس بحيث لا يبقى تحت العام إلا أفراد قلائل» هذا ليس مستهجتاً؛ لأنّ أكثر الأفراد وإن خرجت من 
العام» لكنها خرجت بعنوانٍ واحدء وهذا ليس من باب تخصيص الأكثر المستهجنء وكأنّه يريد أن يقول أن المقام من قبيل 
خروج أكثر الأفراد» لكن بعنوانٍ واحد, يقول: (أنْ الأحكام الخارجه من قاعده لا ضرر التى لا يمكن أن نلتزم فيها بنفى الحكم 
بالرغم من كونه ضررياًء هذه الأحكام هى خارجه بعنوانٍ واحدٍ وإن كان مجهولاً عندنا) فإذا خرجت بعنوانٍ واحد ليس هناك 
مشكله فى خروج أكثر الأحكام من القاعده؛ لأنّ هذا ليس مستهجناًء وإنّما المستهجن هو خروج الأفراد بعناوينها الخاضٌه. 


هذا الجواب الأول الذى ذكره الشيخ فى الرسائل صار مثاراً للنقاش والكلام فى تقييمه» وفى أنه ما هو المراد به ؟ اعتّرض عليه 


باعتراضات: 


ص: ع 


.620 فرائد الأصولء الشيخ الأنصارىء ج 7. ص‎ -١ 


الاعتراض الأول: ما ذكره المحقق الخراسانى (قدّس سدّه) فى حاشيه الرسائل: )١(‏ يقول: هناكك فرق بين أن يكون الملحوظ فى 
العموم هو الأ-نواع والأصنافء وبين ما إذا كان الملحوظ فى العنوان هو الأأفراد. مآل كلامه إلى هذاء يقول: تاره نفترض أن 
الملحوظ فى العام هى الأنواع والأصناف لا الأشخاص والأفراد. عندما يقول (أكرم العالم) الملحوظ فى العموم يريد تعميم هذا 
الحكم لأمثاق العالم» فقيه» لغوى . نحوى. طبيب....الخ» فالملحوظ فى التعميم هو أصناف العنوان وأنواعه» وأخرى نفترض أن 
الملحوظ فى التعميم هو الأفراد بحيث يراد تعميم الحكم لهذا الفرد وهذا الفرد ...وهكذا. صحيح أن هذه الأفراد يجمعها عنوان 
واحدء أو عناوين متعدده. لكن ليس معنى ذلكك أن العنوان هو الملحوظ فى هذا الحكم, وإِنّما نفترض أن الملحوظ هو الأفراد 
بحيث إذا ذكر العنوان يؤحذ مجرّد طريق لإثبات الحكم لذوات الأفراد وأشخاصهم. كأنّ صاحب الكفايه يقول يوجد فرق بين 
المقامين» إذا فرضنا الأول؛ حينئذٍ يصح كلام الشيخ؛ لأنّ إخراج أكثر الأفراد بعنوانٍ واحد لا يعنى إلا تخصيص فردٍ واحد من 
أفراد العام؛ لأنّ المفروض أن الملحوظ فى العام هو الأصناف والأنواع؛ فإذا أخرج أكثر الأفراد بعنوانٍ واحدء هذا ليس من باب 
تخصيص الأكثر إطلاقاً؛ بل هو تخصيص فردٍ واحد من أفراد العام؛ لأنّ أفراد العام هى الأصناف والأنواع المتعدده, فإذا استثنى 
الفاسق كعنوانٍ من عناوين العام وكان الفاسق يدخل فيه مصاديق كثيره تمثل أكثر أفراد العالم» هذا ليس فيه محذور فيما إذا 
فرضنا أنْ الملحوظ فى العام هو العناوين الأصناف والأنواع لا الأفراد؛ لأنْ العموم يتجه نحو أفراده وأفراده هى الأصناف والأنواع 
المتعدده لم يخرج منها إلا صنف واحد وعنوان واحد, وإن كان هذا العنوان يدخل فيه أكثر الأفراد. وأمَا إذا فرضنا أنّ العموم 
بالنحو الثانى؛ كان الملحوظ فيه هو الأفراد. وقد يؤتى بالعنوان» لكنه مجرّد طريق لإثبات الحكم على هذا الفرد وهذا الفرد وهذا 
الفرد» فبالتالى يكون العموم متيّججه نحو الأفراد» فى هذه الحاله يقول إخراج أكثر الأفراد حتى إذا كان بعنوان واحد يكون حينئذٍ 
قبيحاً ومستهجتاًء فلابدٌ من التفصيل بين الحالتين . 


ص: 16 


.785 ص‎ »١< درر الفوائد في الحاشيه علي الفرائد, الآخوند الخراساني»‎ -١ 
رر فى 0 حو بين "م ان‎ 


هذا الا-عتراض إِنّما يكون اعتراضاً على جواب الشيخ(قدّس سرّه)» وبالتالى تحكيماً للإشكالء إنما يتم إذا فرضنا أن صاحب 
الكفايه(قدّس سرّه) يفترض أن ما نحن فيه من قبيل العموم الملحوظ فيه الأفراد لا الأنواع والأصناف؛ حينئذٍ يكون هذا رداً على 
الشيخ, أن ما نحن فيه إخراجه أكثر الأفراد حتى إذا كان بعنوانٍ واحد كما فرضه الشيخ هو يبقى مستهجناً؛ وحينئذٍ يبقى الإشكال 
على حاله؛ لابدٌ من تتميه بهذا حتى يكون اعتراضاً على الشيخ وتحكيماً للإشكالء لابدّ أن يقال أن مقامنا من قبيل العموم الذى 
تُلحظ فيه الأغراد بخصوصياتها ويّراد تعميم الحكم للأفراد؛ حينئفٍ يقال أن فى محل كلامنا تخصيص الأكثر وإخراج أكثر 


الأحكام من القاعده حتى إذا كان بعنوانٍ واحد مستهجن وقبيح. 


الاعتراض الثانى: يذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) فى تقريراته» وحاصل كلامه. يقول: ينبغى التفصيل بين القضيه الخارجيه 
والقضيه الحقيقيه» فى القضيه الخارجيه يمتنع تخصيص الأ-كثر حتى إذا كان بعنوانٍ واحدء بينما فى القضايا الحقيقيه لا يمتنع 
تخصيص الأكثر إذا كان بعنوانٍ واحد. فى القضايا الخارجيه كما إذا التفت إلى مكانٍ معين وقال أكرم كل هؤلاء على نحو 
اتبيه انعا رتسيو وخر مط الخر ف ١‏ انديع بودن ماله علق لا حقو الاتعع ره حت | جا كان شرا ودوالعاه هل اران 
الفاسق هو أمر قبيح ومستهجن. وأما فى القضايا الحقيقيه كما فى المثال الذى ذكره الشيخ وهو(أكرم النامن » يقول هنا يمكق إن 
يقال أن إخراج أكثر الأفراد بعنوانٍ واحدٍ لا يكون مستهجناً فلابدٌ من التفصيل بينهما. 

هنا أيضاً حتى يكون هذا اعتراضاً على الشيخ وتحكيماً للإشكال لابدّ من فرض أن المحقق النائينى (قدّس سرّه) يفترض أن محل 
الكلام_ __قعده لا ضرر __هو من قبيل القضيه الخارجيه لا القضيه الحقيقيه حتى يتحكم الإشكال ويكون 
رداً لجواب الشيخ وبقال أن مقامنا من قبيل القضيه الخارجيه وفى القضيه الخارجيه إخراج أكثر الأفراد حتى إذا كان بعنوان 
واحدٍ هو مستهجن وقبيح» فيبقى الإشكال على حاله. المحقق النائينى (قدّس سرّه) اعترف فى كلامه بأنّ المقام من قبيل القضيه 
الخارجيه؛ وحينئذٍ يكون إخراج أكثر الأفراد من قاعده لا ضرر حتى إذا كان بعنوانٍ واحدٍ يكون قبيحاً ومستهجتاً. 


ص: 21 


الظاهر أنْ كلام صاحب الكفايه (قدّس سرّه) متين وكلام المحقق النائينى(قدّس سرّه) إذا أمكن إرجاعه إلى ما يقول صاحب 
الكقابه (فتدسن سوه ) كيو أ يقبا كذ لكك بعت أن تال 14 رفاسن الكنا يد( كس نت بى ادنار كرة التاعرط 0 
العموم الأفراد وأخرى يكون الملحوظ هو أصناف العنوان وأنواعه. قد يقال فى الحاله الأولى هى عباره عن القضيه الخارجيه؛ أن 
الملحوظ هى أفرادها ومسمياتها فتكون قضيه خارجيه؛ فى هذه القضيه الخارجيه التى يعبر عنها صاحب الكفايه(قدّس سرّه) بن 
الملحوظ فى العموم هو الأفراد» هنا يقال أن إخراج أكثر الأفراد حتى بعنوان واحد يكون مستهجناً وقبيحاًء إذا كان الملحوظ هو 
الأنواع والأصناف وليس الأفراد قد يقال أن هذا يساوق كون القضيه حقيقيه هذا ليس واضحاًء على كل حال ما ذكره المحقق 
صاحب الكفايه يبدو أنه متين؛ أنه لابدّ من التفريق بينهماء يعنى عندما يفترض بقطع النظر عن الأمثله أن العام يتيججه نحو أصنافه 
وأنواعه ويّراد تعميم الحكم لأصناف العالم فى مثل(أكرم العالم) يعنى يُراد تعميمه للفقيه والطبيب والفيزيائى و......الخ والأفراد 
غير ملحوظه فيه» عندما يكون هذا هو المقصود استثناء إخراج نوع واحد وصنف واحد ليس فيه محذور حتى إذا كان هذا 
الصنف الواحد والنوع الواحد يشتمل على معظم الأفراد؛ لأنْ هذا فى الواقع والحقيقه ليس من باب تخصيص الأكثر, وَإِنّما هو 
تخصيص واحد من أفراد ذلك العام؛ لأنّ المفروض أن أفراد ذلك العام هى عباره عن الأصناف والأنواع» وأخرج صنفاً واحداً 
أوكقيعا واخداء وهنا قن الحسفته ابد مد اث كميدي الام حت لكي أولة دوف نا رذاورمقها أن 
العموم يتيجه نحو الأفراد» وأنّ العنوان إنما هو طريق لإثبات الحكم على الأفراد» وإِنّ كان لا إشكال فى أنْ كل مجموعه من 
الأفراد لها عنوان واحدء كل مجموعه منها تدخل فى صنفٍ معن وفى نوع معين» لكن هذه الأنواع والأصناف ليست ملحوظه فى 
العموم وإنما الملحوظ هو نفس الأفراد» وعندما يكون الغرض هو توجيه الحكم واسرائه للأفراد وأشخاصها؛ حينئذٍ يكون إخراج 
الأكثر قبيحاً حتى إذا كان بعنوانٍ واحد. هذا التفصيل تفصيل جيدء والمهم فى المسأله هو أن نبحث عن أن ما نحن فيه من أى 
قبيل ؟ يعنى شمول قاعده لا ضرر للأحكام الشرعيه هو من أى قبيل ؟ هل الملحوظ فى قاعده لا ضرر التى فيها حكم وهو نفى 
الضررء أو نفى الحكم إذا كان سبباً لحصول الضررء عموم القاعده للأحكام التى تكون سبباً لحصول الضرر لمكلفء هل 
الملحوظ فيه أفراد الأحكام ؟ كل حكم حكم على حده بحيث يكون الملحوظ أفراد الأحكام. وجوب الوضوءء؛ وجوب الصلاهء 
وجوب الصيامء لزوم المعامله ......الخ. أحكام متعدده وأشخاص أحكام ويّراد نفى أفراد هذه الأحكام عندما يلزم منها الضررء 
هل هذا هو الملحوظء أو أن الملحوظ فى القاعده هو أصناف هذه الأفراد. وأنواع هذه الأفراد. أى أنّ التعميم هو بلحاظ أصناف 
الأحكام وأنواعها؛ لأننا نستطيع أن نبوّب الأحكام الشرعيه ونصسّفهاء أحكام شرعيه فى العبادات وأحكام شرعيه فى المعاملات؛ 
أحكام شرعيه تكليفيه وأحكام شرعيه وضعيه نستطيع إدخالها فى عناوين وأصناف وأنواع؛ العموم فى القاعده هل يتبجه نحو 
أفراد الأحكام, أو يتيجه نحو عنوانٍ جامع» أو عناوين جامعه لتلك الأفراد ؟ هذا هو المهم فى البحث . 


ص: ا" 


الظاهر هو الأسولء يعنى أن عموم قاعده لا ضرر للأحكام هو من قبيل الأول؛ بمعنى أنْ الملحوظ فى القاعده هو الأفراد» يعنى 
الأحكام الشرعيه. وجوب الوضوءء وجوب الصلاه. وجوب الزكاه .....الخ . والقاعده تقول أن كل حكم من هذه الأحكام إذا 
كان سبباً لحصول الضرر للمكلف يكون مرتفعاً لا وجود له تنفى الحكم إذا لزم منه الضررء فهى تلحظ الأفراد ولا تلحظ الأنواع 
والأصنافء وإن كانت هذه الأحكام يمكن إدراجها فى أصناف وأنواع متعدده. لكن ليس الملحوظ هو الصنف. وبعباره أخرى: 
إن قاعده لا ضرر على ما تقدّم بناءً على أنّها حاكمه على أدله الأحكام الأوليه وموجبه لتخصيصها بغير موارد الضرر هى تقتضى 
أن يكون الملحوظ فيها هو أفراد الأحكام ؛ وذلك لأنّ المراد بالقاعده فى الحقيقه تخصيص ما يجعله الشارع وتوجب تضييقه 
وجعله غير شامل لموارد الضررء هذا معنى الحكومهه أنْ الحكم الشرعى بوجوب الوضوء بقطع النظر عن القاعده فيه إطلاءق 
يشمل موارد الضرر وغيرهاء القاعده تخصصه بخصوص غير موارد الضرر. يعنى توجب تضبيقه وجعله غير شامل لموارد الضررء 
لكن هى تريد تضييق ما يجعله الشارع من أحكام, فإذا قلنا أن ما يجعله الشارع من أحكام ما هو ؟ هل هو عباره عن أفراد 
الأحكام: أو أصنافها التى لا تخرج عن كونها عناوين انتزاعيه ؟ ومن الواضح أن المجعول الشرعى هو عباره عن أفراد الأحكام 
يعنى أن المجعول الشرعى هو وجوب الوضوء ووجوب الصوم ولزوم المعامله» وليس المجعول الشرعى هو العبادات كعنوان عام 
انتزاعى» أو الأحكام التكليفيه فى قبال الوضعيه وأمثالها من العناوين التى يمكن انتزاعها من مجموعه من الأحكام؛ هذا الجامع 
بين مجموعه من الأحكام ليس مجعولاً من قبل الشارع؛ هو عنوان انتزاعى أصللا ليس مجعولاً من قبل الشارع؛ فلا معنى لفرض 
الحكومه فيه؛ لأنّ المراد بالحكومه تضييق ما يجعله الشارع وجعله غير شامل لموارد الضررء وهذا معناه أن الملحوظ فى القاعده 
هو ما يجعله الشارع والذى هو عباره عن أفراد الأحكام؛ فلابدٌ من افتراض أن العموم الملحوظ فى باب القاعده هو عموم أفرادى 
بمعنى أنّ الملحوظ هو الأفراد فى هذه القاعده أفراد الأحكام لا الجامع فيما بينها أو العناوين الجامعه التى يندرج فيها جمله من 
الأحكام الشرعيه . وعلى هذا فما ذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه) صحيح ومقامنا هو من قبيل الثانى الذى يكون إخراج أكثر 
الأفراد منه مستهجناً حتى إذا كان بعنوان واحد . 


ص: ك0 
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كان الكلام فى الإشكال الذى يرد على التمسكك بالقاعده لنفى الأحكام الضرريه وكان يقول يلزم من ذلكك تخصيص الأكثر 
المستهجن؛ لأن أغلب الأحكام هى ضرريه؛ فعموم القاعده يلزم منه تخصيص الأكثر المستهجن؛ لأنّ هناكك أحكام ضرريه؛ لكنه 
لا يمكن الالتزام بنفيهاء فإذن: الحكم الضررى فيها يكون ثابتاً وهذا تخصيص للقاعده . لا يمكن أن نقول لا يجب الجهاد؛ لأنه 
ضررىء والخمس أيضاًء والأحكام فى باب الديّات وفى باب القصاص وفى باب الضمانات» أحكام كثيره كلها ثابته قطعاً وهى 
ضرريه» فلابدٌ أن تكون خارجه من القاعده فيلزم تخصيص الأكثر المستهجن. 


ذكرنا فى الدرس السابق الجواب الأول عن هذا الإشكالء وهو للشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) وتقدّم الحديث عنه . 


الجواب الثانى: هذا المحذور غير لازم فى محل الكلام, باعتبار أن هذه الأحكام مورد النقض هى أحكام وارده فى مورد الضررء 
هذه الأحكام هى ضرريه بحسب طبعها وبنفسهاء والقاعده لا تشمل مثل هذه الأحكام أساساًء وعلى: فلا يلزم الإشكال . الإشكال 
كان مبتنياً على أن القاعده بعمومها تشمل كل حكم ضررىء وعندنا مجموعه كبيره من الأحكام ضرريه » لكنّها قطعاً ثابته وغير 
منفيه بالقاعده. فيلزم تخصيص الأكثر . أمَا إذا قلنا أن القاعده هى أساساً تشمل نوع معن من الأحكام؛ تشمل الأحكام التى قد 
يتفق أن تكون ضرريه ويتفق أن لا تكون ضرريهء أى تشمل الأحكام التى لها حالتان, أمَا الأحكام التى هى ضرريه من أصلها 
والتى ليست لها حالتان» القاعده لا تشملهاء فلا يلزم الإشكال حينئذٍ؛ لأنّ هذه الأحكام #اتااسار جدهى القاعندء مخضا 
فالقاعده لا تشمل مثل هذه الأحكام؛ ومورد النقض من هذا القببل» وجوب الجهادء وجوب الخمسء وجوب الزكاه» أحكام فى 
باب الأرشء وفى باب الضمانات» وفى باب القصاصء وفى باب الديات........الخ هى أحكام من أصلها ضرريه؛ القاعده لا 
تشمل مثل هذه الأحكام, وعليه: يرتفع الإشكال . عندما التزمنا بثبوت هذه الأحكام فى هذه الموارد هذا ليس تخصيصاً للقاعده؛ 
لأنّ القاعده اساساً هى لا تشمل مثل هذه الأحكام . 


ص: ا 


لماذا لا تشمل القاعده مثل هذه الأحكام ؟ أى فرق بين وجوب الوضوء الضررى وبين وجوب الجهاد الضررى ؟ لماذا القاعده 
تشبل لأر لبو لصفمل النانى ؟ 
هنا يمككن أن تُذكر وجوه لتقريب عدم شمول القاعده لمثل هذه الأحكام التى هى ضرريه بطبعهاء والتى ليس لها حالتان» فهى 


دائماً ضرريه: 


الوجه الأول: هو ما ذكره المحقق النائيق (قدّس سده) فى وسالته فى قاعده ل ضرن هو يقول: أن قاعده لا ضرر ناظره إلى 


الأموليه هو بلسان الحكومه, ولازم الحكومه عن أن فرغنا عن الحكومه أن يكون المحكوم حكماً لا 
بقتضى الضرر بطبعه, وإِنّما لابدّ أن يكون حكماً له حالتان؛ لأنّ الدليل المحكوم لو اقتضى الضرر بطبعه لوقع بينهما التعارضء 
فإذا حصل التعارض» فهذا يعنى عدم وجود حكومه؛ لأننا فرضنا أن قاعده لا ضرر حاكمه على أدله الأحكام الأوليه» وموجبه 
لتخصيصها بغير موارد الضررء إذن: هذه الحكومه هى أشبه بالتخصيصء غايه الأمر أنه تخصيص بلسان الحكومه؛ يعنى هى ما 
يُعبر عنه ب_--_(الحكومه التضييقيه) وليست توسيعيه؛ لأنها توجب اختصاص أدله الأحكام بغير موارد الضررء فهى تضيق من 
أدله الأحكامء هذه الحكومه التضييقيه لابدّ من افتراض أن تكون النسبه , بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم هى نسبه العموم 
والخصوص المطلقء أو من وجهء لكن يستحيل أن تكون النسبه بينهما هى نسبه التباين؛ إذ لا يُعقل أن تكون النسبه هى نسبه 
التباين ويكون الدليل حاكماء الحكومه فى واقعها : تعنى التخصيصء كما أنْ التخصيص لا يُعقل مع كون النسبه ب بين الدليلين هى 
التباين» كذلكك لا تعقل الحكومه عندما تكون النسبه بينهما هى التباين . إذن: لكى تكون الحكومه معقوله لابدّ أن تكون النسبه 
بين الدليلين هى غير التباين كأن تكون هى نسبه العموم والخصوص المطلق __مثلا __هذا بنفسه يستدعى 
أن يكون المحكوم هو الدليل الدال على الحكم الذى له حالتان» يعنى الحكم لا الحكم الذى يقتضى الضرر ب بطبعه والذى ليس 
لسك ووو له كوه لاشقرم حرا و دن اله وام كه انها و الا كن جر ا كر ا ا و 
الشف عله لااصيرن وو نهدا لديل النيت لحك اهن فس الخاضئ لعافم تمع اعقوم واللحسومين المطاق» كرون 
الحكومه معقوله؛ أمّرا إذا فرضنا أَنْ مفاد الدليل المحكوم كان إثبات حكم ضررى بطبعه وليس له حالتان؛ حينئذٍ سوف يقع 
التعارض بين لا ضرر وبين دليل ذلكك الحكم؛ لأنّ دليل ذلكك الحكم يثبت ذلكك الحكم فى موارد الضرر دائماً لا أنه ينبت 
الحكم فى موارد الضرر وفى غير موارد الضرر؛ حينئذٍ هذا الدليل الذى يثبت مثل هذا الحكم الذى هو ضررى بطبعه والذى ليس 
له حالتان يكون معارضاً مع قاعده لا ضرر؛ لأنّ قاعده لا ضرر تنفى الحكم الضررىء ذاكك يثبت الحكم الضررى والقاعده تنفى 
الحكم الضررىء ذاكك لا يثبت الحكم مطلقاً فى حال الضرر وفى غير حال الضرر حتى يأتى دليل القاعده ينفى الحكم فى مورد 
خاص وهو ما إذا لزم منه الضررء فالحكومه تكون معقوله؛ لأنّ النسبه هى العموم والخصوص المطلق» هذا موجود فى وجوب 
الوضوء الذى قد يكون ضررياً وقد لا يكون ضررياًء وفى الغسل قد يكون ضررياً وقد لا يكون ضررياًء فالقاعده ترفع وجوب 
الوضوء عندما يكون ضررياً لا أنها ترفع وجوب الوضوء من أصله. وإِنّْما ترفع إطلاقه لموارد الضرر؛ حينئبٍ تكون الحكومه 
معقوله؛ لأنّ الحكومه واقعها التخصيصء والتخصيص يستدعى أن تكون النسبه , بين الدليلين هى نسبه العموم والخصوص المطلق. 
بينما إذا فرضنا أن مضمون الدليل كان حكماً ضررياً دائماً؛ حينئذٍ يقع التعارض بين هذا الدليل وبين قاعده لا ضرر؛ لأنْ ذاكك 
الدليل يثبت الحكم فى موارد الضرر بينما قاعده لا ضرر تنفى الحكم فى موارد الضرر . والحكومه لا تُعقل مع فرض التعارض» 
فيك آنا فرقينا ل ا الأحكام الأوليه. إذن: لابدّ من افتراض أنّ القاعده تحكم وتنظر إلى خصوص أدله 
الأحكام التى هى غير ضرريه بطبعهاء يعنى التى لها حالتان . ومن هنا لا تشمل القاعده الأحكام التى هى ضرريه بطبعهاء وبهذا 
يرتفع الإشكال؛ لأنّْ الإشكال معظم موارد النقض هى أحكام ضرريه بطبعهاء فوجوب الخمس ووجوب الجهاد ووجوب الزكاه 
0 الخ هذه أحكام ضرريه بطبعها وليس لها حالتان» معظم موارد النقض هى أحكام بطبعها ضرريه وقد تبد تين أَنْ القاعده لا 
تشمل مثل هذه الأحكام, فالالتزام بثبوت الحكم فى مثل هذه الموارد لا يعنى تخصيصاً للقاعده؛ لأنّ هذه الموارد هى أساساً 
ليست داخله وغير مشموله للقاعده؛ فيرتفع الإشكال حينئظٍ. 


51١ ص:‎ 


الوجه الثانى: قاعده لا ضرر حاكمه على أدله الأحكام الأوليه» وحكومتها إنما هى بملاكك النظرء ونظر دليل إلى حكم ثابت 
بدليل هو فرع فرض ثبوت ذلكك الحكم الذى يكون الدليل الحاكم ناظراً إليه هذا ينظر إلى ذلكك الحكم, لابدّ أن نفرغ عن 
ثبوت ذلكك الحكم حتى يكون هذا الدليل ناظراً إليه وهذا معناه أنّه يجب أن تكون قاعده لا ضرر رافعه لإطلاق الحكم لا 
لأصل الحكم؛ لأنّ قاعده لا ضرر إذا كانت رافعه لأصل الحكم يلزم منه الخلف؛ لأننا قلنا أن النظر فرع الفراغ عن ثبوت الحكم, 
فعندما نفترض حكومه ونظر إذن: يجب أن نفترض ثبوت أصل الحكم حتى يكون هذا الدليل الحاكم ناظراً إليهء فإذن: لابدّ من 
فرض ثبوت أصل الحكمء فلا ضرر ترفع إطلاق الحكم مع ثبوت أصله. وهذا لا يكون إلا فى الأحكام التى لها حالتان كوجوب 
الوضوء. فلا ضرر لا ينفى أصل وجوب الوضوء. وإنما ينفى إطلاق وجوب الوضوء لحاله الضررء أمَا إذا كان الحكم هو ضررى 
بطبعه» هو ضررى دائماً مثل وجوب الخمسء ليس له حالتان» فإذا قلنا أنه مشمول للقاعده فمعناه أن لا ضرر تنفى أصل الحكم 
لا أنها تنفى إطلاقه. وهذا حُُلف فرض النظر والحكومه؛ لأنّ النظر والحكومه كما ذكر يقتضى الفراغ عن ثبوت الحكم الذى 
يكون هذا الدليل ناظراً إليه . وبهذا يثبت أن قاعده لا ضرر لا تشمل الأحكام التى هى ضرريه بطبعها وبذاتهاء ومعظم موارد 
النقض هى من هذا القبيل» فهى غير مشموله للقاعده. فلا يلزم إشكال تخصيص الأكثر . 


ويجاب عن الوجهين الأول والثانى: بأنّ الحكومه صحيح هى تقتضى النظرء وأنّ النظر يقتضى الفراغ عن فرض أصل ثبوت 
المدكرم لكو الكزدم فى إذا انكر فى القاتدو امل تعن الل كز جك دحك كا احكام التريعة. أو أن النظر فى القاعده إلى 
مجموعه الأحكام الثابته فى الشريعه» ناظر إلى الشريعه باعتبار أنّها عباره عن مجموعه من أحكام وقوانين» لا ضرر ناظر إلى 
الشريعه. كأنّ الوجه السابق مبنى على افتراض أنّ لا ضرر ناظره إلى كل حكم حكم من هذه الأحكام الثابته فى الشريعه؛ يعنى 
ناظر إلى وجوب الوضوء وناظر إلى وجوب الغسلء وناظر إلى وجوب الخمس.....الخ؛ حينئدٍ يأتى الوجه الثانى» بعد ذلكك نبين 
الوجه الأول؛ لأنَّ الوجه الأول يقول: لا ضرر ناظر إلى هذا الحكم الثابت فى الشريعه؛ فهذا الحكم إذا كان ضررياً بطبعه لازمه 
أن لاضرر ينفى أصل الحكم., إذا كان هذا الحكم الذى تنظر إليه قاعده لا ضرر ليس له حالتان» وإنما هو ضررى بطبعه. فإذا 
كانت القاعده شامله له فهى تنفى أصل الحكمء وهذا خلفء بخلاف ما إذا كان الحكم له حالتان كوجوب الوضوءء فشموله 
بالقاعده لا يلزم منه الخَلف؛ لأنّ شموله بالقاعده يعنى أنَّ الرفع يتيججه نحو إطلاق الحكم, القاعده لا تنفى أصل الحكم. وإنما 
تنفى إطلاقه؛ لأنّ الحكم له إطلاق يشمل حاله الضرر وغير حاله الضررء وقاعده لا ضرر تنفى الحكم فى أحدى الحالتين؛ إذن: 
القاعده ترفع إطلاق الحكم لا أصل الحكم, وهذا لا يلزم منه الخلفء وإِنّما يلزم الخلف عندما نفترض أنْ الحكم ضررى بطبعه 
وليس له حالتان» فيتم الوجه الثانى» لكن هذا مبنى على أن كود اللطرقى قاعده لالرصيرر إلى كل حك كلمن أحكام 
اله سج كر يف عل لاقن أن روه نبا لاطلاقه رليك انه املك الات الملشار لاير د لكت موا تهات 
القاعده بخصوص الأحكام التى لها حالتان ولا تشمل الأحكام التى هى ضرريه بطبعها. أما إذا قلنا بِأنْ القاعده تنظر إلى الشريعه؛ 
إلى مجموعه القوانين والأحكام الثابته بأدلتها فى الشريعه؛ ومفاد القاعده أنها تنفى وجود حكم ضررى فى الشريعه وتقول هذه 
الشريعه ليس فيها حكم ضررىء افتراض أن الحديث يشمل كلا النوعين من الأحكام؛ يعنى الأحكام التى هى ضرريه بإطلاقها 
كوجوب الوضوء؛ أو ضرريه بحسب أصلها كوجوب الخمس. لا يلزم منه الخلفء هو ليس خلاف النظر والحكومه؛ لأننا افترضنا 
ثبوت الشريعه ولم نرفع اليد عن الشريعه؛ الدليل الحاكم لا ضرر ينظر إلى الشريعه كمجموعه قوانين وأحكام ويقول أن هذه 
الشريعه ليس فيها أحكام ضرريه؛ شمول الحديث للأحكام التى هى ضرريه بطبعها لا يعنى أننا لم نفرض الفراغ عن ما تنظر إليه 
قاعده لا ضررء الشريعه ثابته وفرض الفراغ عنهاء بهذا المقدار نستطيع أن نشبع نكته النظرء ولا مشكله فى أن تكون الأحكام 


المنفيه بالقاعده مطلقه تشمل وجوب الوضوء وتشمل وجوب الخمسء يعنى تشمل الحكم الذى يكون ضررياً بإطلاقه» والحكم 
الذى يكون ضررياً بأصله وبطبعه؛ القاعده تقول ليس هناكك أحكام فى الشريعه تكون سبباً لإيقاع المكلفين فى الضررء ولا يلزم 
من افتراض الشمول لكلا النوعين من الحكم أن هذا خلا-ف النظرء لكن لا نفترض أنّ نظر القاعده إلى كل حكم حكم من 
أحكام الشريعه. وإِنّْما هى تنظر إلى مجموعه أحكام الشريعه الثابته بأدلتها وهى تخبر عن عدم وجود أحكام مك رولاق تهاله 
الشريعه؛ وحينئذٍ لا فرق بين الحكم الذى يكون ضررياً بإطلاقه» أو يكون ضررياً بحسب طبعه. 


ص: دض 


ومنه يظهر الجواب عن الوجه الأول أيضاً الذى يقول إذا قلنا بن القاعده تشمل الأحكام التى لها حالتان قد تكون ضرريه وقد لا 
تكون ضرريه كوجوب الوضوء. فهذا ليس فيه محذور؛ لأنَّ النسبه بين قاعده لا ضرر وبين دليل ذلكك الحكم تكون نسبه العموم 
والخصوص المطلقء والحكومه معقوله مع هذه النسبه؛ وأمًا إذا قلنا أنها تشمل الأحكام الضرريه بحسب طبعها والتى هى دائمه 
ضرريه» سوف تكون النسبه هى التباين» والحكومه غير معقوله مع افتراض كون النسبه بين الدليلين هى التباين؛ لأن الحكومه فى 
واقعها تخصيص. والتخصيص غير معقول مع افتراض التباين إذن: لابدٌ من افتراض أن النسبه بين الدليلين هى عموم وخصوص 
مطلق» وهذا لا يكون إلا فيما إذا كانت الأحكان التى تكون قاعده لا ضرر ناظره إليها لها حالتان وليست ضرريه بطبعها . 


وجوابه يمكن أن يتضح أيضاً مما ذكرناه» وذلكك باعتبار أننا إذا فرضنا أن دليل لا ضرر ناظر إلى مجموعه القوانين والأحكام 
الثابته فى الشريعه بأدلتها؛ حينئذٍ لا تكون النسبه بين قاعده لا ضرر وبين ما عبّرنا عنه بالشريعه التى مجموعه القوانين والأحكام 
هى نسبه التباين حتى إذا افترضنا شمول القاعده للأحكام الضرريه , طعهاء م النانى إنما تكون عندها انظ إلى كل بعكم 
حكم من أحكام الشريعه على انفراد؛ فنقول النسبه بين وجوب الوضوء وبين قاعده لا ضرر هى نسبه العموم والخصوص المطلق» 
ينا السو وعرى عقن وين نامتة قرو فى كلقي لعا وووالا لتحت لعن كك الجك فى سور دور والقارة 
تنفى الحكم الضررىء فيقع التباين بينهماء ومن هنا قال القاعده لا تشمل هذا النوع من الأحكام؛ لأنّ شمولها له يعنى التباين» 
وهذا خلاف افتراض النظر والحكومه؛ لأنّ الحكومه تقتضى أن تكون النسبه بين الدليلين هى العموم والخصوص المطلق» لكن 
هذا عندما نلحظ النسبه بين كل قاعده وبين كل حكم حكم من هذه الأحكام, أمَا إذا قلنا أن النظر والقاعده ليس إلى كل حكم 
حكم. وإنما إلى مجموعه الأحكام والقوانين الثابته فى الشريعه بأدلتهاء القاعده تقول ليس فى هذه القوانين والأحكام الثابته فى 
الشريعه أحكام ضرريه. مفاد القاعده هو أنه ليس فى الشريعه أحكام توجب إيقاع المكلفين فى الضررء النسبه هى نسبه العموم 
والخصوص المطلق» وهذا مفاد معقول ويصدق ويشمل كلا النوعين من الحكم, يعنى سواء كان الحكم هو ضررى بإطلاقه 
كوجوب الوضوءء أو يكون ضررياً بحسب أصله كوجوب الزكاه ووجوب الخمسء القاعده تنفى وجود أحكام ضرريه فى 
الشريعه» تقول هذه الأحكام غير موجوده فى الشريعه؛ فلابدٌ من نفى هذا الحكم, ولا يلزم هذا المحذور؛ لأنْ النسبه ليست هى 
التباين» ونسبه التباين إِنّما تكون عندما نلحظ كل حكم حكم على حده. هذا يمكن أن يكون جواباً أيضاً عن الوجه الأول. 


ص: دا 
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كان الكلا-م فى الأ-جوبه على الإشكال السابق وهو لزوم تخصيص الأ-كثر. قلنا فى الجواب الثانى مرجعه إلى دعوى أن موارد 
النقض خارجه عن القاعده بالتخصص لا بالتخصيصء وقلنا أن هذا قد يُقَوَبٍ بوجوهء وذكرنا الوجه الأول منها والوجه الثانى . 


الوجه الثالث: ما ذكره بعض الأعلا.م وحاصل هذا الوجه هو منع انعقاد ظهور الحديث فى الإطلاق على نحو يشمل الأحكام 
الضرريه بحسب طبعهاء ويّضِمْ إلى ذلكك دعوى كون الضرر المتيقن من الحديث هو ما عدا هذه كاري المتيقن من 
الحديث هو رفع الأحكام التى لها حالتان» والتى هى ليست ضرريه بطبعهاء فكأنه يُضم هذا الثانى وهو كون المتيقن من الحديث 
الأحكام غير الضرريه بطبعها والتى لها حالتان إلى الأول وهو منع انعقاد الإطلاق فى الحديثء والنتيجه هى أن الحديث لا يدل 
إلا على رفع الأحكام التى لها حالتان دون الأحكام الضرريه بطبعها. 


أمَا كون الأحكام غير الضرريه بطبعهاء يعنى الأحكام التى لها حالتان قد تكون ضرريه وقد لا تكون ضرريه؛ هى القدر المتيقن 
من الحديثء فباعتبار أن مورد قاعده لا ضرر هو قضيه سمره بن جندب» والحكم الذى طبقت عليه هذه القاعده هو عباره عن 
حق الاستطراق إلى النخله التى يملكها فى بستان الأنصارىء ومن الواضح أن حق الاستطراق ضرره فى إطلاقه لا فى أصله. أصل 
حق الاستطراق إلى النخله ليس فيه ضرر؛ بل دلت الأدله على أن الإنسان إذا باع بستانه واستثنى نخله له حق الدخول إليهاء وإِنّما 
إطلاق حق الاستطراق إلى النخله لصوره عدم الاستئذان من صاحب البستان هو الذى يكون فيه ضرر؛ لأنّْ فيه هتكك لحرمه من 
يسكن فى البستان وحرمه أهله؛ بالنتيجه هو ضررى عليه هذا هو مورد القاعده. مورد القاعده هو سنخ حكم له حالتان 
حت الاستطراق __قد يكون ضررياً وقد لا يكون ضررياً مع الاستئذان لا يكون قدو : ومع عدم 
الاستئذان يكون ضررياًء فإذن: مورد القاعده هو هذا النوع من الأحكام, أى الأحكام التى هى ليست ضرريه بطبعها؛ فحينئذٍ 
يكون هذا هو القدر المتيقن من الحديث . 


ص: إرذكيا 


وأمّا منع انعقاد الإطلاق فى الحديث. فيثبت باعتبار أن الأحكام التى هى ضرريه بطبعها من قبيل وجوب الحج ووجوب الجهاد 
ووجوب الخمس والأحكام الثابته فى باب الأرش وفى باب الديّات والقصاص ....الخ» هى من الأحكام المشهوره فى الإسلام: 
وحيث أن الصحابه كانوا حديثى عهد بالإسلام» وكانت هذه الأحكام بطبيعه الحال تثقل عليهم ويشعرون بثقلها ومشقّتها عليهم 
ومع ذلكك لم ييُنقل أنّ أحداً من الصحابه تختيل شمول قاعده لا ضرر لمثل هذا النوع من الأحكام؛ ولو كان هناكك ولو توهّم 
شمول حديث لا ضرر لمثل هذه الأحكام لتقل ذلك وانعكس عليناء بينما لم يُنقل عن واحدٍ من الصحابه تخيّل أن يكون 
حديث لا-ضرر شاملا لمئل هذه الأحكام. هذا يكون قرينه متصله بقاعده لا ضرر تدلٌ على اختصاص الحديث الشريف 
بخصوص الأحكام التى لا تكون ضرريه بطبعهاء وبهذا يثبت أنّ الأحكام الضرريه بطبعها غير مشموله للحديث وخارجه عنه. 
وبهذا يتم الجواب عن الإشكال . 


ما ذكرناه أخيراً إذا كان قرينه متصله بقاعده لا ضرر على أن المنفى شرعاً هو سنخ معتّن من الأحكام وهو الأحكام غير الضرريه 
بطبعها ...هذا الذى ذكر يكون قرينه على اختصاص الحديث بالأحكام التى لا تكون ضرريه بطبعهاء إذا تم هذا يبدو أنّه لا 
حاجه إلى مسأله القدر المتيقن؛ لأننا نفترض أن هذا قرينه على الاختصاصء فحتى إذا فرضنا عدم وجود قدر متيقن» وفرضنا أن 
حديث لا ضرر ورد إلينا بلا مورد» نقل إلينا بهذا الشكل: قال رسول الله (صلَى الله عليه وآله وسلّم) لا ضرر ولا ضرار» حتى إذا 
كان بلا مورد وبلا قدر متيقن؛ عندما يقال أن هذا الكلام اقترن بقرينه متصلهٍ داله على اختصاصه بالأحكام التى لا تكون ضرريه 
بطبعهاء فهذا يكفى لإثبات عدم شمول الحديث للأحكام الضرريه بطبعهاء لوجود قرينه متصله بالكلا.م تدلّ على هذا 
الاختصاص. فإذن: الحديث الشريف لا يشمل الأحكام الضرريه بطبعها ويختص بالأحكام غير الضرريه بطبعهاء سواء كان هناكك 
قدر متيقن» أو لم يكن هناك قدر متيقن» كما فرضنا لو ورد لا ضرر بلا مورد» فعندما يقترن بقرينه تدل على اختصاصه بغير 
الأحكام الضرريه بطبعهاء يلتزم بهذا الاختصاص وبعدم شمول الحديث للأحكام الضرريه بطبعها ولا يُفْرّقَ وجود قدر متيقن» أو 


عدم وجود قدر متيقن. 


ص: عو" 


نعم» إذا كانت هذه القرينه المتصله بالحديث الشريف بُحتمل كونها قرينه على هذا الاختصاص لا أنها قرينه فعللاً واضحه الدلاله 
على الاختصاصء وإنما الحديث الشريف احتفٌ بما يحتمل كونه قرينه على خلا.ف ظهوره؛ أى على الاختصاص لا على 
الإطلاق؛ حينئنٍ يدخل فى باب الكلام المحتف بما بُحتمل كونه قرينه ويكون هذا مانعاً من انعقاد الإطلاق فى الحديثء إذا منع 
من انعقاد الإطلاق هنا نحتاج إلى مسأله القدر المتيقن» هو يمنع من انعقاد الإطلاق فى الحديثء وهنا نحتاج إلى إثبات أن 
الأحكام التى لا تكون ضرريه بطبعها هى القدر المتيقن من الحديث؛ حينئذٍ يثبت عدم شمول الحديث للأحكام الضرريه بطبعهاء 
وهذا هو المطلوب؛ لكن هذا نحتاجه عندما نقول أن المتصل بالكلادم بُحتمل كونه قرينه حتى يكون مانعاً من انعقاد الإطلاق 
ومجدّد منعه من انعقاد الإطلاق لا يكفى لإثبات ما نريده؛ لأنْ منعه من انعقاد الإطلاق يعنى أن الحديث لا إطلاق فيه؛ بل يراد به 
كا هذه الحضه وإعًا هذه الحصةة هنا يأتى دور مسأله القندر المفيفقن لتحين أن هذا قدر مسقو فهو مراد قطعاء فتضن هذا وله 
يثبت شمول الحديث لحصه أخرىء يعنى للأحكام الضرريه بطبعها . هذا هو الوجه الثالث وهو وجه فى حدّ نفسه لا بأس به 
ويكون جواباً عن الإشكال ويكون مثبتاً لخروج الأحكام الضرريه بطبعها عن الحديث تخصصاً لا بالتخصيص . 


الوجه الرابع: لبيان خروج هذه الأحكام عن الحديث تخصصّاً لا تخصيصاً هو ما فى الكفايه» صاحب الكفايه(قدّس سرّه) لديه 
عباره فى الكفايه فى هذا المقام » يقول ما نصّه: (ثم الحكم الذى أريد نفيه بنفى الضرر هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها ‏ أو 
المتوهم ثبوته لها كذلكك فى حال الضرر لا الثابت له بعنوانه » لوضوح أنه العله للنفى » ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن 
حكمه وينفيه بل يثبته ويقتضيه) . (1) أنْ الحكم الذى يُراد نفيه بلا-ضرر هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها الأوليه من قبيل 
وجوب الوضوءء هذا الحكم ‏ -_الوجوب ‏ __ثابت للوضوء بعنوانه الأ.ولى» وهكذا وجوب الغسلء ولزوم 
المعامله ......الخ» هذه هى التى تكون مشموله بالحديث ويكون الحديث رافعاً لهاء عندما تكون ضرريه. وأمًا الأحكام الثابته 
للأفعال بعنوان الضررء فلا يُعقل أن تكون مرفوعه بهذا الحديثء والنتيجه هى اختصاص الحديث بخصوص ما كان من قبيل 
وجوب الوضوء ووجوب الغسل وأمثالهماء يعنى خصوص الأحكام التى تثبت للأفعال بعناوينها الأوليه والتى تكون لها حالتان» 
مرّه تكون ضرريه؛ ومرّه تكون غير ضرريهه وأمَا الأحكام التى تثبت للأفعال بعنوان الضرر فهذه يستحيل أن تكون لا ضرر نافيه 
لها؛ باعتبار أن الضرر هو العله للنفى ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه؛ بل يثبته ويقتضيه. الحكم الذى يثبت 
للفحل بحواة القرى تفيل أشكوة الفيرو نافيا (ه لالدهى ترك سراق الفيرن فكف يقل أن يكو القيرع نافيا لد ا 


ص: حا 


7 كفاية الأصولء الآخوند الخراسانى» ص‎ -١ 


يمكن تفسير هذا الكلام أن الذى يّفهم من قاعده لا ضرر أن الضرر يكون مانعاً عن ثبوت الحكم, أن عله النفى هو الضررء فأنّ 
الضرر هو الذى أوجب نفى وجوب الوضوء عندما يكون ضررياًء وأوجب نفى وجوب الغسل عندما يكون ضررياً وجوب 
العمل عندما يكون ويا تنفى :بالقاعده لأنه ضررىء والضرر هو عله النفى والمانع من ثبوت الحكم. إذن: هذه القاعده التى 
يكون الضرر فيها مانعاً من ثبوت الحكم. لا يمكن أن تشمل ما يكون الضرر بنفسه مقتضياً لذلك الحكم., وإِنّما يكون الضرر 
مقتضياً للحكم فى الأحكام الضرريه بطبعهاء يعنى فى الأحكام التى تثبت للأفعال بعنوان الضررء هذا معناه أن الضرر هو مقتض 
نوكا تدك فيك بكرن لتر نشي اتنا عن فو الك لفق )لقلا رتفي 16ج حر يشتول ا ك8 لحك قات 
بعنوان الضرر معناه أنْ الضرر هو الذى اقتضى ذلك الحكم, وعندما يكون الضرر يقتضى ثبوت ذلك الحكم» فكيف ينقلب 
ويكون رافعاً ونافياً لذلكك الحكم الذى يقتضيه ؟! ومن هنا لابدّ من اختصاص القاعده بالأحكام التى لا تكون ضرريه بطبعها؛ 
لأنْ الأحكام الضرريه بطبعها والتى يُعبّر عنها بالأحكام الثابته للأفعال بعنوان الضررء يقول: هذا معناه أن الضرر هو الذى اقتضى 
ثبوت هذا الحكمء فكيف يكون الضرر رافعاً لنفس الحكم الذى اقتضاه ؟! فلا يُعقل أن تكون لا ضرر شامله لمثل هذه الأحكام 
وإِنْما يُعقل أن تكون شامله للأحكام الثابته للأفعال بعناوينها الأوليه» لا مانع من شمول لا ضرر له؛ لأنّ الضرر لم يقتضى ثبوت 
هذا الحكم حتى نقول كيف يُعقل أن الضرر الذى اقتضى ثبوت ذلك الحكم يكون نافياً له وبهذا تختص القاعده بالأحكام غير 
الضرريه بطبعها. 


ويجاب عن هذا الوجه بأن يقال: من قال أن الأحكام فى باب الجهاد وفى باب الخمس والزكاه و.......الخ؛ هى ثابته للأفعال 
بعنوان الضرر ؟ كلك ليست ثابته للأفعال بعنوان الضرر . وبعباره أخرى: من قال أنْ الضرر هو المقتضى لثبوت تلكك الأحكام 
حتى نقول أن الضرر المقتضى لثبوت الحكم كيف يُعقل أن يكون نافياً له ؟ من قال أن الضرر هو المقتضى لثبوت تلكك 
الأحكام لموضوعاتها ؟ المقتضى لوجوب الجهاد هو مصالح خاصه لاحظها الشارع عندما حكم بوجوب الجهاد....وهكذا 
وجوب الخمس ووجوب الزكاه. هناك مصالح خاصه لاحظها الشارع وحكم على أساسها بوجوب الجهاد ووجوب الخمس 
ووجوب الزكاه......الخ. ليس المقتضى لثبوت الحكم هو كونه ضررياًء وإِنّما المقتضى للحكم هو المصالح القائمه والموجوده 
فى هذه الأفعال» هذه المصالح اقتضت أن يوجب الشارع هذه الأفعال. فحكم بوجوب الجهاد وبوجوب الخمس .....وهكذا . 
وعليه: لا مشكله فى أن تأتى لا ضرر وتنفى هذه الأحكام؛ وحينئذٍ لا يلزم منه المحذور العقلى الذى بتِنّه المحذور العقلى إِنّما 
يلزم عندما نفترض أن هذه الأحكام ثابته للأفعال بعناوينها الأوليه كما عبر. أو الضرر هو المقتضى لثبوت هذه الأحكام؛ فيلزم 
هذا المحذورء فبالإمكان أن يقال أنْ لا ضرر تشمل الأحكام الضرريه بطبعها كما تشمل غير الأحكام الضرريه بطبعها والتى 
تكون لها حالتان. فإذن: لا محذور فى كون لا ضرر رافعه ومانعه من الحكم الذى يكون ضررياً بطبعه. كما لا مانع من أن تكون 
رافعه لإطلاق الحكم الذى لا يكون ضررياً بطبعه . 


ص: لا 


نعم هناكك محذور آخر يمكن أن يقال فى المقام وهو محذور اللغويه وأمثالهاء بمعنى أنه ما هى الفائده والحكمه فى أن الشارع 
يجعل حكماً فى مورد الضررء يجعل حكماً ضررياً بطبعه ثم بعد ذلكك ينفيه بلا ضرر ؟ ما هى الحكمه من هذا ؟ إذا كان هناك 
محذور فى المقام فهو محذور من هذا القبيل وليس محذوراً عقليء محذور عدم الفائده واللغويه أنه لا فائده فى أن يجعل 
الشارع وجوب الجهاد ووجوب الخمس والزكاه التى هى أهم الأحكام فى الشريعه ثم بعد ذلكك يشملها حديث لا ضرر كما 
يشمل الأحكام التى هى ليست ضرريه بطبعهاء فيرفع هذه الأحكام . هناك فائده فى جعل وجوب الوضوء عندما تشمله القاعده؛ 
لأنّه يبقى شاملا لصوره عدم كون الوضوء ضررياًء فيدل على وجوبه؛ لكن هذه الأحكام الضرريه بطبعهاء قاعده لا ضرر ترفع 
أصل الحكم لا أنها ترفع إطلاقه» فما هى الحكمه فى تشريعه ثم رفعه بعد ذلكك بقاعده لا ضررء هذا محذور آخر غير المحذور 
العقلى الذى ذكره . 
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ذكرنا الأجوبه عن إشكال لزوم تخصيص الأكثرء وكان الكلام فى الجواب الثانى الذى هو دعوى أن خروج هذه الأحكام التى 
هى ضرريه بطبعها خروج بالتخصص لا بالتخصيصء الوجوه التى ذكرناها كانت اربعه وجوه؛ الوجه الخامس الذى يثبت به أيضاً 

إذا تم أن خروج هذه الأحكام خروج بالتخصص لا بالتخصيص. بمعنى أن قاعده لا ضرر لا تشمل 
هذه الأحكام أساساًء لا أنّها تشملها وتخرج بالتخصيص حتى يلزم تخصيص الأكثر المستهجن. الوجه الخامس هو عباره عن 
دعوى أنْ القاعده لم ترد فيها عباره لا ضرر وحدهاء وإِنّما اقترنت عباره لا ضرر بلا ضرار» فقيل لا ضرر ولا ضرارء اقتران لا ضرر 
بلاضرار يشكل قرينه على عدم شمول لا ضرر لهذه الأحكام؛ ليس لجميع الأحكام الضرريه التى هى مورد النقضء وإنّما لقسم 
من هذه الأحكام الضرريه الثابته فى الشريعه هى خارجه عن قاعده لا ضررء فقاعده لا ضرر لا تشملها أساساً بقرينه وهى اقتران لآ 


ضرر بلا ضرار. 
ص: /" 


توضيح ذلكك: كما ذكر بعض الأعلادم أن لا ضرار تثبت جمله من الأحكام الضرريه دفعاً للإضرار بالغيره أشبه بالإجراءات 
الاخترازيه وفعا لالإضران بالغيره ويندخل :فى هذا الاب حك السرقة وحد المحارية: ونحد القضاص والغويرء كل هذه العدوة 
والأحكام هى مجعوله من قبل الشارع لمنع حصول الإضرار فى المجتمع الذى يعيش فيه الإنسان؛ الغرض من تشريع هذه 
الأحكام هو منع حصول الإضرار بالغير» فلا ضرار وحدها تستدعى تشريع أحكام من هذا القبيل دفعاً للإضرار بالغير» يعنى الشارع 
عندما يحرّم الإضرار بالغير يتنَخذ إجراءات احترازيه لمنع وقوع الإضرار بالغير ولا يكتفى بمجرّد التحريم التكليفىء وإِنّْما يتخذ 
سلسله من الإجراءات لمنع وقوع الإضرار بالغير فى الخارج؛ من جمله هذه الإجراءات حدّ السرقه. حدّ المحاربه؛ التعزير» هذه 
أمور سنّها الشارع لغرض منع حصول الإضرار بالغير» حتى أن السارق عندما يريد أن يسرق يعرف أن هناكك حدّاً يقام علي 
فيمتنع من السرقه عاده» فدفعاً للإضرار بالغير جعل الشارع هذه الأحكام الشرعيه. ويدخل أيضاً فى هذا الباب ضمان الإتلاف. 


يعنى عندما يحكم الشارع بالضمان على من أتلف مال غيره» هذا أيضاً حكم احترازى الغرض منه هو دفع الإضرار بالغير حتى لا 
يقع هذا الإتلاف العمدىء وفى باب الجنايات أرش الجنايه أيضاً يكون الغرض منه هو هذاء بمعنى منع ودفع حصول الإضرار 
بالغير» وهكذا الديّه التى يحكم بها الشارع على الجانى أيضاً يمكن أن تدخل فى هذا الباب باعتبار أنه إجراء احترازى الغرض 
منه هو دفع الجنايه وأن لا تحصل الجنايه فى الخارج التى هى إضرار بالغير» بناءَ على أنْ لا ضرار تستدعى جعل هذه السلسله من 
الأحكام لغرض دفع حصول الإضرار بالغير فى الخارج؛ حينئذٍ يقال: أن هذه الأحكام وإن كانت ضرريهه لكنها غير مشموله بلا 
ضرر؛ بمعنى أن لا ضرر لا تشمل هذه الأحكام وتنفيها؛ لأنّ اقتران لا ضرر بلا ضرار يُشُكل قرينه متصله لتحديد المراد من لا 
ضررء وأنّ المراد بلا ضرر لا يشمل مثل هذه الأحكام. إذن: هناك جمله من الأحكام التى أيضاً مورد النقضء الضمانات مورد 
نقضء أروش الجنايات مورد نقضء الديّات مورد نقضء هذه سلسله من هذه الأحكام التى هى مورد النقض يتبتين أنها خارجه 
عن حديث لاا ضرر خروجاً تخصصياًء بمعنى أن الحديث لا يشمل مثل هذه الأحكام. 


ص: 51 


نعم» هذا الوجه لا يشمل جميع موارد النقض كما فى الوجوه السابقه. وإنّما يشمل بعض موارد النقض وهى الأحكام التى 
يقتضيها ويستدعيها لا ضرار بدعوى أنّ لا ضرار لا يكتفى بتحريم الإضرار بالغير تحريماً تكليفياء وإِنّما الشارع يتخذ إجراءات 
احترازيه لمنع وقوع الضرر فى الخارجء وهذه الأحكام كلها تدخل فى هذا الباب. إذن: لا ضرار عندما يستدعى هذه الأحكام لا 
معنى لأن تكون لا ضرر شامله لها مع هذا الاقتران» فيكون هذا الاقتران قرينه متصله لتحديد مفاد ومعنى لا ضرر وأنه لا يشمل 
مثل هذه الأحكام. هذا أيضاً يدخل فى الجواب الثانى؛ لكنّه ليس شاملا لجميع موارد النقضء وإنما يختص ببعضها. 


الوجه السادس: أيضاً يُستفاد من كلمات بعض الأعلام وهو بالنسبه إلى الأحكام الجزائيه التى يعضها الشارع على مخالفه قوانينه 
من قبيل حدٌ شرب الخمرء ولعله يدخل فى هذا الباب حدّ الزنا أيضاً. هذه أحكام جزائيه يجعلها الشارع على مخالفه قوانينه» مثل 
هذه الأحكام الجزائيه بالرغم من كونها ضرريه أيضاً لا يشملها حديث لا ضرره باعتبار أنَّ نفس الشارع هو يجعل هذه الأحكام 
الجزائيه على مخالفه قانونه» فعندما نفس المقنن يقول لا ضرر ولا ضرار هذا ينصرف عن مثل هذه الأحكام ولا يشملهاء وإِنّما 
يشمل غيرها التى لا تكون أحكاماً جزائيه يجعلها الشارع على مخالفه قانونه» حتى غير الشارع كالمقنن الوضعىء لو فرضنا أنه 
جعل جمله من الأحكام الجزائيه على مخالفه قانون» ثم قال بعد ذلك لا ضرر ولا ضرارء أنا أنفى الأحكام الضرريه. فهذا 
منصرف عن هذه الأحكام الضرريه التى جعلها كأحكام جزائيه على مخالفه قانونه؛ فلذا لا تشمل لا ضرر مثل هذه الأحكام بنكته 
أذ نفس التاوع عو شوح هذه الأحكاء التحرانيه على مخالفه قانوته؛ قحينما يفل لاضن فيد ضرق عن نكل هذه الأحكام 
الجزائيه . هذا الوجه أيضاً كما هو واضح لا يشمل جميع الأحكام التى ورد فيها النقضء وإِنّما يختص ببعضها مثل الأحكام 
الجزائيه التى يضعها الشارع على مخالفه قانونه فرضاً من باب حدّ شرب الخمر وحدّ الزنا وأمثال هذه الأمور..هذا أنض) حر مح 
موارد النتقض يمكن حله بهذا الطريق. 


ص: الحا 


الجواب الثالث: هذا الجواب مرجعه إلى دعوى عدم صدق الضرر على جمله من هذه الأمور التى هى موارد النقضء أصال لا 
يصدق عليها الضررء هى ليست ضرراًء وإِنّما هناكك توهم أن فيها ضررء فورد النقض فيهاء بينما فى الواقع والحقيقه هى ليست 
ضرراء وإِنّما بحسب التحليل وبحسب الدقّه هى مجورّد عدم نفع وليست ضرراًء وهناكك فرق كبير بين عدم النفع وبين الضررء 
كلامنا فى الضررء جمله من الأحكام المذكوره فى النقض هى فى الحقيقه ليست أحكاماً ضرريه وما يترتب عليها ليس هو 
الضررء وإِنّما يترتب عدم النفع؛ وعدم النفع ليس ضرراًء الضرر هو عباره عن النقص الحاصل فى المال أو فى الإنسانء أو ما 
يملكه الإنسان» عدم النفع يعنى عدم الإضافه والزياده وليس النقص. وقد تقدّم الأشاره انما :إلى أن الفميريق ممعتن القضن لأ تراد 
به مطلق النقصء فلو أن إنساناً تلف ماله بسبب طبيعى ليس ضرراً وإِنّما الضرر يكون هو كون المال أنقص مما ينبغى أن يكون 
لسر نبال اسانهد وكافس اق شلك مضتو ف 1ن القن نر نا لعب لبن نم ع اك ل ذا 
المال؛ حينئذٍ هذا يعتبر ضرراًء فإذن: الضرر ليس هو مطلق النقصء كما أنّ عدم النفع ليس ضرراً. بناءَ على هذا؛ حينئفٍ يقال: 
جطله من مزارى النفضن أبضا لأ تصدق علييا القدروة هق الحليفة ليسةضررا عن فيل نفس الى بلح هال الإدبا نينا 
يصرف ماله على شئونه ومؤنته ومؤنه عياله وعلى واجباته العرفيه والعقلائيه هذا نقص يرد على ماله؛ لكنه لا يعتبر ضرراً؛ لأنّ 
المال لم ينقص عن ما ينبغى أن يكون عليه» هذه من جمله المصارف التى ينبغى على الإنسان أن يصرفها فى مؤنته ومؤنه عياله 
وأمثال هذه الأمورء لا يقال أنّ هذا المال نقص عمًا ينبغى أن يكون عليه؛ بل بالعكس؛ إذ يتبغى أن ينقص المال على صرفه فى 
هذه الأ-مور ومن هنا لا يكون ما يصرفه الإنسان فى مؤنته وفى مؤنه عياله وفى شئونه التى ترتبط به هذا لا يُعدّ نقصاً بمعنى 
الضررء فإذا فرضنا أنه ليس نقصاً أساساًء فالشارع يوجب هذا الشىء إيجاب الشارع لهذا الشىء لا يجعله ضرراً بعد أن لم يكن 
أساساً ضرراً عرفاًء هو أساساً ليس ضرراًء فبعد أن يوجبه الشارع لا ينقلب إلى كونه ضرراً. يدخل فى هذا الباب وجوب الإنفاق 
على الزوجه وعلنى الأولاد وعلن الأقزباء )هنذا بالتقبجه نقض فى .مال الانساة» لكثه تقض يتيك أن يكوة غلية المال؛الا أنه يقال 
بعد الإنفاق على الزوجه أن المال نقص عا ينبغى أن يكون عليه حتى يصدق عليه الضررء هو إنفاق فى محله ولا يعتبر ضرراً 
عرفا ويمكن أيضاً أن يدخل فى هذا الباب وجوب الخمس والزكاه. باعتبار أنه لا يعتبر ضرراً؛ لأنّ هناك مصالح عليا ومصالح 
عامه تترتب على إنفاق هذا المال» أى على دفع الخمس ودفع الزكاه. هناك مصالح عليا تعود منفعتها إلى نفس الشخص؛ لأنَّ 
هذه مصارف يراد بها صرفها فى الصالح العام وحفظ النظام وأمثال هذه الأمورء بالنتيجه هذه المنفعه تعود إلى نفس الشخصء 
كل مالٍ ينفقه الإنسان وتعود منفعته إليه لا يعتبر ضرراً؛ لأنّه لا يقال أنّ هذا المال نقص عمًا ينبغى أن يكون عليه وإِنّما ينبغى 
على الإنسان أن يصرف هذا المال فى شئونه وفى المصالح العامه التى يعود نفعها إليه» بالنتيجه حفظ النظام هو يستفيد منه وينتفع 
به» فإذا صرف هذا المال لأجل حفظ النظام لا يقال هذا ضررء وإن كان نقصاًء لكنه ليس نقصاً بالمعنى المقصود. ليس نقصاً 
بمعنى أن المال نقص عتّا ينبغى أن يكون عليه فهذه كلها تدخل فى هذا الباب» وإن كان الخمس والزكاه له تخريج آخر تأتى 
الإشاره إليه. هذا أيضاً نحل به بعض موارد النقض؛ لأنّ وجوب الإنفاق أيضاً ذكر فى النقض ووجوب الخمس ووجوب الزكاه 
يمكن أن تنحل بهذا الوجه . 


ص: لمانا 


الجواب الرابع: النكته الثانيه التى ذّكرت وهى أنه فى جمله من هذه الموارد ليس هناكك ضررء وإِنّما هناكك عدم نفع» فالأحكام 
التى تستلزم عدم النفع ينبغى أن لا تدخل فى الحديث؛ هى خارجه عن الحديث أساساً؛ لأنّ الحديث يقول لا ضرر وهنا لا 
يصدق الضرره وإِنّما الذى يصدق هو عدم النفع وهو غير الضررء فلا يكون الحديث شاملا لهذا النوع من الأحكام . 


ذكروا أن هذا يشمل وجوب الخمسء يعنى يمككن إخراج وجوب الخمس من الحديث بالنكته السابقه أنْ هذا إنفاق تعود منفعته 
إلى الشخص نفسه. باعتبار أنه يصب فى الصالح العام وبالتالى يكون مستفيداً منه . هذا وإن كان نقصاًء لكنّه ليس ضرراً . 
التخريج الثانى هو أن يقال: أن دفع الخمس ليس ضرراً؛ لأمنّ الدافع للخمس أساساً هو لا يملك الخمس لا أنه هو يملكك 
الخمس وأوجب الشارع الخمسء فلحقه الضرر نتيجه هذا الحكم الشرعى حتى يقال بأنْ وجوب الخمس ضررىء أو وجوب 
الزكاه ضررى. وجوب الخمس يعنى أن الشارع المالكك للأشياء الذى هو شرّع أنكك أيها الإنسان إذا غنمت شيئاً فعليكك أن تدفع 
خمسه. عندما يطالبه بدفع الخمس معناه أنّه أباح له أن يصرف أربعه أخماس ما يغنمه والشارع هو الذى جعل الاغتنام سبباً 
لملكيه الغنيمه» سواء كانت الغنيمه فى باب الحربء أو كانت الغنيمه غنيمه المكاسب وأمثالهاء الشارع جعل هذا سبباً لملكيه 
الغنيمه» لا أن الشارع جعل الاغتنام سبباً لملكيه جميع الغنيمه ثم بعد ذلكك قال أدفع الخمس حتى يقال أن إيجاب الخمس 
بلحق نقصاً فى المال» فيكون ضرراً؛ بل أن الشارع من البدايه يقول أنت لا تملكك من الغنيمه إلا أربعه أخماسء فإيجاب دفع 
الخمس لا يعنى ورود النقص على ما ملكه هذا النقص؛ لأنه أساساً لا يملكك هذا الخمس.ء وإِنّما يملكك بالاغتنام أربعه أخماس» 
وهكذا يمكن أن يقال فى سائر موارد الخمسء بمعنى أن الشارع اساساً لا يقر بملكيه جميع الخمسء وإِنّما ما يعترف به ويقرّه 
باعتبار أنه هو المالكك للأشياء هو خصوص ملكيه أربعه أخماس, فإيجاب الخمس على المكلف لا يلحق ضرراً به وإِنّما عدم 
نفع» المكلف إذا طولب بدفع الخمس هو لا ينتفع» انتفع فقط بأربعه أخماس والخمس الخامس هو لم يملكه ولم ينتفع به لكنه 
ليس ضرراً؛ لأنّ كونه ضرراً مبنى على أن يكون هو ملك الغنيمه بتمامهاء ثم طولب بدفع الخمسء بينما الأمر ليس هكذا؛ لأنه 
من البدايه لا يملكك من الغنيمه إلا أربعه أخماسهاء فوجوب الخمس لا يكون حكماً ضررياً بهذا المعنى . وجوب الزكاه أيضاً 
يمكن تخريجه على هذا الأساسء باعتبار أن وجوب الزكاه فى الغلات بالخصوص أوضح. وفى الأنعام؛ أيضاً من هذا الباب هو 
لا يملك هذا الشىء. الله(سبحانه وتعالى) بقدرته وبالعوامل الطبيعيه التى خلقهاء ماء. تراب» جوء مطر.....الخ هذه هى التى فى 
الحقيقه توجن خصؤل.ما سق بالغلات الأربعه» ووظيفة الآفسان هن أن بهقيع المقدمات الأعداذيه» بحرت الأرض) ويدر البدر 
ويسقى الماء؛ لكن العوامل الأساسيه التى تخلق هذا الشىء الذى يستّى ب -__االغلات الأربع) هى أمور خلقها اللهك(سبحانه 
وتعالى) وعندما يقول للمكلف يجب عليك أن تعطى نسبه معينه من هذا الناتج هذا ليس ضرراً عليه؛ لأنّه هو الذى أعطاه هذا 
المال وقال أنا استثنى منه هذه النسبه فعندما يستثنى هذه النسبه ويوجب عليه دفع الزكاه فى الغلات, أو فى الأنعام فى الحقيقه 
هذا ليس ضرراً وإِنّما عدم نفع ومن هنا لا يكون هذا داخلا أيضاً فى هذا الحديث . 


ص: املكو 


هناك مسأله أخرى أيضاً تضاف إلى ما تقدّمء ويمكن أن يكون جواباً آخرء أيضاً كل هذه الأجوبه تختص ببعض موارد النقض 
ولا تشمل جميع موارد النقضء وهى مسأله الإقدام» إذا فرضنا أنْ الإنسان هو أقدم على الضررء هو أجرى معامله مع إسقاط كافه 
الخيارات» الشارع عندما يحكم هنا بلزوم هذه المعامله؛ باعتبار أنه أسقط كافه الخيارات» هذا الحكم ضررى بالنسبه له. لكن هذا 
الضرر هو الذى أقدم عليه ودور الشارع هو دور إمضاء ما أقدم عليه هذا الإنسان» هذا الإمضاء الشرعى للبيع مع إسقاط كافه 
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اللكراوانك مثا هذا فى الحقيقه لا يُعدّ ضرراً يعنى لا يُعد الحكم باللزوم على هذه المعامله مسبباً 
لوقوع المكلف فى الضررء وإِنّما دور الشارع أنّه فقط أمضى ما أقدم عليه هذا الإنسان من قبيل النذر, فالناذر هو ألزم نفسه بضرر 
بالنذر أو باليمين» فعندما يقول الشارع له يجب عليك الوفاء باليمين» أو يجب عليك الوفاء بالنذر» وجوب الوفاء بالنذر ليس 
ضررياً؛ لأنّ الشارع أمضى ما ألزم المكلف نفسه به لا أنه جعل حكماً وهذا الحكم يسبب الضرر للمكلّف؛ بل المكلف هو الذى 
أقدم على الضرر وأوقع نفسه فى الضررء فالشارع عندما يمضى ما أقدم عليه المكلف وألزم به نفسه هذا لا يكون حكماً ضررياً 
حتى تأتى لا ضرر وتنفى؛ لأنّ لا ضرر تنفى الأحكام المسببه لوقوع المكلف فى الضررء مثل هذا الحكم ليس حكماً مسبباً لوقوع 
المكلف فى الضرر فى موارد الإقدام؛ هذه أيضاً جمله من الأحكام فى مورد النقض أيضاً تخرج عن الحديث ولا يكون الحديث 
شاملا لها. 


هذا المورد بالخصوص فى خصوص خيار الغبن وحكم الشارع بلزوم المعامله الغبنيه فى صوره علم المكلف بالغبن» هنا قالوا لا 
يثبت له خيار الغبن» وَإِنّما يثبت خيار الغبن فى صوره الجهل بالغبن» حكم الشارع بعدم خيار الغبن» أو بعباره أخرى: حكم 
الشارع بلزوم هذه المعامله ضررى بالنسبه له؛ لأنه مغبون» لكن هو عندما كان عالماً بالغبن يعنى هو أقدم على الضرر. تقدّم 
الكلام حول هذا المثال بالخصوص فى أنه هل الضرر اللاحق للمكلف هل هو بسبب الحكم الشرعىء أو بسبب إقدامه ؟ مجوّد 
إقدامه على الضرر وعلمه بالضرر هل هو الذى أوقعه فى الضررء أو أنْ الذى أوقعه فى الضرر هو حكم الشارع باللزوم ؟ لو لم 
يحكم الشارع باللزوم هل يقع فى الضرر بمجرّد إقدامه على الضرر ؟ لا يقع فى الضررء صحيح هو أقدم على الضرر وبعد ذلكك 
أراد أن يتراجع ويستخدم خياره» لكن الشارع بحكمه باللزوم يمنعه من إعمال الخيار. مجرّد إقدامه لا يعنى أنه وقع فى الضرر 
نتيجه الإقدام» وقد تقدّم الكلا-م عن هذا واستقرينا أن اللزوم له دخل فى وقوع المكلف فى الضررهء وعليه: هذا الوجه يمكن 
التأمّل فيه من هذه الجهه . 


ص: ان 


هذه جمله من الأمور التى ترتبط بهذا البحث والأجوبه كثيره والإشكال ينحل بمجموع هذه الأجوبه. أو ببعضهاء وبعض الأجوبه 
تحلّ الإشكال من أساسه وبعض الأ-جوبه تحلّ الإشكال فى بعض موارد النقضء بالنتيجه معظم موارد النقض تنحل بالأجوبه 
المتقدّمهه وإذا بقى منها مورد أو موردين أو أكثر لا يُعدَ إشكالآ فأنه لا يلزم منه تخصيص الأكثرء كل القواعد العامّه لابدٌ أن 
يرد عليها مخصصات . 


الأصول العملبّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العملليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


الكلا-م فى حرمه الإضرار بالنفسء المعروف أن لا دليل على حرمه الإضرار بالنفس إذا لم يكن الضرر بليغاء وكأنّه إذا كان 
الضرر بليغاً واصالا إلى حدّ إلقاء النفس فى التهلكه وأمثاله» لا إشكال فى حرمته. وإِنّما يقع الكلام فيما إذا لم يبلغ هذا الحده 
فهل هناكك دليل على حرمته. أو لا ؟ الكلام تارءً يكون بلحاظ قاعده لا ضررء بمعنى أنه هل يمكن أن نستفيد من قاعده لا ضرر 
حرمه الإضرار بالنفس بالمعنى الذى كلم عنه» وتاره أخرى يكون بلحاظ الأدله الخاصه؛ إذ قد يُستدل على حرمه الإضرار 
بالنفس ببعض الأدله والروايات بقطع النظر عن قاعده لا ضرر. 


بالنسبه إلى الألدله الخاصه: قد تذكر بعض الأدله وبعض الروايات الخاصه التى يدّعى أنّها ظاهره» أو داله على حرمه الإضرار 
بالنفس وليس فى هذه الروايات ما يوجب تقييدها بخصوص الضرر البليغ؛ بل مقتضى إطلاقها هو شمولها لكل ضرر. 


الذليل الأول ها نقل عن المحقق التائيت (قدسن سنده) أنه اسعدل برواية طلحه بق زيد المرؤيه فى الكافى والى ثقلها ضاحن 
الوسائل(قدّس سرّه) فى كتاب (أحياء الموات) الباب ١7‏ ح ؟ الروايه ينقلها صاحب الوسائل(قدّس سرّه) عن الكافى» يرويها 
الشيخ الكلينى» عن محمد بن يحيى» عن احمد بن محمدء عن محمد بن يحيى» عن طلحه بن زيدء والظاهر أن السند تام؛ إذ 
ليس فيه من يُخدش فيه إلآ طلحه بن زيد الراوى المباشر عن الإمام(عليه السلام)» فأنّه لم يونّق صريحاًء لكن الشيخ 
الطوسى (قدّس سره) عندما ذكره قال أن له كتاب معتمد» يستكشف من هذه العبارة إمكان الاعتماد عليه كما ذكر هذا فى نظائر 
المقام عندما يقال أنّ فلان بن فلان له كتاب معتمد» هذا يعنى أنه يمكن الاعتماد على نفس الشخصء وإلا كيف يكون كتابه 


مدا وهر لبس حل الاعضماد +[ فالظاشر أن اسه مدر وللابامن تيده الزواية سند . 
ص: ”7037 


نقل الشيخ الكلينى هذه الروايه فى الكافى بهذا الشكل: طلحه بن زيدء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: (إِنْ الجار كالنفس 
غير مُضار ولا آثم). )١(‏ لكنّها روايه مقتطعه. هناكك حديث طويل وقعت هذه الروايه فى ضمنه وقد نقل الشيخ الكلينى الروايه 
فى موضع آخر (7), كلمه (الجار) الوارده فى الروايه فيها احتمالان: بعضهم فسّر الجار بأنه من الجوار» بمعنى المجاور. الاحتمال 
الآدخر أصر عليه بعض المحققين كالشيخ المجلسى(قدّس سرّه) فى (مرآه العقول) يقول أن الجار هنا من أجاره؛ أى أعطاه 
الأمان. بناءَ على هذا الاحتمال يكون المراد بالجار المُجير أى من أعطى الأمانء أو يراد به المُجار أى من أعطى الأمان» يظهر من 


الروايه فى سياقها الكامل الذى ينقله الشيخ الكلينى فى موضع آخر فى باب إعطاء الأمان» يظهر من سياقها أنْ الاحتمال الثانى 
رفني الاجتمال الأول عتى "أن النقصودهر الجار,هن أخاره لمن مق جاورة. بناءَ على ترجيح هذا الاحتمال 

لأله سباق فى الاستدلال :بالزوانه لأفرق بين كو المقصضود فى الروابه هو الجار من الجوان أو الجا من أجارة 

حينئلٍ يكون هناك احتمالان أنه ما هو المقصود بالجان »هل كراد به التتجيرة أو ثراحانة التنجان ؟ من أعطرة الأماقء أو مق اعطي 
له الأمان ؟ المناسب لقوله (عليه السلام) (الجار كالنفس) أن يكون المقصود به المُجارء كأنه يقول لهذا أنْ من أعطيته الأمان 
بمنزله نفسككء تشبيه المُجار بالنفس قرينه على أن المراد بالجار هو المُجارء لكن قوله بعد ذلكك: (غير مضار ولا آثم) قد يكون 
بالعكس.ء باعتبار أن المقصود بالجار هو المُجار؛ حينئٍ المناسب أن يقول أنّ الْمُجار غير مضار ولا مأثوم» يعنى لا يلحقه ضرر 
ولا أثم من قبل المُجيرء فهذا قد يرجح أن يكون المقصود بالجار هو المُجير لا المُجار . على كل حالء الظاهر أنّ الاستدلال 
بالروايه لا يُفرّق فيه بين كل هذه الاحتماللات» بالنتيجه ظاهر الروايه هو المفروغيه عن حرمه الاختدوان والفمن ا كانه كدت أصكٌ 
مفروغاً عنه» ويخاطب الإنسان الجار أو المُجير بأنّ من أجرته» أو من جاورته هو بمنزله نفسكك. كما أن النفس لا يجوز الإضرار 
بها ولا إلحاق الثم بهاء كذلك من أجرته. أو جاورته فلا يجوز الإضرار به . ومن هنا لا يؤثر اختلاف النسخ فى الاستدلال 
بالروايه . ويّنقل أن المحقق النائينى (قدّس سرّه) كان يتمسكك بهذه الروايه لإثبات حرمه الإضرار بالنفس. 


ص: ع 


.١ باب الضرار» ح‎ 557١ الكافى» الشيخ الكلينى» جم ص‎ -١ 
باب إعطاء الأمان» ح3.‎ "١ الكافى؛ الشيخ الكلينى» ج0» ص‎ -" 


تتميم الاستدلال حتى ينطبق على محل الكلام, أن الروايه مطلقه من حيث الضرر ولا داعى لتقييده بخصوص الضرر الذى يصل 
إلى مستوىء أو ما دون إلقاء النفس فى التهلكه. فيثبت بذلكك حرمه الإضرار بالنفس. 


الظاهر أن الروايه معتبره سنداًء لكن يمكن التأمّل فى دلالتهاء باعتبار أن هناكك احتمالاً قد يُطرح وهو أن الإمام(عليه السلام) ليس 
فى مقام إثبات حرمه الإضرار بالجار على أساس الفراغ عن حرمه الإضرار بالنفسء يعنى ما فرغ منه فى الحديث ليس هو حرمه 
الإضرار بالنفس حتى يقال هذا أصل مفروغ عنه فيثبت, وإِنّْما ما فرغ عنه فى الحديث هو عدم إضرار الإنسان بنفسه تكوينا 
طون الحتال الإنسان لآ سد نس تل هو وائما يحاول إجاى الفنور غ1 :نفسيف كان الروانه تقول للمكلت أننت كنا لاافي 
بنفسكك ينبغى أن تكون هكذا بالنسبه إلى الجارء الروايه كأنها تريد أن تقول: يحرم الإضرار بالجار لأنّ الجار كالنفسء كما 
أنَك لا تلحق الضرر بنفسكء وليس المراد ب -_الا تلحق الضرر بنفسكك) بمعنى أنه حرام عليكك إلحاقه, الروايه لا تثبت 
هذا المعتىء» وَإنّما تاعتبار أن الإنسان لا تلحق الضرر بنفسة عاده وبطبيعه الأمونة: ما أنكك تحرص على نفسك وتتجّب إلحاق 


الضرر بهاء الجار ينبغى أيضاً تنزيله بهذه المنزله. 


إذن: ما فرغ عنه فى الروايه ليس هو حرمه الإضرار بالنفسء وإنما ما فرغ عنه فى الروايه هو عدم إضرار الإنسان بنفسه تكوينا لا 
إشكال فى أن هذا أمر مفروغ عنه ومسلّم ولا أحد ينكره لكنّ لا يثبت به حرمه الإضرار بالنفس. هذا المعنى إن لم يُستظهر من 
الزواية كنا موعن تعد أن" الزؤانه ظافره ف هذا الم قاو افا على كريه بعالا ددا يمشن ازا هدب الحبان الرواية 
وعدم صحه الاستدلال بها فى محل الكلام. 


ص: حر 


قد يُستدل أيضاً على حرمه الإضرار بالنفس بقوله (عليه السلام) فى حديث طويل مذكور فى كتاب الأطعمه المحرّمه فى باب 
الأطعمه المحرمه؛ الباب ١‏ الحديث »١‏ فى مقطع من هذا الحديث وهو حديث طويل فيه هذه العباره: (وعلم ما يضرهم. فنهاهم 
عنه وحرّمه عليهم). الحديث: المفضّلى بن عمرء قال: (قلت لأبى عبد الله "عليه السلام" أخبرنى جعلنى الله فداكك لم حرم الله 
الخمر والميته والدم ولحم الخنزير ؟ قال: إن الله تباركك وتعالى لم يحرم ذلكك على عباده وأحل لهم ما سواه من رغبه منه فى ما 
حرم عليهم ولا زهد فى ما أحل لهم, ولكنه خلق الخلق؛ فعلم ما تقوم به أبدانهم؛ وما يصلحهم وأباحه تفضلا منه عليهم به 
لمصلحتهم. وعلم ما يضرهم. فنهاهم عنه وحرّمه عليهم). الاستدلال بهذه الفقره(وعلم ما يضرهم. فنهاهم عنه وحرّمه عليهم)؛ إذ 
يُفهم من هذه العباره أن كل ما يضر الإنسان هو منهى عنه؛ لأنْ اللهى(سبحانه وتعالى) علم ما يضر الإنسان, فنهاهم عنه وحرّمه 
عليهم. إذن: طل شىء يضر بالإنسان هو منهى عنه ومحرّم عليه» فإذا كانت أكله معينه تضر بالإنسان تكون محرّمهء أو عمل معين 
يقوم يؤديه الإنسان يكون ضاراً به» هذا ينبغى أن يكون محرّماً؛ لأنّ الذى يّفهم من الروايه هو أنّ الله(سبحانه وتعالى) علم الأمور 
التى تضر بالإنسان؛ ولأنها تضر به حرّمها عليهم ونهاهم عنها. إذن: كل ما يُلحق ضرراً بالإنسان هو منهى عنه ومحرّمء فلا يجوز 
للإنسان أن يأكل أكلا يضر به أو يفعل شيئاً يضر به؛ لأنه مع فرض الضررء الروايه تقول أن هذا شىء مضر؛ وحينئذٍ يكون منهياً 


عله ةلا : 


لإتمام الاستدلال لابدٌ أن نقول: أن الروايه مطلقه» والضرر فيها مطلق ولا موجب لتخصيصه بخصوص المرتبه الشديده من الضرر؛ 
بل ملق :ما شين الأسيان مكو وجمنينا عنه وبالتاكق لأ رهوق للحتيان أن لحل الفيور رتفم كا اسن وديف بالاقاة لا جهور فملده 
وهذا هو المطلوب . 


ص: 08" 


هذه الروايه لها طرق كثيره؛ لكن يبدو أن كل طرقها غير تاقه سنداً حسب الظاهر ومن حيث الدلاله أيضاً يمكن أيضاً التأمل فى 
دلالتها على حرمه مطلق الضرر والنهى عن كل ما يضر بالإنسان على إطلاقه. وذلكك باعتبار أَنّه بقراءه الروايه والتأمل فيها يظهر 
أن المراد ليس مطلق الضررء وإِنّما ضرر من نوع خاص؛ لأنّ السؤال وقع عن سبب تحريم الخمر والميته والدم ولحم الخنزير» 
وبعد ذلكك يذكر المضار التى تترتب على هذه الأشياء وهى مضار كبيره جداً ومهمّه جداً قد تصل إلى إلقاء النفس فى التهلكه 
وأمثاله» فالظاهر أن الروايه ناظره إلى هذا التوع من الضرر لا إلى مطلق الضررء صحيح أنْ الروايه قالت: (وعلم ما يضرهم فنهاهم 
عنه وحرمه عليهم) لكن من تتمه الروايه عندما يذكر لماذا حرّم الخمر يذكر أضراراً مهمه جداً وكبيره وبليغه. مثلا: لماذا حرّم 
القمار ؟ لأنْ فيه أضرار كبيره جداً قد يؤدى بالإنسان إلى أن يقتل غيره وأمثال ذلكك؛ هذه هى الأضرار التى تذكر فى الروايه 
ومن هنا يمكن أن يقال أن هذا قد يمنع من إطلاق الروايه لمطلق الضرر ويختص حينئذٍ بالضرر البليغ» فلو تمّت دلاله الروايه. لا 
لبن على ب إعتاةق القدوى فيا بل الآ ل تفمها اوكياو عر الأعدران ليق عق قيلاحز وال د كرك فن تفن الزواية: 


بخطر فى بالى أن بعض الروايات تعلل تحريم بعض الأشياء بفساد الأبدان» هذا أيضاً يؤيد ما نقوله من أن الضرر الذى يكون 
موجباً للتحريم واصل إلى درجه فساد الأبدان وليس كل ضررء هذا الذى يُعبر عنه بالضرر البليغ يمكن الالتزام بحرمته لا كل 
ضرر ومطلق الضررء لابدّ من الفحص حتى نعثر على روايه من هذا القبيل» تعليل حرمه الميته بفساد الأبدان والآفه . وحرّم الله 
تعالى الدم كتحريم الميته لما فيه من فساد الأبدان؛ ولأنه يورث الماء الأصفرء ويبحّر الفم, وينتن الريح» ويسىء الخلق» ويورث 
القسوه للقلب وقله الرأفه والرحمه؛ ولا يؤمّن أن يقتل ولده ووالده وصاحبه ......الخ. هذا النوع من الأضرار يمنع من إطلاق 
الروايه لمطلق الضرر. هذا ما يمكن أن 'يستدل به من الروايات الخاصه على حرمه الإضرار بالنفس . والظاهر أنْها غير تامّه. 


ص: 70317 


هل يمكن الاستدلال بقاعده لا ضرر على حرمه الإضرار بالنفس ؟ بعد الفراغ عن دلاله القاعده على حرمه الإضرار بالغير» ولا 
إشكال فى أن القاعده تدل على حرمه الإضرار بالغير» وإِنّما الكلا-م فى أنه هل يمكن الاستفاده منها لإثبات حرمه الإضرار 
فين انقا ا لد 


قد ترب دلاله الحديث الشريف على حرمه الإضرار بالنفس بأن يقال: أن جواز الإضرار بالنفس حكم ضررى كسائر الأحكام 
الضرريه الأخرىء فينفى بالقاعده. بالضبط كما نطق هذا على جواز الإضرار بالغير» فكما نقول أن جواز الإضرار بالغير ضررى» 
قينفى الجواز بلا ضررء فيثبت عدم جواز الإضرار بالغير وحرمه الإضرار بالغير. كذلكك جواز الإضرار بالنفس أيضاً ضررىء غايه 
الأسمر أن جواز الإضرار بالغير يكون على الغير» بينما هذا يترتب الضرر فيه على النفسء بالنتيجه كل منهما ضررىء فينفى بلا 
ضررء فير تفع جواز الإضرار بالنفسء, ويثبت عدم جواز الإضرار بالنفسء يعنى حرمه الإضرار بالنفس. 


الجواب عن هذا التقريب: 


الجواب الأسول: ننكر أن يكون جواز الإضرار بالنفس حكماً ضررياء وأنه يختلف عن جواز الإضرار بالغير حكم ضررى بلا 
إشكالء لكن جواز الإضرار بالنفس ليس حكماً ضررياء وذلكك باعتبار أن جواز الإضرار بالغير ضررى؛ لأنّه تحميل للضرر على 
الغير بحيث أن الغير يقف عاجزاً أمام هذا الضرر وأمام هذا الحكم الشرعىء بمعنى أنه لا حول له ولا قوه أمام هذا الجوازء ذاكك 
الطرف الآخر لو كان يجوز له الإضرار بالغير يستخدم هذا الجواز ويستند إليه فى الإضرار بالغير والغير يقف عاجزاً أمامه شرعاً 
تكليفاً قد لا يكون عاجزاًء وبإمكانه أن يمنعه» لكنه شرعاً يقف عاجزاً؛ لأنّ الشارع جوّز لهذا الإضرار بالغير» ومن هنا يكون الغير» 
أى من لحق به الضرر يقف عاجزاً؛ ولذا يكون جواز الإضرار بالغير فيه تحميل للضرر على الغير بنحو يكون الغير مكتوف اليد 
أده هذ الحكه الفر عي ولا يوطي أن :فق عبن رمي عدا هذا العرى الذى يليش الثير لى مني الفيحسن :إلى ها ارود يده 
بالغير يكون هذا الضرر الذى يلحق الغير مستنداً إلى الحكم الشرعى؛ لأنّ الغير حمل هذا الضررء وهو من ناحيه شرعيه عاجز 
أمامه ولا يستطيع أن يصنع شيئاء لكن هذا خلاف جواز الإضرار بالنفس؛ لأنّ جواز الإضرار بالنفس ليس تحميلاً للضرر على 
المكلفق نفسه الذى ألحق الضررء هذا المكلف بالرغم من وجود جواز الإضرار بالنفس فرضاً ”7 
لا يقف عاجزاً أمام هذا الحكم الشرعى؛ لأنْ هذا الحكم الشرعى لا يلزمه بأن يضر بنفسهه وإِنّما هو يجوّز له الفعل ويجوّز له 
الركقة إذ ةدعو لأ رقت عاعرا ماله تمعتى "أنه امكاتة' أن لأ رع نيه هذا الفجررة وذلكك يان لا رعق عنتنة القوور» أنه ل 
أن يضر بنفسه وله أن لا يضر بنفسه» والشارع لم يلزمه بأن يضر بنفسه؛ جوّز له ذلككء فله أن يفعل وله أن يتركء فجواز الإضرار 
بالنفس ليس حكماً ضررياً؛ لأنه ليس فيه تحميل للضرر على المكلف نفسه؛ لأنّه بالرغم من التزامه الشرعىء وبالرغم من تديّنه 
بإمكانه أن لا يضر بنفسه. فعندما يضر بنفسه. الضرر لا يستند إلى الحكم الشرعىء وإِنّما يستند إلى نفس الإنسان؛ ولذا لا يكون 
جواز الإضرار بالنفس حكماً ضررياً حتى يُنفى بالقاعده. 


ص: نر 


بعبارهٍ أخرى: أن من يلحق به الضرر يختلف فى الموردين» فى مسأله جواز الإضرار بالغير من يلحق به الضرر هو عاجز أمام هذا 
الضرر ليس بإمكانه دفع هذا الضرر من ناحيه شرعيه» فإذا أضرٌ به شخص واستند فى هذا إلى أن الشارع جوز له الإضرار بالغير» 
الطرف الآخر يتحمل هذا الضرر رغماً عنه. هو مجبر من ناحيه شرعيه على تحمّل هذا الضررء فيستند الضرر إلى الحكم الشرعى» 
بينما من يلحقه الضرر فى جواز الإضرار بالنفس هو نفس المكلفء هو يضر بنفسه» والشارع حينما يجيز له الإضرار بنفسه هو لا 
يحمّله الضررء وإنما تركك له حريه الاختيار. نعم» لو ألزمه الإضرار بنفسه؛ حينئذٍ يكون هذا حكماً ضررياًء لكن هو تركك له حريه 
الاختيار» بإمكانه أن ينزل الضرر بنفسه. وبإمكانه أن لا ينزل الضرر بنفسه؛ فعندما يضر بنفسه متعمداء فهذا الضرر لا يستند إلى 
الحكم الشرعى؛ وإِنّما يستند إلى اختياره هو؛ ولذا لا يكون هذا الحكم الشرعى ضررياًء وبالتالى هذه القاعده تشمل جواز 
الإضرار بالغير وتنفى الجواز؛ لأنه ضررىء لكنها لا تشمل جواز الإضرار بالنفس ولا تنفيه حتى تثبت حرمه الإضرار بالنفس . 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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كان الكلام فى الاستدلال بحديث لا ضرر على حرمه الإضرار بالنفس بتقريب أن جواز الإضرار بالنفس حكم ضررىء فير تفع 
بالحديث؛ فيثبت عدم جواز الإضرار بالنفس وهو المطلوب. بالضبط كما يطبق ذلكك على جواز الإضرار بالغير» فيقال أن جواز 
الإضرار بالغير هو حكم ضررىء قينفى بالحديث, فيثبت عدم جواز الإضرار بالغير. نفس هذا الكلام يطبق على جواز الإضرار 
بالنفس لإثبات الحرمه. 


ص: احلان 


قلنا أن الجواب عنه يكون بوجوه. تقدّم الكلام عن الوجه الأول» وهذا الوجه يبتنى على أن هناكك فرقاً بين جواز الإضرار بالغير 
وبين جواز الإضرار بالنفس» فى جواز الإضرار بالغير هناك من يلحق به الضرر وهو الغير ليس له حول ولا طول شرعى فى 
التخلص من هذا الضرر. بعباره أخرى: هو يقف مكتوف اليد أمام الحكم الشرعى» فيكون الضرر اللاحق به مستنداً إلى الجواز 
الشرعى؛ لأنّه أمام هذا الحكم الشرعى ليس له حول ولا قوه فى منع هذا الضرر فيكون الحكم الشرعى تحميلاً للضرر على الغير» 
فيكون الحكم ضررياً فيُنفى بحديث لااضررء فى حين أن جواز الإضرار بالنفس ليس هكذا؛ إذ ليس فيه تحميل للضرر على 
الشخص نفسه. بمعنى أن من يلحق به الضرر هو نفس المكلفء وهو ليس عاجزاً أمام هذا الضررء وبإمكانه أن يدفع هذا الضرر؛ 
لأنْه هو نفس الشخص وليس غيره؛ والشارع لم يلزمه بالإضرار بالنفس حتى يكون عاجزاً شرعاً أمام هذا الضرر. وإنّما الشارع 
جوز له الإضرار بالنفس» وهذا الجواز لا يعنى إلزامه بأن يضر نفس وإِنّما هو بالرغم من الترامه بالشريعه وإيمانه بهذا الجواز 
يبقى حراً فى إيقاع الضرر بنفسه وعدم إيقاعه» فإذا أضر بنفسه. فهذا الإضرار يكون صادراً منه بمحض اختياره» ويكون الضرر 
مستنداً إلى فعله لا إلى الحكم الشرعىء الحكم الشرعى لم يلزمه بشىء؛ فإذا لاحظنا من يقع عليه الضرر نجد أنه يختلف فى 
المقامين» فى المقام الأول فى جواز الإضرار بالغير يقال هذا حكم ضررى؛ لأنّ هناكك شخصاً يتحمّل الضرر وهو مكتوف اليد 
أمام هذا الجواز وليس له حول ولا طول أمام هذا الجواز؛ ولذا يكون هذا الجواز ضررىء بينما جواز الإضرار بالنفس ليس 


هكذاء الشخص نفسه ليس مكتوف اليد أمام هذا الجوازء بإمكانه أن لا يضر نفسه وليس هناك ملزم له بأن يلحق الضرر بنفسه. 
ومن هنا رحدو المدرن كالنفي للد يكن نهر إن الحوان لقرعي دو سامكو ةق متيغيدا لفن الالسانة ولقا لز كرون 
التعويية انا ل هذا الرعنه الأو 


ص: لضن 


الوجه الثانى: أن الجواز والإباحه بشكل عام ليسا من الأحكام الضرريه إطلاقاً حتى يكون الحديث شاملا لهاء هى أساساً ليست 
ناكام لسري لكو ان اتير ؟ إن كارن عفان الأزاية عمجي أن تال كو شه لا 
كالإباحه فهو مجرّد تخيير. بمعنى أن الشارع يترك الأ-مر للمكلف. ويّفهم منه أن الشارع يترك الأمر لإراده المكلف. فإذا أراد 
المكلف الفعل؛ يكون الفعل مستنداً إليه لا إلى الإباحه الشرعيه. هذا الوجه يختلف عن الوجه السابق, الوجه السابق يختص 
بخصوص جواز الإضرار بالنفس» يقول هذا الجواز لا يشمله الحديث للنكته السابقه المتقدمه؛ بينما هذا الوجه يعممٌم ذلك لكل 
حكم بالجواز ويقول أنْ الجواز بشكل عام لا خصوص جواز الإضرار بالنفسء لا يشملها الحديث؛ لأنها ليست أحكاماً ضرريه» 
لها يكرن السك شتوو ناكا د عتمم ر الاتراء بالفغل أو التوككه 07 ]ذا لح ركو ف عنمي الازراء#الأناحة والجوار قله 
أحكام ليست ضرريه بشكل عام؛ كل جواز وكل إباحه ليس حكماً ضررياًء فلا يكون الحديث شاملا لها؛ لأنّ الإلزام عنصر 
اساسى فى كون الحكم ضررياء الإباحه تعنى تخبير المكلف فى الفعل والترككء وثركك الأنمر إلى إرادته؛ فإذا أراد المكلف 
الفعل؛ فحينئذٍ الضرر الذى يترتب على الفعل يستند إلى إرادته ولا يستند إلى الجواز الشرعى والإباحه الشرعيه؛ ولذا الحكم 
بالجواز والإباحه بشكل عام لا يكون ضررياًء فلا تشمله القاعده. وبذلك نتخلص من الإشكالء؛ يعنى يكون هذا جواباً على 
القريت الافطلا جاه عرروعك اعون الإضراك شين 


بناءَ على هذا الوجه إذا تم حينئنٍ لا يكون هناكك فرق بين جواز الإضرار بالنفس وبين جواز الإضرار 
بالغير. كل منهما لا يجرى فيه الحديث, الوجه الأول يقول خصوص جوز الإضرار بالنفس لا يجرى فيه الحديث ويجرى فى 
جواز الإضرار بالغير» فتثبت حرمه الإضرار بالغير ولا تثبت حرمه الإضرار بالنفسء بينما هذا الوجه يقول لا فرق بين جواز الإضرار 
بالنفس وبين جواز الإضرار بالغير؛ لأنّ الحديث لا يشمل كل الأحكام التى ليس فيها عنصر الإلزام» فهو لا يشمل كلا منهما بناءً 
على هذا الوجه. كما أَنّهِ بناه على هذا الوجه لابدّ من إعاده النظر فى ما تقدم فى بحث تعارض الضررين تقدّم سابقاً أنه يقع 
التعارض بين شمول الحديث لحرمه حفر البالوعه فى الدار لكونها إضراراً بالمالكك وبين شمول الحديث لجواز حفر البالوعه؛ 
لأنها إضرار بالجار, , فتقدم أنه يقع التعارض فى شمول الحديث لهذا مع شمول الحديث لذاك؛ وحينئذٍ لا يمكن الاستدلال 
بالحديث على أي منهما. بناءٌ على هذا الوجه لا معنى لهذا الحديث؛ لأنّه حينئذٍ لا يكون هناك تعارض؛ لأنَّ الحديث أساساً لا 
يجرى فى جواز حفر البالوعه؛ لأنّه حكم غير إلزامى» والحديث لا يجرى فى الأحكام غير الإلزاميه. فيختص جريان الحديث فى 
حرمه حفر البالوعه» هذا حكم إلزامى يجرى فيه الحديث وينفى الحرمه؛ لأنْها إضرار بالمالككء فلا حرمه فى حفر البالوعه» فلابدٌ 
من إعاده النظر فى ما تقدّم إذا تم هذا الوجه . 


ص: #11 


قد يُلاحظ على هذا الوجه: أنْ هذا المالكك الذى يحفر البالوعه تارء نفترض أنه يستند فى حفر البالوعه إلى الجواز الشرعى» 
وأخرى نفترض أنه هو شخص غير ملتزم» وهو يحفر البالوعه على كل حال سواء جوّز له الشارعء أو لم يجوّز له الشارع, ولا 
يستند فى حفره البالوعه إلى الجواز الشرعىء الملاحظه تقول: أنْ عدم استناد الضرر إلى الحكم الشرعى بالجواز إنما يتم إذا لم 
يستند المالكك إلى الجواز الشرعى فى حفر البالوعه. فيقال أنْ هذا التصرّف صدر من المالكك ولم يستند فيه إلى الجواز الشرعى 
حتى يقال أن الجواز الشرعى حكم ضررىء وأما إذا فرضنا أنْ المالك يستند فى حفر البالوعه إلى الجواز الشرعىء وعندما يُسأل 
لماذا تحفر البالوعه ؟ يقول أنْ الشارع جوّز لى ذلكك؛ حينئذٍ من الواضح أن القيرن دكون تعدا إلى هذا الجوان الشرعى القن 
استند إليه المالكك لا أنه يكون مستنداً إلى عمله؛ لأ-نه هو يقول أنا أحفر البالوعه لأنّ الشارع جوّز لى ذلكك, ولو أن الشارع 
منعنى من ذلكك لم أحفر البالوعه» فإذن: هو إِنّما يحفر البالوعه استناداً إلى الجواز الشرعىء فكيف نقول أن الضرر الذى يلحق 
الجار ليس مستنداً إلى الجواز الشرعى ؟! نعم إذا لم يستند إلى الجواز الشرعى فى حفر البالوعه بأن كان هو شخصاً غير ملتزم 
يريد حفر البالوعه على كل حالٍء حتى إذا لم يجوز الشارع له ذلككء هنا يمكن أن يقال بِأنْ الضرر اللاحق بالجار لا يستند إلى 
الجواز الشرعىء وإِنّما يستند إلى تصرّف المالكك نفسه. لابدٌ من التفريق بين صوره الاستناد وعدم الاستناد» فى صوره الاستناد 
إلى الجواز الشرعى يكون الضرر مستنداً إلى الحكم الشرعى ويكون الجواز الشرعى ضررياًء وفى صوره عدم الاستناد لا يكون 


ضرريا. 


ص: لض 


بناءَ على هذه الملا-حظه حينئذٍ لابدّ من تقييد جريان الحديث فى الأحكام غير الإلزاميه بصوره الاستناد. الحديث يجرى فى 
الأحكام غير الإ-لزاميه كما يجرى فى الأحكام الإ-لزاميه» لكنّ الجريان مقت بما إذا استند الفاعل إلى الجواز الشرعىء الفاعل 
يستند فى فعله الذى يكون فيه إضرار بالغير إلى الجواز الشرعى؛ وعندئذٍ يجرى الحديث وينفى هذا الجوازه فلابدٌ من تقييده 
بالاستناد» وأمّررا فى صوره عدم الاستناد» فى هذه الحاله يصح الكلام السابق فى الوجه الثانى» ويقال أن الضرر لا يستند إلى 
الحكم الشرعى . هل يمكن الالتزام بهذا التفصيل ؟ 


الصحيح فى المقام هو أن يقال: ان الظاهر من حديث لا ضرر بناءَ على المباحث السابقه هو أن الحديث ينفى الأحكام التى 
تكون بأصل تشريعها أحكاماً ضرريه؛ بمعنى أن هذا الحكم عند تشريعه وتوجيهه إلى المكلفين يلزم منه تحميل الضرر إِمَا 
بالإنسان نفسه أو على الغيرء الحديث يشمل كل هذه الأحكام؛ كل حكم شرعى كان فى أصل تشريعه إذا توجه إلى المكلف 
إذا كان ضررياًء بمعنى أنه يلزم منه تحميل الضرر إمّرا على المكلف نفس وإمّرا على الغير. مثل هذا الحكم الشرعى يكون 
مشمولاً للحديث؛ الحديث ينفى هذه الأحكام الضرريه التى تكون ضرريه بأصل تشريعهاء مثلا: وجوب الوضوء عندما يكون 
الوضوء ضررياً يكون حكماً ضررياً بقطع النظر عن امتثاله فى الخارج وعدم امتثاله» بقطع النظر عن استناد المكلف إليه وعدم 
استناده إليه هو فى حدّ نفسه حكم ضررى؛ لأنّ تشريع هذا الحكم وجعله على المكلف وتوجيهه إليه يلزم منه تحميل المكلف 
الضررء فيكون حكماً ضررياً منفياً بالقاعده بلا إشكال. جواز التصرف بحفر البالوعه _الذى هو محل كلامنا 

المستلزم لإيقاع الضرر بالغير أيضاً ينطبق عليه هذا المعيار؛ لأنه حكم ضررىء عندما يُخاطب هذا المالكك يقال له 
شرعاً أنت يُباح لكك حفر البالوعه المستلزم للإضرار بالغير» هذا حكم ضررى وفيه تحميل للضرر على الغير؛ كما أن وجوب 
الضررى فيه تحميل للضرر على المكلف نفسه. قينفى بالقاعده. كذلكك جواز حفر البالوعه المستلزم للإضرار بالغير» هذا حكم 
فى اصل تشريعه إذا خوطب به المكلف هو حكم ضررى بقطع النظر عن استناد المكلف إليه وعدم استناده» حتى إذا لم يستند 
إليه هو حكم ضررىء حتى إذا كان المكلف غير ملتزم بالشريعه ويريد أن يحفر البالوعه على كل حالء حتى إذا كان حفر 
البالوعه غير جائز هو يحفر البالوعه» لكن بالنتيجه هذا شىء وكون الجواز فى حدّ نفسه ضررى شىء آخرء يُخاطب المكلف 
ويّقال له يجوز لكك شرعاً حفر البالوعه» هذا حكم ضررىء هذا فى حدّ نفسه حكم فيه تحميل للضرر على الغير» فيكون حكماً 
ضررياً مشمولاً للحديث وللقاعده من دون أن يكون ذلك مقيداً باستناد المكلف إليه عندما يحفر البالوعه» حتى إذا لم يكن 
مستنداً إليه» وحتى إذا كان غافلاً عنه» نستطيع أن نقول أن تشريع هذا الحكم فيه تحميل للضرر على الغير كما نقول أنّ أصل 
تشريع وجوب الوضوء الضررى فيه تحميل للضرر على المكلفء فيكون منفياً بالقاعده» وإن لم يستند المكلف فى فعله» أو فى 
تركه إليه» سواء استند أم لم يستند هو الحكم فى حدّ نفسه ضررى وفيه تحميل للضرر على المكلف» وبهذا يكون مشمولا 
للقاعده. فهذا الوجه غير تام» لا فرق بين وجوب الوضوء الذى فيه عنصر الإلزام وبين إباحه حفر البالوعه المستلزم للإضرار بالغير» 
كل منهما حكم ضررىء وكل منهما فيه تحميل للضرر إِمَا على الإنسان نفسه. وإمّا على الغير» فيكون مشمولاً للحديث. المناط 
فى الشمول ليس هو الاستناد وعدم الاستناد وإِنّما المناط فى الشمول هو كون الحكم الشرعى فى أصل تشريعه فيه تحميل 
للضررء كل حكم شرعى فى أصل تشريعه وبقطع النظر عن استناد المكلف إليه أو عدم استناده إليه» فيه تحميل للضرر على 
المكلف نفسه. أو على الغير هو حكم متوراف بكرن سير للقاعده. خصوصاً أنّ القاعده وارده بلسان نفى الضرر؛ وحينئذٍ لا 
دكؤن هذا الويكه كاف 


ص: رضن 


الوجه الثالث: لو سلّمنا جريان لا ضرر فى جواز الإضرار بالنفس باعتبار أن جواز الإضرار بالنفس حكم ضررىء وتنرّلنا عن الوجه 
الأول وقلنا لا-فرق بين جواز الإضرار بالنفس وبين جواز الإضرار بالغير» كل منهما تجرى فيه القاعده. وعن الوجه الثانى بأن 
تنزلنا عن أن أصل الجواز فى كل مكان لا تجرى فيه القاعده؛ وقلنا بأنّ القاعده تجرى فى الجواز والإباحه بشكل عام؛ وأيضاً 
تجرق ف تعزازالإضبرارربالتقنين بشسكل خاصء لو سلمنا كل هذاء لكن نمنع إثبات التحريم بنفى الجواز. اصل الاستدلال كان 
يقول بأننا نجرى القاعده فى جواز الإضرار بالنفس لنفى الجواز وبنفى الجواز يثبت تحريم الإضرار بالنفسء وهو المطلوب. 
الوجه الثالث يقول لا ملا-زمه بين رفع الجواز وبين ثبوت التحريم؛ فكيف نثبت التحريم ؟! جريان القاعده فى جواز الإضرار 
بالنفس يعنى أنّ الشارع لم يجعل الإباحه والجوازء أى أنّ الإباحه لأنها ضرريه فهى غير مجعوله فى عالم التشريع؛ عدم جعل 
الإباحه لا يعنى التحريم؛ فكيف نثبت التحريم بإجراء القاعده فى جواز الإضرار بالنفسء حتى لو سلّمنا أن جواز الإضرار بالنفس 
حكم ضررى تجرى فيه القاعده» لكن لا يثبت فيه التحريم. وإِنْما الذى يثبت به هو رفع جعل الإباحه» عدم جعل الإباحه. 


هذا الكلام كأنّه مبنى على افتراض أنّ الإباحه التى نتكلم عنها فى المقام هى الإباحه بالمعنى الأخص وليس بالمعنى الأعم. 
فيقال أن نفى واحد من الأحكام الخمسه لا يثبت واحداً من الأحكام الباقيه» فنفى الإباحه بالمعنى الأخص لا يثبت به التحريم» 
فكيف يمكن إثبات التحريم بنفى الجواز مع كون المراد بالجواز هو الجواز بالمعنى الأسخص ؟! وليس الجواز بالمعنى الأعم 
الذى يشمل الأحكام الأربعه ما عدا التحريم, نفى الجواز بالمعنى الأعم يلازم ثبوت التحريم» لكن نفى الجواز بالمعنى الأخص 
لا- يلازم ثبوت التحريم. كأنه ناظر إلى هذه القضيه. الجواب عن الوجه الثالث هو أنه بقطع النظر عن أن هذا الكلام صحيح أو 
غير صحيح حتى لو تم هذا الكلاءم؛ فى محل الكلام لا يكون تامأ وذلك باعتبار أنّه بعد الاعتراف بجريان لا ضرر فى جواز 
الإضرار بالنفس يجرى الحديث فى هذاء بمعنى أن الحديث الشريف يرفع هذا الجواز لكونه حكماً ضررياًء فهو يرفع هذا الجواز 
. ماذا نفهم من تصدى الشارع لرفع هذا الجواز ؟ يقول أن هذا الجواز حكم ضررى فهو مرفوع بلا ضررء واضح أنه إِنْما يرفعه 
باعتبار ترتب الضرر عليه كما عندما يرفع جواز الإضرار بالغير» باعتبار أن هذا الجواز يترتب عليه الضررء يكون تسبيباً الحصول 
الضررء رفع جواز الإضرار بالنفس سببه هو كونه إضراراً بالنفسء وهذا معناه أن الشارع لا يريد تحقق الإضرار بالنفس» خصوصاً 
وأنْ نفى هذا الحكم الشرعى فى الحديث ورد بلسان نفى الضررء فقال لا ضرر ولا ضرارء إذن: الشارع لا يريد تحقق هذا 
الإضرار بالنفس؛ ولذا نفى جوازه بالقاعده» هذا بنفسه يشكل قرينه على أنْ المقصود بنفى الجواز هو إثبات التحريم؛ لا أن نقول 
لا ملازمه بين نفى الجواز وبين ثبوت التحريم؛ أصللا المقصود بهذا الحديث هو منع تحقق الإضرار بالنفس خارجاً؛ ولذا رفع 
جواز الآضرار؛ لآنه يترتب عليه الإضرار بالنفس. وهذا قرينه على أن الشارع عندما يرفع جواز الإضرار بالنفس يريد أن يثبت عدم 
الجواز لا أنه يرفع جواز الإضرار بالنفس ويثبت استحباب الإضرار بالنفس أو يجوز الإضرار بالنفس بعنوان الكراهه؛ أو يوجب 
الإضرار بالنفسء هذا كله لا معنى له فى هذا الحديث» هناك قرينه داخليه فى نفس الحديث تتثبت الملالزمه بين رفع جواز 
الإضرار بالنفس بحديث لا ضرر وبين كون الثابت بعد هذا الرفع هو حرمه الإضرار بالنفس» حتى إذا سلمنا عدم الملازمه بينهما 
فى موارد أخرىء لكن فى محل الكلام القرينه موجوده على أنْ المقصود هو إثبات التحريم لا مجرّد رفع الجوازء وإِنْما المقصود 
هو إثبات التحريم وأنّ الإضرار بالنفس ممنوع شرعاًء وأنّ الشارع لا يريده. 


ص: عام 
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الوجه الرابع: للجواب عن الاستدلال بحديث لا ضرر على حرمه الإضرار بالنفس. قلنا أن الاستدلال عن هذا الجواب يكون 
بوجوه وهذا هو الوجه الرابغ» وهذا الوجه ذكره بعض المحققين» وحاصله: أنّ الظاهر من حديث نفى الضرر إراده ضرر الغير لا 
ضرر النفسء فلا يصح الاستدلال بالحديث على حرمه الإضرار بالنفس؛ لأنْ المراد بالضرر فى الحديث هو الضرر المتوججه إلى 
الغير لا الضرر المتوججه إلى النفس . وعليه: لا يصح الاستدلال بالحديث فى محل الكلام. 


هذا الوجه يبدو أنه ناظر إلى فقره لا ضرار لا إلى فقره لا ضرر؛ لأنّْ الحديث فيه فقرتان» هو ناظر إلى فقره لا ضرار ويقول لا 
يصح الاستدلال بها على حرمه الإضرار بالنفس؛ لأنّها ظاهره فى حرمه الإضرار بالغير . وهذا مطلب صحيح, ظاهر فقره لا ضرار 
هو النظر إلى الإضرار بالغير وليست ناظره إلى إيقاع الضرر بالنفسء فلا يصح الاستدلال بها على حرمه الإضرار بالنفس» لكن 
الاستدلال بالحديث ليس بهذه الفقره على ما تقدّم تقريبه» أصل التقريب لم يكن بهذه الفقره؛ وإِنّما كان بفقره لا ضرر الداله 
على نفى الأحكام الضرريه؛ فيقال أنْ جواز الإضرار بالنفس حكم ضررىء فيكون منفياًء وإذا نفينا جواز الإضرار بالنفس يثبت 
عدم جواز الإضرار بالنفس وتثبت حرمه الإضرار بالنفس. هنا لا مجال لأن يقال أن المراد بالضرر هو الضرر المتوجه إلى الغير» 
مفاد لا ضرر هو كل حكم يلزم منه الضرر وهو أعم من الضرر المتوجه إلى النفس والضرر المتوججه إلى الغير؛ ولذا يستدل بهذا 
الحديث على نفى وجوب الوضوء مع أنّ الضرر هنا يتوجه إلى النفس لا إلى الغير» هنا فى لا ضرر لا مجال لأن يقال أنّ المراد 
بلا ضرر هو الضرر المتوجه إلى الغير لا المتوجه إلى النفس؛ بل المراد بالضرر بمقتضى إطلاقه هو الأعم من الضرر المتويجه إلى 
الغير كما طَبَق على جواز حفر البالوعه وكذلكك الضرر المتوجه إلى النفس كما فى وجوب الوضوء ووجوب الغسل عندما يكون 
شوريا فاقيال لدعوق أن الحددوك اين شاماة الغبرر على القن لذن الافيو لال لص يقتزه لأ فبرازة وا نما غو يققزة له 


ضرر . 
ص: 7١16‏ 


ومن هنا يظهر أنّ الصحيح فى الجواب عن الاستدلال بحديث لا ضرر لإثبات حرمه الإضرار بالنفس هو ما ذكر فى الوجه الأول» 
ومن هنا يظهر أنه لا دليل على حرمه الإضرار بالنفس بشكل مطلق. نعم لا إشكال عندهم فى حرمه الإضرار بالنفس عندما يكون 
الأضرار,الفظون شر بعر دي (البلنة قفرا وين الكتيرن الكرة ورين الشوى قير لليف ول بلفزموااتخروه لياق بال 
مطلقاًء وإنّما التزموا بها فى خصوص ما إذا كان الضرر بليغاًء وقد يُستدل لذلك بالآيه الشريفه: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه) 
(1) هذه الآ-يه الشريفه تنهى عن أن يلقوا بأيديهم إلى التهلكه. ما هو المقصود بالتهلكه ؟ وما هو المقصود بأيديكم ؟ وماذا 
يُستفاد من الآيه الشريفه ؟ هذه الآيه باعتبار أن لها ارتباط بمحل الكلام» ويُستفاد منها حرمه الإضرار بالنفس الواصل إلى حد 
التهلكه على ما قيلء واستدلوا بها أيضاً على ذلك من العامّه والخاصّهء استدلوا بها على حرمه الإقدام على ما بُخاف منه على 
النفس كما صرح بذلك صاحب (مجمع البيان). (؟) قال: استّدلٌ بها على تحريم الإقدام على ما يُخاف منه على النفس وعلى 


جواز تر كك الس بالتعروف عند اليتوق؛ لأنن فى ذلكف إلقاء التفدن .فى التهلكه. مق العامه أرقا منحوا أنها استدل بها على 
تحريم الإقدام على ما يخاف منه على النفس كما فى (روح المعانى) ينقله أيضاً عن غيره. هذه الآيه مُفْسّد ره بعدّه وجوه. والآيه 
التى قبلها مرتبطه بالإنفاق» وانفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديهم إلى التهلكه. 


الاحتمال الأول: أن الآبه تنهى عن الإفراط فى الإنفاق. بعد أن أمرت بالإنفاق (وانفقوا فى سبيل الله) كأنها تريد أن تقول أنْ هذا 
الإنفاق الذى أمرنا به لا يجوز أن يبلغ حدّ الإفراط بأن يُنفق الإنسان كل ما عنده ويبقى صفر اليدين» هذا منهى عنه. فكأنّ الآيه 
تأمر بالحدّ الوسطء لا إفراط ولا تفريط, لا بخل وعدم إنفاق بالمرّه ولا إنفاق كل ما عنده من المال حتى إذا كان فى سبيل الله 
لابدٌ من الالتزام بالحد الوسط, فهى تأمر بالإنفاق وتنهى عن الإفراط فيه. 


ص: م 
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هذا التفسير له مؤيدات من الروايات الوارده من طرقناء فى الكافى وغيره هناكك روايات وإن كانت غير واضحه كد هي ين 
التهلكه فى هذه الآيه بإنفاق ما فى يديه فى سبيل من سبل الله. لكنّ طرق هذه الروايات ليست تامه. 


الاحتمال الثانى: أن يكون المقصود بالتهلكه ليس هو الإفراط فى الإنفاق, وَإِنّما بالعكسء المراد به عدم الإنفاق» وكأنّ الآيه بعد 
أن أمرت بالإنفاق فى سبيل الله هى فى مقام بيان عاقبه عدم الأنفاق: فينى موفظه اليه الأول رونا كد لاؤفاق ولن شيا آخرة 
لكن صيغت بعباره أخرىء انفقوا فى سبيل الله» كأنّها تقول أن عدم إنفاقكم فى سبيل الله يؤدى بكم إلى التهلكه. فهى حت آخر 
على الإنفاق فى سبيل الله وبيان ما يترتب على تركك الإنفاق فى سبيل الله. 


الاحتمال الثالث: أنْ الآيه مرتبطه بما قبلها؛ لأنْ هذه الآيه واقعه فى سياق آيات كلها تتحدث عن قتال المشركين وتتحدث عن 
الجهاد والقتال» وفى هذه الآبات أمر بقتال المشركينء ثم انفقوا فى سبيل الله. صحيح أن سبيل الله هو كل طريقٍ يؤدى إلى ثواب 
الله ورحمته ورضوانه» لكن الشائع والمعروف إطلاق سبيل الله على الجهاد. وآيه انفقوا فى سبيل معطوفه على آيه وقاتلوا فى 
سبيل الله فكأنه أمرهم بالقتال فى سبيل الله وأمرهم بالإنفاق فى سبيل الله» ثم قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه. بمعنى أن 
ترككم للقتال فى سبيل الله والإنفاق فى سبيل الله يؤدى بكم إلى التهلكه. 


لعل هذا التفسير بقرينه السياق وظاهر الآآيه بدواً لا يبعد أن يكون هذا التفسير أقرب من التفسير الأول» بمعنى أن يكون المراد من 
التهلكه ليس هو الإفراط فى الإنفاق. نعم» لو صبحت الروايات التى تفسّره بذلكك تعيّن الالتزام بهاء لكن بقطع النظر عن الروايات؛ 
لأول وهله يبدو أنّ هذا التفسير هو الأقربء بأن يكون المقصود بالتهلكه هو تركك الإنفاق» وكأنّ الآيه تحذّر من عدم امتثال ما 
أمروا به من الإنفاق» وبيان ماذا يترتب على ترك الإنفاق, ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه. هذا هو الأنسب للتهلكه؛ لأنّ الإفراط 
فى الإنفاق عادهً لا يؤدى إلى التهلكه بمعناها الحقيقى؛ بمعنى الهلاكك والموت والتلف وأمثال هذه الأمور. نعم؛ يؤدى به إلى 
الحرج والضيق والمشقه؛ لكن لا يؤدى إلى الهلاك, بخلاف ما إذا أخذنا بالتفسير الثانى خصوصاً مع إضافه تركك القتال وليس 
فقط ترك الإنفاق بأن جعلنا آيه (وأنفقوا فى سبيل الله) معطوفه على (قاتلوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه) يعنى 
أن ترككم للقتال والإنفاق فى سبيل الله يؤدى بكم إلى التهلكه. هنا التهلكه تكون بمعناها الحقيقى. بمعنى الهلاك والتلف؛ لأنّه 
لا إشكال أن ترك الجهاد وقتال العدوء وترك الإنفاق فى سبيل الله على المجاهدين والجيوش التى تخرج لقتال العدوء تركك 
هذين الأ-مرين لا إشكال أنه سيؤدى إلى قوه العدو وتسلّطه على المسلمين وإهلاكهم: فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه يمكن 
الحناظ! على معتاها الحقيقق : وهذا يكوث مؤندا لتفسين الآبه بهذا التفسين القاتن: يعئى أن يقال أن المقصود بالهلكه هو تركك 
الإنفاق» وهذا يتأكد إذا ضممنا إلى ذلكك ترك القتال؛ لأنّ الجيش بحاجه إلى تمويل ولا يكفى أن يذهب المقاتلون وحدهم 
إلى القتال فلابدٌ من الإنفاق على هؤلاء حتى لا يضعفوا أمام العدو لقلّه ذات يدهم وقله عدتهم ويكون ذلك موجباً لهلاكهم. 
فيمكن المحافظه على الهلاك بمعناه الحقيقى إذا قلنا أن المقصود هو ترك الإنفاق فى سبيل الله على أن يكون المقصود بسبيل 
الله هو الجهاد كما هو الشائع» وحسب سياق الآيات لا يبعُد أن يكون المقصود به ذلكك . 


ص: 1م 


بالنسبه إلى (لا- تلقوا بأيديكم) المفسرون قالوا بضرس قاطع أن المقصود بالأيدى هى النفسء يعنى لا تلقوا بنفوسكم إلى 
التلكه وهذا الغبير,مووة فى لخدا لعري» توطللوا لتك باضتان أنا ]ليك هن التى يظهر فنها منا فى التعدن: يفت :ماف النفين 
بظهر وتكون حركات اليد هى التى تعبر عمًّا فى نفس الإنسان» بهذه العلاقه صحٌ استخدام هذا اللفظ فى النفس مجازاً باعتبار 
هذه العلاقه القائمه بينهما. بناءَ على هذا يكون المقصود هو لا توقعوا أنفسكم فى التهلكه. على التفسير الأول للآيه. الإفراط فى 
الإنفاق لا يؤدى عاده إلى الهلاكك ولا ملازمه بينه وبين الهلاككء وإِنّما يؤدى إلى الضيق والضرر الشديد وأمثال هذه الأمور. بناءً 
على هذا التفسير حينثفٍ يمكن أن يُستفاد من هذه الآيه حرمه إلقاء النفس فى ما فيه ضرر شديد كالضرر الذى يلحق الإنسان 
عندما ينفق كل أموالهء أما إذا فس رناها بالتفسير الآخر تكون الآيه مقصوره على إتلاف النفسء, تكون ناظره إلى إتلاف النفس 
والهلاك بمعناه الحقيقى» بمعنى عدم جواز إيقاع النفس فى ما فيه هلاكها وتلفهاء فيستفاد منه حرمه الإضرار بالنفس البالغ إلى 
مستوئ إهلاكك النفسن وإتلافهاء على كلا التقديرين لا يمكن أن تستفيد من الآبه حرمه الاضرار بالنفس مطلقاً _ إِمَا أن تستفيد 
منها حرمه الإضرار بالنفس الواصل إلى حد الهلااكك والتلفء وأمًا أن نستفيد منها حرمه الإضرار بالنفس الواصل إلى الضرر 
الشديد الذى يحصل نتيجه إنفاق الإنسان كل ما عنده من أموال ويبقى صفر اليدين. هذا ما يرتبط بهذا البحث وتبين أنه كما 
ذكر الفقهاء لا دليل على حرمه الإضرار بالنفس مطلقاً . 


إلى هنا يتم الكلام عن هذا التنبيه الأخيرء وبهذا يتم الكلام عن قاعده لا ضرر . بعد تمام هذه القاعده ندخل فى البحث الآخر 
الذى هو الاستصحاب . 


ص: 516 


الاستصحاب 


فى بحث الاستصحاب ذكرت مقدّمه بحثوا فيها فى جمله من الأنمور؛ ثم دخلوا فى اصل البحثء فى هذه المقدمه بحثوا عن 
تعريق الاستضحاب: و أن البحث عن الاستصحاب فل هو هن المسائل الأضولية أو هو هن المسائل الققهيه * وغل أن 
الاستصحاب أماره, أو هو أصل عملى ؟ 


الأمر الأول: تعريف الاستصحاب 
ذكروا أن الاستصحاب له تعريفات عديده: 


التعريف الأول: ما ذكره الشيخ(قدّس سرّه) من أنه عباره عن (إبقاء ما كان) )١1(‏ كان هناكك شىء فى الزمان السابق» إبقاؤه على 
حاله يُعبر عن بالاستصحاب. وذكر الشيخ(قدّس سرّه) أن هذا اسدّ التعريفات وأكثرها اختصاراًء ولا يريد الشيخ(قدّس سرّه) 
بالإبقاء الإبقاء التكوينى كما توهّمه بعضء وإِنّما يريد به حكم الشارع بالبقاء؛ إبقاء ما كان شرعاء يعنى حكم الشارع ببقاء ما 
كان الشارع عندما يحكم ببقاء ما كان هذا الحكم الشرعى ببقاء ما كان يُعتر عنه بالاستصحاب. 


التعريف الثانى: ما ذكره فى الكفايه. وهو شىء لا يخرج عنما ذكره الشيخ(قدّس سرّه) وَإِنّما هو توضيح لبعض الأمور المفترضه 
فى التعريف الأمول» قال: (هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذى حكم شك فى بقائه). (7) . وهذا التعريف هو نفس التعريف 
اسايق واس شيا ربكل مهما يروف الاستصضات يشكو الشارع بإبقارها كاف مرقهنا إلى ىواحلا 


التعريف الثالث: هو عباره عن (الإبقاء العملى)» أى الإبقاء فى مقام العمل. 


التعريف الرابع: ما ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) حيث عرفه بأنّه (الحكم الشرعى ببقاء الإ-حراز السابق من حيث الجرى 
العملى). (9) كأنّ ما يحكم به الشارع هو بقاء اليقين السابق» لكن يحكم ببقائه فقط من حيث الجرى العملىء ما يقتضى اليقين 
السابق من الجرى العملى يحكم الشارع ببقائه» مع الشكك بالبقاء يُحكم بالبقاء على اليقين السابق. وهذا التعريف ناظر إلى 
الأخباره يعنى ناظر إلى صحاح زراره الداله على الاستصحاب. ويعرّفه بمضمونها كما هو يفهم أنه عباره عن أن الشارع يحكم 
ببقاء اليقين(لا تنقض اليقين بالشككث) يقول: هذا معناه أنْ اليقين باقيء أنا أحكم ببقاء اليقين» لكن من حيث الجرى العملى فقط. 
وهناكك تعاريف أخرى كثيره ذكرت فى كلماتهم. 


ص: علض 
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المحفق الخراسانى(قدّس سرّه) ذكر فى الكفايه أن عبارات الأصحاب فى تعريش الاستصحاب مختلفه وكثيره: لكنّه يقول أنّها 
كلها ترجع إلى معنى واحدء وهذا المعنى الواحد هو ما ذكره من أنْ الاستصحاب هو الحكم ببقاء حكم, أو موضوع ذى حكم 


عند الشكك فى بقائه. فكأنه يفترض أن كل تعريفات الاستصحاب ترجع إلى تعريف الاستصحاب بأنه حكم شرعى ببقاء ما كان» 
وإن كانت عباراتهم مختلفه» لكن الجوهر والمعنى واحدء وهو الحكم ببقاء ما كان. 


السيد الخوئى (قدّس سرّه) اعترض على هذا بأن الأمر ليس هكذاء )١(‏ لا يمكن أن نقول أن كل عبارات الأصحاب المختلفه فى 
تعريف الاستصحاب ترجع إلى أمر واحدء والسر فى ذلك هو أن هناكك اختلافاً فى المبانى وكيفيه الاستدلال على الاستصحاب» 
فبعضهم يعتبر الاستصحاب أماره» وبعضهم يعتبر الاستصحاب أصللا عملياً. إذن: هناكك خلاف فى المبانى وما هى حقيقه 
الاستصحابء هل هو أماره. أو هو اصل عملى ؟ يقول السيد الخوئى(قدّس سرّه) بأنّه إذا كان أماره يكون له تعريفء وإذا كان 
أصلا عملياً يكون له تعريف آخرء ولا يمكن أن نقول أن كل التعاريف ترجع إلى معنى واحدء الاستصحاب إذا كان أماره. 
فينبغى تعريفه كأماره؛ يعنى ينبغى البحث عن نكته الاماريه الموجوده فى الاستصحاب وذكر هذه النكته فى مقام تعريفه, إذا 
كانت النكته فى كون الاستصحاب أماره هى الحدوث. فينبغى تعريفه بالحدوث_ وإذا كانت النكته هى كما عرّفه الشيخ بهذا 
التعريف وهى كون الحكم متيقّناً فى الآن السابق مشكوك البقاء فى الآن اللاحق» فينبغى تعريفه بهذا لأنَّ نكته الأماريه هى أن 
يكون الشىء متيقناً سابقاً ومشكوك لاحقاًء كون الشىء متيقناً سابقاً مى نكته الأماريه» بدعوى أن الشىء إذا كان متيقناً فى 
الزمان انارق وشك فى بقائه؛ فحينشل كون الشىء متيقناً أماره على البقاءء باعتبار أنّ أغلب الأشياء المتيقنه التى تحدث فى 
السابق هى توجد فيكون أماره على بقاء هذا الشىء عندما نشكك فى بقائه» أو لشىءٍ آخرء المهم أن يكون الشىء متيقناًء فلابدٌ 
كإماره أن تعدفه بنكته الأماريه» إذا قلنا أن نكنه الأماريه هى حدوث الشىء بدعوى أن الغا فى ما يحدث أنه يبقى لا أن ما 
يحدث يزول» كونه يزول ويفتى هذه حاله نادره والغالب أن ما يحدث يبقى؛ فبكون الحدوث هو نكته الأماريه فى أن يبنى 
الإنسان على بقاء ما كان حادثا؛ لأن الحدوث أماره على بقائه؛ لأنْ الغالب فى ما يحدث أنه يبقى .ولا يزول؛ إذا كانت هذه نكنه 
الأماريه فلابدٌ من تعريفه بالحدوثء فعندما نبنى على أنه أماره؛ فلابدٌ من تعريفه بالنكته التى صار لأجله أماره ولا معنى حيتئذ 
لتعريفه بأنه عباره عن الحكم الشرعى بالبقاء؛ لأنْ الحكم الشرعى بالبقاء ليس أماره. وليس كاشفاً حكم شرعى تعبدى ببقاء ما 
كانء فتعريف الاستصحاب بناءً على الأماريه بأنه الحكم الشرعى ببقاء ما كان ليس صحيحاً وإنّما لابدٌ من تعريفه بما يُشعر 
بكونه أماره وأن تذكر نكته الأماريه فى تعريفه؛ وإذا بنينا على أنه أصل عملى كسائر الأصول العمليه الأخرى وليس أماره؛ حينئذٍ 
يصح تعريفه بأنه حكم شرعى ببقاء ما كان الشارع حكم تعتداً ببقاء ما كان» كما حكم بالبراءه» وكما حكم بالاحتياط فى بعض 
الموارد» كذلكك حكم بأنْ الإنسان إذا على يقين من شىءٍ وشكك فيه لاحقاً حكم تعدا بإبقاء الحاله السابقه. فيصحٌ تعريفه بأنّه 
حكم الشارع بإبقاء ما كان, أو ببقاء ما كان على اختلاف هذه التعابير . 


ص: الور 


-١‏ دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى؛ ج؟؛ ص/. 
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ذكرنا بعض التعليقات فى الاستصحابء ونقلنا كلا-م صاحب الكفايه المحقق الخراسانى (قدّس سرّه) حيث ذكر أن هذه 
التعريفات المتعدده المختلفه الصادره من الأصحاب: كلها تشير إلى معنى واحد وهو ما ذكره من أن الاستصحاب هو عبارة عن 
الحكم ببقاء حكم, أو موضوع ذى حكم يُشكك فى بقائه» وقلنا أن السيد الخوئى (قدّس سرّه) اعترض عليه بأنه لا معنى لتعريف 
الاستصحاب بشىءٍ واحد وذلك لأن المياى فى الاستصيحاب مختلفه» وأى تعريف يُفرض يتفق مع بعض المبانى ولا يتفق مع 
البعض الآخرء فلابدٌ حينئذٍ من التفصيل بأن نعرّف الاستصحاب بناءً على كونه أماره له تعريف خاص به كما أنَّ الاستصحاب بناءً 
على كونه أصلا عملياً لابدّ من تعريفه بتعريٍ آخرء ولا يمكن أن نفترض تعريفاً واحداً للاستصحاب ينسجم مع كونه أماره 
وينسجم مع كونه أصللا عمليا» فإن قلنا أن الاستصحاب أماره بناءً على هذا المبنى لابدٌ من تعريفه كأماره» يعنى لابدّ من الإشاره 
فى تعريفه إلى نكته الأماريه وسبب كونه أماره؛ وحينئذٍ يصح تعريفه بما تقدّم من أنه كون الشىء متيقناً سابقاً مشكوك لاحقاًء 
باعتبار أن اليقين السابق هو نكته الأماريه» وهو الكاشف عن البقاء فلابدٌ من تعريفه باليقين السابق» فنقول أنْ الاستصحاب بناءً 
على أنه أمارهء أى أن الاستصحاب هو اليقين السابق والشكك اللاحقء ولا معنى لأن نقول بأنّْ الاستصحاب هو الحكم بالبقاء؛ لأ 
هذا لاتير إلى كونه أمازة مكلفف عر يه بلقن السائق؛ لذن النقيم السارق هو الأمارة علي لبقا كبا اندعادغل كريه اضلد 
عملياً؛ حينئذٍ يصح ما ذكره الشيخ وصاحب الكفايه(قدّس سرهما) من التعريف بأنّه عباره عن الحكم ببقاء ما كان. هذا شىء 
ينسجم مع كونه أصللا عملياً وعدم كونه أماره. 


ص: حور 


هذا المطلب الذى ذكره؛ من جهه فقط ملا-حظه صغيره على أنه بناءَ على الأماريه تكون الأماره هى اليقين السابق» الظاهره أن 
كنذا الس فا ]؛ للن الأساريه لسك ع اللقدق الشاقة واقنا القيه شوطر فى مقت الأماره والأمازة هي ويد اخترة الامارة تي 
الحدوث» أصل الحدوث هو الأماره عند من يقول يذلكك؛ بدعوى أنّ الغالب فى ما يحدث أنه يبقى» فيكون الحدوث أماره ظّيه 
غلى القاءة؛ لآن أغلب الأشياء الى تتدك هن افيه نسيه فا بقى امنا يحكا إلى ها يزول. بعد الخدوث ثيه كبيرة جداء حل 
كرون التحدوك أماره وموها للظلى بالمتا عقيدها تشكك فى معاائق سموك سابقا وتشكة. فى يقائه (الحدوك أمازه على البقاته 
باعتبار غلبه أن ما يحدث يبقى, فالأماره هى نفس الحدوث واليقين بها كاليقين بخبر الواحد لا معنى لأن نقول أنّ اليقين بخبر 
الواححد هو الأماره؛ الأماره هو خبر الواحد واليقين محرز له وطريق إليهه كذلكك اليقين بالحدوث اليقين ليس هو الأماره وإِنّما 
الأماره هى عباره عن نفس الحدوث واليقين هو مجرّد طريق إلى هذا الحدوث الذى يكون هو الملازم للبقاء» بين ذات الحدوث 
وليس اليقين بالحدوث, بينه وبين البقاء توجد ملازمه ظنّيهء يعنى الغالب فى ما يحدث أنه يبقى, فالملازمه قائمه بين الحدوث 
فسن اناه لابية الظيى بالعتبوك نوو اتام عدو اسك جا بية» 


أمَا أصل المطلب الذى ذكره: هو أنه بناءَ على كون الاستصحاب أماره. ما الضير فى أن نعرفه بأن يكون الاستصحاب عباره عن 


الحكم بالبقاء الشابت بهذه الأماره» يعنى نجعل الأماره هى اليقين كما ذكر بناء على أنْ الأماره هى اليقين 

لكن لا نسمّى هذه الأماره بالاستصحاب. وإِنّما نسمّى الحكم بالبقاء الثابت ببركه هذا اليقين بالاستصحاب. فبناءً 
على الأماريه لا يتعين أن نسمّى الاستصحاب باليقين» بحيث نقو أنّه لابدّ من تعريف الاستصحاب بناءً على أنه أماره باليقين 
السابق: بناء على أنه أمارة وتعترف أن البقين الشارق هو الأماره على البقاء ما نجه هذا البقين السابق» وما'ضت بهذةه الأماره هو 
الحكم بالبقاء» نسمى الحكم بالبقاء استصحاباً ثابتاً بهذه الأماره» فى التسميه لا ضير فى أن نستمى الحكم بالبقاء استصحاباً مع 
الاعتراف بأنَّ اليقين السابق أماره على البقاء» لكن لا نسمى هذا اليقين استصحاباء وإنّما نسممى الحكم بالبقاء» أو بعباره أخرى: ما 
يثبت بهذا اليقين السابق نسميّه استصحابا. لعل السيد الخوئى (قدّس سرّه) ناظر إلى مجرّد أن هذا هو المستظهر من كلام 
الاصحابء يعنى يريد أن يقول أن المستظهر من كلام الأصحاب الذين يقولون بالأماريه أنهم يريدون بالاستصحاب هو اليقين 
السابق» ولا يريد أن يقول بوجود ملازمه بين كونه أماره وبين ضروره تعريفه باليقين السابق» نبنى على كونه أماره لكن لا نسميه 
استصحاباًء وإِنّما نسمى الحكم الثابت به استصحاباً. لعلّه ناظر إلى شىءٍ آخر وهو المستظهر من كلمات الاصحاب الذين يقولون 
بالأماريه أنهم يريدون بالاستصحاب اليقين السابق» وكأنٌ الاستصحاب بناءً على الأماريه المراد به فى كلمات الأصحاب هو 
اليقين السابق؛ لأنّهم قالوا أنْ الاستصحاب أماره؛ ومن الواضح أنّ الأماره هى اليقين السابق وليس الحكم بالبقاء. فعندما يقولون 
أن الاستصحاب أماره مرادهم بالاستصحاب قطعاً هو اليقين السابق؛ لأسن اليقين السابق هو الأماره بناءَ على الأماريه وبناء على 
غض النظر عن الملا-حظه السابقه وليس الأماره هى الحكم بالبقاءء الحكم بالبقاء ليس أماره. وإِنّما هو شىء يثبت بالبقاء» لعله 
ناظر إلى هذا . 


ص: فض 


هذا أيضاً لا ينبت ضروره تعريفه باليقين السابق بناءَ على الأماريه وعدم تعريفه به وإِنّما لابدٌّ من تعريفه بتعريف آخر بناءً على 
عدم كونه أمازهة تيسق المتكرية لاؤمازنه انها سكن أن يُستظهر من تعبيرهم أنْ المقصود بالاستصحاب هو اليقين السابق» 
يعلنى الذين ينكرون الأمساونة ويقولون أن الاستصحاب ليس أماره. مقصودهم بالاستصحاب لابدٌ أن يكون مقصودهم اليقين 
السابق؛ 6 لاد ينفوة الأمارية عن الحكم بالبقاءء الحكم بالبقاء من الأمور البديهيه أنه ليس أماره ولا داعى للتصدّى لنفى 
الأماريه عن الحكم بالبقاءء الذى يُتوهم كونه أماره هو اليقين السابق» هم يقولون أن الاستصحاب ليس أماره مقصودهم 
بالاستصحاب هو اليقين السابقء اليقين السابق ليس أماره » فمرادهم بأنّ الاستصحاب ليس أماره يعنى اليقين السابق؛ لأَنْ ما 
يمكن نفيه ويُتوهم كونه أماره هو اليقين السابق لا الحكم بالبقاء. فإذن: القائلون بالأماريه والمنكرون لها من تعبيراتهم نستظهر 
أن مرادهم بالاستصحاب هو اليقين السابق» فلنعرؤف الاستصحاب باليقين السابق على كل المبانى ولا داعى لهذا التفصيل : 


الصحيح فى المقام أن يقال: نحن فى محل الكلام عندما نريد أن نعرّف الاستصحاب لابدٌّ أن نعرّفه بتعريفٍ يصلح أن يكون 
محوراً لكل هذه الآراء الموجوده فى باب الاستصحابء بمعنى أنّه يكون محللا للنفى والاثبات على جميع المبانى» المبنى الذى 
تقول أنه أمارةة والمبتق الذى ينكر كونه أماوة المبق الى سكذل علنه بالأخبان يجعل الدليل عليه هئ الأخبار» والمبدى الذئى 
يستدل عليه ببناء العقلاء والآخر الذى يستدل عليه بالعقل» أحد الأدله كما قيل هو العقلء حكم العقل؛ أو إدراك العقل للبقاء 
ظناً. عندما نريد أن نعرّف الاستصحاب كمحور للبحث القادم» فى البحوث القادمه عندما نقول استصحاب نشير إلى شىءٍ معين 
يكون محوراً للنفى والإثبات وعلى جميع المبانى لابدٌ من تعريفه تعريفاً يصلح أن يكون كنكل بعل جما مع كل العبائى 
ومع كل الأدله التى يمكن أن يُستدل بها على الاستصحابء إذا كان هذا هو الغرض. يعنى لابدّ من تعريفه بهذا الشكل بحيث 
يكون محوراً لكل المبانى؛ حينئٍ يظهر من هذا أنه لا يصح تعريفه بجمله من التعريفات السابقه ما أشار إليه الشيخ (قدّس سرّه) 
من أنه عباره عن إبقاء ما كان, لكن الشيخ لم يكتفٍ بهذاء فشر إبقاء ما كان بأنه عباره عن الحكم بالبقاء» يقول: والمقصود 
ليس إبقاؤه تكوينا وإِنّما فّدره بالحكم, لو كان أبقى(ما كان ) على حاله كان أفضلء وإِنّما هو فشره ب_-_«(الحكم بالبقاء). 
المحقق الخراسانى (قدّس سره) أيضاً فتدره بالحكم ببقاء حكم أو موضوع ذى حكم شرعى ...الخ. أيضاً فسّره بالحكم. المحقق 
النائينى(قدّس سرّه) أيضاً نقلنا عنه سابقاً أنه ف ره بالحكم, ٠‏ كل هذه التعريفات للاستصحاب بأنه حكم ينبغى إبعادهاء هذه لا 
يمكن أن تكون محوراً لجميع المبانى وبّستدل عليها بالأدله المختلفه؛ لأنّه عندما نفترض أنّ الاستصحاب حكم بالبقاء» هذا لا 
يمكن الاستدلال عليه بالعقل وبناء العقلا-ء؛ لأنّه ليس من شأن العقل أن يحكم. وإِنّما من شأن العقل الإدراك؛ عندما نستدل 
ل او 0 يُستفاد من قوله(عليه السلام) فى روايات زراره: (لا 

تنقض اليقين بالشك). هذا حكم شرعى بالبقاء» فينسجم مع الاستدلال عليه بالأخبار, أمَا عندما نفترض أنْ الدليل عليه هو العقل» 
فالعقل لا يحكم بالقاءة وإتما لعفن درك اليقاب معلى الحكم العقلى هو ذات البقاء لا الحكم بالبقاء؛ لأنّ الحكم ليس من 
شأن العقل» والعقل لا يحكم بشىء. وإِنّما العقل يدركك الأشياء فإذا كان الشىء حادثاً سابقاً وشّكك فى بقائه العقل يدركك بقاء 
الشىء بعد حدوثه ظباً وليس يقيناً لا أنه يحكم بالبقاءء ونفس الكلا-م يقال لو كان الدليل عليه هو بناء العقلاء» العقلاء لا 
يحكمون. وإِنّما لهم بناء عملى على الأخذ بالحاله السابقه» هذا ليس حكماً بالبقاءء الحكم بالبقاء إِنّما يصح فيما إذا كان مدركك 
ودليل الاستصحاب هو الأخبار يصح تعريفه بأنّه الحكم بالبقاءء أمَا بناءَ على أن دليل الاستصحاب هو العقل أو بناء العقلاء» فلا 
يصح تعريفه بأنه عباره عن الحكم بالبقاء؛ لذلك لابدٌ من استبعاد هذه التعريفات. 


ص: إرفضن 


ومن هنا يقال: أنّ أحسن ما يمكن أن يعرّف به الاستصحابء هو أن يقال بأنّ الاستصحاب عباره عن بقاء المتيقن السابق عند 
الشكك فى بقائه» يعنى ثبوت المتيقن سابقاً حتى نخلص من مشكله (الحكم بالبقاء) فالتعبير بالحكم يولّد لنا مشكله؛ لأنه لا يكون 
محوراً لكل المبانى فى محل الكلام؛ أمّا إذا قلنا بأنّ الاسنتصحاب هو عباره عن بقاء الحكم السابق عند الشكك فى بقائه. هذا 
البقاء ينسجم مع كل المبانى» نستطيع أن نستدل عليه بالأخبار ونقول أن الشارع حكم بالاستصحابء يعنى حكم بثبوت المتيقّن 
السابق عند الشكك فى بقائه» ونستدل عليه بالعقل» أيضاً نقول أنْ العقل أدركك بقاء المتيقن السابق عند الشكك فى بقائه؛ لأننا قلنا 
أن وظيفه العقل الأدراكك ومتعلق الأدراكك هو البقاءء فنقول أدرك الاستصحابء يعنى أدركك بقاء المتيقن السابق عند الشكك 
فى بقائه. وهكذا بناء العقلاء» لهم بناء عملى على بقاء المتيقن السابق عند الشك فى بقائه» فتعريف الاستصحاب بهذا التعريف 
يسلم من الإشكالات السابقه ويمكن أن يكون محوراً لكل هذه المبانى. وهكذا ما عرّفه بعض من أنّه مرجعيه الحاله السابقه. 
هذه أيضاً الملحوظ فيها التخلص من الإشكالات السابقه. مرجعيه الحاله السابقه هى أشبه شىء بما قلناه من أنه عباره عن بقاء 
العتقى الساق عفد الشكفقن قائب مرعتعية الجداله الدابقة مك أن قيقد ل لبها بالأخيان فقول أن الأضار ولت عل رمه 
الحاله السابقه عند الشكك فى بقائهاء العقل أيضاً أدرك ذلكك. والعقلاء أيضاً لهم بناء عملى على مرجعيه الحاله السابقه عند 
الشكك فى بقائهاء هذا التعريف يكون أبعد عن الإشكال كما تقدّم. كما أن هذا التعريف أيضاً يصلح لأن يكون محوراً لمبنى 
الأماريه وللمبنى الآخر الذى ينكر كون الاستصحاب أماره» كل منهما ينسجم مع هذا التعريف. باعتبار أن بقاء المتيقن سابقاًء أو 
ثبوت المتيقّن أو مرجعيه الحاله السابقه التى كلها تشير إلى معنى واحد يمكن أن يكون ثابتاً على أساس أماريه الحدوث على 
البقاء» نكته الاستصحاب هذه الملازمه الظنّيه بين الحدوث والبقاء» أن الغالب فيما يحدث أنه يبقى على اساس أماريه الحدوث 
على البقاء؛ حينئذٍ الشارع حكم بالبقاء على أساس هذه الأماريه» والعقلاء بنوا على البقاء عمللا على أساس هذه الأماريه» والعقل 
أيضاً أدرك البقاء عند الشكك فى البقاء على أساس هذه الأماريه. 


ص: عم 


فإذن: هذا التعريف ينسجم مع كل هذه المبانى جميعاً. المنكر للأماريه يمكن أن يكون بقاء المتيقن سابقاً عند الشكك فى بقائه 
فاقيا على اسان إنكار الأماريه والبناء على أنه وظيفه عمليه تعطى للشاكك بقطع النظر عن إحراز الواقع» ليس فيها كشفء وليس 
فيها أماريه؛ وإنما بقاء ما كان هو وظيفه عمليه يحكم بها الشارع عندما يُفترض أن الاستصحاب أصل عملى. بناء العقلاء» يقولون 
بأنَ العقلا-ء يبنون على بقاء الحاله السابقه وبقاء المتيقّن سابقاً ليس من باب الأماره» وليس من باب أن الحدوث كشف عن 
البقاءء وإِنّما باعتبار أن المكلف حتى لا يبقى متحيراً ومتردداً» فتعطى له وظيفه عمليه حتى يخرج من هذه الحاله من دون أن 
يكون له نظر إلى الواقع, أصل عملىء فيبنون على بقاء الحاله السابقه. وبقاء المتيقن السابق عند الشكك فى بقائه» فيمكن أن 
يكون هذا التعريف محوراً لكل المبانى من حيث كون الاستصحاب أماره؛ أو اصلا عملياًء ومن حيث أنّ الدليل عليه هو الأخبار, 
أو هو بناء العقلاء» أو هو العقل. 


ومن هنا يظهر أيضاً أنَّ بعض التعريفات التى عرف بها الاستصحاب من قبيل ما عرف بأنه عباره عن الأخذ بمقتضى المتيقن 
السابق» أو بأنه عباره عن إبقاء ما كان الذى هو تعريف الشيخ (قدّس سرّه) الذى ذكره فى الرسائل وقلنا أنه فسره بأنْ المقصود به 
هو الحكم بالبقاءء كلا هذا التفسير نعزله؛ إبقاء ما كان» الأخذ بمقتضى المتيقّن السابق بعد عروض الشكك فى بقائه» تعريف 
الاستصحاب بالأخذ وتعريفه بإبقاء ما كان ناظر إلى أن الاستصحاب ليس من مقوله الأحكام, وإِنّما هو عمل يمارسه المكلف. 
فإذا كان الاستصحاب عمللا يمارسه المكلف ويحتاج ثبوته وجوازه إلى دليل؛ حينئلٍ ينبغى تعريفه بأنه الأخذ بالحاله السابقه؛ لأنَّ 
المكلق بأخذ بالخاله السابقه» بأحذ بمقتضي المتيقن السابق» أو يبقى ما كانء فلابدٌ من تعريق بالابقاء أو بالأخك بالخالة 
السابقه. 


ص: مض 


أقول: هذا التعريف هو سنخ آخر من التعاريفء السنخ الأول كان يُعرّف الاستصحاب بأنه حكم بالبقاء» الثانى المقترح الذى 
ذكرناه يُعرّف الاستصحاب بأنه عباره عن بقاء الحاله السابقه. ثبوت الحاله السابقه. مرجعيه الحاله السابقه» هذا السنخ يعر عنه 
بفعل المكلفء الاستصحاب عباره عن إبقاء ما كان» والمكلف هو الذى يبقى ما كان, كأنه ينظر إليه ويجعله من سنخ الأعمال» 
فيفترض هذا ويعرّفه بذلككء هذا التعريف أيضاً فيه مشكله وترد عليه نفس المشكله السابقه وهى أنّ العقل الذى هو أحد الأدله 
التى يستدل بها على الاستصحاب لا بدركك الأخذ والإبقاء» وقلنا أنْ العقل ليس من شأنه الحكم. وإِنّما من شأنه الإدراك؛ وما 
بدركة العقل :هو يقاء التحاله السابقد كثاء العقل لآ يدركك الأخذ بالحالة السابقة أو إبقاء ما كان سابقاء هذه كلها أمؤ ولا يدر كها 
العقل؛ لأ-نه ليس من شأنه الحكم. وإِنّما ما يدركه العقل هو بقاء الحاله السابقه ظناً لا على نحو الجزم واليقين» فيواجه نفس 
المشكله السابقه. هذا كله إذا كان لابدٌ من تعريف الاستصحاب تعريفاً يكون محوراً لكل هذه الفروض, فأحسن شىءٍ تعريفه بما 
ذكرناه قبل قليل . هذا البحث لا تترتب عليه ثمره عمليه واضحه . 
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الآمر القاتى هل أن الاستمضيهات هن الأصول العمل أو عون الأمارات © لبن ارقن من عنده المقدمه أن تيدف يجنا إنانا 
عن أن الاستصحاب هل هو أماره أو اصل؛ لأنّ هذا يتوقض على اخثيار الذليل على الاسنصحاب وماذا نستظهر من الدليل؛ وأنّه 
هل ججعل الاستصحاب فغى ذاكك الدليل أماره أو ججعل كأصل عملىء وإِنّْما البحث هنا يقع فى عالم الثبوت» أى أن البحث 
ثبوتى» بمعنى أن الاستصحاب هل هو كأصاله الإباحه مت أصل عملى صرف ليس له نظر إلى الأحكام 
الواقعيه وملاكاتهاء أو هو ناظر إلى الواقع ويعتبر أماره عليه ؟ كخبر الثقه مثاك أو أنه لا حذاولا ذاكك ل 
هو أصل عملى صرف ليس له نظر إلى الواقع؛ ولا-هو أماره على الواقع وإِنْما هو كأصاله الاحتياط؛ له نظر إلى الواقع لغرض 
التحفّظ عليه. لكن من دون أن يُعتبر أماره وكاشفاً عن الواقع؛ هناكك فرق بين اصاله الإباحه وبين أصاله الاحتياط» أصاله الإباحه 
أصل عملى صرف ليس له نظر إلى الواقع إطلاقاء بينما أصاله الاحتياط لها نظر إلى الواقع؛ بمعنى أن الغرض منها التحفّظ على 
الواقع والوصول إلى الواقع على كل حالء لكنها ليست أماره على الواقع وليست كاشفه عنه كما هو الحال فى خبر الثقه. هل 
يمكن أن يكون الاستصحاب من هذا القبيل ؟ الغرض من هذا البحث كما قلنا ليس هو البحث الإثباتى» وَإِنّما هو بحث ثبوتى 
فى ما هى الوجوه الممكنه لجعل الاستصحاب ؟ 


ص: مافرا 


هذا البحث كما هو واضح يرتبط ببحث الأحكام الظاهريه وما هى حقيقه الأحكام الظاهريه ؟ بناءَ على أن الأحكام الظاهريه هى 
أحكام يجعلها الشارع ويّراعى فيها الغرض الأهم عندما يقع التزاحم فى موارد الاشتباه والشكك بين الأغراض أنفسها؛ لأنّ كلا 
منهما يتطلب موقفاً معيّناً يختلف عمّا يتطلبه الآخرء فيقع التزاحم فى عالم المحركيه بين هذه الأغراض المتزاحمه عندما تختلط 
على المكلفء فى مثل هذا التزاحم الشارع يجعل الحكم الظاهرى رعايه لما هو الأهم من هذه الأغراض المتزاحمه؛ لأنْ القانون 


الحاكم فى باب التزاحم هو تقديم الأهمء فإذا فرضنا أن الأغراض اللزوميه كانت عند المولى هى الأهم؛ فحينئذٍ يجعل الاحتياط 
كحكم ظاهرى راعى فيه كون الأغراض اللزوميه هى الأهم عندما تتزاحم مع الأغراض الترخيصيه ويتطلب كل منها موقفاً يختلف 
غهذ] يتطليه الآخرة الأغراضض الأزومية فى عقا النخر كيه قطلن من المولق أن يجعل الاحتياط» يعنى عندما تشتبه الأغراض على 
المكلفء فيقع فى شبهه وشكك لا يعلم أن هذا حرام أو مباح مثا فق ذلكف أنه بعتم أن متاك 
غرضاً لزومياً فى مورد الشكك, وأنّ هناك غرضاً ترخيصياًء فعندما تختلط الأغراض الترخيصيه بالأغراض اللزوميه» فى حاله من 
هذا القبيل ماذا يعمل الشارع ؟ المكلف لا يستطيع أن يصل إلى تحديد الغرض الموجود فى ذاك المورد؛ لأنّهِ اختلطت عليه 
الأمور. هو فى شكك وشبهه. فى هذه الحاله أىٌ الغرضين أهم فى نظر الشارع؛ فيجعل الحكم الظاهرى المناسب لذلكك الغرض 
الهم . فإذا فرضنا أن الأمهم عند الشارع هى الأغراض اللزوميه ويريد للمكلف أن يصل إلى هذه الأغراض اللزوميه. فيجعل 
الاحتياط؛ لأنّ المكلف عن طريق الاحتياط يصل إلى الأغراض اللزوميه قهراً وأمَا إذا فرضنا أن إطلاق العنان للمكلف أهم عند 
الشارع من ألزام المكلف بالغرض اللزومى؛ فإذا كانت الأغراض الترخيصيه هى الأهم. قهراً يجعل الشارع الإباحه ويطلق العنان 
للمكلف. صحيح أنه عندما يجعل الاحتياط فى حاله أهميه الأغراض اللزوميه سوف تفوت على المكلف الأغراض الترخيصيه؛ 
لأ.نه جعل له الاحتياط وقد يكون فى هذا المورد غرض ترخيصىء لكنّ الشارع رعايه للغرض اللّزومى يجعل له الاحتياط وإن 
فاتته الأغراض الترخيصيه؛ كما أنه عندما تكون الأغراض الترخيصيه هى الأهم فى نظر المولى ويجعل الإباحه أيضاً قد تفوت 
على المكلف بعض الأغراض اللزوميه» يعنى يطلق له العنان فى كل الشبهات» أو فى شبهه معتنه من الشبهات كالشبهه التحريميه 

مثلاً- فقد يرتكب فى بعض الأحيان ما هو حرام واقعاًء وبذلكك يفوته الغرض اللزومى» لكن لأ-ن 
الغرض الترخيصى أهم فى نظر الشارع؛ حينئذٍ يقدّم ذلكك الغرض الترخيصى ويجعل الحكم الظاهرى طبقاً لذلكك؛ وإن فات على 
المكلف بعض الأغراض اللزوميه . هذا هو القانون الحاكم فى باب التزاحم بين الأغراض الواقعيه عندما تختلط على المكلف فى 
موارد الشكك والاشتباه» القانون الحاكم هو رعايه ما هو أهمء لكن الأهميه التى تراعى فى باب التزاحم بين الأغراض تختلف. 
وهذه الأهميه لها ثلاث حالات: 


ص: وغضر 


الحاله الأولى: أن تكون الأ-هميه التى تراعى هى بملاكك أقوائيه المحتمل ونوع الحكم المحتمل كما فرضنا الآن, أن الأغراض 
اللزوميه أهم فى نظر الشارع من الأ-غراض الترخيصيه الأحكام الأزوميه بما لها من أغراض وملاكات لزوميه هى أهم فى نظر 
الشارع من الأحكام الترخيصيه بما لها من ملاكات وأغراضء هنا نوع الحكم هو الملاك فى الأهميه وبالتالى فى التقديمء كون 
هذا حكماً لزومياً هو أهم فى نظر الشارع من الحكم الترخيصىء كون أن هنا غرض لزومى هو أهم فى نظر الشارع من الغرض 
الترخيصىء فيكون التقديم فى هذه الحاله على أساس نوع المحتملء على اساس أقوائيه المحتمل» الحكم الإلزامى أهم فى نظر 
الشارع من الحكم الترخيصىء أو بالعكس الحكم الترخيصى يكون أهم فى نظر الشارع من الحكم الأزومى؛ فحينئذٍ هذا وجه 
للتقديم قائم على اساس أهميه المحتمل» نفس المحتمل يكون أهم فى نظر الشارع من المحتمل الآخرء فيقدمه ويجعل الحكم 
الظاهرى على اساس ذلك كما قلنا إذا كانت الأغراض اللزوميه أهم يجعل الاحتياط» وإذا كانت الأغراض الترخيصيه أهم يجعل 
الأباحه....وهكذا . 


الحاله الثانيه: أن تكون الألحميه التى تراعى فى هذا الباب ثابته بملادكك أقوائيه الاختمال» المحتمل ليس له دخل فى الأهميه 
والتقديم, لنفترض أنّ المحتملين متساويان فى الواقع من حيث الأهميه» هذا كغرض لزومى وغرض ترخيصى لا يوجد تفاوت 
بينهما فى نظر المولى» ليس أحدهما أكثر أهميه من الآخرء لكن التقديم يكون قائماً على اساس أقوائيه الاحتمال» يقدّم الشارع 
هذا المحتمل لأنّ احتماله أقوى من احتمال المحتمل الآخر, لا يُراعى فى هذا التقديم نوع المحتمل كما فى الحاله الأولى, وإِنّما 
الذى يُراعى هو قوه الاحتمالء أن احتمال هذا أقوى من احتمال هذاء فيتقدم على اساس قوه الاحتمال؛ وحينئذٍ يُجعل الحكم 
الظاهرى المناسب لذلكك. 


ص: فر 


الحاله الثالثه: أن التقديم ثابت بملاكك قوه المحتملء لكن (قوه المحتمل كنّاً) لا كما فى الحاله الأولى (قوه المحتمل كيفاً). 
بمعنى أن الشارع يقدّم الغرض اللزومى على العرض الترخيصى لا باعتبار أنه يلاحظ نوع الغرض الترخيصىء وأنَّ هذا غرض 
ترخيصى يقدّمه على الغرض اللزومى كما فى الحاله الأولى. وإِنّما باعتبار أن الشارع يجد مثا أن 
الأ.غراض اللزوميه أكثر من حيث الكم من الأغراض الترخيصيه؛ وعندما يُفترض أن الأغراض اللزوميه أكثر عدداً من الأغراض 
الترخيصيه ونأتى إلى هذه الشبهه الخاصه ويختلط الغرض اللزومى بالغرض الترخيصىء هنا يقدّم الغرض الأزومى ويجعل الشارع 
الاحتياط» لكن لا لكون هذا غرضاً لزومياً يقدّم على ذاك لكونه غرضاً ترخيصياًء وإنّما لأنّ هذا المحتمل أكثر عدداً. 


بعباره أخرى أكثر وضوحاً: يُقدَّم هنا لأ.قوائيه الاحتمال فى الواقع؛ لأدنّه عندما تكون الأغراض اللزوميه أكثر بطبيعه الحال أن 
احتماله يكون أكبر من احتمال الغرض الترخيصىء هذه حاله أخرى يلاحظ فيها مجموع الأحكام, ويقال أن الأحكام اللزوميه 
أكثر من الأحكام الترخيصيه أو بالعكس أنّ الأحكام الترخيصيه أكثر من الأحكام اللزوميه فيقدّم الغرض الترخيصى على اساس 
هذه الكثره لا على أساس ملاحظه نوع المحتملء وَإِنّما على أساس هذه الكثره التى ترجع فى الحقيقه إلى أقوائيه الاحتمال» لكن 
أقوائيه الاحتمال بالنظر المجموعى؛ يعنى عندما يُنظر إلى جميع الأحكام يكون احتمال أن يكون الغرض هنا هو غرضاً لزومياً 
أكبر من كون الغرض هنا هو غرضاً ترخيصياً. هذه احتمالات ثلاثه يمكن فرض أن يُجعل الحكم الظاهرى على أساسها . 


هنا احتمال لابدّ من ذكره كاحتمالٍ ثبوتى: فى حاله ما إذا فرضنا تساوى هذه الأغراض المتزاحمه وعدم وجود مر ججح إطلاقاً لأى 
واحدٍ منها على الآدخر, لا مرجح على اساس قوه المحتمل ولا مرجّح على أساس قوه الاحتمال امبر جم عل عاد زه 
المحتمل بحسب النظر المجموعى؛ فى هذه الحاله يمكن للمولى أن يرجح على أساس مربجحات ذاتيه ليس لها علاقه بواقع 
المطلب وكلامنا فى الإمكان وعدم الإمكان يمكن أن يرجح هذا الغرض لا على أساس ما تقدّم من 
ملاكات. وإِنّما يقدّمه على اساس وجود مرجّح ذاتى موجود فيه» ولو كان هذا المرجّح موافقاً لطبع العقلاء ومنسجم مع ميل 
الإنسان بفطرته إلى هذا المحتملء فير بجح الشارع هذا المحتمل على الآخر لهذه النكته؛ لأنْه بعد فرض التساوى بينهماء إذن: كل 
هيما لاتتطنيومن النوك مزفنا مك ةدا الأنهيا باو بان ابعش المول :ف غنةة الكالة سد فرمن التساوى 'وانه يكو كرا فن 
تقديم هذا على هذاء أو هذا على هذا لتساويهما بإمكانه أن يُعمل مرجحات أخرىء نسمّيها (مرججحات ذاتيه) ولو كانت هى من 
قبيل أن يقدّم هذا المحتمل كونه موافقاً لطبع الإنسان وللرغبه الشخصيه لنفس المكلف. 


ص: اضر 


الكلا-م يقع فى أن الاستصحاب كحكم ظاهرى هل يمكن جعله على اساس قوه المحتمل ؟ هل يمكن جعله على أساس قوه 
الكدوان جر يكن جنل فلن ادن قوه المحتمل بالنظر المجموعى ؟ الكلام ثبوتى» أى فى الإمكان. فى المقام لا إشكال 
فى أنّه لا يمكن جعل الاستصحاب على أساس أن يكون الملاكك فى جعل الاستصحاب هو قوه المحتمل ونوع المحتمل؛ لأنَّ 
هذا لا يصح فى الاستصحابء يصح فى الاحتياط وفى الإباحه؛ لكنه لا يصح فى الاستصحابء والسر واضحء وذلكك باعتبار أنَّ 
نوع الحكم المحتمل فى باب الاحتياط معيّن» فيمكن أن يُنظر إليه ويقدّم على اساس نوع الحكم المحتمل. فى باب الاستصحاب 
نوع الحكم المحتمل ليس معيناً هو يختلف باختلاف الموارد» قد يكون الحكم المستصحب حكماً إلزامياً وجوبياًء وقد يكون 
حكماً إلزامياً تحريمياًء وقد يكون الحكم المستصحب المحتمل حكماً ترخيصياًء وقد يكون لا هذا ولا ذاكء وإِنّما قد يكون 
حكماً وضعياًء إذن: يختلفء فالاستصحاب ليس له نوع حكم محدد حتى يقال هنا يوجد عندنا محتملان» هذا محتمل يُمثل نوعاً 
محدداً من الحكم. وهذا أيضاً محتمل يُمثل نوعاً محدداً من الحكم. فيلاحظ المولى أيّهما أهم ؟ فيقدّم هذا على ذاك, أو 
بالعكس. فى باب الاستصحاب المحتملات تختلف» قد تكون المحتملات فى موردٍ هى عباره عن الحرمه والإباحه وفى موردٍ 
آخر عباره عن الوجوب والاإباحه؛ وفى موردٍ آخر عباره عن الحكم الوضعى وعدمه. وقد يكون حكماً ترخيصياً وعدمه....وهكذا 
تختلف الموارد» الاستصحاب يجرى فى جميع هذه الموارد» فلا يمكن أن نقول أن الشارع جعل الاستصحاب لأجل أهميه نوع 
الحكم المحتمل» نوع الحكم المحتمل فى باب الاستصحاب ليس له تميز حتى يكون الرجحان قائماً على أساسه؛ بخلاف أصاله 
الاحتياط وأصاله الإباحه. هناك تميّز لنوع الحكم المحتمل» يوجد حكم إلزامى فى قباله حكم غير إلزامى» فالشارع يقول أن 
الحكم الإلزامى أهم عندى من الحكم الترخيصىء الغرض اللزومى أهم عندى من الغرض الترخيصىء فَيُقدّم على اساس نوع 
المحتمل؛ بينما فى باب الاستصحاب هذا الشىء متعذّر وغير معقول؛ ولذا لا يمكن جعل الاستصحاب على أساس نوع الحكم 
المحتمل؛ يعنى على اساس أقوائيه المحتمل وهو النحو الأول الذى ذكرناه» لكن لا مانع ويمكن جعل الاستصحاب على أساس 
قوه الاحتمال» وليس هناكك محذور ثبوتى فى أن يُجعل الاستصحاب على اساس قوه الاحتمالء بمعنى أن يقال فى باب 
الاستستحاب يوجد محتملاين» أحدهما بقاء الحالة السابقة أى.شئء كانت .هئ الحاله السابقهة سوام كانت حكما إلزامياء أو 
حكما توتختصناء أو حكنا وقتعياء هنا كة فح كا انتمنكات كشاهة اجدهما هاة الخالة السابقةة والعاتق هو ووالها هنا 
الشارع فى هذه الحاله يُقدَّم على اساس قوه الاحتمال» أن يقول أن احتمال بقاء الحاله السابقه أكبر من احتمال زوالهاء فيَقدّم 
علد أساين كوه الاحتسال اشقاذا إلى ان القن الباق أمازه علي القانت أو الخدوك نا زم عن النقامماعيان ان الفالي فقن ا 
يحدث أنه يبقى» يمكن افتراض أنْ الحدوث أماره على البقاء» أو اليقين السابق أماره على البقاء» وإذا كان هذا أماره على البقاء 
يعنى أن احتمال البقاء يكون أكبر من الارتفاع فيكون التقديم قائماً على أساس ذلكك؛ يكون جعل الاستصحاب قائم على 
اساس قوه الاحتمال؛ فيجعل الشارع الاستصحابء يعنى يقول للمكلف: أبتٍ ما كان على ما كان؛ لأنّ احتماله أكبر من احتمال 
الزوال» كما أن الفرض فى الحاله الثالثه أيضاً ممكن وهو أن يقال أن الترجيح يكون بلحاظ قوه المحتمل؛ لكن بلحاظ النظر 
المجموعى, أو قوه الاحتمال كثراً وذلكك بأن يقال: أن الشارع لاحظ أنّ الحالات التى تحدث فى زمان الغالب فيها أن الكثير 
كبا عوك وققن وا لك معوالتين مارم لكشررف أن العالت فنا خدك الديف كا اقلنا تاها أنه اط أن 
الأغراض اللزوميه أكثر من الأغراض الترخيصيه. هنا يلاحظ أن ما يبقى أكثر مما يزول؛ وحينئذٍ يجعل الاستصحابء يعنى يأمر 
المكلف بأن يبقى ما كان على منا كان؛ لأنّ الغالب فى ما يحدث أنه يبقىء ولا يجعل الحدوث: أو اليقين:السابق أماوة»:وإلّما 
رعايه للكثره العدديه. فيجعل الاستصحاب رعايهً لهذه الكثره فقط . 


ص: رون 


كما أن من الممكن ثبوتاً افتراض أن الشارع تكافأت عنده الأغراض المتزاحمه من دون مرجح لبعضها على البعض الآخرء وقد 
يكون أعمل مرجحاً ذاتياً فى باب الاستصحاب؛ إذ لا إشكال أن إبقاء ما كان على ما كان يوافق الطبع العقلائى ويوافق الرغبه 
الشخصية للدكلت قن أنايقى ها كان على ما كاف ققد يقال أن هذا وحت جغل الانتحاب على سان ولكد: هذه كلها 
احتمالات ثبوتيه ليس فى افتراضها محذور عقلى» هذا هو الغرض.ء ولا يلزم من ذلك التناقض ولا عدم المعقوليه ولا أمثال هذه 


الأموو. 


وبهذا نصل إلى هذه النتيجه: أن الوجوه الممكنه هى هذه الوجوه المتعارفه باستثناء أن يكون التقديم ثاكما على افسايس نوع 
الحكم المحتمل» هذا غير معقولٍ فى باب الاستصحاب للسبب الذى ذكرناه . 


الأمر الثالث: هناك مطلب ذكره الشيخ(قدّس سرّه) فى الرسائل» )١(‏ ذكر أمراً تعض له نقله عن السيد بحر العلوم(قدّس سرّه)» 
يقول أن السيد بحر العلوم(قدّس سرّه) فى فوائده جعل الاستصحاب دليلاً على الحكم فى مورد جريان الاستصحاب وجعل 
قولهم(عليهم السلام) لا تنقضوا اليقين بالشكك دليلا على الاستصحاب. فالدليل على الحكم الشرعى الجزئى فى موردٍ معن إذا 
شككنا فرضاً فى نجاسه الماء المتغيّر بالنجاسه. الدليل على النجاسه بقاء الحاله السابقه» أو على 
نجاسه هذا الماء المتغتير إذا زالت منه بعض الأوصافء الدليل على هذا الحكم الجزئى فى هذا المورد الخاص وهو نجاسه هذا 
الماء هو الاستصحابء ولا تنقضوا اليقين بالشكك هو دليل على الدليل» لكن الدليل على الحكم الخاص هو الاستصحابء وعلى 
هذا الأساس ذكر أن استصحاب الحكم المخالف للأصل يكون رافعاً للأصل» ومخصصاً لعمومات الحلء وأنّ قولهم(عليهم 
السلام) لا تنقض اليقين بالشكك هو بالضبط مثل آيه النبأ فى خبر الثقه» فخبر الثقه يكون دليلا لإثبات هذا الحكم الشرعىء وآيه 
النبأ تكون دليلاً على الدليل؛ أى تكون دليلاً على حتجيه خبر الثقه. لكن الدليل على الحكم فى المورد الخاص هو خبر الثقه 
السيد بحر العلوم(قدّس سرّه) يجعل الاستصحاب بهذه المثابه . الشيخ(قدّس سرّه) تعرّض لذلك ونقل عنه هذا الكلام وأجاب 
عنه بأنّ الاستصحاب الجزئى فى المورد الجزئى» فى المورد الخاص هو عباره عن الحكم الشرعى؛ استصحاب نجاسه الماء 
المتغيّر بعد زوال بعض الأوصاف عنه هو عباره عن الحكم الشرعىء أى الحكم بثبوت النجاسه فى هذا المورد؛ فالاستصحاب هو 
عباره عن الحكمء فلا يمكن أن يكون دليلاً على الحكم؛ لأنّه هو عباره عن الحكم, هو ليس شيئاً آخر غير الحكمء فلا معنى لأن 
نجعله دليلاً على الحكم ونجعل(لا تنقض) دليلا على الدليل» هو بنفسه هو الحكم ويحتاج إلى دليل ودليله هو(لا تنقض اليقين 
بالشك) وبهذا يختلف عن خبر الثقه» فخبر الثقه ليس حكماًء الاستصحاب هو عباره عن الحكم بنجاسه هذا الماء المتغير 
بالنجاسه. أمّرا خبر الثقه فليس حكماًء فنجعل خبر الثقه دليلاً على الحكم فى المورد الخاصء لكن لا يمكن أن نجعل 
الاستصحاب دليلاً على الحكم فى المورد الخاص؛ لأنّ الاستصحاب هو عباره عن الحكم الشرعى؛ لأنّ استصحاب نجاسه الماء 
المتغتتر هو عباره عن الحكم بنجاسه هذا الماء المتغيّر بالنجاسه» فإذا كان الاستصحاب هو عباره عن الحكم الشرعىء فلا معنى 
لأنن نقول أن الاستصحاب دليل على الحكم الشرعىء ففرّق بينهما على هذا الأساسء وبالنتيجه لم يقبل كلام السيد بحر 
العلوم(قدّس سرّه) . هذا البحث معناه أن هناكك كلاماً فيما بينهم» وهناكك رأيان فى المسأله. 
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كان الكلام فى أن البحث عن الاستصحاب هل هو بحث عن مسأله أصوليه؛ أو هو بحث عن مسأله فقهيه ؟ وذكرنا فى الدرس 
السابق أن صاحب الكفايه (قدّس سده) برئ أله بحث عن مسأله أضولية» وهككذا كثير غيرةة ما بناءٌ كما قال 

على أنه من الأحكام العقليه» أو غير العقليه» أو من الأحكام العقلائيه» بأن كان الدليل عليه هو العقل أو كان الدليل 
عليه هو بناء العقلاء» فكون المسأله مسأله أصوليه واضح؛ لأنّ البحث يقع عن حيجيه هذا الظن الذى يُدعى أن العقل يدركه؛ أى 
يدرك بقاء الحاله السابقه ولو ظناًء فيقع البحث عن حبجيته وهكذا فى بناء العقلاء» والبحث عن الحبجيه بحث أصولى كما هو 
واضح؛ بل هكذا الحال إذا قلنا بن الاستصحاب هو عباره عن حكم ببقاء ما كان» حتى إذا قلنا أنه هو عباره عن الحكم ببقاء ما 
كان هو أيضاً مسأله أصوليه» وإن كان يقول: نحن ننتهى فى الاستصحاب بناءً على ذلكك إلى إثبات الحكم الشرعى الجزئى 
الفرعىء لكن ننتهى إليه بالواسطه لا بلا واسطه كما هو الحال فى القواعد الفقهيه» قاعده الطهاره تُطبقها على هذا المورد الذى 
نشكك فى طهارته ونجاسته؛ فنقول هو طاهر استناداً إلى قاعده الطهاره» قاعده الطهاره قاعده فقهيه تطبق على هذا المورد» فننتهى 
إلى حكم هذا الشىء المشكوك الطهاره والنجاسه من باب التطبيق وبلا واسطه. بينما فى المسأله أصوليه يُنتهى إلى الحكم 
الشرعى الجزئى الفرعى» لكن بتوسّط شىء, نثبت حتجيه خبر الثقه وبتوسط حجيه خبر الثقه نثبت الحكم الشرعى الجزئى الثابت 


مرا 
ص: زفرض 


ثم استدل على عدم كونه مسأله فقهيه بأنّه كيف تكون مسأله فقهيه والحال أن مجرى قاعده الاستصحاب قد يكون حكماً 
أصولا لكيس أن الاستضحات قد يحرف ف سأله أصؤله» فكت يكوق هو سآله فثيية ويجرق فى سبآلة أضوليه من قبل 
الحجيه ؟! لا مشكله فى أن نستصحب الحجيه إذا كنا على يقين منها وشككنا فى بقائها أو ارتفاعهاء فنستصحب الحجيه؛ 
والحتجيه مسأله أصوليهء وكأنه يرى أن المسأله الفقهيه لا تجرى فى المسائل الأصوليه: فإذا جرى الاستصحاب فى مسأله أصوليه 
تكسي لكن انناب ما لاقيف وا تمادو عمال أضولة. 


هذا الكلاءم من صاحب الكفايه (قدّس سرّه) صار مورد تعيجبء فقيل: ليكن الاستصحاب مسأله فقهيه؛ لكنّه يجرى فى مسأله 
أصوليه كالحيجيه» وهذا ليس غريباًء وله نظائر» قاعده لا حرج مسأله فقهيه بلا إشكالء لكنّها تجرى فى المسائل الأصوليه حيث 
أجروها فى دليل الانسداد, فينتهى إلى إثبات حمّعيه الظن فى دليل الانسداد بنفى جمله من الأمورء باب العلم منسد» وباب الظنون 
المعتبره منسد, والاحتياط أيضاً لا يكون لازماً؛ لأنَّ لزومه يستلزم العسر والحرج فأجروا قاعده العسر والحرج وهى قاعده فقهيه 
بلا إشكال فى مسأله أصوليه. كذللكك فى بحث الفحص اللالزم عن المعارضء إذا ورد لدينا دليل واحتملنا وجود معارض لا 
يجوز العمل بهذا الدليل إلا بعد الفحص عن معارضه. وقالوا بأنّ مقدار الفحص اللازم لا يُشترط فيه الفحص حتى يصل إلى حدّ 


القطع بالعدم؛ لأنّ فيه عسر وحرج. فيُكتفى بالفحص المتعارف الذى لا يورث القطع بالعدم؛ لأنّ إلزام المكلف بتحصيل القطع 
نخدم المعارض كشرط للعمل بالدليل فيه عسر وحرج. وهو منفى بقاعده العسر والحرجء فهنا أيضاً أجروا قاعده فقهيه فى مسأله 
2 


ص : ”73707 


."/0 كفايه الأصولء الآخوند الخراسانى» ص‎ -١ 


إذن: ليس من العجيب أن تجرى قاعده فقهيه فى مسأله أصوليه. فجريان الاستصحاب فى الحبجيه هو من هذا القبيل ولا يكشف 
ذلك عن عدم كونه مسأله فقهيه؛ لأنه ليس من لوازم المسأله الفقهيه أن لا تجرى فى المسائل الأصوليه. والشيخ (قدّس سرّه) 
أشار فى الرسائل إلى أن القاعده الفقهيه قد تجرى فى المسائل الأصوليه. 


الصحيح فى محل الكلام هو أن يقال: إن تحديد أن الاستصحاب مسأله أصوليه. أو فقهيه. يرتبط بتحديد علم الأصول وتعريفه. 
فما هو تعريف علم الأأصول؛ لأننّه إذا عرّفنا علم الأأصول بتعريف خاص؛ حينئذٍ يمكن أن نرى هل أنّ التعريف ينطبق على 
الاستصحاب, أم لا ؟ فإذا انطبق التعريف على الاستصحاب؛ فحينئذٍ يدخل فى علم الأصول ويكون مسأله أصوليه. وإذا لم ينطبق 
عليه التعريف لا يكون مسأله أصوليه» فإذن: هذا البحث يرتبط بتعريف علم الأصول. والظاهر أنه على كل التعاريف المعروفه 
والمشهوره لعلم الأ.صول يدخل الاستصحاب فى مسائل علم الأأصول ويكون مسأله أصوليه؛ والمقصود بالاستصحاب هو 
الاستصحاب الجارى فى الشبهات الحكميه ولا نتكلم عن الاستصحاب الجارى فى الشبهات الموضوعيه؛ هذا الاستصحاب 
الجارى فى الشبهات الحكميه من قبيل -__مثلا ._إذا شككنا فى حرمه وطئ الحائض التى انقطع عنها الدم 
بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال» يُستصحب الحكم السابق الذى هو حرمه الوطىء» هذا استصحاب جار فى الشبهه الحكميه. هذا 
الاستصحاب على التعاريف المعروفه والمشهوره لعلم الأأصول هو مسأله أصوليه. مثلا: بناءَ على تعريف المسأله الأصوليه بأنها 
المسأله التى تقع كبرى فى قياس استنباط الحكم الشرعى, هذا هو المعيار والميزان فى كون المسأله أصوليه. إذا آمنا بهذاء 
الاستصحاب أيضاً يقع كبرى فى قياس استنباط الحكم الشرعى؛ فيكون بذلك مسأله أصوليهء فتقول _مثلا 

فى غير الاستصحاب: هذا خبر ثقه. وكل خبر ثقه حبجه. فنثبت الحتجيه. أو تقول: هذا ظاهرء وكل ظاهر حبجه. إذن: 
ظهور هذا فى هذا الحكم الخاص يكون حتجه. فحجيه الظواهر تقع كبرى فى قياس الاستنباط» فتكون مسأله أصوليه» وكذلكك 
حجيه خبر الثقه؛ أيضاً تقع كبرى فى قياس الاستنباط» فتكون مسأله أصوليه. الاستصحاب أيضاً هكذا يمكن جعله كبرى فى 
قباس الاسسساط» فيقال مال فى محل الكلام بأنَّ: هذا متيقن الحكم ونشك فى بقاء حكمه. وكل ما 
كان متيقن الحكم ويُشكك فى بقاء حكمه يبقى على حكمه السابق. هذا هو عباره عن الاستصحاب. هذه المرأه كان يُعلم بحرمه 
وطئها عندما كانت حائضاً قبل الانقطاعء الآسن بعد الانقطاع وقبل الاغتسال يُشكك فى بقاء الحرمه» الكبرى تقول كل ما كان 
كذلكك يحكم ببقاء الحكم السابق الذى كنت على يقين منه» والحكم السابق هو حرمه الوطئء النتيجه هى أن هذه المرأه يحرم 
وطئهاء فوقع الاستصحاب كبرى فى قياس استنباط الحكم الشرعىء فينطبق عليه التعريف ويكون مسأله أصوليه. 


صسص: 7776 


وهكذا الحال لو عرّفنا الاستصحاب وقلنا بن الميزان فى كون المسأله أصوليه هو أن تقع فى طريق استنباط الحكم الشرعى بلا 
حاجه إلى مسأل أخرى كما يقول السيد الخوئى (قدّس سرّه) )١(‏ حيث أنه يُعرّف المسأله الأ-صوليه بأنها المسأله التى تقع فى 
طريق استنباط الحكم الشرعى بلا حاجه إلى مسأله أخرى» ومقصوده هو أن المسأله الأصوليه هى التى تقع نتيجتها كبرى فى 
قياس استنباط الحكم الشرعى بلا حاجهٍ إلى شىءٍ آخر. بقطع النظر عن أن هذا التعريف صحيحء أم لاء وماذا يرد عليه» هذا ليبس 
محل كلآمناء بالعجه إذا آمنا بهذا التعريق ركو الاستصبحات أيقا شاله أصوليه ورنطع عليه هذا التعزيق» لأن الابنتضحات 
بقع أيقيا كبرس :فى قياس الاستباط بساح إلى سباك ألخرىء فيقال فى القال السايقة أن المرام إذا انقطع عنها الدم وقبل 
الاغتسال يُحكم عليها بحرمه الوطئ استناداً إلى ثبوت هذا الحكم سابقاًء فيقع كبرى فى قياس الاستنباط بلا حاجه إلى شىءٍ 
آخرء فينطبق عليها هذا التعريف وتكون مسأله أصوليه. 

وهكذا الحال فيما إذا قلنا بما ذكره السيد الشهيد (قدّس سرّه) من أنه عباره عن العلم بالعناصر المشتركه فى عمليه الاستنباط. (5) 
يشترط فى المسأله الأصوليه أن تكون عنصراً مشتركا بمعنى أُنّها لا تختص بباب معن من أبواب الفقه وإِنّما هى موجوده فى 
مكلو بوانت لقعم وق كل عتعيد ) بغل ا فى عيلن اينع قله والالمتععدان باذ متكال امكل انضرا مير كاش عليه 
الاستنباط» ولا يختص بباب معيّن من أبواب الفقه دون الأ-بواب الأسخرى من قبيل قاعده الطهاره» فهى تختص بباب معن ولا 
برا توالا رويد الالسيكاك لذن كا وإِنّما الاستصحاب من قبيل حتجيه الظواهر ويه غير النشه عر يبه إل 
كل الأسبواب الفقهيه ويمكن الاستدلال به فى جميع الأسبواب الفقهيه ولا يختص بباب دون باب آخره هنا أيضاً يكون 
الانتضحاب بناء على هذا التعريق من المشائل الأصوليه. ٠‏ ْ 


ص: إفكرور 


-١‏ مصباح الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد محمد الواعظ الحسينى» ج*؛ ص/. 
-١‏ مباحث الأصولء تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد كاظم الحائرى» ج"؛ ص .2١‏ 


نعم» هنا لابدّ من الانتباه إلى أن الاسمتصحاب الجارى فى الشبهات الموضوعيه لا يكون مسأله أصوليه؛ وغنّما بناءَ على تعريف 


الاستصحاب بالتغريفات السابقه؛ أو غيرهاء الاستصحاب الجارئ ذا قلا صدريانه ف الدينات 
الموضوعيه لا يكون مسأله اصوليه؛ لأمنه لا يقع فى طريق استنباط الحكم الشرعى الكلى؛ لأنه لا يجرى بحسب 
الفرض فى الأحكام الشرعيه الكليهء وإنّما يجرى فى الموضوعات. فهو لا يقع فى طريق استنباط الحكم الشرعى 


الكلى:.فرضاً إذا انتضحينا عذاله زيد :الى كنا غك يقين متها سابقاء غندما تشكف:قى بقاء العدالةء بناة على جريان الاستضيحان؛ 
عمو ل عضر سمت نك مر بير زتها قت ببسل نه اه عن زوق دن تك على در ل قلا مي 
وشككنا فى بقاء عدالته» ما يثبت بالاستصحاب هو عداله زيد وما يترتب على عدالته من الأحكام الجزئيه» هناكك فرق بين أن 
المرأه التى انقطع عنها الدم وقبل الاغتسال يحرم وطؤهاء هذا حكم شرعى كلى نثبته بالاستصحابء الماء المتغر بالنجاسه إذا زال 
عنه التغيّر نحكم عليه بالنجاسه استناداً إلى الاستصحابء وهذا حكم شرعى كلىء وبين أن نحكم على زيدٍ بأنه يجوز الصلاه 
خلفه استناداً إلى استصحاب عدالته» هذا الحكم الشرعى وإن كنا نثبته بالاستصحاب الجارى فى الشبهات الموضوعيه لكن هذا 
حكم شرعى جزئىء التعاريف كلها ناظره إلى الأحكام الشرعيه الإدلهيه الكليهء هذا هو المقصود بالشبهات الحكميه. 
فالاستصحاب الذى يجرى فى الشبهات الموضوعيه لا يكون مسأله أصوليه. وإِنّما يكون حاله حال قاعده الطهاره. حاله حال 
قاعده الفراغ» حاله حال قاعده التجاوزء هذه كلها مسائل فقهيه وقواعد فقهيه تجرى فى الموضوعات. وتثبت الفراغ وتثبت 
التجاوز, وتثبت الطهاره؛ هذه كلها تعتبر من الموضوعات الشرعيه وليست من الأحكام الشرعيه الكليه. الاستصحاب الجارى فى 
الشّبهات الموضوعيه يكون من قبيل قاعده الطهاره الجاريه فى الشبهات الموضوعيه. وهى قاعده فقهيه وليست مسأله أصوليه؛ 
ولأجل هذا السيد الخوئى (قدّس سرّه) ذكر بأنّه على رأينا الاستصحاب هو قاعده فقهيه لا غير ولا يكون قاعده أصوليه» ورأيه فى 
باب الاستصحاب -_ كما سيأتى إن شاء الله تعالى _هو أنه يمنع من جريان الاستصحاب فى الشبهات 
الحكميه؛ ويقول أن الاستصحاب لا يجرى فى الأحكام. وإِنّما يجرى فقط فى الموضوعات والأحكام الجزئيه وليس فى الأحكام 
الشرعيه الكليه. يقول: بناءً على رأينا الاستصحاب لا يكون من مسائل علم الأصولء وإِنّما يكون مسأله فقهيه؛ لأنه لا يجرى فى 
الأحكام؛ فلا يكون كبرى فى قياس استنباط الحكم الشرعى الكلى الإلهىء وإِنّما يكون كبرى فى قياس استنباط الحكم الشرعى 
الجزئى, الذى هو الموضوعات؛ فلذا لا يكون مسأله أصوليه؛ وإِنّما يكون مسأله فقهيه. وبناءً على كلامه(قدّس سرّه) لابدٌ أن 
يلتزم بأنّ ذكر الاستصحاب فى علم الأأصول يكون من باب الاستطراد ليس إل- وإلا هو أجنبى عن علم الأصول. هذا إذا قلنا 
باختصاص الاستصحاب بالشبهات الموضوعيه كما هو يقول؛ فيكون الاستصحاب مسأله فقهيه لا علاقه لها بعلم الأصول . وأمًا 
إذا قلنا باختصاص الاستصحاب بالشبهات الحكميه؛ وجريانه فى الأحكام, فأنه يكون مسأله أصوليه» ينطبق عليه تعريف علم 
الأصول: 


ص: عفرا 


وهكذا الحال لو قلنا بأنّ الاستصحاب يجرى فى كلتا الشبهتين ولا داعى لتخصيصه بأحدهما دون الأخرى» هو كما يجرى فى 
الأحكام يجرى فى الموضوعاتء كما يجرى فى الشبهات الحكميه يجرى فى الشبهات الموضوعيه» يجرى فى كل منهما؛ أن 
دليله فيه إطلااق يمكن العمستكك :به الآفنات جرياتة فى ككل متهنساء البقين والقبكك فى قوله(عليه السللام) فى الروايه:'(لا'تتفضن 
القع ب تنكة) كي مدل الشورر الشكم فى للك الأ سكي اكه تيل دوين للتكفرف اران البو عير عاك لألد كلا 
وليس هناك مخصص له فى خصوص باب الأحكام, اليقين لا يُنقض بالشكك, يمكن أن يقال بإطلاقه وشموله لكلتا الشبهتين 
كما هو الحال فى حيجيه خبر الثقه بناءً على شموله للأحكام وللموضوعاتء بناءً على أن حجيه خبر الثقه لا تختص بخصوص نقل 
الأحكام الشرعيه الكليه وإِنّما خبر الثقه إذا نقل لنا موضوع من الموضوعات أيضاً تشمله أدله حيجيه خبر الثقه» فيكون دليل 
حيجيه خبر الثقه فيه إطلا-ق يشمل الأحكام والموضوعات,. دليل الاستصحاب أيضاً فيه إطلاق يشمل الأحكام والموضوعاتء 
الشبهات الحكميه والشبهات الموضوعيه. هذا من حيث دليل الاستصحاب . 


عملاً بالنتيجه لابدٌ أن نلتزم بأ الاستصحاب من جهه أنه يشمل الأحكام ويجرى فى الشبهات الحكميه يكون مسأله أصوليه. 
ومن جهه أنه يجرى فى الموضوعات وفى الأحكام الجزئيه الفرعيه يكون مسأله فقهيه. صرّحوا بأن السيد الخوئى(قدّس سرّه) 
صرّح بأنّه لا مانع من الالتزام بذلكك الشىءء أن يكون فى الاستصحاب جهتان» بلحاظ إحدى الجهتين يكون البحث فيه بحثاً عن 
مسأله أصوليهء وبلحاظ الجهه الأسخرى لا يكون بحثاً عن مسأله أصوليه. يقول لا مانع من أن تجتمع فيه الجهتان؛ وحينئفٍ يمكن 
أن يقال بذلك. وفى حيّجيه خبر الثقه ليس هناك مانع من أن يكون شاملا للأحكام وللموضوعات. عندما نبحث عن حبجيه خبر 
الثقه فى الموضوعات هذا ليس بحثاً أصولياً؛ لأسن حتجيه خبر الثقه فى الموضوعات لا تقع كبرى فى قياس استنباط الحكم 
الشرعى الكلّىء وإِنّما تخبرنا بأنّ هذا ثقه. وهذا عادلء وأنّ هذا لاقى النجاسه. هذه أحكام جزئيه وليست أحكاماً شرعيه كليه 
فالبحث عن حتجيه خبر الثقه لإثبات الموضوعات لا يكون بحثاً عن مسأله أصوليه» لكن البحث عن حيجيه خبر الثقه لإثبات 
الأحكام الشرعيه الكليه» عندما يخبرنا الثقه عن حكم شرعى كلى» هذا البحث يكون بحثاً عن مسأله أصوليه ولا مانع من ذلكك. 
الاستصحاب هو من هذا القبيل. ل 


ص: وخرخرا 


قن علق يذ | القزق اتدق > دلعة الارفصسهات كاله امكوتف زح الانتميحات كباله تقيية سارف ف الشكياك 
التوكيوعة كرفي علن ذلكفا أنه علق رأى السيق التخورة قدي عن اللدى :تقول أن الاتتضيكات مساله ققهية ذائنا ولس 
مسأله أصوليه؛ يعنى لابدّ أن نسلم بأنّ ذكره اجنام ير اج كط مه كمد ا ليم بِأنْ الاستصحاب إِنّْما يكون حيجه 
فيما إذا فُرض حصول اليقين والشكك لنفس المقلّد ولا يُكتفى بحصول اليقين والشكك للمجتهد؛ بل لابدٌ من افتراض حصول 
القكبو شك انين المتلدلاق ذا مهن للمقلية لوقي ابض مه ةن اح حرفا وحصل له الشكك فى بقاء 
هذه النجاسه قهراً هو يرجع إلى المجتهد, المجتهد فى هذه الحاله يفتيه بالقاعده الأصوليه؛ يُفتيه بالاستصحابء أى يبقاء النجاسه 
عملاء وقد يكون المجتهد قاطع بزوال الحاله السابقه. لكن ما دام المقلتد هو نفسه لديه يقين بالحاله السابقه» وشكك فى بقائها. 
يفتيه بالاستصحابء أى ببقاء الحاله السابقه. ولا يفتيه بالحكم الشرعى الجزئى الفرعى؛ لأنّ المجتهد قد يكون عالماً باتتقاض 
الحاله السابقه؛ وإِنّما يجب عليه أن يفتيه بالمسأله الأصوليه لا بالحكم الشرعى الفرعى الجزئىء وإِنّما يقول: أنت على يقين سابق 
من نجاسه ثوبككء وشكك لا-حق ببقاء النجاسه» حكمكك أن تجرى الاستصحاب, أى تستصحب الحاله السابقه. فى الشبهات 
الموضوعيه لابدٌ أن تكون أركان الاستصحاب متوفره بالنسبه إلى نفس المقلد, لا يكفى أن تتوفر أركان الاستصحاب عند 
المجتهد. نعم؛ هذا يكفى بالنسبه إلى تكاليف نفسه. يقين نة الى المسيحه نت كه محدق يداي« قشدرة فلن ده 
الاستصحاب كأى مكلف آخر عندما يبتلى بشبهه موضوعيه؛ لابدّ أن يحصل له هو فى تكاليف نفسه. يعنى هو عندما يتنس 
ثوبه ويكون على يقين من النجاسه ويشكك فى بقائها لابدٌ أن يستصحب النجاسه ويُعتئر وجود اليقين والشكك عنده؛ لكن بالنسبه 
إلى أحكام المقإتد لابدّ من افتراض توقّر اليقين والشكك عند المقإتد. فإذا توفرت يرجع إلى المجتهد, والمجتهد بُفتيه 
بالاستصحابء أى يفتيه بإبقاء الحاله السابقه. هذا فى الشبهات الموضوعيه. وهكذا فى سائر الشبهات الموضوعيه. وأمّرا فى 
الشبهات الحكميه فالأمر يختلق: فى الشبهات الحكميةه البقين والشكك المعتير :فى الاستضصحاب لأيدٌ من توفره فى حق الميجتهند 
نفسه. لابدّ من حصولهما عند المجتهد, المجتهد لابدّ أن يكون على يقين من حرمه وطئ هذه المرأه قبل انقطاع الدم وشككِ فى 
بقاء هذه الحرمه بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسالء لابدّ أن يكون هو على يقين وشكك من هذا الشىء» وإلآ المقلد لا علاقه له بهذا 
الشىء» أصلا المقلتد ليس فى وادى أن يحصل له يقين بالحكم الشرعى والشكك فى بقاء الحكم الشرعى» ليس وظيفته ذلك. 
المجتهد هو الذى يحصل له اليقين بنجاسه الماء المتغيّر بالنجاسه. وهذا اليقين يحصل لديه من الأدله. فمسأله أن الماء إذا تغير 
بالنجاسه تنتجس يأخذها من الأدله» وهذه وظيفه المجتهد وليست وظيفه المقلدء فإذن: هو الذى يحصل له اليقين» فإذا شكك هذا 
المجتهد فى بقاء ما تيقن به على ضوء الأدله؛ حينئبٍ هو يجرى الاستصحابء فيستصحب بقاء الحرمه السابقه» يستصحب بقاء 
النجاسه فى الماء المتغير بالنجاسه إذا زال عنه التغتترء ويُفتى المقلتد بالحكم الشرعى الفرعىء ويقول له فى الرساله يحرم وطئ 
المرأه الحائض بعد الانقطاع وقبل الاغتسال» ويحكم بنجاسه الماء إذا زال عنه التغتير» فلا يفتيه بكبرى الاستصحاب. وإِنّما يفتيه 
بالمسأله الفرعيه» فيقول يحرم عليكك وطئ هذه المرأه» هذا الماء الذى تغيّر بالنجاسه وزال عنه التغتير هذا نجس؛ لأنّه أجرى 
الاستصحاب وانتهى إلى هذه النتيجه فيّفتى المكلف بهذه النتيجه. 


ص: ل /رخرا 
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الأمر الرابع فى المقدمه: تعرضًوا فى هذا الأمر لبيان الفرق بين الاستصحاب من جهه وبين بعض القواعد الأخرى من قبيل قاعده 
اليقين» وقاعده المقتضى والمانع؛ وأيضاً تعرّض السيد الخوئى(قدّس سرّه) إلى الفرق بين الاستصحاب المبحوث عنه فى المقام 
الذى يعبر عنه بالاستصحاب المتعارف وبين الاستصحاب القهقرائى. الكلام فى هذه المقدمه لا يقع فى شمول دليل الاستصحاب 
لهذه القواعد» أو عدم شموله لهاء هذا كلام آخر لعلّه يأتى التعّض له. وإِنّما الكلام فى المقام فقط ينصب فقط على بيان الفارق 
بين الاستصحاب من جهه وبين هذه القواعد. 


بالنسبه إلى قاعده اليقين التى يُعبر عنها بالشكك السارى» هذه القاعده تختلف عن الاستصحاب فى موضوعهاء وتختلف عن 
الانتضحاب أبضا فى ملك الحيه فيها على تقدير القول يحاعهها: 


ما فى الموضوع فهى تختلف عن الاستصحاب باعتبار أَنّ موضوعها هو (أن يتعلّق اليقين بشىء فى زمانء ثم فى زمان متأخر 
يشاك فى انين كه النقس اماق وه اللقين فيك أن الشدكع يمر إلى ذلكك الدلن تشكدد قن فلس ا تع مايا لمانا 
ذلك الزماق» فكو الفكك ساريا إلى القين الساة ومن هنا بظير أن على الشفك والبقين فى قاعنده القية فى شو واحدة 
أى ملق الشكة والقيخ فى قاعدة النقية متحدان :ذاتا وؤماناء قش القى م الذى تعلق نه البقية نفسه ويلتكال قفن القيرة الزهته 
يتعلق به الشككء فلا فرق ذاتى بينهما ولا فرق بلحاظ الزمانء وإِنّما فقط يختلفان فى أن فى قاعده اليقين هناك اختلاف فى زمان 
اليقين والشكك لا فى زمان المتيقن والمشكوةكك. زمان المتيقن والمشكوءكك واحدء زمان اليقين تحدوح بماد لكيه » كان 
على يقين من حياه زيدٍ فى يوم السبت» ثم فى يوم الأحد سرى الشكك إلى يقينه السابق» يعنى شكك فى حياه زيدٍ وبلحاظ نفس 
الفتره الزمنيه» ومتعلق الشكك واليقين فى قاعده اليقين متّحدان ذاتاً وزماتاًء وإِنّما الاختلاف فقط فى زمان اليقين وزمان الشكك» 
زمان اليقين يكون متقدّماً على زمان الشكك. وهذا بخلاف الاستصحاب, حيث أن موضوع الاستصحاب هو أن يكون على يقين 
من شىء. ثم يتعلق الشكك ببقاء ذلكك الشىء» اليقين يتعلق بحدوث الشىء» بينما الشكك يتعلق ببقائه» وهذا معناه أن متعلق اليقين 
ومتعلق الشيكف فن بات الاستميحات معدا ذاناء فقس الى الذى ععلق به« البقيق على بد الشكفه لكتيبا يظلفان زماناء 
اختلاف الزمان بلحاظ زمان المتعلق وزمان المشكوكء هو على يقين من طهاره ثوبه فى يوم السبت ويشكك فى طهاره ثوبه فى 
يوم الأحد؛ فمتعلق الشكك هو طهاره الثوب يوم الأحدء ومتعلق اليقين هو طهاره الثوب فى يوم السبتء فمتعاق اليقين والشكك فى 
نات الانتض حاب وق انخدا ذاناء على الشكه حفس القوء الف ملق ب القيرب لك بلساظ فغره البقناء لأ بلتحاظ فتره 
الحندوةفيها وإة اتحذا كان لكدهما نان عانق باب الاستصحاب لا يعتبر تقدّم زمان اليقين على زمان الشككء. فيمكن 
أن يكون زمان الشكك هو نفس زمان اليقين» فى هذه اللحظه هو على يقين من طهاره ثوبه يوم السبت؛ ويشكك فى طهارته ثوبه 
يوم الأحدء ولا إشكال فى ذلكك؛ لأنه عندما نشترط فى باب الاستصحاب اختلاف المتعلقين زمانا هذا يُبرر أن يجتمع اليقين 
بالحدوث والشكك فى البقاء فى آنِ واحدء فلا يعتبر فى باب الاستصحاب تقدّم زمان اليقين على زمان الشكك . 


ص: 779 


ومن هنا قالوا: أنْ الاستصحاب يتميّز بأنه يتقوّم بالتقرة «الحتدوك والمكة كش القاءه أشي يعاري خرن كس سادق عاق 
اليقين والشكك زماتاء فاليقين يتعق بالحدوث, والشكك يتعلق بالبقاء. هناكك كلام فى أن المقوّم للاستصحاب هل هو الشكك فى 
البقاء ؟ أو أن المقوم له هو الشكك الذى يؤخذ فيه الفراغ عن الحدوث ولا يُشترط أن يكون الشكك فى البقاءء قد لا يكون 
الشكك فى البقاء بهذا المعنى؛ لكنّه شكك أخذ فيه الفراغ عن الحدوث, وتظهر الثمره فيما إذا فرضنا أنّ الإنسان كان على يقين 
من حدوث شىءء لكنٌّ هذا الحدوث كان فرذدا بين الساعه الأولى وبين الساعه الثانيه؛ وغلى: تقدير أن يكون هذا الحدوت 
حاضلا في الساعه الأول مستي فاده إلى الساعه العانته هو هلي يقيق مك طيازه النوي: لك :لا بدرئ أن طيازة الثرك هل 
حدثت يوم السبتء أو يوم الأحد. وعلى تقدير أن تكون الطهاره حاصله يوم السبتء فحتمل بقاء هذه الطهاره إلى يوم الأحد. 
هنا هل يمكن إجراء استصحاب الطهاره ؟ مع أنه لا يوجد شكك فى البقاء الفعلى؛ لأنّ البقاء فى المقام ليس فعلياء وإنّما البقاء فى 
المثال تقديرىء البقاء إلى يوم الأحد على تقدير الحدوث فى يوم السبتء هو بقاء تقديرى وليس بقاءً فعليا» فإذا اشترطنا فى 
جريان الاستصحاب أن يكون الشكك فى البقاء الفعلى لا فى البقاء التقديرى؛ حينئظٍ يُمنع من جريان الاستصحاب؛ لأنّْ الشكك فى 
القام ليت فى البشاد القعلن »الما البقناء :فى المقام تقديرى: أشك فى بقاء الطهارء فى يوم الأعه على تيز حدوتها يوم 
السبت» هذا شكك فى البقاء التقديرىء فإذا منعنا من جريان الاستصحاب فى الشكك فى البقاء التقديرىء ينبغى منع جريان 
الاستصحاب فى المقام بأن يقال: فى المقام لا يوجد الركن الثانى من أركان الاستصحاب الذى هو الشكك فى البقاء الفعلى» 
لكن إذا قلنا بأن المقوم للاستصحاب ليس هو الشكك فى البقاء بعنوانه» وإنّما المقوم هو أن يكون هناك شكك أخخحذ فيه الفراغ 
عن الحدوثء كل شكك أخذ فيه الفراغ عن الحدوث هو الذى يكون مقوماً للاستصحاب. بناءً على هذا؛ حينئلٍ يجرى 
الاستصحاب فى المقام؛ لأنْ الشكك فى المقام فرغ فيه عن الحدوث؛ لأنّ الحدوث لا إشكال فيه ومفروغ عنهء وإن كان مردداً 
بين الساعه الأولى والساعه الثانيه» لكنّه مفروغ عنه. الشكك فى الطهاره فى يوم الأحد فى هذا المثال هو شكك أخذ فيه الفراغ عن 
الحدوث؛ فحينئدٍ بناءَ على هذا يجرى فيه الاستصحاب. هذا كلام يأتى فى محله وإِنّما يُشار إليه هنا . هذا هو الفرق بين قاعده 
البقين والاستصحاب. إذن: هما يفترقان فى أنّه فى كل منهما متعلّق اليقين ومتعلق الشكك متّحد ذاتأء ويختلفان فى أنّهِ فى 
الانتضيحان يختلق متعاق البقين عن متعلق الشك (ماناء أئ يختلفان زمانا'فى فاغدة البقين تن زمانا ل يوجن :اختلاف:هما 
سحيداة ذانا ؤرمانا ف قاعنن» الف لأن الشفكف ملق با علق به القمن ‏ بلمحتاظ نف الشير» الرمقة» ولكذا متي 
ب (الشكك السارى). هذا هو الفرق بينهما بلحاظ الموضوع. 


ص: رون 


ناكف أنضا فرق اخرنديها بناءٌ على كون الاستصحاب وقاعده اليقين من الإمارات وهو فرق فى ملاكك 
الأماريه» فى باب الاستصحاب نبا على أنه أماره ملاكك الأماريه هو مسأله أن هناكك ملازمه غالبيه بين 
حدوث الشىء وبين بقائه» الغالب فى ما يحدث أنه يبقى» هذه هى نكته الأماريه» نكته الحمجيه إذا قلنا بالحجيه بنحو الأماريه هى 
أن الغالب فى ما يحدث أنه يبقى. وما نكته الأماريه ونكته الحبّجيه فى قاعده اليقين» فهى ليست هذه. وإِنّما على تقدير أنّها 
أماره وأنّها حيجه تكون نكته الأماريه فيها هى دعوى غلبه مطابقه اليقين للواقع» أى أن اليقين غالباً ما يكون مطابقاً للواقم» هذا 
يشكك فى يقينه السابق» سرى الشكك إلى يقينه السابق» فشكك أن يقينه مطابق للواقع» أو غير مطابق للواقع» الغلبه تقول أن اليقين 
ما دام حصلء فالغالب فيه أنه يكون مصيباًء أنت ليس لديكك علم بأنّ يقينكك ليس مطابقاً للواقع» وإِنّما أنت تشكك؛ فحينئظٍ يُلحق 
هذا اليقين بالأعم الأغلب ويُبنى على أن هذا اليقين مطابق للواقع والذى هو مفاد قاعده اليقين» قاعده اليقين تقول أنت يقينكك 
باق أعمل بمقتضاه وإن سرى إليه الشكك, وإن زال اليقين وتبدّل إلى شكك فى أن اليقينٌ السابق مطابق للواقع, أو غير مطابق 
للواقع ؟ عندما كنت على يقين من طهاره الثوب سابقاً الآن صار لدى شكك فى أن يقينى هذا فى الزمان السابق هل هو مطابق 
للواقع؛ أو لا-؟ قاعده اليقين تقنول أن الغتالتب فى اللقين أنه يكون مطايقا للواقع» فينبغى البناء على أنه مطابق للواقع» والعمل 
بمقتضى اليقين السايقء إذا تثفنت القاعده . فنكته الأماريه فيهما تختلف بناء على أَنّهِما من الأمارات. 


وأمَا بالنسبه إلى الفرق بين الاستصحاب من جهه وبين قاعده المقتضى والمانع» الفرق بلحاظ الموضوع واضح. فى الاستصحاب 
كنا قلدامتعاق القخ ومتفاق الشكق متحداق ذاناء تفن مااعاق به البقين متعلق به الشككه إن كانا متقلفين زماناة لآن البفين 
يتعلق بالحدوث والشكك يتعلق بالبقاء» لكن فى قاعده المقتضى والمانع متعلق اليقين ومتعلق الشكك مختلفان ذاتاً؛ لأنّ اليقين 
يتعلق بالمقتضى والشكك يتعاق بالمانع؛ يعنى عندما يكون على يقين من وجود المقتضى لحكم من الأحكام وشككء لكنه لم 
يشكك فى المقتضى وفى نفس ما تعلق به اليقين» وإنما شكك فى وجود مانع يمنع من تأثير هذا المقتضى فى الحكم الشرعى. 
تاعنة المتتقص : والمائم تقول فى كل هنم الحالة تر علق عداء الاقم بوتر تبي الأرز علي يفتك برعو حتتفي وكاند لا نائم 
له فيبنى على ثبوت الممقتضىء فإذا كان الممُقتضى هو الحكم؛ فحينئلٍ يُبنى على ثبوت الحكمء وإن شككت فى وجود ما يمنع 
من تأثير المقتضى فى الحكم الشرعى. لنفترض أن ملاقاه النجاسه مقتضى للنجاسه بحسب الأدله» لكن الكرّيه تعتبر مانعاً من 
تأثير هذا المقتضى فى المُقتضى (النجاسه) فإذا كان على يقين من ملاقاه الشىء للنجاسه وشكك فى الكرّيه؛ أى» شكك فى كرّيه 
هذا الماء الذى لاقى النجاسه. قاعده المقتضى والمانع تقول: فى هذه الحاله يُبنى على عدم وجود المانع» يعين يُبنى على عدم 
كرّيه الماء ويُحكم بالنجاسه. فيحكم بانفعال الماء لوجود المقتضى للانفعال وهو ملاقاته للنجاسه . فيكون الموضوع فيهما 


مو 


وأضا ينترقان حاط ملظ كف التتجيه قل كقون القزل. متجعيسا وأنيسا ناث الأمازاكه بوه عرفت اذك الححه فى .نات 
الأبتصيحات: :وهو عبار عق الباكتزمه التردعاه غالبا بيك الخدوَت والقاء: اما ماك الأمارية فن فاده المتتفيى 00 هو 
دعوى أن الغالب فى المقتضى ليس له مانع» والمقتضيات التى تقترن بالموانع هى حاله قليله» فهذا المقتضى الذى أنا على يقين 

منه أيضاً يُلحق بالغالب» فيُبنى على عدم المانع منه. 


قاعده المقتضى والمانع والاستصحاب والمقصود بالاستصحاب هو استصحاب عدم المانع يتتفقان فى 
النتيجه» ولا مشكله فى إجراء استصحاب عدم المانع» باعتبار أن المانع هو أمر حادث مسبوق بالعدم, فإذا شككنا فيه كما هو 
المفروض؛ يُستصحب عدمه» فاستصحاب عدم المانع والقاعده يتوافقان فى النتيجه» كل منهما ينفى المانع» الاستصحاب ينفى 
وجود المانع عند الشكك فيه. وقاعده المقتضى والمانع أيضاً تنفى وجود المانع» فإذا كان لديكك يقين بالمقتضى وشككت فى 
المانع» أبن على عدم وجود المانع؛ فيتفقان فى النتيجه. وإن كانا يختلفان فى ملاكك الحتجيه. ملاك الحجيه فى الاسنتصحاب هو 
الملا-زمه بين الحدوث والبقاءء بينما ملاكك الحتجيه فى قاعده المقتضى والمانع هو أن المقتضيات لا 7 تقترن بالموانع» لكن فى 
النتيجه هما متّفقان ونتيجتهما واحده وهى البناء على عدم وجود المانع. 


وهكذا القاعده مع استصحاب بقاء المُقتضىء فيما إذا أحرزنا وجود المقتضىء ولنفترض أن المُقتضى كان ثابتأ ثم بعد ذلكك 
شككنا فى وجود ما يكو مانها مه وموةا الارتاعية فصوي اتشصيحات بقاء المقتضىء يعنى بقاء الممنوع الذى يمنع منه المانع؛ 
لأننا كنا على يقين منه فرضاً فيُستصحب بقاءه. استصحاب بقاء المُقتضىء أو الممنوع أيضاً يتّحد بحسب 
النتيجه مع قاعده المقتضى والمانع» فقاعده المقتضى والمانع تقول أبن على بقاء الممقتضى. ما دام لديكك يقين بالمقتضى وشكك 
فى المانع أبن على عدم المانع» وسوف يثبت بذلكك تأثير المقتضى فى المُقتضى. فيثبت المٌُقتضى. استصحاب بقاء المُقتتضى 
أيضاً يثبت نفس النتيجه. وبهذا يتحدان أيضاً بحسب النتيجه بهذا الشكل. هذا بالنسبه إلى القاعده مع استصحاب عدم المانع» أو 
استصحاب بقاء المقتضىء أو استصحاب بقاء الممنوع. 


ص: زفض 


وأمًا بالنسبه إلى استصحاب عدم الممنوع؛ فى بعض الأحيان قد يُلتفت إلى الحاله السابقه للممنوع أو الحاله السابقه للمقتضىء لا 
إشكال فى أنّ الحاله السابقه للممنوع هى العدم؛ فيستصحب عدم المقتضىء يعنى بعباره أخرى: هو تيقّن بوجود المقتضى» وهو 
ملاقاه النار فى المثال المعروفء الذى هو المقتضى للا-حتراق» لكن شكك فى وجود المانع وهى الرطوبه» على تقدير وجود 
المانع لا يوجد احتراق وعلى تقدير عدم وجود المانع يكون الاحتراق موجوداء إذن: هو بالنتيجه شكك فى وجود الاحتراق نتيجه 
كل رص المانع» وإن كان على يقين من وجود المقتضىء فيستصحب عدم الاحتراق» باعتبار أن الامحتراق أمر حادث 
مسبوق بالعدم, وهو ليس لديه يقين بتحققه؛ نعم لديه يقين بوجود المقتضى له. لكن اليقين بالمقتضى لا يعنى اليقين بوجود 
المُقتتضى مع الشكك فى وجود المانع» فيقول أنا أشكك فى تحقق الاحتراق» فاستصحب عدمه المتيقن سابقاً فيستصحب عدم 
الاحتراق. هذا الاستصحاب إذا تمت أركانه ولاحظنا قاعده المقتضى والمانع بالنسبه إليه سنجد أنهما يختلفان بحسب النتيجه؛ 
لأنّ قاعده المقنضى والمانع تثبت المقتضىء تقول أبن على عدم المانع» أى عدم وجود الرطوبه. وبالتالى يرتب الأثر على وجود 
المقتضى مع عدم المانع الذى يثبت به الاحتراق» بينما استصحاب عدم المُقتضى باعتباره شىء مسبوق بالعدم» فيستصحب عدمه 
ونقبت تسجه معاكسه كماما لذلكةفيخدافان فى هذه الجهه هذا بالسنبه إلى الفرق بين الاستضحات من بحهه ونيق قاغدة النقين 
وبين قاعده المقتضى والمانع. 


السيد الخوئى(قدّس سرّه) ذكر بأنْ الاستصحاب المتعارف يختلف عن قاعده أخرى هى عباره عن (الاستصحاب القهقرائى) )١(‏ 
وبين أن الفرق بينهما هو كما ببنا فى باب الاستصحابء الاستصحاب يكون فيه متعلق اليقين ومتعلق الشكك متحد ذاتاً ومختلف 
زماناء وهذا معتاة أن ونان التق فى بات الاستضصحاب بكرن مقدماً على مان المشكر»ة» ولذا تقول بحضا يقين بالجدوث 
وشكك فى البقاءء فمتعلق اليقين هو الحدوث,ء ومتعلق الشكك هو البقاء . وهذا هو الاستصحاب المتعارف. يقول: قد ينعكس 
الأ-مرء فيكون متعلق اليقين متأخر زماناً عن متعلق الشكك, عكس الاستصحابء وهذا هو مورد الاستصحاب القهقرائى» ثم ذكر 
بأنه لا دليل على هذا الاستصحاب. لا من الأخبار ولا من سيره العقلاء» باستثناء باب الظواهر الذى من أوضح مصاديقه اصاله 
عدم النقل» هذا لا إشكال فى حتجيته» وهو استصحاب قهقرائى فى واقعه يرجع إلى أن الإنسان على يقين من ظهور هذا اللفظ فى 
هذا المعنى الآلنء فرضاً لفظ الصعيد ظاهر فى التراب الخالص مثا لكن لا نعلم أن هذا الظهور كان 
موجوداً فى زمان صدور النصء أو لم يكن موجوداً ؟ فمتعلق اليقين ومتعلى الشكك واحد ذاتاً ومختلف زماناً كما فى 
الاستصحاب المتعارف؛ لكن خصوصيه الاستصحاب القهقرائى أن زمان المشكوك متقدّم على زمان المتيقّنء ما يتيقن به 
المكلف هو الظهور الفعلى الآ-ن؛ وما يشكك فيه هو الظهور فى زمانٍ سابق» فهل يمكن إجراء الاستصحاب القهقرائى؛ أو ما يُعتر 
عنه بأصاله عدم النقلء أو أصاله الثبات فى اللّغه لإثبات أن هذا الظهور الموجود الآن هو بنفسه كان موجوداً فى زمان النص ؟ 
حتى نستطيع أن نستنبط الحكم الشرعى على أساس هذا الظهور من الدليل؛ وإلا يتوقف التمسكك بباب الظهورات لو لم نبنى 
على حيّجيه أصاله عدم النقل؛ أو أصاله الثبات فى اللّغهه وإلا لا نستطيع أن نثبت أنَّ الصعيد عندما صدر الخطاب قبل ألف سنه 
كان الصعيد ظاهراً فى ما هو ظاهر فيه فعللاً حتى نثبته» وبالتالى يتعذّر الأخذ بالدليلء فلابدٌ من البناء على حتجيه الاستصحاب 
القهقرائى فى باب الظهورات» وأمًا فى ما عدا ذلككء فلا دليل على حيجيته لا من الأخبار ولا من السيره العقلائيه. 


ص: 7637 


.٠١ دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد على الهاشمى؛ ج؟, ص‎ -١ 


الأصول العمليّه / الأصول العمليه / الاستصحاب بحث الأصول 


0 30010 ع 0011ملا5 701 دع00 عع5نلام!ط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمليّه / الأصول العمليه/ الاستصحاب 


ذكرناافي الدرس السابق أن السيد الحو (قدّس سوه) ذكر أن عناك اتصحابا تشى ب - _(الاستضحات القيتراكق) 3 
الذى يجرى فى الأوضاع اللّغويه وفى الظهورات اللغويهء وذكر بأنّ هذا الاستصحاب هو عكس الاستصحاب المتعارف من ناحيه 
تقدّم المتيقن زماناً على المشكوكك زماناً حيث أن هذا هو المعتبر فى الاستصحاب المتعارفء ينما فى الاستصحاب القهقرائى 
يكون الأمر معكوساًء بمعنى أن المشكوك هو الذى يتقدّم زماناً على المتيقن» فنحن الآن نتيقن بالوضع اللغوى والظهور اللُغوى. 
هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى الآنء وظاهر فى هذا المعنى الآن» ونشكك فى كونه كذ لكك فى الزمان السابق» فنستصحب هذا 
الشىء المتيقن إلى الزمان السابق» لكنّه ذكر بأنّه لا دليل على هذا الاستصحابء لا من الأخبار ولا من السيره إلا فى باب الأوضاع 
اللغويه فأنه فى باب الأوضاع اللّغويه ثبت هذا وكأنه والله العالم يستدل على ذلكك بأنه يلزم من ذلكك 
عدم إمكان التميّد كك بالظهورات فى الأأدله؛ لأنْ أىّ ظهور فى الدليل إِنّما غايه ما نستطيع أن نثبته هو أن هذا اللفظ فى هذا 
الدليل الآن هو ظاهر فى هذا المعنى بحسب ما نفهمه. فما نفهمه وما يمكن إثباته هو ظهور اللفظ الوارد فى الآيه الكريمه أو فى 
الروايات هو ظهوره فى هذا المعنى؛ لكن من قال أنه ظاهر فى هذا المعنى فى زمان صدور النص ؟ فنحتاج إلى الاستصحاب 
لإثبات أنْ هذا المعنى الذى نفهمه من اللفظ الآن والذى نرى أنْ اللفظ ظاهر فيه الآن هو كان كذلكك فى الزمان السابق» وعليه: 
يمكن الاستدلال بهذه الأخبار وهذه الأ-دله. يقول: هذا هو الذى يجبرنا على أن نلتزم بحتججيه هذا الاستصحاب فى الأوضاع 
اللخوية, 


مر ع 


.٠١ دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد على الهاشمى؛ ج؟؛ ص‎ -١ 


اليد الشهيد (قدّس هذة) ذكر شيعا اآخره ذكر بأن هذا الانتضحات فى الحققه لسن امتصحاباً سكفلا عن الاستضحان 
المتعارف وليس هو شيئاً آخر غيره. غايه الأ-مر أنه يثبت باعتبار اللا-زم» (1) وذكر فى توضيح هذا المعنى ما معناه أنّ هذا 
الاستصحاب القهقرائى داخل فى باب الظهورات» والظهورات بشكل عام هى تستند إلى الارتكازات العقلائيه» وبشكل عام 
الارتكازات والبناءات العقلائيه ليست قائمه على أساس التعدد الصرفء هذا بعيد جداً فيهاء وإِنّما دائماً الارتكازات والبناءات 
العقلائيه فى باب الظهور تستند على أساس الكاشفيه والأماريه لا على أساس تعتّيدى صدرفء العقلاء ليس عندهم تعتبّدء وإِنّما 
يغملوة بشى رباعسان أنه يورك الظيه ولو كان هذا الظن فنا ترضياء على أساس الكفف والآبازيه لأعق آسانن التفد الفرف» 
هذا الارتكاز العقلائى الذى هو مدرك الاستصحاب القهقرائى؛ أو ما يُسمّى بأصاله عدم النقل الذى هو المدرك لهذا الأصلء 
هذا الارتكاز فى الحقيقه مبنى على اساس أن التغير والتبدّل فى اللّغات هو أمر عادةٌ؛ بل دائماً لا يحصل فى زمانٍ واحد بحيث 
نلنفت إلبه الاسان ويدركه الذى سيقن فى لكف الزماة التغير فى اللغه يط جد وله يخصل إل فى أزمته متطاولهة ولذالك ل 
يكوة تعنوينا تدى الالشاة العادف» اشر فى اللكدكامع اذ كاله لكله لبس أمرا محنيزيا لأساف لآله مقي زناذ 


كأن الأنبتاث شترهن الاك قفن للقي له له بحس ينذا التضن ول مد ركف وواء على “هذا كنيب الظر المسافكقى اسان 
يكون هناكك نوع من الثبات للَغه وأنها لا تتغير ومن هنا إذا فرض أنّ لفظاً ما كان ظاهراً فى معنى ماء أو كان موضوعاً لمعنى 
معيّن يُلتزم ببقاء هذا الظهور وهذا الوضع وعدم تغئره» وكأنٌ حدوث هذا الوضع وحدوث الظهوو سما لبقائه؛؟ فحينئلٌ بعد 
البناء على ذلككء وارتكز فى أذهان العقلاء أن اللّغه ثابته لا تتغير وأنه إذا ثبت الحدوث فإنه يكون ملازماً للبقاء؛ حينئذ إذا ثبت 
عند العقلادء وضع لفظ لمعنى معيّن» أو ظهور لفظٍِ فى معّن» ثم شكوا بعد ذلكك فى بقاء هذا الوضعء وفى بقاء هذا الظهور 
يجرى استصحاب بقاء ذلكك الظهور استناداً إلى الارتكاز العقلائى» ويبنون على بقاء هذا الظهور وبقاء هذا الوضع وينفون الشكك 
فى القاك وينترديون البقاء النتنادا إل هذا الارتكاز العقلائى باعتبار أن هناك ملازمه بين حدوث هذا الوضع لفلفو الغو 
وبين بقائه» ولو ملازمه غالبيه» فيبنون على ذلكء؛ وهذا هو الاستصحاب المتعارف» يعنى عندما نعلم بوضع لفظ لمعنى معن أو 
ظهور لفظٍ فى معنى معيّن, ثم شككنا فى تغيره؛ فحينئذٍ يقول: مادام الحدوث كان حاصلا فهو مستازم للبقاء» فيبنون على بقاء 
ذلك الظهور وذلكك الوضع ولا يعتنون باحتمال التغير والتبديل» وهذا هو الاستصحاب المتعارف. 


ص: فرفر 


.18 مباحث الأصول القسم الثانى» تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد الحائرى» ج8» ص‎ -١ 


يقول: إذا فرضنا العكسء كما هو فى محل الكلاءم, يعنى إذا فرضنا أن الوضع المتيقن» أو الظهور المتيقن كان الآن فى زمانناء 
وشككنا فى كونه كذلكك فى زمان سايق ومكهاء ان قيض أنه كذ لكك ف" الزهاة السابق داق أنه موجوة'فى الذماة السايف العنادا 
إلى نفس هذا الاستصحاب المتعارف» وذلك باعتبار أن هذا الاستصحاب المتعارف المُسمَى بأصاله الثبات فى اللّغهء أو أصاله 
عدم النقل» أو الاستصحاب القهقرائى هو من الأمارات؛ لأنّه مبنى على غلبه الثبات فى اللغه وصعوبه تغير اللغه. فإذن: هو أماره, 
فإذا كان أماره تكون مثبتات الأماره حيّجهء وتكون مثبتات الاستصحاب القهقرائى حمّجه: فإذا كانت مثبتاته حيجه يثبت فى محل 
كلامنا أنَّ اللفظ الظاهر فى المعنى الكذائى الآن هو لابدٌ أيضاً أن يكون ظاهراً فيه فى زمان سابق» وإلا لزم التغتير وعدم الثبات 
فى اللّغه والمفروض أن الأصل هو الثبات وعدم التغر فى اللّغهه فأصاله الثبات فى اللّغه. الاستصحاب القهقرائى» أصاله عدم 
النقلء عتبر ما شأت بهذه التعابير» هذا له لازم هو أنكك إذا تيقنت بوضع اللفظ لمعنى معتّن أو ظهور اللفظ فى معنى معيّن الآن 
وشككت فى كونه كذلك فى زمانٍ سابق لازم ذلكك الأصل أن يكون ذلك المعنى موجوداً أيضاً فى الزمان السابق؛ وإلا يلزم 
التبدّل والتغيير وعدم الثنات؛ لأنه لو كان هناكك ثبات لكان هذا المعتى بنفسه:موجوداً فى الزمان السابق: افتراض أن هذا المعنى 
غير موجودٍ فى الزمان السابق يعنى التبدّل والتغيير» والمفروض أن لدينا أصل يقول أنّ الأصل هو الثبات وعدم النقل وعدم 
اللشييرة :وعدا الأضيك لمن اها غمدا حت قال لهذا الأميل لت تصدحن مدفاقدة وا لماعل أماره ين فق الكافينية وعلي 
حضول الظن ولو توغاء فاذن هو أمازف وإذا كان أماره يكون حيجه فى مثبتاته» يعنى يكون حجه فى لوازمه» ولازم الاستصحاب 
القهقرائى الذى يجرى فى الحالاءت المتعارفه هو أنه فى محل الكلام يستلزم أن يكون المعنى الظاهر فيه اللفظ الآن أيضاً يكون 
فى اللغه. أو أصاله عدم النقل فقطء هذا الأصل هو عباره عن الاستصحاب المتعارف وليس شيئاً غيره. 


ص: وعم 


بعباره أخرى: عندما تكون هناك حاله سابقه للظهور اللّغوى يُبنى على بقائهاء باعتبار أنّ حدوث الوضع اللغوى ملازم لبقائه 
لحسب الارتكازات العقلاائيه أن الوضع اللغوى إذا ثبتء فهناكك ملازمه بين ثبوته وبين بقائه؛ لأنّ اللغه غالباً لا تتغير ولا تتبدل» 
فالمدعى فى المقام هو: أن الثابت بحسب الارتكاز العقلائى أنْ هناك ملازمه بين حدوث الوضع اللغوى والظهور اللغوى وبين 
بقائه» وهذا لازمه أنه فى محل الكلام يثبت أن المعنى الذى يكون اللفظ ظاهراً فيه الآن هو أيضاً ظاهر فيه فى الزمان السابق» وإلآ 
يلزم النقل والتغيير وعدم الثبات والمرتكز فى أذهان العقلاء هو عدم النقل وعدم التغيير» فيثبت ظهور اللفظ فى الزمان السابق فى 
نفين المعتى اللى هو كلاه فيه الآق بلك حاجه لأنن: سندل عليه باستفيحافى اخر فى فبال الاستسيحات المتعارق تسقيه 
الاستصحاب القهقرائى. وإِنّْما نثبته باعتباره لازم للاستصحاب المتعارف. 


إلى هنا يتم الكلام عن المقدمه التى اشتملت على جمله من المطالب . وبعد الفراغ عن هذه المقدّمه يقع الكلام فى مباحث: 


المبحث الأمول: أدله الاستصحاب. ما هو الدليل على حتجيه الاستصحاب وإمكان الاستناد إليه والاعتماد عليه لإثبات الأحكام 
الشرعيه ؟ ذكروا أن الأدله التى ادُعى دلالتها على حمجيه الاستصحاب هى عباره عن: 


الدليل الأسول: الظن بالبقاء بدعوى أنّ الثبوت فى الزمان السابق يلاسزم الثبوت فى الزمان بدعوى أنّ الثبوت فى الزمان السابق 
يوجب الظن بالثبوت فى الزمان اللاحق. 


الدَليلٌ الثانى: السيره العقلاثنه: 

الدليل الثالث : الإجماع. 

الدليل الرابع: الأخبار . 

لابدَ من الكلام عن هذه الأدلّه كل دليلٍ على جده: 


الدليل الأول الظن بالبقاء يقال فى تقرف :دليلية هذا الدليل ,أن الحدوت» أو النبوت فى الزمان السابق يقتضيئن الظن بالبقادة 
فيحصل من الثبوت فى زمانٍ سابق الظن بالبقاء» فإذا شككنا فى بقاء الشىء الثابت سابقاًء هناكك ظنٌ بالبقاء؛ وحينئفٍ يقال: لابدٌ 
من العمل بهذا الظن؛ لأنّه حبجه ولا إشكال فى أنه إذا تمت هاتان المقدمتان الصغرى والكبرى تثبت حيجيه الاستصحاب؛ لأنّ 
الحدوث يلازم الظنّ بالبقاءء هذه الصغرى, وهذا الظن بالبقاء الذى يحصل من الحدوث يجب العمل به؛ لأنه حيجه» من دون فرق 
بين أن يكون المراد بهذا الظن الحاصل من الحدوث هو الظنّ الشخصىء أو هو الظن التوعىء ردٌّعى فى هذا الدليل بأنه حيجه 
الظن الشخصى بحيث تدور الحبجيه مدار وجوده. فإذا انتفى لا تثبت له الحيجيه؛ فإذا حصل الظن عند شخص يكون الاستصحاب 
حجه بالنسبه إلى هذا الشخص .ء وإذا حصل عند شخص آخر لا يكون حجه. أو يكون المناط فيه هو الظن النوعى الذى يكون 
كوا نور فورة ا نا را مس ادا كمي ارسروناة مث مع ذلكك هو يكون حبجه كما 
هو الحال فى الظنون النوعيه؛ على كلا التقديرين يُدّعى فى هذا الدليل أنه يكون حتجه» فلاب من العمل به. 


ص: ففرا 


منهما هو محل مناقشه حيث نوقش فى هذا الدليل صغرى وكبرى. أما بالنسبه إلى المناقشه الصغرويه. فقيل: أننا نمنع من أن 
يكون مجدد الحدوث مبطلزما للظو اليقاء سن دو الأخذ بنظر الاعتبار الأشخاص الذين يريدون أن يجروا الاستصحابء الموارد 
مختلفة: وفئ الأشخاض أيضاً يوجد اختلاق: :وهنا كك الخلاق فى زمآن البقاء فلا نستطيع القول بشكل عام َأنْ مجدد الحدوث 
تكزوهوجا لحمول:الظن بالقنا والظاضر ]نهد المتافقه الشكرور حاف عق أن مده الحدوت لا ركرة مبعازما لطن 
بالبقاء» وذلكك باعتبار ما أشرنا إليه من أن حصول الظن وعدم حصوله يختلف اختلافاً كبيراً باختلاف الأشخاص واختلاف 
الموارد واختلاف مدّه البقاء» واختلاف المقتضى للحدوث فى الزمان السابق ومقدار استعداد ما يحدث بذااكك المقتضى للبقاء 
يلتك الخيؤانات عمرها يختلك» ويقاء الأشباء أيضا يختلق» فليس هنا كه شيئاً محددا يقتضى أن تقول أن امجراد خدوث شىء 
كوخ مستازماً للظن ببقاتهة هذا أمر لا دليل عليهء ويمكن التعبير عن هذا بعبازه أخرى :وهى أن يقال: عندما نتيقن بحدوث شىء 
ثم نشكك فى بقائه» الشكك فى البقاء لابدّ أن يكون إِما من جهه الشكك فى اقتضاء المقتضى للحدوثء وقابليه الحادث للبقاء على 
أساس وجود ذلكك المقتضىء من هذه الجهه نحن نشكك فى البقاء؛ لأننا لا نعلم أن المقتتضى لحدوث ذلكك الشىء بأى مقدار 
هو يقتضى حدوثه وبقائه» هو يقتضى حدوثه. لكن هذا الاقتضاء له أمد محدد . المقتضى لبقاء حيوان كالفيل غير المقتضى لبقاء 
حيوان كالحشره مثلاً فالمقتضى لبقاء الفيل يقتضى الاستعداد للبقاء لفتره طويله؛ بينما هذا يقتضى 
استعداد البقاء لفتره قصيره» فنحن نشكك فى البقاء من جهه شكنا وعدم علمنا بمقدار اقتضاء المقتضىء هذا ليس واضحاً لدينا 
وقابليه الشىء للبقاء على اساس وجود المقتضى أيضاً ليس واضح لديناء فنشكك أن هذا الشى يقيناً حدثء نشكك فى بقائه؛ لأننا 
لا نعلم أَنْ مقتضى بقائه ما هو مقدار اقتضائه لبقاء هذاء نشكك فى هذاء فيحصل عندنا شكك فى البقاء. وإمّا أن يكون الشكك فى 
القاف يقفا لسن عن كمهة الشكك فى المقتشئ» المقتفي كر وامتعد اد القاء أرضا لحرو حفن هذا الزماة: أئ أن المقتفق 
يقتضى بقاء هذا الشىء إلى الآنء لكنّ الشكك فى البقاء ينشأ من جهه الشكك فى وجود الرافع» قد يحصل شىء يوجب رفع ذلكك 
القت عرو أرالتهوحوف فكون التكدافن البقاء سعدا إلى الشكك فى وجود الرافع. إذا كان الشكك فى استعداد المقتضى أو فى 
مقدار المقنضىء أو فى قابليه ما يقتضيه للبقاء» وكيف يؤثْر عليه» ولأى زمان يؤثر عليه» ومده البقاءء إذا كان من هذه الجهه. 
فهدذا هؤ الذى "قلت أنه يختلق «اعتلاق المؤازةء يمع أننا عددما تفعض أننا تنا بيحدوتك شى 2:وشككنا فى يقائه .مق جنهه 
الشكك فى المقتضى ومقدار قابليته لإبقاء ما يقتضيه لفتره معينه» نقول بأنّ حدوث ذلكك الشىء يوجب الظن ببقاء هذا الشىء؛ 
لأنّه يُدَعى بأنّ هناكك غلبه فى أن الشىء الذى له مقتض للبقاء الغالب فيه أنه يبقى» هذا لا يمكن الاستدلال به على البقاء فى هذا 
المثال الذى نشكك فى أصل المقتضى فيه بحسب الفرض تغنين "نا يمكن أ قو لهو أن الشتنء 
الذى يقتضى البقاء لفتره إذا شككنا فى بقائه نقول أن الغالب فى ما يقتضى البقاء إلى عشرين سنه خلال هذه العشرين سنه 
الغالب هو بقاءه» لكن هذا عندما نعلم المقتضى ونعلم مقدار الاقتضاء؛ هذا كيف يمكن تطبيقه فى محل الكلام الذى لدينا شكك 
فيه فى أصل اقتضاء المقتضى ؟! لا نستطيع أن نقول أن الأشياء التى تقتضى البقاء لفتره الغالب فيها هو البقاء لتلكك الفتره» وهذا 
لا يمكن الاستدلال به فى محل الكلام؛ لأنّه فى محل الكلام المفروض أننا نشكك فى أصل اقتضاء المقتضىء تطبيقه هذا على 
محل الكلام غير صحيح, نستطيع أن نقول مثلا أن المقتضى لبقاء الحيوان الكذائى يقتضى بقائه لفتره 
خمسين سنهء هذا الحيوان نفسه الذى أحرزنا فيه المقتضى ومقدار الاقتضاء, إذا شككنا فى بقائه خلال هذه الفتره نستطيع أن 
نقول فيه هذا باقِء لكن إذا شككنا فى حيوان من جهه الشكك فى استعداده للبقاء» نحن نعلم بأنّ للفيل استعداد للبقاء لفتره 


خمسين سنهه ونعلم بأنّ الحشره لها استعداد للبقاء إلى شهر مثا أمّا فى حيوانٍ آخر لا نعلم مقدار 


استعداده للبقاء» لا نستطيع أن نقول هذا يحصل هناك ظنٌ ببقائه؛ لأنْ الغالب فى مثل الفيل أنه يبقى لمثل تلكك الفتره» أمَا فى 
ذلك الشىء وما يُشكك فى أصل الاقتضاء وفى مقداره شىء آخرء وهنا لا يحصل الظن بالبقاء فى مثل هذا عندما يكون الشكك 
فى أصل الاقتضاء. 


ص: للرذرا 


أمَا إذا كان الشكك فى البقاء من جهه الشكك فى الرافع مع إحراز المقتضى وإحراز قابليه الشىء للبقاء ومقدار الاقتضاء» الشمعه 
لها قابليه البقاء وهى مشتعله وفيها نار بمقدار ساعه. أنا لا أشكك فى استعدادها للبقاء» وإِنّما أشكك فى وجود 0 
ا ا ل لت ا معنى أن نقول 
أن هذا الع مييق ؟ لأيد أن يكون من جهه البناء على عدم الرفع؛ يعنى عندما تشكك فى وجود ما يرفع شيئاً موجوداً ثابتاء فهل 
لدينا ا عدم الرافع يمكن البناء عليه» أن الأصل فى الموجودات هو عدم وجود ما يرفعها ؟ لا يوجد عندنا 
هكذا أصلء هذا أصل لا أساس له أصللاء لا يوجد أصل مرتكز فى أذهان العقلاء يسممى بعدم الرافع أن الأصل فى الأشياء 
الموجوده أنّها لا يكون لها ما يرفعهاء مثل هذا الأصل لا وجه له ودعوى إثبات البقاء فى هذا الفرض مبتن على أصاله عدم 
الرافع بناءَ على أن الشكك فى البقاء ينشأ من الشكث فى وجود الرافع. 


ومن هنا يظهر أن دعوى أن مجرّد الحدوث يوجب الظن ويستازم الظن بالبقاء هذا أمر غير صحيح صغروياً. 
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تبيّن من الدرس السابق أنّه لا مجال لدعوى أن مجرّد الحدوث يوجب الظن بالبقاء» وذلكك باعتبار أن هذه الدعوى تبتنى على 
ب ل ل اي ا ا 0 
الحدوث,ء أو لا ؟ كان مقتضى إلحاقه بالأعم الأغاب هو حصول الظن ببقائه. وقد نين أنْ هذه الدعوى غير تامّه؛ لأنه لا يمكن 
أن تقول أن الغاك فى ما يحدت أنه بقى» هذا ينطق بادالا الموازد وبا لاق 0 وباختلاف الاستعداد للبقاء» ولا 
يمكن أن نستنتج قاعده كليه؛ لأنّ كل الأمور التى تحدث هناكك ظَنٌّ بالبقاءء ظنٌّ بالبقاء إلى أىّ زمانٍ ؟ الشىء الذى يمكن أن 
يقال هوء أن الآمور الى لها استعداد للبقاء إلى ره تعلومه كعقدر متتية مثاك هذه الامو نيك أن 
يُدعى أنّ الغالب فيها هو البقاء إلى عشر سنين؛ فرضاً الفيل له استعداد للبقاء إلى عشر سنين, فإذا شككنا فى بقاء واحد منها؛ 
حينئذٍ يمكن أن يقال أن مقتضى إلحاقه بالأعم الأغلب أن يحصل ظنٌّ ببقائه؛ لأنّ الغالب فى الفيل أنه يبقى إلى عشر سنين» لكن 
هذا لا يمكن تعميمه على كل الأمور التى تحدثء كل ما يحدثء سواء كان فيل» أو حشره؛ أو حكم شرعىء أو موضوع لحكم 
شرعىء أو أىّ شىءٍ آخرء لابدّ أن يقال أن الغالب فيه أنه يبقى. هذا التعميم غير صحيح لأأنه لا توجد غلبه تبرر لنا مثل هذا 
التعميم وبالتالى لا يمكن دعوى حصول الظن من مجرّد الحدوث. هذا كله إذا كان الشكك فى البقاء من جهه الشكك فى 
استعداد الشىء للبقاء بعد وجود مقتضيه؛ من جهه الشكك فى مقدار اقتضاء المقتضى لبقاء هذا الشىء الذى يؤثر فيه. 


غنم 


وأمَا إذا فرضنا أنْ الشكث كان من جهه الرافع» يعنى نحرز المقتضى ونحرز استعداد البقاء» وإِنّْما نشكك فى البقاء من جهه الشكك 
فى وجود الرافع. هنا دعوى الظن بالبقاء لابدّ أن تستند إلى دعوى الظن بعدم الرافع» أن الموجودات يحصل ظَنٌّ بعدم وجود ما 
يرفعهاء باعتبار أن الغالب فى الموجودات عدم وجود ما يرفعهاء فإذا شككنا فى موردٍ يحصل ظَنٌّ بعدم الرافع» وحيث أنْ الشكك 


فى البقاء منحصدٌ فى الشكك من جهه الرافع» فيحصل ظَنٌ بعدم الرافع. هذه الدعوى أيضاً عهدتها على مدّعيها ولا يوجد لدينا 
شىء من هذا القبيلء أى أن الموجودات هناكك ظِنٌ بعدم وجود ما يرفعهاء أو أن الغالب عدم وجود ما يرفع هله لاحو 
الموجوده. هذه كلها دعاوى ليس لها ما يثبتها. 


وبهذا يتم الكلا.م عن المناقشه فى صغرى الدليل وتبين أننا لا يمكن أن نقول بأنّ مجرّد الحدوث يوجب الظن بالبقاء؛ لأنّه لا 
منشأ لهذا الظن إلا دعوى الغلبه» وقد عرفت أنّ دعوى الغلبه فى المقام غير ثابته. 


وأمّا الكبرى» فقد نوقش فيها بأنّه لا دليل على حتجيه الظن لو سلّمنا حصول مثل هذا الظن فى محل الكلام» ليس هناكك دليل 
خاص يدل على حجيه هذا الظن ولا دليل عام يدل على حجيته كدليل الانسداد ماك لأننا تقول بعدم 
الانسداد» فمقتضى القواعد العامه عدم حجيه مثل هذا الظنء فلو سلمنا الكبرى» فلا دليل على حجيه مثل هذا الظن حتى يثبت به 
حجيه الاستصحاب. وهذه المناقشه واضحه وتامه؛ لأننا لا نملكك دليلاً واضحاً على حجيه الظن الحاصل غلك كفني 
حصوله .__من حدوث الشىء. باعتبار أنه يورث الظن بالبقاءء ويقال أن هذا الظن حجه. لا نملكك دليلاً على حجيه 
مثل هذا الظن. 


ص: [ هارا 


الدليل الثانى: السيره العقلائيه» بتقريب أن العقلاء لهم بناء على الأخذ بالحاله السابقه اعتماداً على اليقين السابق» فعندما يشكون 
فى بقاء الحاله السابقه ويكون لهم يقين بها سابقاًء هناكك بناء عملى من قبل العقلاء على الأخذ بالحاله السابقه استناداً واعتماداً 
على البقين بها؛ بل قالوا أن هذا ليس ثابتاً عند العقلاء فقط؛ بل هو ثابت حتى عند بعض الحيوانات؛ فإذا ضممنا إلى ذلكك انعقاد 
السيره ووجود هذا البناء العقلائى على الأخذ بالحاله السابقه ومرجعيه الحاله السابقه» إذا ضممنا إلى ذلكك عدم الردع من قبل 
الشارع؛ حينئذٍ يثبت الإمضاءء وبالتالى تثبت حجيه الاستصحابء وهذا هو المطلوب فى المقام. 


نوقش فى هذا الدليل كما فى الكفايه )١(‏ وغيرها بمناقشتين: 


المناقشه الأمولى: وترجع هذه المناقشه إلى المناقشه فى الصغرىء يقول: أنّ هذا الذى نراه من الأخذ بالحاله السابقه من قبل 
العقلاء» فى الحقيقه ليس قائماً على أساس مرجعيه الحاله السابقه» وإِنّما هو قائم على اسس أخرى تختلف باختلاف الموارد» قد 
كرن الأعذبالتحاله السابقه من قا القلق لين من باب مرسعية الجالة التسابقة واستادا إلى البقيى السابق» و إتما هن بات 
الكشباط :والفدون: اليد البقرى (قين سوه) يكل لذ لكك بالولذه لالا#زيتولة برس الأموال' إلى :ولدة المشافر الغائب السالاء هذا 
الاحتياط ليس على أنه يبنى على البقاء ومرجعيه الحاله السابقه؛ لأنه كان يتيقن بحياته» والآن يشكك بهاء وإِنّما يرسل إليه باعتبار 
أنه يحتاج إلى المال» فيرسل إليه الأموال من باب الاحتياط. كما يمكن أن يكون بناء العقلاء على الأخذ بالحاله السابقه من باب 
الاطمئنان بالبقاء» فى بعض الأحيان يحصل اطمئثئان بالبقاءء فالأخذ بالحاله السابقه من باب الاطمئنان وليس من باب مرجعيه 
الحاله السابقه الذى هو الاستصحابء يطمئنون بالبقاء» فيعملون بالبقاء طبقاً لاطمئنانهم؛ فيكون عمللا بالاطمئنان فى الحقيقه لا 
بالاستصحاب. ويقول صاحب الكفايه(قدّس سرّه): يمكن أن يكون من باب الغفله عن زوال الحاله السابقه. ويمتّلون لذلكك 
بالحيوانات التى ترجع إلى أوكارها والإنسان فى بعض الأحيان أيضاً يرجع إلى داره غفله عن زوال الحاله السابقه أو عدم زوالها. 
الغافل عن احتمال الزوال وعدم الزوال لا يمكن أن نقول أنه يعمل بالحاله السابقه ويبنى على عدم زوالهاء فإذن: بناء العقلاء 
يمكن أن يكون قائماً على هذه الأسسء احتياطاًء أو من باب الأخذ بالاطمئنان بالبقاء» أو من باب الغفله» ومن الواضح أنّ بناء 
العقلاء إذا كان قائماً على هذه الأسس.ء فهذا لا ينفعنا فى محل الكلام؛ لأنَّ ما نريد إثباته فى المقام هو حجيه الاستصحاب تعدا 
سواء حصل الاطمئنان ببقاء الحاله السابقه أو لم يحصلء وسواء كان موافقاً للاحتياط» أو كان على خلاف الاحتياط؛ وحتى فى 
حاله عدم الغفله نريد أن نثبت أن الاستصحاب حجه. وهذا لا يثبت ببناءات العقلاء المذكوره القائمه على هذه الأسسء يقول: 
فى ما عدا ذلكك لا وضوح فى وجود سيره من قبل العقلاء على الأخذ بالحاله السابقه. كل الموارد التى يبنى العقلاء فيها على 
الأخذ بالحاله السابقه لابدٌ أنها تدخل فى إحدى هذه الحالات. إمّا من باب الاحتياط» أو من باب الاطمئنان ببقاء الحاله السابقه 
أو لأجل الغفل» فى ما عدا هذه الموارد كما إذا فرضنا أنّ الأخذ بالحاله السابقه لا اطمئنان به» وكان مخالفاً للاحتياط» ومع 
الالتفات لا مع الغفله» لا وضوح فى انعقاد سيره من قبل العقلاء على الأخذ بالحاله السابقه. 


ص: الهو 


."/17 كفايه الأصولء الآخوند الخراسانى» ص‎ -١ 


.١١ مصباح الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد محمد الواعظ الحسينى» ج”؛ ص‎ -١ 


وبعباره أخرى: هو يمنع من انعقاد سيره عقلائيه على الأخذ بالحاله السابقه لأجل مرجعيه الحاله السابقه استناداً إلى اليقين بالحاله 
السابقه» هذا ليس ثابتاء وإِنّما ما نراه من الرجوع إلى الحاله السابقه عندما يبنى عليه العقلاء لابدٌ أن يكون على أساس إحدى 
الحالات الثلا-ثه المتقدّمه. بناءَ على هذا حينئذٍ مثل هذه السيره؛ أو البناء من قبل العقلاء على الأخذ بالحاله السابقه إذا كانت 
مسلمه بهذا الشكلء فهذه لا تنفع فى إثبات حبجيه الاستصحاب. نحن نريد أن نثبت حيجيه الاستصحابه يعنى الحيجيه التعبديه 
للامتضكان هالا قث ال إذا انعا اتعقاد السترمعن الأخد بالحاله السابقهابيتادا إلى التق السابق ولبين استطادا إل 
الاطمئنان» ولا-من باب الاحتياطء أو الغفله عن زوال الحاله السابقه؛ بل نفترض أنْ المكلف التفت إلى زوال الحاله السابقه. 
والأخند «التحاله السابقه الختيوافق الأحباط وكين جذاكه طشان ولاوتون ماد الحاله السائقه كلاسا فى :هذ هل أن 
الاستصحاب حتجه أو ليس بحيجه ؟ انعقاد سيره من قبل العقلاء على الأخذ بالحاله السابقه مبتيه على إحدى هذه الأسس لا ينفع 
فى مقام إثبات حيجيه الاستصحاب تعبّداً . هذه هى المناقشه الأولى التى تُستفاد من عباره الكفايه. 


المناققه الفانةه لو سلما اتعفتاد'السيةه عن الأحة الجاله السائقه اسهادا إلن الشيع التبافء :وأ هذا هو الى مع جسن 
الاستصحاب تعدا لكنه مع ذلكك من الواضح أنَّ إثبات حيّجيه الاستصحاب يحتاج إلى إمضاء هذه السيره من قبل الشارع, وإلآ 
مجرّد انعقاد سيره على الأخذ بالحاله السابقه حتى من باب التعدّد» لكن من قبل العقلاء هذا وحده لا يكفى لإثبات الحجيه 
الشرعيه المطلوبه فى المقامء وإِنّما هذا يتوقف على إمضاء الشارع لهذه السيره. وإمضاء الشارع لهذه السيره يتوقف على عدم 
الردع؛ والحال أن الشارع ردع عنهاء ويكفى فى إثبات الردع عن هذه السيره الأدله العامّه من الآيات القرآنيه والروايات الناهيه 
عن العمل بالظن» هذه الأدله تكفى لاثبات الردع عن هذه السيره؛ لأنّ هذه السيره لا تخرج عن كونها عملا بالظن» فى أفضل 
تقاديرها هى عمل بالظنء والشارع نهى عن العمل بغير العلم» هذه الأدله بإطلاقهاء بعمومها تشمل محل الكلام فتصلح للردع» 
فكيف يمكن استكشاف الإمضاء الشرعى لمثل هذه السيره لو سلمنا انعقادها ؟! 


ص: إذذان 


بالنسبه للمناقشه الأولى: الكلام يقع فى أنه هل يمكن لنا أن ننكر وجود سيره وبناء من قبل العقلاء على الأخذ بالحاله السابقه ؟ 
بقطع النظر عن أسباب هذا الأخذ. الظاهر أنه من الصعب جداً إنكار وجود سيره من هذا القبيل؛ لا إشكال فى وجود سيره على 
الأخذ بالحاله السابقه بقطع النظر عن مناشئ جرى العقلاء على الأخذ بالحاله السابقه. فى الجمله لا إشكال أن العقلاء يأخذون 
بالحاله السابقه. كثير من الأمور تتوقف على الأخذ بالحاله السابقه» كثير من الأمور الإنسان فى معاملاته مع الآخرين؛ فى الأمور 
المرتبطه بنفسه» أصلا الإنسان بشكل عام معاشه ووضعه ونظامه يسير اعتماداً على هذا الاستصحاب. على البناء على الحاله 
السابقهء وإلا إذا صار البناء ندقق فى كل ما نشكك فى بقائه لا نبنى على بقائه إلا بعلم أو اطمئنانء أو دليل معتبر؛ فحينئفٍ تتوقف 
أمور الإنسان» إنسان لديه صديق غائب عنه منذ مدّه وهو يعلم أنه كذاء وله القت الكذائيه وبعد ل ا 
على بقاء هذه الصفه, ويرتب الأثر على بقاء هذه الصفه. ولا نستطيع أن نقول له لا ترتب الأثر على البقاءء إلا إذا علمت يبقاء 
الحاله السابقه» أو حصل لكك اطمئنان ببقاء الحاله السابقه؛ بل يرتب الأثر على الحاله السابقه. أو لديه ولد غائب ويشكك فى بقاء 
حباتهة لبن دائما تحص اطتعناة يثاتة» ولينين كالما يكو موافنا التياطء لك هناك ميل ذاتاء أو تقيق عفد الإنسات إلى 
البناء على بقاء الحاله السابقه وهذه القضايا لا تختص بالقضايا المرتبطه بالإنسان نفسه فى تعامله مع الآخرين وفى ترتيب الآثار 
على بعض الأشياء؛ هو يحتاج إلى إحراز البقاء» ويبنى العقلا-ء على الأخذ بالحاله السابقه وعلى بقائها ويرتبون الأثر على بقاء 
الحاله السابقه» فى التمجار والكسبه والقضايا الماليه بشكل عام لابدٌ من افتراض البناء على بقاء الحاله السابقه فالتاجر يرسل حواله 

مثلاً__ إلى تاجر غائب عنه عدّه سنوات» عملا يرسل إليه الحواله مع أنه لا يحرز بقاءه. وفى موارد خرى 
أيضاً من هذا القبيل» فى معاش الإنسان بشكل عام الظاهر أنه يتوقف على الأخذ بالحاله السابقه» وإلا يتوقف معاش الإنسان إذا 
صار البناء على التدقيق فى هذه الال ب الأنساق لأتيرتت الأن على رقا الخال لبها قدلا إذاسيع القاء مدلل عمد 
بعلم أو علمى؛ حينئلٍ يتوقف معاش الإنسانء لأأنّ الإنسان بالنتيجه مرتبط بغيره ولديه تعامل مع الغير. وهذا يتوقف على الحياه 
الحم والقذوة والبقاء على الوضع المالى الذى كان يعهده به كل هذه الأمور تثبت بالاستصحابء حياته تثبت بالاستصحاب» 
وقدرته كذلك تنبت بالاستصحابء وبقاءه على وضعه المالى أيضاً يثبت بالاستصحابء عدم سيطره الدوله على أمواله يثبت 
بالاسمتصحاب فإذا صار البناء على أنه لا يرتب أثراً على هذاء فهذا يعنى أنه سوف لن يرسل الحواله؛ لأنّ إقامه العلم» أو العلمى 
على" يقانه عل تحاتة لين مرا ساح فيك هذا المقانب:«رهكذا رفي الأمون وقد ترك الأموو كام الإضانة لخن ينقد أن 
هذا الطبيب كان ماهراً ضليع فى علم الطب قبل فتره؛ بعد ذلكك لا يحرز بقاءه على هذه الحاله؛ لعله نسى علمه؛ أو لعله 
جنّ........الخ» لكن مع ذلكك هو يبنى على بقاء الحاله السابقه» حتى لا يكلف نفسه عناء السؤال عنه هل أنه باق على حالته 
السابقة أو ققزك 4 وا تميق على بقائه علي الجمالة السابقة ويرقت الأثر على لكك 


ص: اودارا 


على كل حالء إنكار وجود بناء من قبل العقلا-ء على الأخذ بالحاله السابقه بقطع النظر عن مناشئه؛ هو أمر غير ممكن وغير 
صحيح . ويؤكد هذا ما ادُعى فى كلماتهم من دعوى اختلال النظام إذا لم يُبنَ على الأخذ بالحاله السابقه» نظام الإنسان ومعاشه 


يختل إذا لم يُبِنَ على بقاء الحاله السابقه. 


فإذن: توجد سيره من قبل العقلاء على الأخذ بالحاله السابقه؛ لكن لابدٌّ من البحث فى أن هذه السيره بهذا المقدار هل يكون 
عدم ردع الشارع عنها كافياً لإمضائها ؟ نفترض عدم الردع الذى نبحثه فى المقدمه الثانيه عدم الردع 
عن سيره من هذا القبيل هل يكفى لإثبات الإمضاءء أو لا ؟ قد يقال: أن مثل هذه السيره حتى لو فرضنا أنْ الشارع لم يردع عنهاء 
لكنّ عدم الردع لا يكفى لإثبات الإمضاء؛ هل ردع الشارع عن هذه السيره؛ أو لم يردع» هذا أمر سنبحثه لاحقاًء لكن نفترض 
الآن أنْ الشارع لم يردع» نحن فى هذه المقدمه نريد أن نثبت أنْ عدم ردع الشارع عن سيره منعقده يكفى فى إمضائهاء فُطرح 
هذا السؤال: أن السيره التى ادُعى أنّها موجوده وثابته عند العقلاء» هل يكفى عدم ردع الشارع عنها لإمضائها ؟ وبالتالى تثبت 
حبجيه الاستصحابء أو لا يكفى؟ 


هنا لابدٌ من أن بين أنه: قاره دعؤئ وجود السيره واتعقادها على الأخذ بالحاله السابقه يراد بها دعوى العقاذ سيره على الأخذ 
بالحاله السابقه فى المجال التشريعى» أى فى مجال الأ-غراض التشريعيه للعقلا-ء فيما بينهم» يعنى الأحكام المولويه فيما بين 
العقلاى» باعتبار أن العقلاء عندهم مولى وعندهم عبدء آمر ومأمور, أعلى منزله وأقل منزله» فدٌعى وجود شو علي الأحل 
بالحاله السابقه فى المجال التشريعى. وبعباره أوضح: يبنون على الاستصحاب باعتباره منجزاً ومعذراً ومؤمّناً من العقاب, لكن فيما 


سابقاً لبن هو معو .وود سيره علي الأحل بالاستصحابء يعنى ليس دعوى وجود سيره وبناء فيما بينهم على أن الاستصحاب 
منتجز ومعذر فى أغراضهم التشريعيه؛ لأنّ هذه الدعوى غير واضحه. وإِنّما الذى يُدعى هو أنّ العقلاء بانون على الأخذ بالحاله 
السابقه فى مجال الأغراض التكوينيه لهم كما فى الأمثله التى ذكرنا من قبيل مثال التاجر مع صديقه......وهكذا. 


ص: عم 


هذه السيره على الأخذ بالحاله السابقه فى مجال الأغراض التكوينيه للعقلاء فيما بينهم يمكن إثبات أن عدم الردع عنها يكفى 
لإمضائها ويكون دليلاً على إمضائها بأحد تقريبين: 


التقريب الأول: أن تذعئى أن هذه اليسيرة للعقلاه :فى .محال الأغزاض 'التكوينيه'امتدّت إلى مجال الأغراض التشتريعيةة بمعتى أن 
العاقل كما يأخذ بالحاله السابقه فى مجال الأغراض التكوينيه بعد أن ابتلى بالأغراض التشريعيه سرت هذه السيره إلى مجال 
الأحكام الشرعيه؛ فأصبح العاقل عندما يثبت عنده حكم ويشكك فى بقائه يستصحب بقاء ذلكك الحكم, فامتدت السيره إلى 
الأحكام الشرعيه؛ فإذا كان الأمر كذلكك, فلا إشكال فى أنْ سكوت الشارع وعدم ردعه عن هذه السيره يكشف عن إمضائها؛ 
لأنها امتدت إلى المجال الشرعىء ولو لم يرضٌ بها لردع عنهاء فإذا لم يردع كما هو المفروض» نستكشف من عدم الردع 
الأمضاء: 


لكن هذا التقريب يحتاج إلى إثبات امتداد هذه السيره إلى مجال الأحكام الشرعيه» يعنى عمل العقلاء بالسيره حتى فى المجال 
الشرعىء إثبات هذا الامتداد إلى الأحكام الشرعيه يحتاج إلى دليل؛ ومن الصعب جداً إقامه دليل على هذا الامتداد؛ ولذا لابدّ 


من افتراض التقريب الثانى. 


التقريب الثانى: يقول لا نفترض الامتداد الفعلى؛ وإِنّما نفترض أن السيره العقلائيه فى مجال الأغراض التكوينيه هى فى معرض 
الامتدادء ولا نحتاج إلى إثبات أنها انتدت فعلا إذا ثبت أنها امتدت فعلاء فبها ونعمتء لكن حتى إذا لم يثبت عندنا أنها امتدت 
فعلاً إلى الأحكام الشرعيه للشارع المقدّسء لكنها فى معرض الامتداد, باعتبار أنّ الإنسان يميل إلى الأخذ بالحاله السابقه أى 
يوجد عنده ميل نفسى إلى الأخذ بالحاله السابقه» وهذا الميل النفسى إلى الأخذ بالحاله السابقه هو فى معرض أن يمتد إلى 
الأحكام الشرعيه؛ لأنْ العاقل حينئذٍ لا يفرّق بين أغراضه التكوينيه وبين الأغراض التشريعيه فالشىء الذى كان على يقين منه 
سابقاً هو يبنى على بقائه على حاله وعدم تغره» فتكون هذه السيره فى معرض الامتداد إلى الأحكام الشرعيه؛ وإذا كانت فى 
معرض الامتداد, فأنها تشكل خطراً على أغراض الشارع؛ وفى هذه الحاله» لو لم يرض الشارع بها لردع عنها تحرزاً من تفويت 
اغراضه التشريعيه إذا لم يكن هو يرضى بإثبات أحكامه الشرعيه بالاستصحابء فهو يتحوّز عن تعريض أغراضه التشريعيه إلى 
الخطر بالردع عنهاء فإذا سكت ولم يردع عنها يُستكشف من ذلك الإمضاء. بأحد هذين التقريبين يمكن إثبات أنْ سكوت 
الشارع وعدم ردعه عنها يكفى لإثبات الإمضاء . 


ص: إحزوكر 


الأصول العمليّه / الأصول العمليه / الاستصحاب بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العمليّه / الأصول العمليه/ الاستصحاب 


فى الاستدلال بالسيره على حمّجيه الاستصحاب ذكرنا أن الشيخ صاحب الكفايه(قدّس سرّه) ناقش فى ذلك بمناقشتين تقدّم 
الكلام عن المناقشه الأولى منهما . 


المناقشه الثانيه: هذه المناقشه ترجع إلى أن إثبات الحبجيه للاستصحابء لو سلمنا وجود السيره تتوقف على إثبات الإمضاء 
الشرعى لهذه السيره وهو غير ثابت فى المقام باعتبار وجود ما يقتضى الردع عنها وهو عباره عن الأدله الناهيه عن العمل بغير 
العلم» فأنها شامله بإطلاقهاء بعمومها لمثل هذه السيره. لأنّها لا تخرج على أفصل تقاديرها عن العمل بالظن» فتكون الآيات ناهيه 
عن العمل بالظن والروايات تكون رادعه عن العمل بهذه السيره» فلا يثبت الإمضاء. 


اشار الأصحاب إلى أنْ صاحب الكفايه(قدّس سرّه) نفسه أقرّ فى باب خبر الثقه بتعدم صلاحيه الآيات الناهيه عن العمل بالظن 
للردع عن السيره المنعقده على العمل بخبر الثقه. وكأنه فرّق بيت فرّق بين المقامين» هناكك سيره منعقده على العمل بخبر الثقهء 
يقول أن الآيات ليست صالحه للردع عنهاء بينما هنا أيضاً افنّرض وجود سيره منعقده على العمل بالاستصحابء يقول: أن الآيات 
رادعه عنهاء ففرّق بين المقامين» فوقع بحث فى أنه ما هو الفرق بينهما ؟ هل هناكك تفرقه حقيقيه بينهماء أم أن هذا التفريق بلا 
وجه ؟ قيل: بأنه بلا وجه؛ كما فى كلمات المحقق النائينى (قدّس سرّه) لأنّ الآيات القرآنيه إن كانت صالحه للردع عن العمل 
السيره المبنيه على الأخذ بالظنء فلابدٌ أن تكون رادعه فى المقامين» فى خبر الثقه وفى محل الكلام؛ وإن لم تكن صالحه للردع؛ 
فهى غير صالحه للردع فيهماء فلماذا نفرّق بين المقامين» ظاهر صاحب الكفايه(قدّس سرّه) التفريق بينهما. لبيان الفرق بينهما لابدّ 
أن نستذكر كلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه) فى خبر الثقهه حيث طرح القضيه هناكك بهذا الشكل: بعد أن ذكر أدله على حجيه 
خبر الثقه طرح السيره كدليل من جمله الأدله التى يُستدل بها على حجيه خبر الثقه. وهناكك طرح إشكلاً على التمشكك بالسيره 
لإثبات حجيه خبر الثقه» وأنّ هناكك ردعاً عن هذه السيره بالآآيات الناهيه عن العمل بالظن وغير العلم. 


ص: 0 


وأجاب عنه : بأنّ هذا الردع غير صحيح, أصللا هذا الردع محال؛ لأنّ ردع الآيات الناهيه عن العمل بالظن عن السيره القائمه على 
العمل بخبر الثقه يلزم منه الدور؛ وحينئدٍ يكون محالاًء ثم ذكر أنه ليس فقط الردع يكون محال لأنه يستلزم الدورء وإِنّما عدم 
الردع أيضاً يكون محالاً؛ لأنه يستلزم الدور» على كلام تقدّم فى محله لا نريد أن ندخل فى تفاصيلء وبالتالى أنتهى إلى أن 
الردع محال وعدم الردع أيشيا مسال معو فول أن هذا المقدار يكفى لإثبات الإمضاءء وذلكك باعتبار الدور فى المقام وإن 
تحقق من الطرفين» الردع دورى» وعدم الردع أيضاً دورى. تخصيص العمومات بالسيره دورى وعدم تخصيص العمومات بالسيره 
أيضاً دورى» كل منهما يكون دورياًء الدور وإن تحقق من الطرفين؛ لكنّه يكفى فى إثبات الإمضاء؛ لأنّ الإمضاء يكفى فيه عدم 
ثبوت الردع ولا يتوقف على إثبات عدم الردعء لو كان الإمضاء يتوقف على إثبات عدم الردعء لا نستطيع إثبات عدم الردع بهذا 
الشكلء لكنّ الإمضاء يكفى فيه عدم ثبوت الردع؛ هذان كل منهما دورىء إذن: لم يب الردع» الردع دورى وعدم الردع أيضاً 


دورى» وبالتالى» نستطيع أن نقول لم يثبت الردع» عدم ثبوت الردع يكفى فى إثبات الإمضاءء وبهذا أجاب عن الإشكالء وقال: 
بالرغم من أن الدور يلزم فى الطرفين» لكن يصح لنا أن نقول هذه السيره منعقده على العمل بخبر الثقه لم يثبت ردع الشارع 
عنهاء وعدم ثبوت الردع يكفى فى ثبوت الإمضاء. 


فق تجاشكية لاقن الكتان كر وجي اخولانات حي عب اله انكادا إلى السيره» وخاض ل هنذا الوح هو التمشك 
بالاستصحاب باعتبار أن العمل بخبر الثقه ثابت قبل نزول الآيات الناهيه عن العمل بالظن وبغير العلم» وكان هذا العمل قبل نزول 
الآبات مورداً للإمضاء؛ لأن الردع المحتمل يأتى من الآآيات الناهيه عن العمل بالظن وقبل نزول هذه الآيات لم يكن ما يصلح أن 
يكون رادعاً عن هذه السيره. إذن: هى سيره منعقده على العمل بخبر الثقه ولا يوجد ما يصلح أن يكون رادعاً عنهاء فيثبت بها 
الإمضاءء وإذا ثبت فيها الإمضاء حينثذٍ تثبت الحجيه لخبر الثقه» بعد نزول الآيات نحتمل أن تكون هذه الآيات رادعه عن هذا 
العمل» أو ليست رادعه؛ فيقول مع الشكك يمكن إجراء استصحاب الحجيه الثابت قبل نزول هذه الآيات الناهيه عن العمل بالظن» 
فمتتصحن السجيه الابته”تنابقا قبل تزول الآياة: 


ص: ا 


ما ذكره فى الحاشيه مسأله الاستدلال بالاستصحاب على حجيه خبر الثقه فى باب خبر الثقه واضح أنه 
لاا يجرى فى محل الكلام؛ لأنه لا يمكن أن نستدل بالاستصحاب على حجيه الاستصحاب؛ لأنْه بالتالى الاستصحاب هو محل 
الكلام؛ هو موضوع النفى والإثبات» فى صوره الشكك فى رادعيه الآيات عن العمل بخبر الثقه فى ذاكك الباب نستطيع الرجوع إلى 
استصحاب الحجيه الثابت سابقاً؛ لأننّه فى باب خبر الثقه نحن فارغون عن حجيه الاستصحاب: فلا يلزم من الرجوع إلى 
الاستصحاب لاثبات حجيه خبر الثقه أى مصادره. لكننا لا يمكن أن نثبت حجيه الاستصحاب اعتماداً على الاستصحاب؛ لأنه هو 
محل الكلام والنفى والإثبات» فيكون مصادره؛ ولذا الاستدلال بالاستصحاب لإثبات الحجيه فى باب خبر الثقه ليس مصادره. 
بينما الاستدلال بالاستصحاب فى محل الكلام لإثبات حجيه الاستصحاب فيه مصادره؛ ولذا هذا الكلام الذى ذكره فى الحاشيه 
هناك لا يجرى فى محل الكلام. لكن بالرغم من هذا يمكن أن يقال لصاحب الكفايه(قدّس سرّه) بأنه فى محل الكلام لا يمكن 
الاستدلال بالاستصحاب لإثبات حجيه الاستصحابء يعنى لدينا سيره منعقده على العمل بالاستصحابء ونشكك فى أنْ الآيات 
رادعه عنها أو لا؟ لا نستطيع أن نقول بأننا تتمسكك باستصحاب الحجيه التى كانت ثابته قبل نزول الآيات؛ لأنّ الكلام هو فى 
حجيه الاستصحاب. فيلزم المصادره» هذا الكلام صحيح., لكن إلا يمكن إسراء هذا إلى التمسكك بالاستصحاب فى باب خبر 
الثقه ؟ باعثبار أن الاستصحاب هناك هو ثابت بأخبار الثقات» أو بناء على أن الاستصحاب ثابت بأخبار الثقات» هناكك أيضاً 
تكرق الاشتدلال على هده عن إقنه ابقزلالة بأخبار الشافبالسحة وهنا انها بسنا دري تددح هع فا ونيد أن تسقة ل على 
حجيه خبر الثقه عند الشكك فى كون الآيات رادعه عن هذا العمل بخبر الثقه. أو لا -؟ يريد أن يستدل على حجيه خبر الثقه 
باستصحاب الحجيه الثابته قبل نزول الآيات. هذا الاستصحاب إذا كان دليله أخبار الثقات بالنتيجه تحصل مصادره؛ لأننا بالنتيجه 
نستدل بأخبار الثقات على حجيه خبر الثقه. أيضاً يكون مصادره. كما أن الاستدلال فى المقام على حجيه الاستصحاب 
الامستنجابه فتاكك أنضا يكو الاستدلال على عسصه نحي اله سح الثقدوغابه الأمز آنه تتوشطل الاستصيكات القايةة بأخان 
الثقات» لكنه لا يخرج عن كونه استدلالاً بأخبار الثقات على حجيه خبر الثقه: أو بعباره أكثر وضوحاً: استدلال على حجيه خبر 
الثقه بالاستصحاب الذى لم تثبت حجيته إلا بخبر الثقه. 


ص: /60 


نعم» لو كان المدرك للاستصحاب شيئاً آخر ليس خبر الثقه. أو نفترض فرضاً أنّ الأخبار الداله على الاستصحاب كانت قطعيه 


مثلا أو نستدل عليه بشىء آخرء يمكن تجاوز هذا الإشكال فى باب أخبار الثقات مع بقائه فى محل 
الكلام. 


الكلا-م يقع فى هذا: لنفترض كما هو الظاهرء أنّ الآيات الناهيه عن العمل بالظن لا تصلح أن تكون رادعه عن السيره المنعقده 
على العمل بخبر الثقه هناك» هى ليست رادعه كما يقول صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» نفترض أَنْ الآيات لا تصلح للردع عن 
السيره القائمه على العمل بخبر الثقه فإذا لم تصلح أن تكون رادعه فإذن: يمكن أن يُستدل بهذه السيره على حجيه خبر الثقه 
ويثبت إمضاءها بعدم الردع؛ فحينئذٍ تثبت حجيه خبر الثقه. الكلام فى أن الآيات التى لا تصلح للردع هناكك هل تصلح للردع هنا 
فى المقام ؟ هل هناك فارق بين ما تقدم وبين محل الكلام؛ أو لا ؟ هل هناك وجه يستطيع أن يفرّق بين المقامين ويقول بأنَّ 
هذه الآيات لا تصلح للردع هناك؛ ولذا يمكن التمسكك بالسيره لإثبات حجيه خبر الثقه. وتصلح للردع فى محل الكلام كما 
يقول صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» فلا يمكن التمسكك بالسيره لإثبات حجيه الاستصحاب ؟ 


بعباره أخرى: هل يمكن توجيه الفرق الذى ذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه) بين المقامين» أو لا ؟ 
يمكن توجيه الفرق بوجوه: 


الوئعه الاول: اث قال أن توه عقاف كلقن مورزى إل ار نهد أن عض السسر ميتيسكمة وراسكته ولها دوه فلا 
قويه جداً فى نفوس العقلاء؛ ومنتشره وشائعه فى مختلف المجالاءت» سير واصله إلى درجه الرسوخ والاستحكام فى نفوس 
العقلا-ء بحيث لا يكفى فى الردع عنها ونهى العقلاء عن العمل بها مجرّد أن يكون هناك إطلاق دليل يشملها بإطلاقه, أو دليل 
يشملها بعمومه؛ مثل هذه السير المستحكمه والراسخه بقوه والمنتشره تحتاج إلى تصريح بالردع» ونص على الردع؛ وليس مجرد 
إطلاق دليل مطلق» أو عموم عام يشملها ويشمل غيرها أيضاً كما هو الحال فى القياس نجد أن الشارع عندما كان لا يرضى 
بالعمل بالقياسء أكثر من تصريح؛ نصوص كثيره تدل على النهى عن العمل بالقياس؛ صرّح بذلكك وبشكل واضح جداً وصدر 
هذا النهى من معظم الأأئمه (عليهم السلام) وأمتد فتره زمنيه طويله إلى أن أمكن ردع على الأقل من يتبعون تعاليم أهل 
البيت(عليهم السلام) من العمل بالقياس. استحكام العمل بخبر الثقه فى نفوس العقلا-ء أكثر من استحكام العمل بالقياس فى 
نفوس العقلاء» فإذن: الردع عنه لا يكفى إطلاق دليل؛ أو عموم دليل يشمله بإطلاقه وبعمومه ويشمل غيره أيضاًء لا يكفى فيه 
لكف 'وهلد | تقاكيت الاتستحات: ف الابعنيكات: اذاسلها ركنوة يفيت سوه ليف بوافكلة إن تنك اللدوه ف 
الاستحكام بحيث لا يكفى فى النهى عنها عموم العام » أو إطلاق المطلق؛ بل تصلح الآيات الناهيه عن العمل بغير العلم فى الردع 
عنها بإطلاقها وبعمومها تكفى فى الردع عنها. ولعل هذا هو الفارق الذى جعل صاحب الكفايه(قدّس سرّه) يفرّق بين المقامين» 
هناك الآيات لا تصلح للردع؛ بينما فى محل الكلام الآيات تصلح للردع؛ يمكن أن يكون نظر صاحب الكفايه(قدّس سرّه) إلى 


هذا الوجه . 


ص: 0 


الوجه الثانى: أن يُدَعى أنْ السيره القائمه على العمل بخبر الثقه ثبت أنها ممتده فعللا إلى الأحكام الشرعيه» وليس فقط فى مجال 
الأغراض التكوينيه» أصحاب الأئمه(عليهم السلام) كانوا يعملون بخبر الثقه. إذا أثبتنا هذا الشىء وآمنا به هذا هو بنفسه يثبت أن 
نه حوره لم ا نا عنهاء وإلا يُعقل أن تكون هذه السيره ردع عنها الشارع؛ ومع ذلكك أصحاب الأثمه(عليهم السلام) 
يصرٌون على العمل بخبر الثقه فى باب الأحكام الشرعيه؛ لو كان ردع عنها لارتدعواء لا أنه تنعقد سيره من قبل أصحاب 
الأئمه(عليهم السلام) وكلهم يعملون بأخبار الثقات فى مجال الأحكام الشرعيه؛ هذا بنفسه يثبت أن هذه السيره غير مردوع عنهاء 
وأنَ الآيات الناهيه عن العمل بالظن لا تصلح للردع عنهاء وإلا لو كانت الآيات الناهيه عن العمل بغير العلم صالحه للردع عن هذه 
السيره وهى موجوده فى القرآن الكريم وبمرأى ومسمع منهم لارتدعوا عن العمل بأخبار الثقات فى الأحكام الشرعيه؛ فمن 
استمرار عملهم بأخبار الثقات فى هذا المجال نستكشف أنّ الآيات الناهيه لا تصلح للردع عن مثل هذه السيره. هذا الشىء غير 
موجود فى الاستصحابء ليس لدينا دليل على امتذاد السيره على الأخذ بالحاله السابقه إلى المجال الشرعىء إثبات هذا الامتداد 
لا يخلو من صعوبه؛ إذ لا دليل على أن السيره على الأخذ بالحاله السابقه امتدت إلى المجال الشرعىء إذن: لا نستطيع أن نقول 
أنْ هذه السيره غير مردوع عنهاء وأنّ الآيات الناهيه عن العمل بالظن لا تصلح للردع عنهاء هذا هو الفارق. فى تلكك السيره كنا 
نقول أن هذه الآبات لا تصلح للردع؛ لأنّ الأصحاب عملوا بخبر الثقه فى مجال الأحكام الشرعيه. وهذا دليل على أنّها غير مردوع 
عنها وأنْ الآبات لا تصلح للردع؛ فى الاستصحاب ليس لدينا هكذا شىءء فلا نستطيع القول أن السيره على العمل بالاستصحاب 
غير مردوع عنهاء أو أن الآيات الناهيه عن العمل بالظن لا تصلح للردع عنهاء فيكون هذا فارقاً بين المقامين. 


ص: لمانا 


الوجه الثالث: قد يقال أن القارق شىء آخر يرقبظ نمبتى جعل الطريقيه وتجعل العلميهة يعن فى الأمازات فى بات خخبر الثقه بناء 
على أن المجعول فى باب خبر الثقه هو الطريقيه والعلميه» بناءَ على هذا كما هو رأى المحقق النائينى (قدّس سرّه)؛ حينئظٍ الحجيه 
المجعوله لخبر الثقه من دون فرق بين أن تكون حجيه مجعوله من قبل الشارع؛ أو مجعوله من قبل العقلاء» حجيه خبر الثقه يعنى 
جعله علماًء اعتباره طريقاً كاشفاً عن الواقع» وبهذا يكون خبر الثقه حاكماً على الآبات الناهيه عن العمل بالظن؛ والحكومه 
واضحه؛ لأن دليل حجيه خبر الثقه يقول هذا علم تعتداء موضوع الآيات الناهيه عن العمل بالظن هو عدم العلم» ودليل حجيه خبر 
الثقه يقول أنّ خبر الثقه علم» فيكون رافعاً لموضوع الآيات الناهيه عن العمل بغير العلم تعدٍداًء فيكون حاكماً عليهاء السيره 
المنعقده على العمل بخبر الثقه تكون حاكمه على الآيات الناهيه؛ فلا يُعقل أن تكون الآيات الناهيه رادعه عنهاء كيف يُعقل أن 
تكون رادعه عنها والحال أنها محكومه لهذه السيره ؟! هذا الشىء غير موجود فى باب الاستصحابء. لا أحد يقول بأن المجعول 
فى باب الاستصحاب هو الطريقيه والعلميه» وإِنّما المجعول فى باب الاستصحاب هو المنجزيه والمعذريه لا-غير» إذن: ليس 
هناك حكومه. وليس هناك رفع لموضوع الآيات الناهيه عن العمل بالظن» فإذا لم تكن حكومه؛ فيمكن للآيات أن تكون 
رادعه عن العمل بالسيره المنعقده على العمل بالاستصحاب. 
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تبين مما ذكرناه أن الصحيح هو انعقاد السيره على العمل بالاستصحابء العقلاء يعملون بالحاله السابقه, إن هذا الشىء فى الجمله 
مما لا يمكن إنكاره ولا يصح إنكاره. وأيضاً تقدّم أن عدم الردع عن هذه السيره يكون دليلاً على الإمضاء للنكته السابقه وهى 
أن هذه السيره وإن كنا لا نملكك دليلاً على امتدادها إلى المجال الشرعى؛ لكن هى فى معرض الامتداد؛ وبذلكك لو لم يرض 
الشارع بها لكانت تتعرض أغراضه الشرعيه إلى الخطر والفوات» ومن هنا لو لم يرض الشارع بهذه السيره العقلائيه لردع عنهاء 
والمفروض أنه يتمكن من الردع» وتقدم الكلاام أيضاً عن أن الآيات الناهيه عن العمل بالظن وغير العلم هل تصلح أن تكون 
رادعه؛ أو لا تصلح ؟ وذكرنا أن صاحب الكفايه(قدّس سرّه) (1) يرى بأنها تصلح للرادعيه فى محل الكلام وإن كانت لا تصلح 
للرادعيه فى خبر الثقه» وذلكك هو تمم الاستدلال بالسيره على حجيه خبر الثقه بأنَ الآيات لا تصلح للرادعيه؛ بينما هنا ذكر أن 
الآيات الناهيه عن العمل بالظن تصلح للرادعيه عن هذا العمل العقلائى» وبهذا لا يمكن تتميم الاستدلال بالسيره على حجيه 
الاستصحاب. 


ص: ان 
-١‏ كفايه الأصولء الآخوند الخراسانى» ص 17/". 


ذكرنا فى الدرس السابق بعض الوجوه للتفرقه بين المقامين» لماذا الآبات لا تصلح للردع هناكك وتصلح للردع فى محل الكلام. 
الذى يمكن أن يقال فى المقام تعليقاً على ما ذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه) فى الحاشيه من التمسكك بالاستصحاب لإثبات 


الحجيه عند الشكك فى الرادعيه وعدمهاء قال: نتمسكك باستصحاب الحجيه الثابت قبل نزول هذه الآيات باعتبار أن خبر الثقه 
قانع متاك شعو على العقل ده وهذة السيره منقناه قترعا ف[ تزول الآبات الى تشكه كن أنها رادعة أن لبك زادعفه فإذا 
شككنا فى أنها رادعه أو ليست رادعه؛ بإمكاننا أن نستصحب الحجيه الثابته قبل نزول هذه الآيات» باعتبار فرض انعقاد السيره 
وعدم الردع عنها؛ لأنّ الردع إِنّما يكون بهذه الآيات» وعدم الردع عنهاء ونستكشف من عدم الردع عنها الإمضاءء فتكون حجه. 


فنستصحب هذه الحجيه. 


أشرنا فى الدرس السابق إلى أنْ هذا الاستدلال بالاستصحاب غير تام» لا هناك ولا فى محل الكلام الاستدلال بالاستصحاب 
لإثبات حجيه خبر الثقه» أو لإثبات حجيه الاستصحاب هو غير تام. أمَا عدم تماميته فى المقام» فواضح؛ لأنه مصادره؛ فهو أول 
الكلا-م» فنحن نتكلم فى الاستصحابء فكيف نستدل بالاستصحاب عندما نشكك فى رادعيه الآيات عن العمل بالحاله السابقه 
الذى فرضنا أنه استقر عليه عمل العقلاء» إذا شككنا فى رادعيه هذه الآيات عن هذا العمل أو عدم رادعيتها لا يمكننا أن نستدل 
على حجيه الاستصحاب بالاستصحاب؛ لأنّ الكلام هو فى حجيه الاستصحابء فعدم تماميه هذا الكلام فى مقامنا واضح؛ ولذا هو 
لم يجر الاستصحاب فى محل الكلام؛ وَإِنّما تمسكك به هناك. 


وأمَا عدم صحه الاستدلال بالاستصحاب بالنسبه إلى الاستدلال على حجيه خبر الثقه» باعتبار أنّ العمده فى الاستدلال على حجيه 
الاستصحاب هى عباره عن أخبار الثقات» صحاح زراره؛ فحينئفٍ كيف يمكننا أن نستدل بالاستصحاب على حجيه خبر الثقه» 
والحال أن الاستصحاب لم تثبت حجيته, إلأ بأخبار الثقات» هذا فى الحقيقه هو استدلال على حجيه خبر الثقه بأخبار الثقات» 
وهذا أيضاً مصادره. كالاستدلال على حجيه الاستصحاب بالاستصحابء هناكك نستدل على حجيه خبر الثقه بالاستصحاب الذى 
لم يثبت إلا بأخبار الثقات» هذا معناه أننا نستدل على حجيه خبر الثقه بخبر الثقه. بقطع النظر عن هذه الملاحظه التى أشرنا إليها 
سابقاً يمكن أن يقال: فى المقام أساساً الاستدلال بالاستصحاب هو غير تام؛ وذلكك لأننا لا نحرز الإمضاء فى فتره ما قبل نزول 
الآيات» كيف يمكن أن نحرز الإمضاء فى فتره ما قبل نزول الآبات» هذا يبتنى على دعوى أن سكوت الشارع وعدم ردعه مطلقاً 
مهما كان وفى أى ظرفٍ كان يكون كاشفاً عن الإمضاء. كلما سكت الشارع ولم يردعء فهذا يكون كاشفاً عن الإمضاء. هذا من 
الصعب جداً أن نقوله فى محل الكلام» وذلكك باعتبار أننا نتكلم عن فتره زمنيه محدوده. يعنى فتره زمنيه تبدأ من بدايه الدعوه 
ونزول الشريعه إلى نزول الآيات القرآنيه الناهيه عن العمل بالظن التى نشكك فى أنها رادعه؛ أو ليست رادعه. فى هذه الفتره 
الزمنيه المحدوده ومع الالتفات إلى أن الشارع يلاحظ مسأله تدريجيه بيان مراداته وآراثه وأحكامه. مع الالتفات إلى ذلكك؛ 
حينئذٍ من الصعب جداً أن نقول أنّ سكوت الشارع فى تلكك الفتره عن هذه السيره المنعقده على العمل بخبر الثقه. أو 
الاستصحاب يكون كاشفاً عن الإمضاء والرضاء عندما يكون البناء على التدريج فى بيان آراء الشارع؛ لأنّه هناكك ظروف معينه 
كانت موجوده فى بدايه الدعوه تمنع من أن يبيّن تمام آرائه وتمام أحكامه دفعه واحده؛ فهو يبينها تدريجاً. جاءت الدعوه 
ولنفترض أنه كانت هناكك سيره على العمل بخبر الثقه» وسيره على العمل بالاستصحابء فى هذه الفتره الزمنيه المحدوده ومع 
الأخذ بنظر الاعتبار أن بناء الشارع على التدرّج فى بيان أحكامه لا يمكننا أن نقول أن سكوت الشارع عن هذه السيره فى تلكك 
الفتره يكون كاشفاً كشفاً واضحاً جزمياً عن الإمضاءء صعب جداً أن نثبت أن عدم الردع عن السيره فى تلكك الفتره يكون كاشفاً 
عن الإمضاءء لا يوجد عندنا جزم بأنّ الشارع أمضى تلكك السيره بحيث ثبتت الحجيه لخبر الثقه تلكك الفتره ولعد ذلكك نزلت 
الآيات» نشكك فى أنها رادعه أو لا؛ فحينثذٍ بإمكاننا أن نستصحب الحجيه الثابته فى ذلكك الزمان وقبل نزول الآيات» هذ صعب 


جدا إكناته» ومق هكا لا تك جره الاتكتصكاى»لأنه فقن الركن الأبناسن ا للامتمكاتث زهو القية السارق» ]إذ لا شه السك 
فى فتره ما قبل نزول هذه الآبات» خصوصاً إذا التفتنا إلى أن هذه السيره لا دليل على امتدادها إلى المجال الشرعىء وإِنّما كنا 
نقول أنها تعرّض أغراض الشارع للخطر باعتبار أنها فى معرض الامتداد» عندما تكون الفتره الزمنيه قصيره والسيره غير ممتده إلى 
المجال الشرعى فى تلكك الفتره فى بدايه الدعوه, لا يمكن أن نثبت أن الشارع إذا سكت فلابدٌ أنه يرضى عن هذه السيره» هذا 
مر ضعت هداء وإكاث الحجة علن هذا الآنناس فى :ره مافبل: تزول الآيات هذا أنضا لبس واضحا. هذا بالتسيه إلى :ماد كره 
ف الاشعيحاتت: 


صسص: 707 


الصحيح هو أنّ الآيات لا تصلح للردع عن هذه السيره ليس فقط لا تصلح للردع عن هذه السيره فى باب الاستصحاب؛ بل لا 
تصلح للردع أيضاً حتى فى باب خبر الثقه. والسر فى ذلكك هو ما أشير إليه سابقاً من أن الردع لكى يكون مؤثراً وموجباً للارتداع 
ولو فى الجمله؛ لابدّ أن يتناسب طرداً مع حجم السيره ومدى رسوخ هذه السيره فى نفوس الناس وامتدادهاء لكى يكون الردع 
مؤثراً لابد أن يتناسب مع حجم السيره ومدى رسوخهاء وكلما كانت السيره راسخه كلما كانت بحاجه إلى ردع مناسب لها حتى 
يتحقق الغرضء وإلا سيره راسخه فى نفوس الناس وممتده ولها جذور عقلائيه لا يتحقق الغرض من الردع بمجرّد إطلاق دليل أو 
عموم دليل؛ بل لابدّ من التنصيص والتصريح حتى يتحقق الغرض» وإلا لا فائده فى الردع بمثل إطلاق دليل أو عموم دليل» وهذا 
هو الل شف :قن كح نكي اله مرق الس فنا كه .وا نسكه و مغن وتيا ون عفان والحمايا لزج ا لقلد لكق سن كك 
ذكر بأنّ الآيات الناهيه عن العمل بالظن الشامله بإطلاقها وعمومها لمثل هذه السيره لا تصلح للردع عن هذه السيره؛ لأَنْها لا 
تناسب رسوخ تلكك السيره وامتدادها واستحكامها. هل يمكن أن يقال هذا الكلام فى المقام ؟ يعنى أيضاً نقول أن الآآيات الناهيه 
عن العمل بالظن لا تصاح للردع عن السيره المنعقده على العمل بالحاله السابقه بالاستصحابء أيضاً هى لا تصلح للردع, أو لا ؟ 
الظاهر أنه يمكن أن يقال بذلكء بالرغم من وجود فرق بين السيرتين فى مدى الرسوخ وحجم السيره؛ لا إشكال أن السيره على 
العمل بخبر الثقه غير السيره على العمل بالاستصحابء بعد الفراغ عن أنه هناك بناء وسيره من قبل العقلاء على العمل بكل 
ا ا 7 
فى وجود السيره وعدم وجودها فى المقام ولم يختلفوا فى وجود السيره وعدمه فى العمل بخبر الثقه. لا يوجد هناكك خلاف فى 
أنه انعقدت السيره على العمل بخبر الثقهء بينما هنا يوجد جماعه أنكروا وجود سيره على العمل بالاستصحابء السيد 
الخوثى (قدّس سرّه) يقول لا يوجد عمل بالاستصحاب وغيره أيضاً يقول بذلك, هناكك جماعه أنكروا السيره فى محل الكلام» 
هذا بالرغم من إيماننا بوجود سيره؛ لكن يكشف عن أن رسوخ السيره فى محل الكلام ليبس كرسوخ تلكك السيره» هناكك فرق 
بينهماء لكن الظاهر أن هذا الفرق بينهما لا يبرر أن نقول أن الآيات تصلح للردع فى محل الكلام» وإن كانت لا تصلح للردع فى 
باب خبر الثقه؛ بل الظاهر أن الآيات حتى فى محل الكلام أيضاً لا تصلح للردع؛ لأنّ المفروض فى محل الكلام أننا فرغنا عن 
انعقاد سيره» فرغنا عن بناء العقلاءء على الأخذ بالحاله السابقه» وعدم الاعتناء بالشكك لأسباب متعدده. إذن: العقلاء يعملون 
بالحاله السابقه ولا يعتنون بالشكك فيها ويرتبون الأثر على الحاله السابقه. وتقادّم أيضاً أنه لولا ذلك لكان هناك اختلال بشكل 
ما فى نظام معاشهمء وهذا معناه أن هناكك رسوخاً فى الأخذ بالحاله السابقه» صحيح هى لا تصل إلى درجه الرسوخ الموجود فى 
العمل بخبر الثقه» لكن هى سيره عقلائيه وبناء من قبل العقلاء وسيره مستحكمه وراسخه. ومثل هذه السيره يمكن تطبيق نفس ما 
ذكرناه فى حجيه خبر الثقه» مثل هذه السيره لكى يحافظ الشارع على أغراضه التشريعيه. لا يُكتفى بالردع عنها بإطلاق دليل أو 
عموم دليل يكون شاملا لها بإطلاقه وبعمومه» وبمثل هذه الآيات التى هى محل كلام فى أنه هل هى تشمل المقام أساساً أو لا 
تشمله هل هى وارده فى أصول الدين أو تشمل حتى فروع الدين» يوجد كلام فى ذلكك, مثل هذه الآيات لا تصلح للردع عن 
مثل هذه السيره المستحكمه والتى بنا عليها العقلاء» كما هو الحال فى خبر الثقه يمكن أن قال بأنْ هذه الآيات بقطع النظر عن 
أنها وارده فى أصول الدين؛ حتى لو كانت وارده فى فروع إطلا-ق دليل وعمومه يشمل المقام بإطلاقه» أو بعمومه لا يصلح 
لدع تلكت لتر ادق الركم هر الاوقتد اع ورفقع هده العسلنه أن جر فك النالين عن العمل بهذا الشىء لو لم يرض به الشارع 
ويردع عنه» لكى يكون مؤثراً هذا الردع» إطلاق آيهء أو عمومها كما لا ب عقن الشرفى ولاد يكون مويرا ‏ خير الققةا | نظا له 
يحقق الغرض ولا يكون مؤثراً فى محل الكلام؛ والذى يوضح هذا المطلب أكثر إذا لاحظنا ما فعله الشارع فى باب القياس مع أن 
القباس لا يمك أن تقتازن لاد بالسيرة المتعقدة على العمل بخير الثقه ولا بالسيره المتعقيده على العمل بالاستضحات والأخين 


بالحاله السابقه. مع ذلكك الشارع عندما كان لا يرضى به ويرى أنه يعرّض أغراضه التشريعيه للخطر» صرّح فى روايات كثيره 
ومرار عديده» صرّح بشكل واضح وصريح فى النهى عن العمل بالقياس ولم يكتفٍ بالآيات الناهيه عن العمل بالظن مع أن 
الآيات الناهيه عن العمل بالظن بإطلاقها بعمومها تشمل القياس» لم يكتفٍ بذلكك وإنما هو يرى بأنه عندما يريد أن يردع حقيقه 
لا يكتفى بإطلاق الآبات وعموم الآبات؛ بل لابدّ من الردع الصريح الذى يعتبر نضًاً فى الردع حتى يحقق الغرض فى الجمله» هذا 
إذا لاحظنا ما فعله الشارع فى باب القياس هذا الأمر الذى ذكرناه يكون واضحاً. 


ص: إزضارا 


مضافاً إلى أن هناك كلام فى أنه أساساً هذه الآيات هل تشمل محل الكلام , أو لا ؟ هذه الآيات كنا نقول على تقدير شمولها 
لمحل الكلام هى لا تصاح للردع؛ لكن هناك كلام فى أصل شمول هذه الآيات لمحل الكلام؛ يعنى شمولها لسيرهِ منعقده من 
قبل العقلاء وسيره بهذا الشكل الذى بتناه» أصل شمول الآيات الناهيه عن العمل بالظن لمحل الكلام هو محل كلام؛ هناكك رأى 
ترق أن الاماث أساما فى إرقاد إلى عدم إمكان التعويل على الظن؛ لأ-نهٌ يترتب عليه احتمال الرقوع قن المحالقه واحتمال 
الوقوع فى العقاب وأمثال هذه الأمورء مثل هذه الآآيات التى هى وارده فى مقام الإرشاد لا تشمل ظناً قامت السيره العقلائيه على 
العمل به؛ لأنّ قيام السيره على العمل به معناه أن العقلاء يعتبرونه مؤمّناء عندما يسلكون هذا الطريق يرون أنّ هذا مؤمّن لهم من 
احتمال العقاب» فإذن: فى هذا المورد لا يوجد احتمال العقاب فى نظر العقلاء» الآيات لا تكون ناظره له الآيات ترشد إلى عدم 
العمل بالظن الذى لا يكون مؤمّناً من ناحيه العقاب, والظن الذى عمل به العقلاء واستقرت سيرتهم على الأخذ به يكون مؤمّناً من 
ناحيه العقاب فى نظرهمء مثل هذه الآآيات لا تكون شامله له أساساًء هذا الكلام موجود, السيد الخوئى (قدّس سرّه) يقوله. 


وهناك رأى آخر يقول أنْ الآيات لا تشمل محل الكلام؛ لأنّ شمولها لمحل الكلام مبنى على تختل أنْ المراد بالظن فيها هو 
الظن المنطقى فى قبال الشكك والعلم والوهمء بينما ليس المراد بالظن فى الآيات القرآنيه هو ذلكك. وإِنّما المراد بالظن هو كنايه 
عن العمل غير المتزن» العمل الذى لا يكون له أسس مقبوله وعقلائيه» فى مقابل العمل بالعلم والذى هو العمل الذى له مبررات 
معقوله وعقلائيه» فيكون هذا هو المقصود من الظن الذى تنهى عنه الآيات الشريفه؛ هى تنهى عن العمل الذى لا يكون مبنياً على 
أسس منطقيه وعقلا.ئيه. ومن الواضح أن مثل هذه الآيات لا تكون شامله لمحل الكلام؛ لأنّ المفروض انعقاد السيره؛ يعنى 
المفروض أنْ العمل بالظن فى مورد الاستصحاب هو عمل منطقى بنظر العقلا-ء وهو عمل متزن وله أسس عقلائيه» فلا تكون 
الآبه شامله له. 


ص: ع 


بالنسبه إلى ما ذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه) ذكر مطلباً مهماً جداً وهو مسأله أنّ عملهم بالاستصحاب ليس قائماً على أساس 
التعئد وإِنّما هو قائم على اساس الاطمئنان تاره» وعلى اساس الاحتياط تاره أخرىء أو على اساس الغفله وأمثالهاء )١(‏ ومعنى هذا 
الكلام هو إنكار أن يكون العقلاء يعملون بالاستصحاب فى غير هذه الموارد» يعنى إذا كان المورد ليس فيه اطمئنان ببقاء الحاله 
السابقه وليس موافقاً للاحتياط» وليس فيه غفله» فى هذه الحاله العقلاء لا يعملون بالاستصحاب تعد داه وإِنّما يعملون به عندما 
يكون هناك اطمئنان ببقاء الحاله السابقه» يعملون به عندما يوافق الاحتياط» إذن: عملهم بالاطمئنان وبالاحتياط وليس 
بالاستصحابء وهذا لا ينفعناء نحن لابدٌ أن نفترض أن العقلاء يعملون بالاستصحاب لأجل أنه استصحاب للحاله السابقه» سواء 
حصل اطمئنان أو لم يحصل اطمئنان» وسواء وافق الاحتياط» أو لم يوافق الاحتياط» حتى مع افتراض الالتفات وعدم الغفله. هذا 
هو الذى ينفعناء هل نستطيع أن نثبت انعقاد سيره على العمل بالاستصحاب بهذا الشكل ؟ قال(قدّس سرّه) لا يمكننا إثيات ذلكك؛ 
وذلك لا يصح الاستدلال بهذه السيره على حجيه الاستصحاب. هذه المناقشه الصغرويه المتقدمه. 


ويلاحظ على هذا الكلام: 


الملا-حظه الأولى: لماذا لم تجر يا صاحب الكفايه هذا الكلام فى باب حجيه خبر الثقه ؟ وبالإمكان أن يقال هناكك؛ بل قيل بِأنّ 
سيره العقلا-ء المنعقده على العمل بخبر الثقه. ليست لكونه خبر ثقه» ليس من باب التعتّدء وإِنّما هم يعملون بخبر الثقه عندما 
يحصل لهم الاطمئنان بمضمونه؛ ويعملون بخبر الثقه عندما يوافق الاحتياط» أو عندما لا يكون الأمر الذى يتضمنه خبر الثقه ذا 
بال بالنسبه إليهم» فى هذه الحالا.ت يعملون بخبر الثقه» وأمّْررا حيث لا اطمئنان ولا وثوق ولا موافقه للاحتياط. من قال أنهم 
يعملون بخبر الثقه ؟ نفس الكلاءم الذى ذكره فى باب الاستصحاب يمكن أن يقال فى حجيه خبر الثقه» أو لماذا هناكك هو بنا 
على حجيه خبر الثقه ولم يعتن بهذه الاحتمالات وافترض هناك أن عمل العقلاء بخبر الثقه عمل تعبدى حتى يستنتج من هذا أن 
هذا حدة إيضياا إلى بسلره دع متو نت مستي لع زد لمر قفويو اق عقن للق بكرف تسب سق لولم يدل اعلا 
بمضمونه وحتى إذا كان مخالفاً للاحتياط؛ بل حتى لو لم يحصل ظن بالموافقه؛ بل صرّحوا بأنه حتى إذا حصل ظن بالخلاف 
هو يكون حجه. فأثبتوا له الحجيه التعدّديه مع أنْ هذه الاحتمالاءت موجوده فى العمل بخبر الثقه كما هى موجوده فى العمل 
بالاتنتضحات: 


ص : عم 


-١‏ كفايه الأصولء الآخوند الخراسانى» ص /0ل". 


التلاتحظة الثائية: مسأله أن العمل بالاستصحاب وحتى فى خبر الثقة فى بعضن الأحبان العقلله يعملون بهما من بات خضول 
الاطمئنانء هذا لا يمكن إنكاره» أو بعض الأحيان يعملون بهما من باب الاحتياط؛ لكن الكلام فى أنه هل ينحصر عمل العقلاء 
بخبر الثقه» أو بالاستصحاب بهذه الموارد ؟ يظهر منهم أنهم يرون انحصار عمل العقلاء بالاستصحاب بهذه المواردء بينما الظاهر 
أنه لا ينحصر بهذه الموارد» يعنى فى غير هذه الموارد لا يوجد اطمئنان ولا يوجد موافقه للاحتياط. وهناكك شكك فى بقاء الحاله 
السابقه مع ذلك هم يعملون بالحاله السابقه بالرغم من وجود الشك فيها وعدم الاطمئنان ومخالفتها للاحتياط؛ نحن ندّعى أنَّ 
هناك بناءً من قبل العقلاء على الأخذ بالحاله السابقه» ولو من باب الأنس الذهنىء ولو من باب الحاله النفسيه الموجوده عند 
التقاكم وتاعيان ارد كراسانقا وهو مسأله اختلال النظام؛ لأنه لولاه لأختل النظام فى الجمله؛ بشكل ما يختل نظام معاشهم 
ونظام تصريف أمورهم وعلاقاتهم مع الآدخرين» عندما لا يعملون ولا يرتبون الأدثر إل إذا ثبت لسرن العلميه» أو بالطرق 
المعتبره» يختل نظامهم؛ فلذا يعملون بالحاله السابقه حتى فى غير موارد الاطمئنان» وفى غير موارد موافقته للاحتياط, فإذن: لا 
مشكله فى عملهم به بعض الأحيان من باب الاطمئنان» وعملهم به أحياناً من باب الاحتياط أيضاً لا مشكله فيه» لكن هم أيضاً 
يعملون به فى غير هذه الموارد» وهذا معناه فى الحقيقه أن هذا المقدار يكفى لإثبات الإمضاء؛ لأنّ الطريقه التى ذكرناها لإثبات 
الإمضاء يكفى فيها أن العقلاء يعملون بخبر الثقه. يكفى فيها أن العقلاء يعملون بالحاله السابقه» مناشئ هذا الاحتمال لا أثر لها 
فى استكشاف الإمضاءء مناشئها فى بعض الأحيان يكون الاطمئئان» وفى بعض الأحيان يكون الاحتياط» وفى بعض الأحيان 
يكون الغفله» وفى بعض الأحيان يكون ليس هذه الأمورء هناكك شىء آخر أيضاً يمكن أن ُذكر فى عرض هذه الأمور, المهم 
هو أنهم يعملون بالحاله السابقه مهما كانت مناشئهاء هذا الذى نقول يمكن أن نستكشف الإمضاء منه؛ لأسن الأساس الذى 
استكشفنا الإمضاء منه هو مسأله أن عمل العقلاء بالحاله السابقه يعرّض أغراض الشارع للخطر وفى معرض الامتداد. ولو من باب 
الغفله» ولو من باب التسامح» أو من باب انطلاق العقلاء على طبق سجيتهم وطبعهم وميلهم النفسى» هذا فى معرض الامتداد إلى 
المجال الشرعىء وهذا يعرّض أغراض الشارع إلى الخطر» هذا المقدار فى استكشاف الإمضاء على أساس هذه النكته لا يؤثر فيه 
نهم فى بعض الأحيان يعملون بالاستصحاب من باب الاطمئنان وبعض الأحيان يعملون به من باب الاحتياط وبعض الأحيان 
يعملون به لا من هذا الباب ولا من هذا الباب» بالنتيجه هناكك عمل على الأخذ بالحاله السابقه» وهذا فى معرض الامتداد للمجال 
الشرعىء وإذا كان فى معرض الامتداد للمجال الشرعى» هذا يعرّض أغراض الشارع للخطرء فلو لم يرض الشارع بذلكك لكان 
عليه الردع» فإذا لم يردع يمكن أن نستكشف الإمضاءء فهذا لا يتوقف على أن يقال أنه لابدّ من إثبات أنْ عمل العقلاء بخبر 
الثقه هو عمل تعندى صرف بحيث هم لا يعملون بخبر الثقه إلا من باب التعتبد حتى إذا قلنا أن الشارع أمضى ذلككء فيثبت حجيه 
خبر الثقه تعتّ.داً عند الشارع وهذا هو المطلوبء لا يتوقف على إثبات ذلك؛ لأنّ الطريق الذى سلكناه يقول كل شىء يعرّض 


أغراض الشارع للخطر لابدٌ أن ينهى عنه وبين رأيه بشكل واضح وصريح يتناسب مع حجم العمل ورسوخه فى أذهان العقلاء. 


ص: م 


الأصول العمليّه / الأصول العمليه / الاستصحاب بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5ث/ثلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملتّه / الأصول العمليه/ الاستصحاب 
الدليل الثالث الذى استدل به على حجيه الاستصحاب: الإجماع. 


نُقل عن العلامه(قدّس سرّه) فى كتابه(مبادئ الأصول) دعوى أن الاستصحاب حتجه (لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم. 
ثم وقع شكك فى أنه طرأ ما يزيله أم لاء وجب الحكم على ما كان أولآ». ثم قال: (ولولة القول بالاسصحات لكان ترجينا لأحد 
طرفى الممكن من غير مرجح). )١(‏ 


لا يعد أن يكون مقصوده بإجماع الفقهاء فى عبارته هو أن الفقهاء فى المسائل الفرعيه الشرعيه يثبتون الحكم استناداً إلى 
الاستصحابء يعنى يستندون إلى الاستصحاب لإثيات الحكم الشرعىء فهو وجد الفقهاء يستندون إلى الاستصحابء فيستكشف 
من هذا أنهم يرون حبجيه الاستصحابء وإلآ بعيد أن يكون المقصود هو الإجماع القولى» هذا مستبعد, يعنى أنه يصرّح بأنّ 
الإجماع عض عتدها قن لاله الاتعضييحات آله رض ححطة الققيه الآخر أرقا يصرّح بكونه حتجه ....وهكذاء هذا مستبعد 
جداً؛ لأنّه ليس هناكك تعرّض للاستصحاب بهذا الشكل بحيث نستفيد إجماع الفقهاء على القول بحجيه الاستصحاب. مضافاً إلى 
أنه يبدو أن الستاه خبلافه يعن لبس أمرا منفتا غليوة هناك من القدماء من قالش :ف حهه الانسيعات: البسكى عن السيد 
المرتضى(قدّس سرّه) والمعروف عنه أنه لا يرى حجيه الاستصحابء الشيخ الطوسى(قدّس سرّه) أيضاً نسب إليه القول بعدم 
حجيه الاستصحابء الكثير ذهبوا إلى عدم حعه الأسمينانه قات إلى هذا كلم الدالنس روافحا أل النقسية بالاستصحات 
فى كلمات هؤلاءء ما هو المقصود به. لو فرضنا أننا عثرنا على جمله من الفقهاء يصرّحون بحجيه الاستصحابء ليس أنهم 
يستندون إليه فى مقام العمل. وإنّما يصرّحون أن الاستصحاب حجه ليس وفيا جددا ما هو المقصود بهذا الاستصحاب فى 
كلماث القدماءع» الاستصحاب كما ذكروا يتطلق على عذه معانى» منها: استصحاب حال العقل. والمراد به قاعده قبح العقاب بلا 
بيان. ومنها: أن عدم الدليل دليل العدم ها يُسمى بالاستصحابء. وهى قاعده اجتهاديه لا علاقه لها بالاستصحاب الذى نبحث 
عنه. وإنّما هى قاعده اجتهاديه قد تفيد الوثوق بالعدم. وهناكك استصحاب آخر وهو الذى يُطلق عليه استصحاب إطلاق النص 
الذى يرجع إلى قاعده المقتضى والمانع» بمعنى التعويل على المقتضى عندما يكون هناكك اقتضاء وعدم الاعتناء باحتمال المانع» 
هنذا أرضا تطلق عليه استصحاب. ومنها: الاستصحاب الذى نتحدث عنه والذى يُسمَى باستصحاب الحال فى كلماتهم, أو 
استصحاب حال الشارع وآمقال هذه الحبارات: الذى آرية أن أقوله هر لبس واقييها فى كليات من صرّح بحجيه الاستصحاب 
من القدماء أن مقصودهم بالاستصحاب هو الاستصحاب بالمعنى الذى نتكلم عنه؛ لعله يقصد استصحاب حال العقلء أو 
استصحاب إطلاق النصء أو أن عدم الدليل دليل العدم؛ أو قاعده المقتضى والمانع» فلا يمكن أن نفهم من ذلكك الإجماع على 
حجيه الاستصحاب بالمعنى الذى نتكلم عنه والذى تنطبق عليه التعاريف السابقه للاستصحاب. 


ص: /اوم 


.١0/8 مبادئ الأصول» العلامه الحلى» ج ,2 ص‎ - ١ 


مضافاً إلى ذلك: على تقدير وجود الإجماع؛ احتمال المدركيه فى هذا الإجماع وارد» أن يستندون فى هذا الإجماع إلى الأخبار, 
أو إلى بناء العقلاء» فيكون إجماعاً مدركياً ولا اعتبار بالإجماع المدركى. وإلا من المستبعد أن يكون الإجماع المُدَّعى فى كلام 
العلامه(قدّس سرّه) أو كلام غيره هو الإجماع القولى» والظاهر أن المقصود به هو الاستناد إلى الاستصحاب فى المسائل الشرعيه 
أى إجماع الفقهاء على أنّه إذا كان حكم وشكك فى ما يزيله يحكمون ببقائه» الظاهر أنه يريد بذلكك الاستناد إلى الاستصحاب 
فى المسائل الشرعيه» فهو إجماع عملى وليس قولى؛ هذا ممكن أن يكون المقصود به ذلك. لكن الكلام يبقى فى أنْ هذا لا 
يخرج عن كونه عملك والعمل مجمل من حيث الوجه الذى يقع عليه كما هو الحال فى كل عملء ما نجده هو أن الفقهاء فى 
المساكل الترطه كيزن ينانا الجالة التحاهة تكن عاتم امعد متكي كال إن قد نمز بلطنو فلك الى 
الاستصحاب بالمعنى الذى نتكلّم عنه ؟ أى مرجعيه الحاله السابقه ؟ أو يستندون إلى قاعده المقتضى والمانع ؟ يوجد احتمال 
أنهم يستندون إلى هذه القاعده» فيقول أن هذا حكم ثبت بإطلاق دليل» احتمال ما يزيله لا يُعتنى به» فيوجد يقين فى المقتنضى 
وشكك فى المانع» فيبنون على بقاء الحكم استناداً إلى قاعده المقتضى والمانع؛ وليس إلى الاستصحاب بحيث أنه مجرّد حكم 
ببقاء ما كان ولا يُعلم وجه هذا الحكم؛ هل مستنده الاستصحاب حتى يكون إجماعاً عملياً على حجيه الاستصحابء أو مستنده 
شىء آخر كقاعده المقتضى والمانع ؟ واحتمال أن يكون مستند بعضهم على الأقل هو قاعده المقتضى والمانع ليس بعيداً؛ بل 
يظهر من بعض المحققين أنّ الشىء الثابت فى المقام هو قاعده المقتضى والمانع لا الاستصحاب بالمعنى المتنازع فيه فعللا» فيبقى 
هنذا تتفياك مد هدلا» النااحهة ولدالك بك الأععياه عله 'لاثات ضيه الاتتميحات: إذا "سملن أن التعهباء مدوم على 
الاستصحاب فى المسائل الشرعيه حتى يكون إجماعاً عملياً. 


ص: ليان 


إلن هنا يتم الكلا-م عن ثلا-ثه من الأدله التى استدل بها على حجيه الاستصحاب» وهى الغلبه والظن» وبناء العقلاع» والإجماع. 
وتبين أن الاستدلال ببناء العقلاء لا بأس به فى الجمله. 


الدليل الرابع: الأخبار» وهى العمده وهى عدّه صحاح لزراره وأخبار أخرى أيضاً: 


الروايه الأولى: صحيحه زراره الأولى» الشيخ صاحب الوسائل(قدّس سرّه) يروى الروايه عن التهذيب» يقول: محمد بن الحسنء 
بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن حمّاد» عن حريز» عن زراره» قال: (قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء, أتوجب الخفقه 
والخفقتان عليه الوضوء ؟ .__هنا يوجد خلاف فى أن السؤال عن شبهه موضوعيه؛ أو عن شبهه مفهوميه ؟ هو شاكك 
فى تحقق الخفقه والخفقتين» يعلم بأنْ الخفقه والخفقتين توجب نقض الوضوءء لكن يشكك فى تحققها بذلكك. فيه كلام يأتى 
التعدّض إليه قال: يا زراره قد تنام العين ولا ينام القلب والأسذنء فإن نامت العين والأذن والقاب وجب الوضوءء 
قلت: وإن رك إلى جنبه شىء ولم يعلم به ؟ قال: لا حتى يستيقن أنه قد نام» حتى يجىء من ذلكك أمر بينء وإلا فأنه على يقين 
من وضوئه؛ ولا تنقض اليقين أبداً بالشككء وإنما تنقضه بيقين آخر). (1) الفقره الأ_خيره هى فقره الاستدلال على حجيه 
الانعصينات :قي الزوايه هله الرواية قيها كاك طريلدافيها كلام فى اللسيد وها كلق قن الدلاله: 

أمّا فى السندء فالروايه كما قالوا صحيحه بلا إشكالء ويُعبر عنها بصحيحه زراره» لكن ظاهر الوسائل عندما ينقل الروايه عن 
التهذيب كأنّ الشيخ فى التهذيب ينقلها عن كتاب الحسين بن سعيد كما هى عادته إذا بدأ السند بالشخص فأنه ينقل الروايه من 
كتاب الشخص الذى يبدأ السند بهء والروايه بحسب الوسائل يقول: محمد بن الحسنء بإسناده عن الحسين بن سعيد. العاده فى 
هكذا عباره أن الشيخ الطوسى(قدّس سرّه) فى هذه الروايه عندما ذكرها فى التهذيب بدأ السند بالحسين بن سعيد» وحيث أن 
طريق الشيخ الطوسى(قدّس سرّه) إلى الحسين بن سعيد صحيح بلا إشكالء والحسين بن سعيد صحيح؛ وحمّاد» عن حريز» عن 
زراره» فتكون الروايه صحيحه ومعتبره بلا إشكال. 


ص: 29م 


-١‏ وسائل الشيعه؛ العلامه الشيخ حر العاملى» ج١ء‏ ص 758, أبواب نواقض الوضوء. باب١؛‏ ح١ء‏ ط آل البيت. 


لكن يظهر من التهذيب شىء آخرء فى التهذيب لا يبدأ السند بالحسين بن سعيدء وإنما يقول: (وبهذا الإسناد. عن الحسين بن 
سعيد» عن حمّاد.ء عن حريز» عن زراره»). )١(‏ هذا السند المقصود به السند الذى ذكره قبل ذلكك فى الروايه السابقه» وإذا رجعنا 
إلى الحديث رقم ٠١‏ الذى هو قبل هذا الحديثء يقول: (وبهذا السندء عن الحسين بن سعيد). إذن: يوجد سند قبله» وإذا رجعنا 
إلى الحديث رقم 4 أيضاً يقول: (وبهذا الإسناد» عن الحسين بن سعيد)» لكن عندما نصل إلى الحديث رقم 8 يقول: ( ما أخبرنى 
به الشيخ "موك "عن احندى محتلين السويظن أساعه محددية الحين الدار عن احمدابن محم رن عسي 
وغ السيويين الحبيد ين أراث حييا فى الحيية بم عدن إلى اكر الببنتكلعد كر وافى ركم الووا بدك تيار لوقن 
الحديث التاسع عن الحسين بن سعيدء معناه نفس السند السابق المذكور فى الروايه رقم 8 الذى ينتهى إلى الحسين بن سعيد, ما 
بعد الحسين بن سعيد يختلف الحديث الثامن عن الحديث التاسع» فى الحديث الثامن: الحسين بن سعيد» عن محمد بن الفضيل» 
عن أبى الصاح الكنانى. وفى الحديث التاسع: الحسين بن سعيدء عن ابن ابى عمير» عن ابن أبى أذينه» عن ابن بكير. وفى 
حديثنا: الحسين بن سعيدء عن حمّاد» عن حريز» عن زراره. ما قبل الحسين بن سعيد هو هذا السند المذكور فى الحديث الثامن 
الذى هو: الشيخ المفيدء عن احمد بن محمد بن الحسنء عن ابيه» عن محمد بن الحسن الصفَاره عن احمد بن محمد بن عيسى» 
وف الحينين ون الحبيه رن آناقه صيناء عن التعكيه رن مهتب زنيذًا الأبندا تعد لضي رد عا عم جك داعيم عبر بد ل 
ووازف المقضوه ناهذا السعة .ومن هنا لأند امن عااتسظه هذا السند ع تحد 3 متحسه ززارم الأرل اهل عن مح تدا 
أو لا ؟ لا أن نلاحظ طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد. ومن هنا على بعض المبانى قد يُتأقل فى صحه الروايه؛ لأنّ المذكور فى 
هذا السند: (الشيخ المفيد)» لا إشكال فيه. (احمد بن محمد بن الحسن»» المقصود به هو احمد بن محمدء بن الحسن بن الوليد» 
اق ابا المقصضود هه سكين بد النضيه يد ل رالتبتو هين و شنفية به السيه بك الدليتة واحمن ون محيك ده ييحن العطاز 
هذان شخصان لم يونّقا فى الكتب الرجاليه؛ لم يُنص على وثاقتهماء لكنهما من شيوخ الإجازه؛ ولأنهما لم يُنص على وثاقتهما 
ذهب جماعه إلى عدم ثبوت وثاقتهما بدليل كك السيد الخوئى(قدّس سرّه) حيث قال فى احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد: 
العم سن الوتجوه القى ذ كرت لإثنات وقاققن لكل لم تتبنك وثاققده وكان يبقى على اليد اللخركى (قتاين شهه) أن لأ بصت 
الروايه بالصحه بناءً على هذا؛ لأنّ احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عنده لم تثبت وثاقته. وباقى السند ليس فيه مشكله: 
(الشيخ المفيد) .(احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد) هو محل الكلاهم. (عن ابيه محمد بن الحسن بن الوليد) من أجلاء 
الأصحاب: (محمد بن الحسن الصفار) لا إشكال فى وثاقته. (احمد بن محمد بن عبيسى) لا إشكال فى وثاقته. (الحسين بن 
اضغ لتقام جينا عو (العمين دن سعد ا البدن فى هذ البقد هه فر قت قن النهن الأجله إلا الحمد دن متحمك رد اللحس يه 
الوليد. وقلنا ليس هناك نص على وثاقته فى كتب الرجال؛ بل لم يُعنون فى كتب الرجال؛ لأنه ليمس من أصحاب الكتبء وإنّما 
هو من شيوخ الإجازه؛ ولذا لم يعنون؛ بل حتى الشيخ لم يذكره فى رجاله» فضللا عن الفهرست,ء لكنّ الظاهر أن وثاقته واضحه 
عند أصحاب الفن حتى أن أحدهم يقول : لم أسمع أحداً طعن فى احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. يُنقل عن الشهيد 
الأول(قدّس سرّه) أنه يقول ما مضمونه أن هذا الرجل ثقه ولا أعرف وجه وثاقته. الشهيد الثانى (قدّس سرّه) اعتبره من الثقات» 
وقال عنه فى الدرايه: ولا أعرف مأخذه. فالقضيه واضحه ومشهوره لديهم؛ بل هى مسلمه. على كل حالء الذى يمكن أن يُطرح 
للبحث هو: هل يمكن تصحيح سند الروايه بالرغم من وجود احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد إذا لم نبن على ثبوت وثاقته ؟ 


ص: 08 


.١١ تهذيب الأحكام الشيخ الطوسىء ج١2 ص لل ح‎ -١ 


ذكر بعض الأعلام(السيد المرجع حفظه الله تعالى) وجهاً فنياً لتصحيح هذه الروايه بالرغم من عدم ثبوت وثاقه احمد بن محمد 
بن الحسن بن الوليد. حاصل هذا الوجه هو: أنْ الشيخ الطوسى(قدّس سرّه) ذكر فى المشيخه أننى فى كتاب التهذيب فى البدايه 
كنت أذكر الروايات بأسانيدهاء فى الجزء الأول والجزء الثانى» بعد ذلكك من باب الاختصار عدلت عن هذه الطريقه إلى طريقه 
أخوى6 :وه أن أندا الس رضاحي الكنات الذئ أعدة الرواشمنه اتصصاراء يرك عادقه فى ياف أجراء لتيل يق علق :ذلكك. 
يقول: بِضِم هذا الكلا-م بعضه إلى بعض يُفهم من هذا أنْ فى الروايات التى يسندها وليس الروايات التى يبدأ فيها بصاحب 
الكتاب» هو أيضاً يأخذ هذه الروايه المسنده من كتاب لأحد من وقع فى ذلكك السند؛ ولذا عندما عدل عن هذه الطريقه حذف 
الامتافرة 2 لعفط الى عدن زرا سن صائة تنيع مو سه القن الرواياك الميفده هوا شا خلال وايش ف اك لخد 
من ذكر فى ذلك السند. إذا تم هذاء نأتى إلى هذه الروايه وهى روايه مسنده حسب ما ذكرنا؛ فحينئذٍ بناءً على هذا الكلام نقول 
لاب أنه أخذ الروايه من كتاب أحد من ذُكر فى هذا السند؛ وعندما نلاحظ هذا السند لابدٌ أن نعزل جماعه ليس لهم كتب حتى 
نقول أنه أخذ الروايه من كتابه وأول ما يواجهنا هو الشيخ المفيد(قدّس سرّه) الذى ليس له كتاب أخبار يجمع فيه الأحاديث؛ 
وهكذا الحال بالنسبه إلى احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد» ليس له كتاب؛ ولذا لم يُذكر فى الكتب المصنّفه لإحصاء أسماء 
أسخانة الك فيد اها سعهنى فى يحمون الحمو ين الزلدة ومكيوتة الحبى ن المكفان واسيند رن قشمد يد 
عيسىء والحسين بن سعيد, وحمّاد» وحريزء وزراره. هؤلاء كلهم أصحاب كتبء بناءً على النكته السابقه لابدّ أن يكون الشيخ 
الطوسى(قدّس سرّه) قد أخذ الروايه من كتاب أحد هؤلاء, فإذا أثبتنا وراجعنا طريق الشيخ إلى هؤلاء وثبت بِأنّ طريقه إليهم 
صحيح كما هو كذلك. فالشيخ الطوسى(قدّس سرّه) يملك طريقاً صحيحاً إلى محمد بن الحسن بن الوليدء ويملك طريقاً 
صحيحاً إلى احمد بن محمد بن عيسىء ويملكك طريقاً صحيحاً إلى الحسين بن سعيد» ويملكك طريقاً صحيحاً إلى حريز» وإلى 
حمماد» وإلى زراره. نحن لا نريد أن نقول أنه أخذ الروايه من كتاب الحسين بن سعيد ونشخصه كما فعل صاحب الوسائل حيث 
افترض أنه أخذ الروايه من كتاب الحسين بن سعيدء أما نحن فنفترض أنه أخذ الروايه من كتاب واحدٍ منهم على الإجمالء 
وذلكك لا يؤثر فى صيحه الروايه؛ لأنّ الشيخ الطوسى(قدّس سرّه) يملك طريقاً صحيحاً إلى كتاب كل واحدٍ من هؤلاء؛ فإذا أخذ 
الروايه من الصفَارء فله طريق صحيح إليه» وكذلكك إذا أخذها من كتاب الحسين بن سعيد, أو كتاب زراره» أو حمّاد ....الخ, 


وبهذا يمكن إثبات صحه هذه الروايه. وهذا طريق فنّْى جيد ولا بأس به. 


ص: 86 


هناكك جهه أخرى فى الروايه أيضاً مذكوره فى كلماتهم؛ وهى أنَ الروايه مضمره حيث يقول: (قلت له) وليس فيها تصريح باسم 
الإمام(عليه السلام) فيدخل فى بحث الإضمارء وأنّ الإضمار هل يضرء أو لاطي ا خضوها ف ل اقرانه فهر يكوة الاقتهان 
هنا مانعاً من الاعتماد على الروايه» أو لا ؟ 


الصحيح هو: أنه لا يضر ممن هو أدنى مستوى من زراره» فكيف بمن مثل زراره ؟! الظاهر أنْ الإضمار ليس بضائر ولا وجه 
للتوقف فى الروايه من جهه كونها مضمره. ويأتى الكلام فى الدلاله إن شاء الله تعالى. 
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كان الكلا-م فى سند الروايه الأولى التى استدل بها على حجيه الاستصحابء وبقطع النظر عن الوجه الذى ذكرناه فى الدرس 
السابق أساساً احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الظاهر أنه ليس من المستبعد إمكان الاعتماد عليه وذلكك باعتبار تجميع 
القرائن» منها أن هناكك أجله رووا عنه واعتبر من شيوخهم من قبيل الشيخ المفيد» ومن قبيل الحسين ابن عبد الله الغضائرى. 
واحمد بن عبدون. وغيرهم من الأجلاء الذين رووا عنه» وروايه الإجلاء عن شخص مع افتراض عدم وجود تضعيف فى حقّه 
إطلاقا» وافتراض أنه من المعاريف حسب تعبيرهم أ لب كدي نك روجو تنا بمكضيه بعر ونيا بقارت ري كن مؤشراً على 
إمكان الاعتماد عليه» فإذا أضفنا إلى ذلك ما نقلناه عن أهل الفن المختصين به؛ كأنّه يبدو منهم أنْ وثاقه هذا الرجل من الأمور 
الواضحه لديهمء وإن كانوا لا يملكون دللا واضحاً على ذلككء لكن أصل أنّ هذا مورد اعتماد ومورد وثاقه كأنه أمر مسلم 
عندهم. ويُضاف إلى ذلك كونه من شيوخ الإجازه. من مجموع هذا لا يُستبعد كون الرجل ثقه بالإضافه إلى الوجه السابق إذا 
تمت استفاده أن ظاهر عباره الشيخ الطوسى(قدّس سرّه) فى المشيخه عندما يقول: أنا فى الجزء الأول والثانى كنت أذكر 
الأسائيد» لكن لأجل الاختصان بحد عذين الحرفين سوق أحذق المند وأبدا السعن بصاتحي الكتاب الذق أخنات الروايه مث 


إذا استفدنا من هذه العباره أن أسانيده أيضاً مأخوذه من كتبء إذا استفدنا هذاء حيتقل يكون الوجه لا بأس به. 
ص: 737/7 


يبقى الإضمارء وقد أشرنا إلى أنه من مثل زراره لا يضرء والإضمار بشكل عام فى مثل هذه الحالات» تصدّى العلماء لتدوين 
الروايه فى كتبهم ومجاميعهم الحديثيه. واهتمام الأصحاب بهذه الروايه. من" العده هذا أن ككورن الرواحه مرومه عن قر 
المعصوم(عليه السلام) ويهتم الأصحاب بتدوينها فى كتبهم الحديثيه» هذا جداً بعيد. علماء العامّه وحتى علماء الخاصّه أيضاً إذا 
كانت الروايه منقوله عن غير المعصوم(عليه السلام). نعم لا إشكال فى أنه توجد فى كتبهم الحديثيه بعض الفتاوى ليونس بن 
عبد الرحمن وأمثاله» ومنقوله أيضاً فى الكافى وغيره» لكن هذه الفتاوى نادره وواضح أن هذه الفتوى لفلان» مثل قال يونس 
...الخ فى باب الميراث. أما أن تكون روايه غير مرويه عن المعصوماعليه السلام) وتروى بهذا الشكلء بعيد جداً أن يهتم العلماء 
بتدوينها فى كتبهم ما لم يُحرزوا أنها روايه مرويه عن الإمام(عليه السلام). على كل حال» بحث الإضمار فى الروايات هو بحث 
سثال وتحن تكلمتا عنه فى متاسبه سابقه بقكل مفضل. 


دلاله الروايه 


الكلام يقع أولاً فى متن الروايه. وثانياً يقع الكلام فى كيفيه الاستدلال بها على حجيه الاستصحاب. وثالثاً يقع فى إمكان التعّى 
من مورد الروايه إلى سائر الموارد» يعنى فى إمكان استفاده حجيه الاستصحاب كقاعده كليه يمكن تطبيقها فى جميع الموارد ولا 


تختص بباب الوضوء الذى هو مورد الروايه. 


بالنسبه إلى متن الروايه» متنها واضح. الروايه تشتمل على سؤالين من زراره طرحهما على الإمام(عليه السلام)» والإمام(عليه 
السلام) أجاب عنهما. السؤال الأول الذى أشير إليه بقوله: (أتوجب الخفقه والخفقتان عليه الوضوء ؟) هذا السؤال واضح أنه عن 
شبهه مفهوميه» ويمكن أن يكون عن شبهه حكميه؛ وبتعبير أدق: هو سؤال عن شبهه حكميه إمّرا من جهه اشتباه المفهوم, وإِمّا 
من جهه احتمال أن تكون الخفقه والخفقتان ناقض مستقل للوضوءء فهى على كل حال شبهه حكميه إِمّْا من جهه اشتباه 
المفهوم, بمعنى أنه ليس واضحاً عنده أنَّ مفهوم النوم الناقض شرعاً ما هى حدوده. هل النوم الناقض شرعاً يشمل الخفقه 
والخفقتين» أو أنّه لا يشملهماء فكأنٌ الأمر عنده يدور بين الأقل والأكثر من جهه اشتباه المفهوم, أنْ مفهوم النوم ما هى حدوده ؟ 
هل يشمل الخفقه والخفقتين» هل هذا أيضاً نوم ؟ فيكون مفهومه وسيعاً بحيث يشملهماء أو أن مفهومه أضيق من ذلك بحيث لا 
يشمل الخفقه والخفقتين ؟ هذه شبهه مفهوميه. وبالتالى أيضاً تكون شبهه حكميه. الاحتمال الآخر فى نفس هذا السؤال أن يكون 
السؤال عن شبهه حكميه؛ لكن ليس من جهه اشتباه المفهوم» مفهوم النوم الناقض عنده واضح. وهو يعلم أن النوم الناقض لا 
يشمل الخفقه والخفقتين» لكنه يحتمل أن تكون الخفقه والخفقتان ناقض مستقل فى قبال النوم» وهذه شبهه حكميه. هو لا يعلم 
أنْ الخفقه والخفقتين ناقض للوضوء أو لا ؟ 


ص: إزشذرا 


الإمام(عليه السلام) فى جوابه بين ما هو الميزان فى النوم الناقضء فقال(عليه السلام): (يا زراره» قد تنام العين ولا ينام القلب 
والأذن؛ فإذا نامت العين والقلب والإذن وجب الوضوء). الميزان ليس هو فقط نوم؛ وإِنّما نوم العين والقلب والأذن. وهذا الجواب 
يناسب أن تكون الشبهه مفهوميه؛ لأنّه من الجواب يظهر أن الإمام(عليه السلام) فى مقام تحديد مفهوم النوم الناقضء وأنّ النوم 
الناقض هو ما تنام فيه العين والقلب والأ-ذن, ولا يكفى فى تحقق النوم الناقض نوم العين فقط؛ بل لابدّ أن تنام العين والقاب 
والأذن» بمعنى أن يستولى النوم على الإنسان؛ وعندئظٍ يتحقق النوم الناقض. هذا يناسب الاحتمال الأول فى تفسير السؤال الأول 
وهو أن يكون السؤال عن شبهه حكميه من جهه اشتباه المفهوم؛ أى أن المفهوم ليس واضحاً عند زراره لا أن مفهوم النوم 
واضح عنده ويسأل عن الخفقه والخفقتين لاحتمال أن تكونا ناقض مستقل فى قبال النوم» هذا الجواب لا ينسجم مع هذا؛ أن 
ظاهر الجواب أنه فى مقام تحديد النوم الناقض. على كل حالء مورد الاستدلال ليس هو هذه الفقره وهذا السؤال وهذا الجواب . 


المتؤال الناقي ف الرؤاية هو الدى اشير زليه بقول زراره: (فإن حُرَك إلى جنبه شىء ولم يعلم به). ذكروا أن هذا السؤال هو سؤال 
عن شبهه موضوعيه مصداقيه. يعنى كان عنده شكك فى تحقق النوم» وهذا الشكك فى أنه نام أو لم ينم ناشئ من أنه خرَكك شىء 
إلى جنبه وهو لا يعلم؛ باعتبار أنَّ تحريكك شىء إلى جنبه وهو لا يعلم به هل هو من جهه أنه كان نائماًء فرك شىء إلى جنبه 
وهو لا يعلم به ؟ أو أنه ليس من جهه النوم, وإِنّما من جهه مقدّمات النومء باعتبار أن الإنسان قد تمر به هذه الحاله فى مقدمات 
النوم؛ لذلكك هو يشكك فى تحقق النوم» وعدم تحققه حتى تكون شبهه موضوعيه؛ أو مصداقيه» هذا ما ذكروه؛ لكن هناكك 
احتمال أنه حتى هذا السؤال هو سؤال عن شبهه مفهوميه وليس سؤالاً عن شبهه مصداقيه بمعنى أنه لا يعلم أن مفهوم النوم 
يشمل هذاء أو لا يشمله. هل يكفى فى تحقق مفهوم النوم الناقض أن يُحرّكك شىء إلى جنبه وهو لا يعلم به أو لا يكفى ؟ 
وتحريكك شىء إلى جنبه وهو لا يعلم به ليس مشروطاً بأن يكون النوم قد سيطر على جميع حواسه. وإِنّما قد يكون النوم سيطر 
على بعض حواسه ومع ذلك هو حك شىء إلى جنبه وهو لا يعلم به. يريد أن يقول: أنْ النوم هل مفهوم وسيع يشمل هذا 
الفرضء أو لا يشمله ؟ ممكن أن يكون السؤال عن شبهه مفهوميه وليس سؤالاً عن شبهه موضوعيه؛ يعنى افتراض أن هذا سؤال 
عن شبهه موضوعيه فيه تكلف؛ لأنّ السؤال عن شبهه موضوعيه معناه أنه رك شىء إلى جنبه وهو لا يعلم به وشكك فى أنه نام 
أو لم ينم ؟ عدم شعوره بالحركه التى وقعت إلى جنبه هل هو من جهه أنه نام ؟ أو أنه لم ينم» لكن بالرغم من هذا هو لم يلتفت 
إلى هذه الحركه ؟ هذا لا يخلو من تكلفء بينما الشبهه المفهوميه نقول أنه شاكك فى مفهوم النوم» أنه هل يشمل هذاء أو لا 
يشمله ؟ لنفترض أن النوم تاره يسيطر على حواس الإنسان جميعاًء وتاره يسيطر عليه بمقدار أنه لا يلتفت إلى الحركه التى تحدث 
إلى جنبهء هل للنوم مفهوم واسع يشمل هذا الفرضء أو لا-؟ هذا يكون شكاً بين الأقل والأكثر فى تحديد مفهوم النوم. لكن 
الذى يَبعَد احتمال أن يكون السؤال عن شبهه مفهوميه هو جواب الإمام(عليه السلام)؛ لأنّ الشبهه المفهوميه هى شبهه حكميه 
ومن الواضح أنْ من وظائف الإماء(عليه السلام) أن يجيب عن الشبهه الحكميه ببيان الحكم الواقعى, أمّا أن يجيب عن هذه 
الشبهه الحكميه ببيان وظيفه ظاهريه كالاستصحاب كما سيأتى فى جواب الإمام(عليه السلام)؛ فهذا خلاف افتراض أنّ الشبهه 
حكميه. شبهه مفهوميه بمعنى أنه يسأل عن المفهوم» وهو سؤال بالنتيجه عن شبهه حكميه. ومن وظائف الإمام(عليه السلام) أن 
يببن» إذا كان المفهوم غير واضح. فلابدٌ أن يحدد المفهوم مره أخرى تحديداً واضحاً حتى يرتفع هذا اللّبس والإجمال الموجود 
عند السائل كما صنع فى السؤال الأول لما كان السؤال عن شبهه مفهوميه أجاب عن ذلكك بتحديد المفهوم, وأنّ النوم الناقض 
هو الذى يسيطر على العين والقلب والأذن» فلو كان السؤال الثانى أيضاً عن الشبهه المفهوميه. فلابدٌ من بيانٍ آخر لتحديد 
المفهوم؛ بينما الإمام(عليه السلام) لم يفعل ذلكك. وإِنّما أحاله على الاستصحابء والاستصحاب لا يحل الشبهه المفهوميه 


فالظاهر أن السؤال بمقتضى الجواب ليس عن شبهه مفهوميه؛ وإِنّما عن شبهه موضوعيه؛ ولذا كان هذا مناسباً للجواب بتعيين 
الوظيفه الظاهريه. يقول له: مفهوم النوم عندك واضح كما هو المفروض؛ لأننّه(عليه السلام) أجابه عن الشبهه المفهوميه فى 
السؤال الأول» فصار مفهوم النوم عنده واضحاً لكنه يشكك فى أنه تحقق منه النوم, أو لا ؟ وهذا الذى يشكك فى أنه نام» أو لم 
ينم» يرجع إلى الاستصحابء يرجع إلى القواعد الظاهريه التى تعن وظيفته فى حاله الشكك فى تحقق النوم» أو عدم تحققه . 
فالظاهر أن السؤال الشانى هو سؤال عن شبههِ موضوعيه؛ وتفسيره هو أنه خُرَكك شىء إلى جنبه وهو لا يعلم به» ويشكك فى أنه 
نام أو لم ينم ؟ هل كان عدم الالتفات نتيجه نوم؛ أو نتيجه مقدّمات النوم» فشكك فى تحقق النوم وعدمه. فتكون الشبهه 
موضوعيه. جواب الإمام(عليه السلام) عن السؤال الثانى كان بقوله: (فإن حَُرَك شىء إلى جنبه ولم يعلم به ؟ فقال "عليه 
السلام": لا حتى يستيقن أنه قد نام» حتى يجىء من ذلكك أمر بين). لا ينقض وضوثه السابق ولا يجب عليه الوضوء حتى 
يستيقن أنه قد نام» الشكك فى النوم لا يكفىء وإِنّما يرفع اليد عن وضوئه السابق إذا تيقن أنه نام؛ عندئذٍ يجب عليه الوضوءء لكن 
ما دام لم يحصل على يقين بالنوم ولم يجئ أمر بين هو لا يجب عليه الوضوء. 


ص: عر 


ثم قال(عليه السلام): (وإلآ فأنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبداً بالشكك. وإنّما ينقضه بيقين آخر). هذه الفقره هى 
فقره الاستدلال. المستفاد من كلماتهم أنْ دلاله هذه الفقره على الاستصحاب واضحه ولا شكك فيهاء وإثما يقم اكلام فى إمكان 
التعدّى عن مورد الروايه إلى غيره» يعنى هل نستفيد من هذه العباره الاستصحاب كقاعده عامّه تجرى فى جميع الموارد» أو لا 
يستفاد منها إلا الاستصحاب فى مورد الروايه» يعنى فى باب الوضوء عندما يشكك فى بقاء الوضوء وعدم بقائه؛ حينشذ يجرى 
الاستصحاب. على كل حال لابدٌ من التعرض إلى كيفيه دلاله هذه الروايه على الاستصحاب. 


طرعة فى كلماك الشيخ (قدّس سرّه) وفى الكفايه وفى غيرها انها احتمالات فى تعيين جزاء الجمله الشرطيه الوارده فى الروايه» 
بعد وضوح أنَّ فى الروايه جمله شرطيه تشتمل على أداه شرط وهى(إن)؛ وتشتمل على شرط يُفهم من قوله: (وإلا فأنه على يقين 
من وضوئه)» و(إلأ-) تعنى وإن لم يستيقن أنه قد نام. وهذا هو الشرطء فالجمله شرطيه. والكلا-م فى ما هو جزاء هذه الجمله 
الشرطيه؟ وقد ذكروا عدّه احتمالات فى تعيين جزاء هذه الجمله الشرطيه: 


الاحتمال الأول: ما ذكره الشيخ(قدّس سرّه)» واختاره وتبعه غيره أيضاً وهو أن يكون الجزاء محذوف. هذا الجزاء يُفهم من قوله: 
(لا حتى يستيقن أنه قد نام) يعنى لا يجب عليه الوضوء» جواب الشرط(جزاء الجزاء) هو عباره عن قوله: (فلا يجب عليه الوضوء) 
الذى يُفهم من الكلمه المتقدّمه قبل ذلكك, وهى قوله: (لا-) فتكون العباره هكذا (وإن لم يستيقن أنّه قد نام» فلا يجب عليه 
الوضوء)» غايه الأسمر أن الإمام(عليه السلام) حذف الجزاء وأقام العله مقامه قال: (وإلآ» فأنه على يقين من وضوئه) هذه فى 
الحقيقه عله الجزاء وليست هى الجزاء. الجزاء محذوفء ويقول الشيخ(قدّس سرّه) بأنَّ إقامه العله مقام الجزاء أمر شائع ومتعارف 
فى النصوصء وذكر أمثله من القرآن الكريم على ذلكك. فتكون المحصله النهائيه لهذا الاحتمال هى أن الجمله هكذا تكون 
(وإن لم يستيقن أنه قد نام» فلا يجب عليه الوضوء؛ لأنه على يقين من وضوثه ولا ينقض اليقين أبذا بالشكة): هذ| هو الاحمال 
اكول دو اذتيكوة الخر اف و رقتو اقوفت العله بقامة نذا دخلت الفاء على العلهة لين هذه العله أقيمت مقام الجزاء 
الوه 


ص: هاور 


الاحتمال الثانى: ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) واختاره» وقال: لا إشكال فى أنْ الجزاء هو نفس الجمله التى دخلت عليها 
الفاء وهى قوله: (فأنه على يقين من وضوثه)» وقوله: (وإلا-) يعنى وإن لم يستيقن أنه قد نامء فأنه على يقين من وضوئه. فهذه 
الجمله بنفسها هن الجزاء: غايه الأعر أن هذه مله خيريه ثراد بها الأنشاء كشائر الجمل البخبريه التى يراد بها الأنشاء من قبيل 
قولة(يعيد): أو( قفي )حمل خبريدة لكق المراف يها جد هو نكا وحورت الاعاقف فجمله(فأنه على يقن مخ وضوته) فى تجملة 
خبريه بُخبر أنه كان على يقين من وضوئه؛ ويّراد بها جدّاً إنشاء وجوب العمل على طبق اليقين السابق» واستعمال الجمل الخبريه 
فى مقام الإنشاء والطلب أمر متعارفء فتكون نفس الجمله هى الجزاء؛ والفاء داخله على الجزاء. فتكون المحصله النهائيه لهذا 
الاحتمال هى أن معنى الجمله يكون هو (وإن لم يستيقن أنه قد نام» فيجب عليه العمل على طبق اليقين السابق). 


الاحصبال الغالة: ما ادع من أن الج ادهو مله (ولا ينض التقيق أبدا باتكك )وقول انه على شين من 'وقيو8) هن أشي 
بالتمهيد والتوطئه لهذا الجزاء الذى يُذكر بعدهاء فكأنّ العباره تكون هكذا (وإن لم يستيقن أنه قد نام» وحيث أنه كان على يقين 
من وضوثه. فلا ينقض اليقين أبداً بالشكك). 
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تنبيه يرتبط بسند صحيحه زراره؛ قلنا أن من جمله الإشكالات فى هذه الروايه أنها مضمره. وذكرنا أنْ الإضمار لا يضر من مثل 
زراره» لكن هذا مبنى على أن يكون الإضمار من زراره» فيقال أن الإضمار من زراره لا يكون مضراًء لكن قد يقال كون 
الإضمار من زراره غير واضح؛ لأنّ هذا التعبير ليس متعارفاًء يعنى فى الروايه هكذا: (عن زراره؛ قال: قلت له) يعنى لا معنى لأن 
يثاك اذازوان تحددت كما ورتولة قلت لمعك كو تعن هن سر الميكر ل يعية دا ايكرت زواره قال عكذا عن نذوك أن 
ينين من هو المقضود بالفضهيرة ؛ فكون المضمر هو زراره هذا غير واضح؛ فلابدٌ أن نفترض كان المقصود بالضمير واضح عند 
المخاطب» والمخاطب بعد ذلكك غطق عليه هذه الجمله(قال: قلت له) بأن يكون هو مثا (قات 
لفلان» سألته كذاء ثم وقلت له) فيأتى هذا الناقل وينقل الحديث الأخيرء فتكون جمله (قلت له) منقوله عن هذا الشخص الذى 
ينقل عن زراره (قال زراره: قلت له) بأن نفترض أنّ زراره يتحدث عن شخص معن ويسأل شخصاً معيتاً ويكون الذى ينقل عن 


زراره هو الذى يقول: (قال زراره: قلت له) والإضمار يكون ممّن يتحدث عن زراره. 
ص: 7/2 


أقول: أن هذه الملاسظه قن تكرة عاقه لكتيا لوث بالسيه» لآ الأفبماز لآ بق يضبخه الروافع سواء كان هن زراوة أو كان 
مع خض قبل زراوءة لأن الموكو قبل ؤوارة اله حال زرازة فى أن اعيسارة للرواية لا بكرن مقيرا فى صحنياء لين لروادة 


خصوصيه من هذه الجهه. 


فى محل الكلاهم قلنا أن هناك احتمالاءت فى تفسير الروايه» وبالضبط فى تحديد ما هو جزاء الجمله الشرطيه» وذكرنا ثلاثه 


احتمالات. الآن ندخل فى تفاصيل هذه الاحتمالات: 


أمَا الاحتمال الأول: وهو الذى اختاره الشيخ الأنسائف (قلس كه وضافي الكقابة قلس يك ) أ شا وحاضلهة أن المواء 
محذوف فى هذه الجمله الشرطيه؛ ويّفهم هذا الجزاء من صدر الروايه عندما قالت: (لاء حتى يستيقن أنه قد نام» وإلآ) يعنى إن لم 
يستيقن أنه قد نام» فلا يجب عليه الوضوء. هذا هو الجزاء؛ واستّغنى عن ذكره لتقدمه فى الجمله السابقه» وجمله(فإنه على يقين 
من وضوئه) تعليل للجزاء المحذوف أقيم مقامه؛ ولذا دخلت عليه الفاء. 


هناك اعتراضات على هذا الاحتمال: 


الاعتراض الأول: ما أشار إليه المحقق النائينى (قدّس سرّه) )١(‏ من أن هذا الكلام يلزم منه التكرارء وهو مستهجن وفيه حزازه؛ لأنّه 
فى الجمله التى قبل الجمله الشرطيه ورد(فإن رك شىء إلى جنبه ولم يعلم به ؟ قال: لاء حتى يستيقن أنه قد نام» وإلاً فهو على 
يقين من وضوئه) يعنى وإن لم يستيقن أنه قد نام؛ لا يجب عليه الوضوءء فإذا كان هذا هو الجزاء يلزم التكرار؛ لأنه قبلها بقليل 
قال: (لا يجب عليه الوضوء)» ثم يقول: (وإن لم يستيقن أنه قد نام, فلا يجب عليه الوضوء). وهذا تكرار فى الجواب من دون 
افتراض تكرر السؤال» وهذا شىء لا يخلو من حزازه؛ لأنْ معنى العباره سوف يكون (قال له: فإن خركك شىء إلى جنبه وهو لا 
يعلم به ؟ الإمام "عليه السلام" يقول فى الجواب: لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام وإن لم يستيقن أنه قد نامء فلا 


بجبيعله الإو )هذا تكرارحوفه شد مخ اللحزاوا. 


ص: وخر 


-١‏ فوائد الأصولء تقرير يحث الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى» جع» ص /م. 


قد يدفم هذا الاعتراض بأنّ الحزازه فى مثل التكرار فى محل الكلام, وإِنّما الحزازه موجوده فى مثل التكرار الفعلى للفظء أمَا فى 
المقام فالتكرار تقديرىء بمعنى أنه فى العباره السابقه قال: (لا) وفسّ رناها بأنْ معناها هو(لا يجب عليه الوضوء)» لكن بعد ذلكك 
فى جزاء هذه الجمله لم تُذكر هذه العباره لفظاء لم يقل (وإن لم يستيقن أنه قد نام» فلا يجب عليه الوضوء)» لو صرّح بذلكك 
يكون هذا تكرار فعلى للفظ وهو لا يخلو من حزازه؛ لكنّه محذوف ولم يُصرّح به وهكذا تكرار لا استهجان فيه؛ وَإِنّما 
الاستهجان فى التكرار الفعلى للفظء بأن يكرر اللفظ فى العباره مرتين» يقول: (لا يجب عليه الوضوء»» ثم يقول: (وإن لم يستيقن 
أنه قد نام» فلا يجب عليه الوضوء)» أمَا أن يذكر(لا يجب عليه الوضوء) أولآء ثم يحذفها ثانياً» هذا ليس تكراراً فيه حزازه؛ وإنّما 
التكرار الذى فيه حزازه هو التكرار الفعلى للفظ. وما نحن فيه ليس هكذا. 


قد يلاحظ على هذا الجواب بأنّ المحذوف فى قوه المذكورء والحزازه لا تتوقف على التكرار الفعلى للفظ؛ بل الحزازه ثابته 
حني فى ما 131 كان اند الأمرين مد كور والار مهدوهاء.نعنن. تي إذا١‏ كان التكراق معي أن يكوة المقدن تكرارا لننئه 
مذكورء هذا ليس فيه حزازه. ما يقال فى المقام هو أنّ هذا حاله حال التكرار الفعلى فى اللّفظء كل منهما فيه حزازه» أن يقول: 
(لا يجب عليه الوضوءء وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء) من الواضح أن هذا فيه حزازه» وأن يقول: (لا يجب 
عليه الوضوءء وإن لم يستيقن أنه قد نام فأنه على يقين من وضوئه. بتقدير فلا يجب عليه الوضوء). هذا أيضاً فيه حزازه؛ لأنَّ 
الملحوظ فى الحزازه وفى الاستهجان هو تكرار المطلب لا تكرار الألفاظء ليس ذلكك متوقف على تكرار الألفاظ حتى إذا لم 
تكن الألفاظ مكرره بأنّ كان فى أحدهما مقدراًء كما هو الموجود فى محل الكلا.م؛ لكن تكرار المطلب موجوه, بالنتيجه 
المطلب مكرّر وعباره(فلا يجب عليه الوضوء) كرّرت مرتين» هذا أيضاً فيه حزازه. 


ص: ذا 


الظاهر أن الحزازه فى المقام ليست بذاكك الوضوح فى التكرار الفعلى للفظ. ولا مشكله فى أن يقول: لاء فلا يجب عليه الوضوء. 
وإن لم يستيقن أنه قد نامء فيِقدّر فلا يجب عليه الوضوء. قال: لاء حتى يستيقن أنه قد نام» وإن لم يستيقن أنه قد نامء يُقدّر عدم 
وجوب الوضوء عليه» ويقيم العله مقام الشىء المقدّر؛ لأنه على يقين من وضوئه. 


الاعتر اف النات هد[ الاجفمال أنه قماعنراف لطاع كدي يه أنه الكرة قي مه قدو كلمو قش كه ) وهة] القدور الس حلت 
الظاهر؛ باعتبار أنّه يدّعى أن الجمله الموجوده هى عله الجزاء وليست بنفسها هى الجزاء(فأنه على يقين من وضوئه) هذا ليس هو 
الجزاء فى الاحتمال الأول» وإِنّما هو على الجزاء المحذوفء أقيم مقام الجزاء المحذوف؛ فحينئذٍ كأنه هكذا قال: وإلآء يعنى وإن 
لم يستيقن أنه قد نامء فلا يجب عليه الوضوء؛ لأ-نه على يقين من وضوئه. يقول هذه وحدها لا تكفى؛ فلابدٌ أن نضيف 
إليها(فشك) أى؛ لأنّه على يقين من وضوئه فشك ولا ينقض اليقين بالشككء فلابدٌ من تقدير(فشكك) حتى يستقيم المعنى» 
وهذا خلاف الظاهر . 


يمكن دفع هذا الا-عتراض: بأنّ الشكك مفروض فى هذه الروايه؛ لأنه فى الجمله التى قبلها قال له: لا حتى يستيقن أنه قد نام. ثم 
قال: وإلأ وقلنا أن معناها وإن لم يستيقن أنه قد نام, يعنى أنه شكك فى أنه نام أو لاء والشكك فى أنه نام يعنى الشكك فى بقاء 
الوضوء وعدم بقائه» فالشكك مفروض فى محل الكلام. وافترض(فشكك) أيضاً فى (وإلا فأنه على يقين من وضوئه)؛ لأنه فى شرط 
الجمله الشرطيه فُرض الشكك وعدم اليقين بالنوم الذى يعنى عدم اليقين يبقاء الوضوءء فقوله: (فأنه على يقين من وضوثه) يعنى 
فى ظرف الشكك به؛ على يقين من وضوئه السابق» وحصل له شكك به؛ لأنه شكك فى أنه نام أو ل“ فإذا كان قد نام؛ ارتفع 
وضوئهء وإذا لم يكن قد نام» فوضوثه باقي. إذن: هو عنده شكك فى بقاء الوضوءء وهذا مفروض فى نفس الروايه» ولا يلزم منه 
محذور. فالظاهر أنْ هذا الاعتراض غير وارد. 


ص: اخذرا 


الاعتراض الثالث: أن الاحتمال الأول فى حدّ نفسه خلاف الظاهر؛ لأنه افتّرض فيه التقدير» والتقدير يحتاج إلى دليل؛ الأصل عدم 
التقدير» لتّرا كان هذا الاحتمال فيه افتراض حذف الجزاء وتقديره» وهو خلاف الأصلء فلا يصار إليه إلا إذا لم يمكن الالتزام 
بتصحيح الجمله الشرطيه بلا حاجه إلى التقدير والحذفء بمعنى أنه لا يصار إلى الاحتمال الأولء إلا إذا أثبتنا بطلان الاحتمال 
الغائى: والعالق؛ لأ لاجد تتنديرة أ ودف قن الاجتمالينة العاتن والعالك#الامتال الغا يقل أن الجزاء موجوة وهو 
فقوا الحراء يكو تكد كور ولس معمدرناء ادن لصاو إلن الاحتمال الأول الذى فيه هذه المخالفه للأصلء إلا إذا لم يتم 
أحد الاحتمالين الثانى والثالث» وسيأتى أن هناك محاوله لتصحيح الاحتمال الثانى على الأقل فى تفسير الروايه وتعيين أن الجزاء 


إذن: الاحتمال الأول بقطع النظر عن الاعتراضات التى ذكرت فيه لا يجوز المصير إلا إذا لم يمكننا افتراض أنْ الجزاء مذكور. أمّا 
إذا أمكن افتراض أنْ الجزاء مذكور وتكون الجمله صحيحه؛ حينئذٍ لا يُصار إلى هذا الاحتمال الأول. 


الاحتمال الثانى: دعوى أن الجزاء هو جمله(فأنه على يقين من وضوئه) التى هى جمله خبريه بلا إشكال. وقد أشرنا إلى أن 
المحقق النائينى(قدّس سرّه) التزم بهذا الاحتمال» لكن هذه الجمله الخبريه يقع كلام فى أنها هل تبقى على حالها جمله خبريه 
وتكون جزاءًء أو نقول أنها جمله خبريه لكن يراد بها الإنشاء جدَاً فتخرج عن كونها جمله خبريه عندما تكون جزاء فى هذه 
الجمله الشرطيه. هنا يوجد احتمالين: 


الاحتمال الأول: أنها تبقى جمله خبريه وتكون جزاءً. 


ص: ا 


الاحتمال الثانى: أنّها تخرج عن كونها جمله خبريه وتتحوّل إلى إنشائيه بأن يكون المقصود بها الإنشاء. الذى يظهر من كلام 
المحقق النائينى(قدّس سرّه) فى فوائد الأصول ويظهر من السيد الخوئى(قدّس سرّه) أيضاً كما صرّح به فى مصباح الأصول هو أن 
الحتى التاق رقدئن شيم دوي الاق يتن أن الحتل الخر هن العزاء كن الجبلة: لكن رادها الاتقاغ جد لا أنها عق 
جمله خبريه وتقع جزاء فى الجمله الشرطيه وإِنّما تتحول إلى جمله إنشائيه. هذا صريح عبارته فى (فوائد الأصول) بتأويل الجمله 
الخبريه إلى الجمله الإنشائيه. ظاهره الأ.ولى هو الاحتمال الثانى. والمقصود بالاحتمال الثانى هو وجوب العمل على وقق اليقين 
السابق. (وإلا فأنه على يقين من وضوثه) يعنى (وإلا فيجب عليه العمل على وفق اليقين السابق). جزاء معقول وليس فيه اىّ 
محذور. يقول: وهذا الشخص إن لم يستيقن أنه قد نام؛ فيجب عليه العمل على وفق اليقين السابق؛ غايه الأمر أنه لم يأت بها 
جمله إنشائيه. وإِنّما أتى بها جمله خبريه؛ لكن المراد بها جداً هو وجوب العمل على طبق اليقين السابق» ودخول الفاء على هذه 
الجمله على القاعده ولا داعى للحذف والتقدير» فيكون هذا هو المقصود. 


وأمّرا الاحتمال الأول» وهو أنها تبقى جمله خبريه وتقع جزاء فى الجمله الشرطيه؛ ولا يراد بها الإنشاءء وإنما يُراد بها الإخبار. هل 
يمكن أن تقع جزاء فى الجمله الشرطيه بهذا الشكل. ليس بعيداً أن المحقق النائينى(قدّس سرّه) لا يريد هذا الاحتمال» ظاهر 
عبارته كنا قلثا هو الاتحتمال الناقه رعدى أن كران جمله كقوية كزاد زها الانقاغ حداء لكن :فد يقال: أن الأكمال الأول وهو أن 
تبقى جمله خبريه على حالها وتكون جزاء فى الجمله الشرطيه» سوف يكون احتمالاً باطلا لا يمكن تصحيحه. وذلكك بأن يقال: 
إن معنى الجمله الخبريه(وإلا فهو على يقين من وضوئه) هو إخبار بكونه على يقين من وضوئه الكلا.م يقع فى أنّ هذا اليقين 
الذى يخبر عنه فى الروايه بأنه(على يقين من وضوئه) هل يراد به اليقين السابقء أو اليقين الفعلى ؟ إذا كان المراد به هو اليقين 
السابق» أى(وإلا فهو على يقين سابق من وضوئه) فالإشكال فيه هو أن هذا كيف يترتب على شرط الجمله الشرطيه ؟ ونحن نعلم 
أن الجمله الشرطيه فيها ترنّبٍ بين الجزاء والشرطء الجزاء يترتب على الشرطء ومن الواضح أن كون الإنسان على يقين من 
وضوئه سابقاً لا يترتب على عدم علمه بالنوم» هو على كل حال على يقين من وضوئه سابقاًء سواء لم يستيقن بالنوم الآن» أو 
استيقن بالنوم الآدن» حتى إذا استيقن بالنوم الآ-ن» هذا لا يرفع يقينه السابق بالوضوءء فإذن: بالنتيجه» كونه على يقين سابقٍ من 
وضوئه لاد رترت على الشرطهء فالتا هنذا الجزاء لد ثرتكت على الشرط: إذن لامع لأن يكون المقصود بالق ف 
الحئله الكتويه الى ونضن الوا رقت ]دق الحفلة فوطي ان التبراقد هو ايقن اليتابق » لن البفين البمارق نالو قي 
يترتب على عدم اليقين بالنوم الذى هو شرط الجمله الشرطيه. فلا يصح هذا الاحتمال. أو يكون المقصود به هو اليقين الفعلى 
وليس اليقين السابق. أى أنه يخبر عن أنه على يقين فعلى من الوضوء. فإذا كان هذا المقصود فهو كذبء هو فعلاً ليس على 
بقين من وضوئه؛ المفروض أنه شاك فى وضوئه؛ لأمنه شاكك فى أنه نام أو لم ينم؛ فلا معنى لأن يكون الجواب هو(فأنه على 
يقين من وضوئه) ويكون المقصود هو اليقين الفعلى بالوضوء؛ لأنْ هذا خلاف الواقع وخلاف المفروض. 


ص: ير 


ومن هنا كأنٌ صاحب هذا الاعتراض يريد أن يقول: لا مجال للاحتمال الأول؛ يعنى لا مجال لأن نقول أن جمله(فأنه على يقين 


من وضوئه) التى هى جمله خبريه هى تقع جزاء فى الجمله الشرطيه مع بقائها على كونها جمله خبريه ؛ بل لابدّ أن نقول يراد بها 
الأنقاء عهدا. 


لكن هناك احتمال مطروح فى المقام يصحح كون هذه الجمله بالرغم من كونها خبريه تقع جزاءً فى الجمله الشرطيه. ولا يرد 
عليه هذا الاعتراض الذى ذكرء وذلكك بأن يكون المقصود باليقين لا اليقين السابق بالوضوء حتى يرد عليه إشكال عدم الترتب 
بين الجزاء والشرطء ولا اليقين الفعلى بالوضوء حتى يقال أنه كذب وخلاف المفروضء وإِنْما يكون المقصود باليقين فى هذه 
العباره هو اليقين التعتردىء (وإلأ فأنه على يقين من وضوئه) إخبار صرف عن اليقين التعبدى بالوضوءء جمله خخبريه يُراد بها 
الإخبار عن اليقين» لكن ليس المراد اليقين السابق» والمراد اليقين الوجدانى الفعلى؛ لأنّ هذا كذبء وإنّما يُراد بها الإخبار عن 
اليقين التعت.دى الذى هو بحسب الروح والمعنى يرجع إلى إنشاء التعتبد ببقاء الحاله السابقه» بالضبط كأنه إنشاء» حيث قلنا هناكك 
أذ كته الجيله الشرية تزادنها الأشاء تحدا والقيقا خووجوب العدا .على طبق القن الباق النى هو افد بيكاء البقين الباق 
والعمل على وفقه. هذا مرّه نحوّل الجمله الخبريه إلى جمله إنشائيه ونقول أن المقصود بها جداً هو الإنشاء؛ ومرّه نبقيها جمله 
خبريه لكن نفترض أنّ اليقين فى هذه العباره هو اليقين التعبدى يبقاء الحاله السابقه. فيمكن تصحيح أن تكون هذه الجمله جزاء 
فى الجمله الشرطيه مع بقائها على حالها من أُنّها إخبار محضء ولا يراد بها الإنشاء جداً. 


الأصول العمليّه / الأصول العمليه / الاستصحاب بحث الأصول 


ص: زذثن 
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الموضوع: الأصول العمليّه / الأصول العمليه/ الاستصحاب 


كان الكلا-م فى الاحتمال الثانى: لبيان ما هو المراد بالجزاء فى هذه الجمله الشرطيه» وهو الاحتمال الذى اختاره المحقق 


النائينى (قدّس سرّه)» وهو أن يكون الجزاء هو جمله(فأنه على يقين من وضوئه). 
هذا الاحتمال نوقش أيضاً فيه بوجوه: 


الوجه الأول: هو ما ذكره السيد الخوئى (قدّس سرّه) أشكل على استاذه بما حاصله )١(‏ أن الجمله الخبريه إِنّما يصح استعمالها فى 
مقام الطلب إذا كانت فعليه مثل (أعاد)» (يعيد) وأمثالهاء وأمَا إذا كانت الجمله الخبريه أسميه. فلم نعثر على استعمالها فى مقام 
الطلب» ولا يصح أن يقال(زيد قائم) ويراد أنه يجب عليه القيام» (أعاد) يمكن أن يراد بها تجب عليه الإعاده» بينما(زيد معيد) أو 
(زيد قائم) لا يراد به إنشاء طلب الإعاده أو طلب القيام. وحيث أن قوله(فأنه على يقين من وضوئه) هى جمله خبريه أسميه 
وليست جمله خبريه فعليه» فلا يصح أن تستعمل فى مقام الطلب بأن يكون المراد بها جداً هو إنشاء طلب العمل على وفق اليقين 
السابق كما هو مقتضى كون الجمله إنشائيه. 


من الواضح أن هذا الوجه يفهم من كلام أستاذه أنه يجعل هذه الجمله جزاءً فى الجمله الشرطيه (فأنه على يقين من وضوئه)» بأن 
يكون المراد بها هو الإنشاء جداً لا أنها تبقى جمله خبريه محضه وتجعل جزاء فى الجمله الشرطيه؛ هو لم يفهم هذا من كلام 
استاذه وإِنّما يفهم أنها جمله أسميه. لكن يراد بها الإنشاء جداً وتكون جزاءً فى الجمله الشرطيه؛ ولذا أشكل عليه بهذا الإشكال. 


إذا كان هذا هو المراد بالإشكالء فالجواب عنه هو: ليس المقصود بهذه الجمله (فأنه على يقين من وضوئه) مستعمله فى مقام 
الإأطاء ورراف هيا الأنقاء مهدا لبمن المقصوة بذلك أنها مستعمله فى مقام إنشاء الطلب والبعث والتحريكك حتى يقال أن الجمله 
الاسميه لا يصح استعمالها فى هذا المقام؛ وإِنّما الذى يصح استعماله فى هذا المقام هى الجمله الخبريه الفعليه» (أعاد) فى مقام 
طلب الإعاده؛ والبعث نحو الإعاده؛ أمَّرا الجمله الأسميه لا يصح فيها ذلك. ليس المقصود بكون هذه الجمله فى مقام الإنشاء 
وكون المراد بها جداً هو الإنشاء هو إنشاء الطلب والبعث حتى يأتى فيها هذا الكلام؛ وإِنّما المقصود بها إنشاء التعتّيد باليقين 
السابق» بمعنى إنشاء اعتبار المكلف على يقين من وضوئه فعلا تعتداًء هذا هو المقصود بالإنشاء فى محل الكلام؛ وحينئنٍ تكون 
نظير (أنت طالق) هذه جمله خبريه أسميه. لكن يراد بها إنشاء الطلاق» ويُعتر عنه ب____(إنشاء المحمول)» فى محل كلامنا يراد 
بذلكك إنشاء اليقين تعبداًء هذا هو المقصود بالإنشاءء وبأنها جمله خبريه تستعمل فى مقام الإنشاءء إنشاء التعبد باليقين استعملت 
فيه الجمله الخبريه» وهو المقصود جداً بهذه الجمله الخبريه. ولا ضير فى أن تكون الجمله أسميه ويقصد بها إنشاء المحمول كما 
فى (أنتٍ طالق) و(أنت حرٌ لوجه الله) وأمثال هذه العبائرء (فأنه على يقين من وضوئه) جمله خبريه أسميه لا يُراد بها إنشاء الطلب 
والبعث حتى يقال أنْ هذا مختص بالجمل الخبريه الفعليه. وإِنّما يراد بها إنشاء اليقين تعبداً واعتبار المكلف متيقناً فععلا من باب 
التقذء هذا هو المراد بالاتقاءة وهذا سكن أن يتحقق فى الجمله الخبريه الأسميه كماهو الحال فى (أنت طالق) و (أنت حة لوه 
لله) وأمثالهما. فلا يرد عليه حيتغل هذا الإشكال؛ لأنٌّ المقصود لبس عو إنشناء الطلب كما ذكرتا: وحيتقل يكون معت الجملة 


هو(وإن لم يستيقن أنه قد نام» فهو متيقن تعبداً بالوضوء) حتى تكون جزاء الجمله الشرطيه. 


ص: إركث/نا 


.١7ص مصباح الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد محمد الواعظ الحسينى» ج”‎ -١ 


الوه القاقى :ماد كرء النيحقق الخراساش افتس_ سه ) لمق أن الج اء لايك أن كو مقطا بالسرطو و كوه على يتين من 
وضوثئه لا يترتب على عدم اليقين بالنوم الذى هو الشرطء لا يوجد ارتباط بينهما. 


وبعباره أخرى: يشترط فى الجمله الشرطيه أن يكون الجزاء مترتباً على المقدّم ومرتبطاً بالشرط. المحقق النائينى(قدّس سرّه) 
فرض أن الجزاء هو (فأنه على يقين من وضوئه)» صاحب الكفايه (قدّس سرّه) يقول: (فأنه على يقين من وضوئه) ليس مترتباً على 
عدم اليقين بالنوم الذى هو الشرط؛ لأنّ المكلف على يقين من وضوئه؛ سواء علم بنومه؛ أو علم بعدم نومه» أو شكك فى نومه 
وعدمه. على كل التقادير هو على يقين من وضوثه السابق لا يترتب كونه على يقين من وضوثه السابق على عدم يقينه بالنوم» لو 
كان متيقناً بالنوم هو يبقى على يقين من وضوئه السابق» فلا يوجد بينهما ارتباط ولا ترتب» فلا يصح جعل هذه الجمله جزاءً فى 
الحوله القرط». 


هذا الاعتراض يفترض أمرين فى كلام المحقق النائينى (قدّس سرّه) فى الاحتمال الثانى: 
الأمر الأول؟ يقترن أل الحمله اسمية» حكلة خيرية محضيه يعض لأ بزاددبها الأكاض 


الأثمر الثانى؛ يفترض أن المقصود بالبقين هو البقين بالحدوث؛ فتكون جمله خبريه البقين فيها هو البقين بالحدوتك» فيكون 
معتاهاة هذا اخبازعك أنداسان يقبن هن الرضوع منابتا» حيسل يزه الاشكال ينه لأ يود ازقاط بين الجراء ورين الشرطء كرنة 


على يقينٍ من وضوئه سابقاً لا يترتب على عدم يقينه بالنوم؛ بل هو موجود حتى إذا كان على يقين من النوم؛ أو شكك من النوم. 


لكن» هل هذا هو مقصود المحقق النائينى(قدّس سرّه) ؟ إذا قلنا أَنْ المقصود ليس هذء وإِنّما المقصود أن الجمله وإن كانت 
جمله خبريه. لكنها يراد بها الإنشاء» وليست جمله خبريه محضه وتكون جزاءً فى الجمله الشرطيه. أو قلنا أنها خبريه» لكن المراد 
بها هو الإخبار عن اليقين التعبدى كما ذكرنا سابقاً. إذا قلنا أنها جمله خبريه مستعمله فى مقام الإنشاء كما هو ظاهر كلام المحقق 
النائينى(قدّس سرّه) والمقصود بالإنشاء هو إنشاء التعبّد باليقين بحيث أن التعتّد باليقين يحصل بهذه الجمله» أو قلنا بأنها خبريه 
فى مقام الإخبار عن اليقين التعتّ.دى الحاصل بغيرهاء هذا هو الفرق بينهماء أن اليقين التعترّدى على الأول يحصل بنفس الجمله؛ 
لأنها هى فى مقام إنشاء اليقين التعتبدى وعلى الثانى يكون حاصلاً بغيرها وهى مجرّد إخبار عن هذا اليقين» إذا قلنا بذلك يكون 
الترتب واضحاًء والارتباط بين الشرط والجزاء يكون واضحاً؛ لأ التعّد مهما كان وبأى صِيعهِ كان مترتب على عدم اليقين 
بالنوم» متى يكون هناكك تعد ببقاء اليقين ؟ عندما يشكك المكلف بأنه نام, أو لم ينم وأمرا إذا تيقن بالنوم وتيقّن بانتقاض 
وضوئه؛ حينئظٍ لا معنى للتعدّد ببقاء اليقين» التعتّد ببقاء اليقين إِنْما يكون معقولاً عند عدم اليقين بالنوم» فيكون مترتباً على عدم 
اليقين بالنوم مرتبطاً به فيصح جعله جزاءً فى هذه الجمله الشرطيه التى يكون شرطها هو عدم اليقين» وإن لم يستيقن أنه قد نام 
مادام هو شاك فى النوم وليس لديه يقين به أنا اعتبره على يقين من وضوئه. يُنشأ اليقين التعبدى بهذه الجمله؛ أو يخبر عن 
اليقين التعتدى» على كلا التقديرين هذا متفرّع على عدم اليقين بالنوم» يعنى على الشكك فى أنه نام» أو لا ؟ انتقض وضوؤه. أو لا 


؟ و إلا كان شف التقاضى الزاغووء لمعت ليندا التخذه:والترقي بكرن واقيهحا. نعم إذا قلنا أن الجمله خبريه محضه وليست 
إخباراً عن اليقين التعّدىء وإِنّما هى إخبار عن اليقين السابق بالوضوءء بهذا لا يترتب على الشرط؛ لأنه على يقين من وضوئه 
على كل حالء سواء تيقن بالنوم» أو لم يتيقن به. 


ص: زكرا 


.584 كفايه الأصولء الآخوند الخراسانى» ص‎ -١ 


الوجه الثالث: ما ذكره السيد الخوئى(قدّس سرّه) أيضاً )١(‏ وحاصله أنه يقول: لو سلمنا أنْ الجمله فى مقام الطلبء يعنى إنشائيه 
نحن قلنا ليس المقصود بكونها إنشائيه أن تكون فى مقام إنشاء الطلب, وإِنّما المقصود هو أن تكون فى مقام إنشاء 
افد بالقين هو زاكر كرح العمل فى مقاء الظلي» بويقول هن اله تخيرية انسميه لاد ضيعم اسيفغمانها فوشتام 
الطلب» لكن يقول: لو سأمنا أنها فى مقام الطلب لا يُستفاد منها وجوب المضى والعمل على طبق اليقين؛ بل تكون طلباً للماده 
أى اليقين بالوضوء كما أن الجمله الفعليه فى مقام الطلب تكون طلباً للماده فى قوله: (أعاد)» أو(يعيد)» هذه جمله خبريه فعليه 
مستعمله فى مقام الطلب تكون طلباً للماده» يعنى طلباً للإعاده» فيقول: هذه الجمله(فأنه على يقين من وضوئه) إذا كانت مستعمله 
فى مقام الطلبء فلابدٌ أن تكون فى مقام طلب الماده التى هى(اليقين) على غرار(أعاد) و(يعيد) لا أنه فى مقام طلب العمل 
والمضى على طبق اليقين السابق» فيكون قوله: (فأنه على يقين من وضوئه) طلباً لليقين بالوضوء ولا معنى لأن يطلب الشارع من 
المكلت البقرى بالرقوة لأندشق يحدوت الرفيوه مجه ارقي فلا معنى لأن يطلب منه اليقين 


بالوضوء . 


ويمكن الجواب عن هذا الوجه: أولاً : الجمله أسميه مستعمله فى مقام الإنشاء» وما ينشأ بها ليس هو الطلبء وإِنّما ما يُنشأ بها هو 
اليقين تعبداًء أى اعتبار الشاكك متيقناً تعبداً» تنزلنا وقلنا أنها فى مقام الطلبء لكن من قال أن الطلب متعلق باليقين حتى نقول 
لأنزية أن قطني معد القن ولتمقس تذلكه ؟] الى عاق بالماء علن الخاله النابقه ولس بالقريدما تطلي ين المكلق هق 
الجرى العملى على طبق الحاله السابقهء أو هو البناء على الحاله السابقه» المطلوب هو البناء على الحاله السابقه وليس المطلوب 
منه اليقين حتى يقال أن لا-زمه طلب اليقين ولا معنى لطلب اليقين» وإِنّما يُطلب منه البناء على يقينه السابق» أن يجرى عمللا على 
وفق يقينه السابق» وهذا ليس فيه محذور. هذا إذا سلمنا أنها فى مقام إنشاء الطلب» فنقول أن المطلوب ما هو ؟ هو يقول: 
المطلوب هو اليقين ولا معنى له. ونحن نقول: أنْ المطلوب هو الجرى العملى على وفق اليقين السابق» أو البناء على اليقين السابق. 
أمّا إذا قلنا أنّ الجمله أساساً هى ليست فى مقام إنشاء الطلبء وإِنّما هى فى مقام إنشاء اليقين التعتد.دى واعتبار المكلف الشاكك 
متيقناً تعندأ» هذا ما يُنشأ بهذه الجمله؛ حينئذ لا يرد هذا الإشكال إطلاقاً. 


ص: كن 


-١‏ مصباح الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد محمد الواعظ الحسينى» ج”؛ ص17. 


الوجه الرابع: أن يقال يلزم من ذلكك التكرار على غرار ما قيل فى الا-عتراض على الاحتمال الأول بتقريب أنه قبل هذه الجمله 
الشرطيه عندما سأله(إذا خوك شىء إلى جنبه ولم يعلم به» قال: لا) (1) أى, لا يجب عليه الوضوء (حتى يستيقن أنه قد نام حتى 
يجىء من ذلكك أمر بِيّن)» ثم قال: (وإلآ) أى وإن لم يستيقن أنه قد نام فإذا جعلنا الجزاء على الاحتمال الأول(فلا يجب عليه 
الوضوء) يلزم التكرار؛ لأنه قبل قليل قال: (لا) أى لا يجب عليه الوضوء وصرّح بذلكك, هذا كان الإشكال على الاحتمال الأول. 
قد يقال: أن هذا الإشكال بنفسه يرد على الاحتمال الثانى؛ لأنّه مهما فس رنا جمله(فأنه على يقين من وضوئه) بناءً على أنها ليست 
خبريه محضهه وإِنّما يُراد بها الإنشاء كما هو ظاهر كلام المحقق النائينى(قدّس سرّه)» إنشاء الطلب, أو إنشاء اليقين التعردى 
واعتبار المكلف متيقناً. على كل حال هذا يساوق عدم وجوب الوضوء عليه؛ يعنى عندما يقال للمكلف: ما دمت غير متيقن من 
الوم فبجب,غليكك الفخل علق التق رقيفكك اللسازن» يعت له يعن عليكك الوضوي أو أل با قاد هو اليقين الشيدى بالوضرءة 
فيقال له: أنت متيقن من وضوئكك تعدٍداً ولو كنت شاكاً به حقيقه» لكن أنا اعتبركك متيقن به تعبداً» وهذا يعنى أنه لا يجب عليه 
الوضوءء يعنى كون الجزاء هو هذه الجمله لا يعفيها من التكرار سابقاً قال: لا يجب عليه الوضوء(وإن لم يستيقن أنه قد نام) 5 
بعباره أخرى تؤدى أيضاً إلى أنه لا يجب عليه الوضوءء فيلزم التكرار. 


ص: كلا 


-١‏ وسائل الشيعه. العلامه الشيخ حرٌ العاملى» ج ؟» ص 288 أبواب الحيضء باب8*» ح 7 ط آل البيت. 
؟- وسائل الشيعه» العلامه الشيخ حرٌ العاملى» ج ؟» ص 288 أبواب الحيضء باب6*» ح 7 ط آل البيت. 


الجواب عن هذا الاعتراض هو نفس جواب الاعتراض الأول الوارد على الاحتمال الأول؛ هناكك طرحنا هذه المسأله: أن التكرار 
يكون بتقدير ما هو مذكورء قيل بأنّ المقدّر والمحذوف فى قوه المذكورء وكأنه يحصل تكرار ويلحظ فى التكرار تكرار 
العتانن لاككرار الالفاظ وق المقان] “فلن "بويت امال أن هذا ل معدن تكزارا امفيك وكقيا] أن تتا ماهو مد كور 
والتسلسل الطبيعى للجمله أيضاً يقتضى هذاء غايه الأمر هو حذفه؛ لأنّه كان قد ذكره سابقاء والمقصود بالتسلسل الطبيعى للجمله 
هو أنه فى البدايه قال له: إذا خُرَكك شىء إلى جنبه وهو لم يعلم» قال: لا لا يجب عليه الوضوء 5-6 
يستيقن أنه قد نام» يعنى قد جعل للحكم بعدم وجوب الوضوء غايه وهى اليقين بالنوم» ثم فرض الإمام(عليه السلام) عدم تحقق 
الغايه بالجمله الشرطيه(وإلا) أى وإن لم يستيقن أنه قد نام» يعنى فرض فى الجمله الشرطيه عدم تحقق الغايه التى ذكرها للحكم 
بعدم وجوب الوضوءء جداً مقتضى طبع القضيه هو أن يحكم بنفس الحكم السابق؛ لأنه قال سابقاً لا يجب عليه الوضوء إلى أن 
يستيقن أنه قد نام هذه غايه» ومعناه أنَّ الحكم يكون ثابتاً قبل تحقق هذه الغايه» وفى الجمله الشرطيه فرض عدم تحقق 
الغايه(وإن لم يستيقن أنه قد نام) يعنى لم تتحقق الغايه» بطبيعه الحال يكون الحكم المُعْيَى هو الثابت» لكنّه لما ذكره قبل ذلككء 
حذفه, فقال(وإن لم يستيقن أنه قد نام) ولم يقل فلا يجب عليه الوضوء؛ لأنّ الكلام السابق يدل عليه وأقام العلّه مقامه. 


إذق هذا لين يك ارا سعيحاء انما اللي الل ؟ شق بخذا هنا التقنه حقيات» لأتويعد قدي ولاسدف والماهنا 
جاء بجملهٍ أخرى. نعمء لازم هذه الجمله عدم وجوب الوضوء. لازم التعتبد باليقين السابق واعتبار الشاكك متيقناً أنه لا يجب عليه 
الوضوءء وهذا ليس تكراراً مستهجناًء هناكك قال لا يجب عليه الوضوء(وإن لم يستيقن أنه قد نام) يقول أنا اعتبره على يقين من 
وضوئه؛ هذا لعلّه للإشاره إلى عله الحكم السابق» يعنى لماذا لا يجب عليه الوضوء سابقاً إذا خركك شىء إلى جنبه وهو لا يعلم ؟ 
يقول لأ-ننى اعتبره على يقين من وضوئه السابق» فلا مشكله فى أن يقول لا يجب عليه الوضوء ثم يبيين ما هو وجه هذا الحكم. 
وإن لم يستيقن أنه قد نام؛ فهو على يقين تعتّ.دى من وضوثه السابق» فيكون وجهاً لبيان الحكم السابق» وهذا لا يلزم منه التكرار 
العيتيحق. 


ص: ا 
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ذكرنا الاحتمالات المطروحه فى تعيين الجزاء فى الجمله الشرطيه المستدل بها على الاستصحابء ذكرنا الاحتمال الأول الذى هو 
أن يكون الجواب مقدّر محذوف وتقديره فلا يجب عليه الوضوء, وأنْ جمله(فإنه على يقين من وضوئه) )١(‏ مسوقه مساق 
التعليل» هذه العله أقيمت مقام الجزاء المحذوف؛ ولذا دخلت عليها الفاء. الاحتمال الثانى أن يكون الجزاء هو نفس جمله(فإنه 
على يقين من وضوئه) ولا داعى لافتراض أن الجزاء مقدّر. الاحتمال الثالث الذى انتهى إليه الكلام وهو الاحتمال الذى يقول أن 
الجزاء هو جملهاولا يُنقض اليقين بالشككث). وذكرنا الإشكالات التى ترد على الاحتمال الأول وعلى الاحتمال الثانى؛ وأمًا 
الاحتمال الثالث الذى استّبعد أساساًء وقيل بأنه بعيد جداً ولم يُعرف من هو القائل بهذا الاحتمال» وإنما تقل وذكر كاحتمال. 
يُبعَد هذا الاحتمال أن التركيب ليس صحيحاًء وأنْ دخول الواو على جملهالا ينقُض اليقين بالشكك)» أو(لا يفص اليقين بالشكك) 
لا فاضت ما هو المتعارك من حقول الفارعلى الجزات هذا هو الذى تكن هذا الاحتبال» فلو كاك هده اليل هن الجران 
فالمناسب أن يقال(فلا يُنقض اليقين بالشكك) استبعاد هذا الاحتمال من دون فرق بين أن نجعل جمله(ولا ينقض اليقين بالشكك) 
هى الجزاءء فتكون جمله(فإنه على يقين من وضوئه) تتمه للشرطء فكأنه قال: (وإن لم يستيقن أنه قد نام) وهو على يقين من 
وضوئه تتمه للشرطء فيكون الجزاء(ولا يُنقض اليقين بالشكث). أو نجعل هذه الجمله(فإنه على يقين من وضوئه) تمهيداً للجزاء 
وليست تتمه للشرطء فكأنه قال: (وإن لم يستيقن أنه قد نام)» فحيث أنه على يقين من وضوثه (ولا يُنقض اليقين بالشك) فتكون 
تبيبدا لحرا لك نيا همه ال را تقو فطلي كله اللخديرين اشواغ كانث ععمله أفانه غلى ثقيت هن شوك فضه للشرظه أو 
تمهيداً للجزاء. جعل الجزاء جمله(ولا يُنقض اليقين بالشكث) هو خلاف الظاهر؛ أن اللازم والمتعارف فى هذه الحاله أن تدخل 
الثام عل خواء الشرطل لآ أن مداخل الواو على عغزاء الشرطء:فضافاً إلن أن كوته تسيماً الشرط فيه مشكله أخرى وى كنول القاء 
على ته الغترط» فجمله(فأنه غلى يقين من وضوته) إذا جعلناها تنه للشرطء فهذا أيضاً فيه مخالفه؛ لأنّ الفاء لا تذخل على 
الشرط ولا-على متمماته» فدخول الفاء على جمله(فأنه على يقين من وضوئه) مع اعتبار أنها تتمه للشرطء هذا أيضاً فيه مخالفه 


اخرى. 


ص: 11 


-١‏ وسائل الشيعه» العلامه الشيخ حر العاملى» ج١2‏ ص 50 ابواب نواقفض الوضوء» باب اح طّ آل الك 


على كل حال هذه الاحتمالات الثلاثه فى جزاء الجمله الشرطيه. بعد استبعاد الاحتمال الثالث: باعتبار ما قلناه» يدور الاحتمال 
بين الاحتمال الأول الذى تبَاه الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) وصاحب الكفايه(قدّس سرّه) وبين الاحتمال الثانى الذى تبنّاه 
المحقق النائق (قدسش شهه) وتبعه جماعة, عبده ماايرة على الاتكمال الأول هو أن فبهافراض الحدف والتقدير وهو علي 
خلاءف الأصل الأولى فى باب الاستعمال ولا يُصار إليه إذا أمكن تصحيح الجمله وافتراض أن الجزاء مذكور فى نفس الجمله 
وغير محذوف وغير مقدّرء وإِنْما نلتجئ إلى الحذف والتقدير حينما لا يمكن افتراض أن الجزاء مذكورء أما إذا افترضنا أن 


الجزاء مذكور كما فى الاحتمال الثاني؛ لأنّ الأحتمال الثانى يقول بأن الجزاء هو نفس جمله(فأنه على بقين من وضوئة) فلا مجال 
إلى التصيير إلى الاتعضبال الأول؛ 


وأمًا مسأله إشكال التكرار الذى تقدّم على الاحتمال الأولء حيث أشكل عليه بأنه يلزم منه التكرارء عدم وجوب الوضوء مصرّح 
به قبل هذه الجمله بقوله(لا حتى يستيقن أنه قد نام) يعنى لا يجب عليه الوضوء. ثم يقول(وإلآ) يعنى وإن لم يستيقن أنه قد نام 
فلا يجب عليه الوضوءء بأن نجعل الجزاء محذوفاً وتقديره(فلا يجب عليه الوضوء) يلزم من هذا التكرار» وكأنه قد قال: لا يجب 
عليه الوضوء حتى يستيقن أنه قد نامء وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوءء فيلزم التكرار فى الجواب من دون 
افتراض تعدد السؤالء وإِنّما هو سؤال واحد ولزم التكرار فى الجواب حسب تعبير المحقق النائينى (قدّس سرّه). 


أقول: هذا الإشكال من جهه هو ليس تكراراً فى الجواب من دون افتراض تكرار السؤال؛» الجواب هو الأ.ول» وهو جواب عن 
السؤال هل يجب عليه الوضوءء أو لا يجب عليه الوضوء ؟ فأجاب بأنه لا يجب عليه الوضوء . هذا الذى ذكر فى الجمله الشرطيه 
(وإن لم يستيقن أنه قد نام؛ فلا يجب عليه الوضوء) ليس جواباً عن السؤال حتى يقال يلزم تكرار الجواب من دون افتراض تكرار 
السؤال» هو ليس كذلك. فى قوله: (وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء) فى الحقيقه لا يريد الإمام(عليه السلام) 

على تقدير صحه هذا الاحتمال أن يجيب عن هذا السؤالء وإِنّما الغرض من ذلك هو الاستدلال 
على هذا الحكم, (وإن لم يستيقن أنه قد نام؛ فلا يجب عليه الوضوء؛ لأ-نه على يقين من وضوئه) فليس المقصود بالتكرار هو 
الإجابه مرتين عن السؤال حتى يرد هذا المحذورء وإِنّما المقصود كما قلنا الاستدلال على الجواب افتّرض فى الاحتمال الأول 
أ لصسلة فاته علق قرا نع ومونها نف ؤاردة سوروة الف (واقائكي غاية الو ضوة الالتدعان فين من بوصو ماف إلى 
ذلكك ما أشرنا إليه سابقاً من أنّ الاستهجان فى التكرار والحزازه المشار إليها موجوده فى التكرار اللفظى. حينما تتكرر الجمله 
مرتين(فلا- يجب عليه الوضوء) ويُصرّح فى الثانيه أيضاً(فلا يجب عليه الوضوء) قد يكون هناك استهجان وحزازه؛ وأمًا التكرار 
التقديرى الذى هو محل الكلام؛ فى المقام لا يوجد تكرار لفظىء لم يقل (وإن لم يستيقن أنه قد نام» فلا يجب عليه الوضوء) 
وَإِنّما فى المقام يوجند تكراز تقديرئء بمغتى أن يكون الشىء تكراراً لشىء محذؤف» يعنى أن يكون المقذر تكراراً لشتىء 
مذكورء هذا هو محل الكلام, المقدّر فى محل كلامنا بناءٌ على الاحتمال الأول هو تكرار لشىءٍ مذكور. هذا التكرار التقديرى 
ليس واضحاً الاستهجان به وكونه يشتمل على حزازه بحيث يكون خلاف الظاهر. 


ص: اين 


وبعباره أخرى: كما عبر بعض المحققين أن المقدّر فى الجمله الشرطيه وهو (فلا يجب عليه الوضوء)» هو غير(لا يجب عليه 
الوضوء) فى الجمله الأولى المصرّح به بقوله(لا) الذى معناه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام؛ هناكك(لا يجب عليه 
الوضوء) يكون مقصوداً بنفسه باعتبار أنه جواب عن السؤال؛ لأمنّ السؤال وقع عن أنه يجب عليه الوضوء, أو لا يجب عليه 
الوضوء؟ الإماء(عليه السلام) أجاب بأنه (لا يجب عليه الوضوء) فيكون قاصداً لعدم وجوب الوضوء عليه بنفسه. وزأمًا بالنسبه إلى 
التكرارء وبالنسبه إلى المقدّر فى محل الكلادم بناءً على الاحتمال الأول فى محل الكلام يقول: (وإن لم يستيقن أنه قد نام) 
المقدّر هو(فلا يجب عليه الوضوء) هذا ليس هو المقصود, بمعنى أنه لا يريد به الجواب عن السؤال» وإنما المقصود به هو 
التمهيد لبيان عله الحكم وسبب عدم وجوب الوضوء عليه وهو أنه على يقين من وضوئه؛ فإذن: هو ليس مقصود بنفسه بحيث 
يكون هو جواباً آخر عن السؤال حتى يلزم التكرار وإنّما هو ذكر فى الجمله الشرطيه (وإن لم يستيقن أنه قد نام؛ فلا يجب عليه 
الوضوء؛ لأنه على يقين من وضوئه) هذا فى الحقيقه تمهيد لبيان عله الحكم, ومثل هذا لا يكون مستهجناً. يعنى بعباره أخرى: لا 
يكون هذا تكراراً بلا فائده؛ المستهجن هو التكرار بلا فائده: أمَا عندما يكون التكرار فيه فائده» ولو كانت هذه الفائده هى أن 
يكون هذا تمهيداً لبيان عله الحكم بنامٌ غلى الاحتمال الأول هذا يخرج عن كونه فيه حزازه كما عر 
المحقق النائينى (قدّس سرّه) فى مقام الإشكال على الاحتمال الأول؛ أو فيه استهجان. على أن يضاف إلى هذا أن هذا الإشكال 
لو كان يرد على الاحتمال الأول فهو أيضاً يرد على الاحتمال الثانى؛ لأنَّ الاحتمال الثانى مرجعه فى الحقيقه إلى عدم وجوب 
الوضوء عليه» يعنى عندما يقول: (لا-) يعنى لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام وإن لم يستيقن أنه قد نام. الاحتمال 
الثانى يقول: الجواب هو الجزاء وهو جمله (فأنه على يقين من وضوئه) جعلناها جمله خبريه فى مقام الإنشاء» يعنى هذا يقين تعد 
ببقاء اليقين السابق» يعنى لا يجب عليه الوضوء. ما دام هو على يقين من وضوثئه السابق ولم يستيقن أنه قد نام» فهو محكوم بأنه 
على بقينٍ تعبدي بوضوثه السابق. ومرجعه إلى أنه لا يجب عليه الوضوء. أيضاً يلزم التكرارء يعنى التكرار فى المعنى موجود على 
كل حالء هناك قال: لا يجب عليه الوضوءء هنا أيضاً ذكر عباره مرجعها إلى عدم وجوب الوضوء عليه؛ لأنّ من يكون على يقين 
تعبدى من وضوئه يكون حكمه هو عدم وجوب الوضوء عليه فلو كان التكرار ولو بهذا المعنى خللاً فى العباره وخلاف الظهور 
ومستهجناًء هذا الإشكال نفسه يرد على الاحتمال الثانى. 


ص: حار 


من هنا قد يقال: إِنّ ما يرد على الاحتمال الأول هو أن هذا الاحتمال فيه حذف وتقدير والحذف والتقدير خلاف الأصل الأولى 
فى باب الاستعمال لا يُصار إليه إلا عند الضروره. أمّا حيث يمكن جعل الجزاء مذ كورا ف ' الجيل فينن اهو التعى, مذ عنا 
يمكن أن يقال: أن الاحتمال الثانى هو المتعين فى قبال الاحتمال الأول؛ لأنه ليس فيه افتراض الحذف والتقدير . 


أمَا الاحتمال الثانى» فيمكن تصوره بنحوين على ما تقدّم: 


التحو"الأنول: أن نفترض أن جمله (فأته على يقين من وضوئه) بنفسها جَزاء للشرطء وهذه الجمله هى جمله خترية» لكن ثاره 
تقول أنها خملة خيره تزاديها الأنقاء حداء وكا أن اتسنا على هذا الاجعبال هو التسة القن السايق: 


النحو الثانى: أن جمله (فأنه على يقين من وضوئه) هى جمله خبريه وتبقى على ظهورها الأولى وراد بها الإخبار» لكن لا يراد بها 
الإخبار عن اليقين التعّدى الحاصل بدليل آخر؛ لأنّه خلاف الظاهرء وإِنّما الجمله خبريه ويُراد بها الإخبار جداً يراد بها الإخبار 


عن اليقين السابق» وجمله (فأنه على بقين من وضوئه)يعنى على يقين من وضوثه السابق» فالمقصود هو الإخبار عن اليقين السابق 


لاعن اليقين التعتّدىء فيكون المقصود بهذا الإخبار أى أن الإمام وصليه السلام) يُخبر أن هذا على يقين سابقٍ من 
وضوثئه هو بيان وجه الحكم بعدم وجوب الوضوء الذى ذكره ولك لماذا لا يجب عليه الوضوء ؟ يقول الإمام(عليه 
السلام): اناف ند كان قل قو مق فووا ما كه 1ل تنفض:القي «الشكة هو يريك أذ هيد عو بال هذا المكلك 


الذى لم يستيقن بالنوم ولم يحصل له يقين بارتفاع وضوئه. فليس المقصود بهذه الجمله الإنشاء. وإنّما المقصود بها الإخبار 
وليس المقصود بها الإخبار عن اليقين التعتدى ولا على اليقين الفعلى للوضوء؛ لأنّ هذا كذب بلا إشكالء وقلنا أن الأول خلاف 
الظاهر وبعيد جداًء وإِنّما المقصود بذلكك هو الإخبار عن اليقين السابق» وهذه جمله خبريه صحيحه ومطابقه للواقع ليس فيها 
كذب وليس فيها خلاف الظاهر. 


ص: وم 


وبعبارهٍ أخرى: جمله (فأنه على يقين من وضوئه) هى جمله خبريه يراد بها الإخبار عن اليقين السابق بالوضوء الذى ليس لديه 
يقين بارتفاعه؛ وإِنْما هناكك شكك فى ارتفاعه؛ أو بقائه» وأنه لا ينبغى نقض اليقين بالشككء فلا محذور فى إبقاء الجمله كجزاءِ 
للجمله الشرطيه. 


إذن: الاحتمال الثانى الذى ذهب إليه المحقق النائينى (قدّس سرّه) يمكن تصوره بنحوين: تاره كما قال هو بِأَنْ هذه جمله خبريه 
يراد بها الإنشاء. وتاره نبقى الجمله الخبريه على حالها كجملهِ خبريه لا يُراد بها الإنشاءء لكن ندّعى أن المقصود ليس هو الإخبار 
عن اليقين التعبدى أو اليقين الفعلى بالوضوء, وإِنّما الإخبار عن اليقين السابق بالوضوءء والذى يرجح هذا التصوّر للاحتمال الثانى 
فى مقابل التصوّر الأول للاحتمال الثانى هو أنْ التصوّر الأول الذى هو ظاهر كلامه فى (فوائد الأصول) )١(‏ يلزم منه التكرار, إذا 
جعلنا الجمله خبريه يراد بها الإنشاء جداً يلزم أن يكون قوله (عليه السلام): (ولا ينقض اليقين بالشكك) تكراراً لنفس مفاد (فأنه 
عل وقتز بعر وظيوقه)ة لذن كات مكزما رواة به العيدة بالتقين ,ذا جملكنا جملة قاقد على رلوم حن وقو ةا جيلة خيرية /ز اف ينها 
الإنشاء إنشاء التعتد بالبقاء م اتن ج وعرى وإ اريك كلا ته لاك لقان 
يعتبره على يقين من وضوئه وجمله(ولا- ينه بنقض اليقين بالشكث)أيضاً يُراد بها التعتّد ببقاء اليقين» أن اليقين لا بة يَنقض بالشكك؛ بل 
هو باق تعدا لأنّ اليقين ارتفع بالشكك حقيقه وواقعاء وإِنّما يُراد أن اليقين السابق بالرغم من عروض الشكك بعد ذلكك ولا ينبغى 
نقضه بالشككء هو باقء وهذا تعند باليقين» وهذا تكرار لنفس المفاد الأول وليس شيئاً آخر. الجمله الثانيه هى نفس مفاد الجمله 
الس ل ل تي ا الوا را 
(فأنه على يقين من وضوئه) بناءً على أن المقصود سياه نقض اليقين فى خصوص موردهاء فى باب 
الوضوء عند الشكك فى النوم» لكن جمله (ولا ينه يُنقض اليقين بالشكك) 2 -__بناءً على قراءتها بصيغه المبنى للمجهول 

ا ل ل ل ا 
هذه الروايه بقراءه أخرى(ولا- ينقض اليقِينَ بالشكك) هذا سوف يؤثر على الاستدلال فى البحث الآ-تى بالصحيحه على حجيه 
الاستصحاب فى دائره أوسع من موردها باب الوضوء إذا قرأناها (ولا ينقض اليقينٌ بالشكك) حينئذ 
قد يقال أنها لا تتسع لغير باب الوضوء الذى هو موردها. على كل حال هذا الافتراض غير موجود إذا قلنا بالتصوّر الثانى» يعنى إذا 
قلنا أنْ الجمله خبريه يراد بها الإخبار عن اليقين السابق لا يلزم التكرار الجمله خبريه تقول هذا كان على يقين من وضوئه ثم 
يأتى التعدّد باليقين فى جمله(ولا ينقض اليقين بالشكث) التعبّد باليقين لا نستفيده بناءَ على هذا التصور من جمله (فأنه على يقين 
من وضوئه) حتى يلزم التكرار» وإنما نستفيده من جمله النهى عن نقض اليقين بالشكك)؛ لأنّ هذا مرجعه إلى التعبد يبقاء اليقين 
السابق. ونقول أكثر من هذاء فجمله(فأنه على يقين من وضوئه) إذا فرضنا أنها جمله خبريه فى مقام الإنشاءء ومرجعها إلى التعبد 
باليقين السابق» نفس التعبد باليقين هو فى حدّ نفسه يستبطن عدم نقضه بالشك. فنقول: جمله(ولا ينقض اليقين بالشك) هى 
تكرار بناءًَ على هذا التصوّر جمله(فأنه على يقين من وضوئه) إذا كان المقصود به اليقين التعبدى هى تستبطن عدم نقضه 
بالشكك. باعتبار أن اليقين التعبدى لا ينتقض بالشككء هو وارد فى مورد الشككء اليقين التعبدى إنما يصح عندما يشكك المكلف». 
هو موضوعه الشكك, وهذا معناه أنه فى حدٌ نفسه يستبطن أنه لا ينتقض بالشكك. فهو يستبطن افتراض أنه لا يتتقض بالشكك إذا 
كات المقصيوة بالجيلة غو اقيم العندف» فكون جيله (ولك قفن القين بالشكك) تكزارا وإغاذة للفس المفات يسما بناة على 
التصور الثانى لا يلزم التكرار؛ لأنّ الجمله خبريه ويراد بها الإخبار جداً. 


ص: انا 


-١‏ فوائد الأصولء تقرير بحث الميرزا النائينى للشيخ محمد على الكاظمى الخراسانى» جع» ص ع"/. 


نعم» الذى يلاحظ على التصور الثانى هو الإشكال الذى أورده المحقق الخراسانى (قدّس سرّه) على الاحتمال الثانى» حيث كان 
يقول: أن جمله (فأنه على يقين من وضوئه) هى الجزاء؛ وحينئذٍ لا يكون هناكك ارتباط ولا ترتب بين الجزاء والشرطهء بينما 
الجمله الشرطيه مفادها الارتباط وترتب الجزاء على الشرط. لماذا لا يكون هناكك ترتب ؟ الشرط هو(وإن لم يستيقن أنه قد نام) 
والجزاء هو(فأنه على يقين من وضوثه) بناءً على الاحتمال الثانى» هو يقول: (فأنه على يقين من وضوئه) لا يترتب على عدم اليقين 
بالنوم؛ لأنّ المكلف على يقين من وضوئه. سواء استيقن أنه لم ينم» أو استيقن أنه قد نامء أو شكك فى أنه نام» أو لم ينم» على 
كل الاحتمالات هو على يقين من وضوثه. فإذن: كونه على يقين من وضوثه لا يترتب على عدم يقينه بالنوم. هذا الإشكال دفعناه 
سابقاً حيث قلنا أن هذا الإشكال مبنى على افتراض أنْ المقصود باليقين هو اليقين السابق» بينما سابقاً كنا نقول فى مقام تفسير 
كلام المحقق النائينى(قدّس سرّه) أنْ المقصود باليقين هو اليقين التعبدى؛ لأنه هو يقول: جمله خبريه مستعمله فى مقام الإنشاء» 
وقلنا أن المقصود بالإنشاء هو إنشاء التعبد باليقين. (فأنه على يقين من وضوئه) تعبداً باليقين السابق» وهذا يترتب على عدم يقينه 
بالنوم» اليقين التعبدى يترتب على عدم يقينه بالنوم» اليقين السابق لا يترتب على عدم يقينه بالنوم» لكن اليقين التعبدى يبقاء 
الوضوء يترتب على عدم يقينه بالنوم» وإلا-فلا- يصح التعبد ببقاء اليقين وببقاء الوضوء. إِنّما يصح التعبد ببقاء الوضوء إن لم 
يستيقن أنه قد نامء أمَا إذا استيقن أنه قد نام يعنى استيقن بارتفاع وضوئه؛ وصار عنده يقين بأنه محدث؛ حينئذٍ لا معنى للتعبد 
بكونه متوضئاًء هكذا دفعنا هذا الإشكال سابقاًء لكن هذا الاشكال الآن يرد؛ لأننا نقول بناءَ على التصور الثانى من الاحتمال 
الغاقئء نقول أن الجمّله الخيريه ثزا بها الاخاز عن القن الشابق: افير هذا الأشكال» كرون هذا على شين من واضوئه سابقاً كن 
يترتب على عدم يقينه بالنوم ؟! هو على كل حال على يقين سابق من وضوئه. سواء لم يستيقن أنه قد نامء أو استيقن أنه قد نام. 
هذا الإشكال يرد على التصور الثانى من الاحتمال الثانى. 


ص: 5937 
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كان الكلام فى الاحتمال الذى طرحناه فى الدرس السابق وهو أن يقال: أن جزاء الجمله الشرطيه هو نفس هذه الجمله الخبريه 
وهى قوله (عليه السلام): (وهو على يقين من وضوئه) وقلنا بأن هذا الاحتمال يبدو أنه لا تتوجه إليه الإشكالات السابقه التى قد 
صو خلن خيرده وغجلاتها هو آله اليس فيه تقدير ولا حذفء وإنّما يُفترض أنْ المذكور هو نفسه جزاء الجمله الشرطيه. نعم 
ذكرنا فى آخر الدرس بأنه قد يرد عليه محذور عدم الارتباط بين الشرط وبين الجزاءء باعتبار أن الجمله الخبريه إذا أبقيناها 
كجمله خبريه لازمها أن يكون المقصود باليقين فيها هو اليقين السابق» أى فأنه على يقين ساب من وضوئه؛ أو كان على يقين من 
وضوثه. ومن الواضح أنه لا ارتباط ولا ترتب بين كونه على يقين من وضوئه وبين عدم يقينه بالنوم» فلا يصح أن يقال: (وإن لم 
يستيقن أنه قد نام» فأنه على يقين من وضوئه) لا ترتب بينهما كما أوضحنه مرارء فإذا فرضنا أن هذه الجمله إخباريه وأريد بها 
الإخبارءدا] كما هو اللفروضن فى 32 الحا يفل تزع إكنتكال عدم الازقاكة والستطلة اشر ظيه هر الى الارتياطة وار 
بين الجراء والشرط. 


أجيب عن هذا الإشكال بأنّ الجمله الشرطيه فى المقام لا يترتب فيها الجزاء على الشرط بالمعنى المقصود فى سائر الجمل 
الشرطيه؛ بأن يكون هناكك ترتب ثبوتى واقعى بين الجزاء وبين الشرط»ء هذه الجمله الشرطيه ليست كذلككء وإنّما الترتب فيها 
بلحاظ مقام الإثبات وليس بلحاظ مقام الثبوت بناءً على أن هذه العباره يُراد بها الإخبار وليس الإنشاءء كأنه هكذا يقال: أنْ هذا 
المكلف إن لم يستيقن أنه قد نام؛ حينئذٍ يجرى فى حقه هذا الدليل المؤلف من صغرى وكبرى» الصغرى تقول: كان على يقين 
من وضوئه. والكبرى تقول: لا ينقض اليقين بالشككء يجرى هذا الدليل فى حقّهء ترتب فى مقام الإثبات وليس ترتباً ثبوتيء إذا 
استيقن أنه قد نام» فهذا يجب عليه الوضوء بلا إشكال؛ لأنه تيقن بالناقض, لكن إن لم يستيقن أنه قد نام؛ فلا مشكله؛ لأنه على 
يقين من وضوئه؛ ومن كان على يقين من وضوئه لا يجوز له أن ينقض اليقين بالشكك. هذا الترتب ليس ترتباً ثبوتياً واقعياً حتى 
يقال بأنه لا ترتب بين الجزاء والشرط بناءً على هذا الاحتمالء وإِنّما هو ترتب فى مقام الإثبات؛ إذ لا إشكال فى حدّ نفسه يصح 
أن نقول أن هذا الشخص كان على يقين من وضوئه؛ ويّراد باليقين اليقين السابق» لكن ليس هذا مترتباً على الشرط؛ على عدم 
يقينه بالوضوء؛ وإنما هو مترتب عليه باعتباره دليلاً إثباتياً على عدم وجوب الوضوء على هذا المكلف الذى لم يتيقن بالنوم» 
فكأنه يقال له: إن لم تستيقن أنكك قد نمتء فينبغى عليكك الالتفات إلى أنكك كنت على يقين من وضوئكك ولا تنقض اليقين 
لفكت عنقا اتروع من نرتقي دكن اراق لمان رسعت 01ا ترون لبن تون رياو العا عرقي بلاط دقاء الاتيات 
وبلحاظ جريان الدليل» هذا الترتب موجود, الشخص الذى يتيقن أنه قد نام لا يجرى فى حقه هذا الدليل أمَا الشخص الذى لا 
يوجد عنده يقين بالنوم يجرى فى حقّه هذا الدليل» هذا بالنتيجه ترتبٌ فى مقام الإثبات وليس ترتباً فى مقام الثبوت»ء فلا بأس أن 
قال (فا على .رقن من وضوة) وورافايها الاخبار دا حفر عن أن هذا قاض فى شواده وقوه ولا قم هذا انين 
بالشكك, الدليل هو مجموع (فأنه على يقين من وضوئه) و(لا ينقض اليقين بالشكك) هذا شىء يترتب على عدم اليقين بالنوم» 
لكن كدليل فى مرحله الإثبات لا-فى مقام الثبوت» وبهذا يمكن دفع حتى هذا الإشكال عن هذا الاحتمال الذى هو أحد 


الاح الات فى الامسحال العانق وهو بان ركوة امسر عله فأ زهان يقبن من بوخنوتة )اهو الاكبار اهلق سواه ا 
تعمله فى مقام الإخبار لا فى مقام الإنشاء كما يُنسب إلى المحقق النائينى(قدّس سرّه). 


ص: عاوم 


الكلام يقع فى شىء مهم فى المقام» وهو أنهم ذكروا أنه لا إشكال فى أنْ الصحيحه تدل على الاستصحاب بلا إشكالء والمتيقن 
من ذلكك أنها تدل فل الاتسجات كقاعده فى موردهاء وإِنّما الكلام فى أنه هل يمكن أن يُستفاد من الصحيحه الاستصحاب 
كقاعده فى غير موردهاء أو لا يمكن أن يستفاد ذلكك ؟ التعدّى من مورد الصحيحه تاره نتعدى من مورد الصحيحه إلى باب 
الوضوءء لكن نخرج من مورد الصحيحه؛ لأمنّ موردها هو الوضوء؛ عندما يكون موردها هو الشكك فى النوم؛ أى يشكك فى بقاء 
وضوئه من جهه الشكك فى النوم. هذا مورد الصحيحه. هل يمكن أن نتعدّى من مورد الصحيحه إلى باب الوضوء ولو كان 
الشكك فى بقائه من جهه الشكك فى ناقض آخر للوضوء غير النوم» أو لا يمكن التعدّى إلى ذلكك ؟ هذا مقام. 


وأخرى نفترض أنّ الكلا-م فى إمكان التعدّى من مورد الروايه إلى سائر الموارد وضوءء أو غيره ؟ كل شىء يكون هناكك يقين 
نارق و مك لاض كفا له إل مسقم الشيه السك وام كات هذا الست الساق وضوف أذ حمات اد كهماء او ككينا شرعاء 


تُسمّى بالاستصحاب وتجرى فى جميع الموارد. والكلا-م فى هذا المقام يبتنى على ما نختار من الاحتمالات السابقه فى تعيين 
الجزاء فى الجمله الشرطيه؛ لأنه على بعض الاحتمالات يكون التعدّى إلى جميع الموارد وإثبات الاستصحاب كقاعده كليه فى 
جميع الموارد ممكنء ولكنّه غير ممكن على بعض الاحتمالات الأخرى كما سيأتى. إذن: هذا البحث فى الحقيقه يعتمد على ما 
نختاره فى البحث السابق وأنْ الصحيح ما هو فى مقام تعيين الجزاء فى هذه الجمله الشرطيه. 


ص: إكاجارا 


ذكروا: أنه بناءَ على الاحتمال الأول الذى ذهب إليه الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) وصاحب الكفايه(قدّس سره) 
من أنْ الجزاء محذوف ومقدّر وأنّ جمله(فأنه على يقين من وضوثه) هى تعليل أقيم مقام الجزاء المحذوف المقدّر 

تكون الصحيحه ظاهره فى اختصاص الاستصحاب واختصاص مفادها بباب الوضوء ولا يمكن التعدّى من باب 
الوضوء إلى سائر الموارد؛ فى مقام تعليل ذلكك ذكروا أن جمله (فأنه على يقين من وضوئه) فرض فى هذا الاحتمال أنها تعليل 
للحكم بعدم وحوب الوضوءء أنّ جواب الجزاء محذوف تقديره فلا يجب الوضوء؛ لأنه على يقين من وضوئه فهو تعليل للحكم 
المقدّر. والظاهر أن الشيخ(قدّس سرّه) عندما ذكر هذا الاحتمال لم يكن يقصد أنّ العله هى جمله(فأنه على يقين من وضوئه) 
فقطء وإلا لا تصح وحدها لتعليل عدم وجوب الوضوء (لا يجب الوضوءء وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب الوضوء؛ لأنه على 
بقِينِ من وضوئه) هذا ليس عله لعدم وجوب 00 مقصوده هو أنْ هذه الجمله مع الجمله التى وقعت بعدهاء أى 
مجموع الجملتين (فأنه على يقين من وضوئه) و(لا ينه يتقف اللقين بالشك) هو الذى يكون عله للجزاء الحذوق: هذا سرت 
يكون دليلا على عدم وجوب الوضوء على هذا الشخص الذى لم يستيقن أنه قد نام. 


هذافى الحقيقه أشبه بالقياس؛ بل هو قياسء. صغراه هى قوله: (فأنه على يقين من وضوئه)» وكبراه هى (ولا ينقض اليقين 
بالشكك). هذا القياس فيه حدٌ أوسط تكرر فى الصغرى والكبرى وهو اليقين. قالوا: أن الحد الأوسط فى القياس لابدّ أن يكون 
متحداً بلحاظ جميع الخصوصيات والقيود, إذا أخذت قيود فى الحد الأوسط فى الصغرى لابدّ أن تكون هذه القيود مأخوذه أيضاً 
فى الحد الأوسط فى الكبرى» أى شىءٍ فرض فى الصغرى للحد الأوسط لابدّ أن ُفرض نفسه وبلا فارق فى الحد الأوسط فى 
الكبرى» والسرّ فى ذلكك هو أن المقصود فى القياس فى الحقيقه هو إثبات الأكبر للأصغرء لكن بتوسط الحدّ الأوسطء فالحد 
الأوسط يبحمل على الأصغرة فى الصغرى:وفن: الكرئ تحمل الأدكر على التحذ الأوسطة ويتوسط الححد الأوسط ييتقبت الأكيز 
للأصغرء تقول: (هذا إنسان) و (كل إنسان ناطق) بتوسط الانسانية تثبت الناطقيه لهذا لأننا حملنا الإنسان على هذاء وحملنا 
اشع الك نري ان ف ا ا ا ا 
لابدّ أن تتكرر الواسطه فى كلتا المقدمتين فى الصغرى وفى الكبرى لا أن تكون مطلقه فى أحدى المقدمتين ومقدّده فى 
الأخرى؛ لأنّ هذا لا ينتج المطلوب. وإِنّما الذى :: ينتج المطلوب هو تكرر الحد الأوسط بنفسه فى كلتا المقدمتين» فإذا فرضنا أن 
الحد الأوسط فى المسكرى اخل فنه فيد فلؤيك أن يكون :هذا القيد ماخوذا ايضاق الحد الأوسط فى الكبرى: هده القاعدة الكلية 
التى ذكرت طبقت فى محل الكلادم؛ فقيل أنّ العلّه فى محل الكلام هى مجموع قوله: (فأنه على يقين من وضوئه) و (ولا ينتقض 
اشرق :المكة)ء العدة الأوسط الشكرو فى “هذا القناتى هن للقي : كنا ترف أذ التق ف التعك الأوسطافى الضغرق د كرافية فيد 
وهو(من وضوئه) ليس الحد الأوسط فى الصغرى هو مطلق اليقين» وإِنّما هو اليقين بالوضوى ذ فى الكرئق ذكر القين: والقين لا 
قرا زرا سيك زاك اح اراسي 1ل جار ال لطر لكر ال لاي 


و وو ا (على يقين من وضوثه) فجمله (ولا ينة ينقض اليقين 
بالشكك) يكون المقصود بها هو (لا ينقض اليقين بالوضوء بالشكك) فما يستفاد منها قاعده مختصه بباب الوضوء ولا يمكن 
التعدّى منها إلى غيرها. 


ص: انا 


انك أت بكر القدن الجاعوذ فى الك الأوسط ف السدرى ماعوذا فق الحد الأوخط فى الكرق قفن تعر هن غلها بأله لسن 
هناكك دليل واضح على هذه اللا بديه . 


وعنا لخر ران لمعه تنه لان داق تدم بد وز سس لقف يط الا رسف لكر رلك ار 
الحد الأوسط فى القياس الذى ينتج النتيجه المطلوبه لا يتوقف على ذلكك؛ بل هو أعم من أن يكون القيد المأخوذ فى الصغرى 
مأخوذاً فى الكبرىء أو لا يكون القيد مأخوذاً فى الكبرى بأن تكون الكبرى أعم من هذا المورد ومن غيره» هذا أيضاً ينتج 
النتيجه المطلوبه» يعنى عندما نفترض أنّ القيد لم يؤخذ فى الكبرى. هذا أيضاً يمكن أن ينتج النتيجه المطلوبه» فعندما نقول 

مثاك أن زيداً عالم بالنحوء والعالم يجب إكرامه. هل هذا لا ينتج أن زيداً يجب إكرامه ؟ لا يتوقف إنتاج 
القياس للنتيجه على افتراض أن القيد المأخوذ فى الحد الأوسط فى الصغرى لابدّ أن يؤخذ فى الحدّ الأوسط فى الكبرىء وإِنّما 
القياس ينتج النتيجه حتى على هذا الافتراض ويثبت أن زيداً يجب إكرامه. لكن نستفيد من الكبرى قاعده كليه وهى أن كل عالم 
يجب إكرامه سواء كان عالماً بالفق_ه. أم كان عالماً بالنحوء ولا يُتوقف فى عموم الكبرى ويكون القياس قياساً منتجاً وتكون 
الكبرى كبرى عامّه؛ بل هذا هو الأنسب لكبرويه الكبرى ولكونها قاعده كبرويه يراد تطبيقها على هذا المورد» من ناحيه برهانيه. 
من ناحيه استحاله وعدم استحاله هذا الشىء غير موجود, يعنى لا دليل ولا يلزم أى محذور من افتراض أنّ القيد مأخوذ فى 
الصغرى وغير مأخوذ فى الكبرىء الانتاج على حاله؛ والشرط فى انتاج القضيه موجودء سواء كان مأخوذاً فى الكبرى, أو لم يكن 
ماخوذا تيا تقول مثلاً أن هذا البرنامج نافع للطلاب والمتعلمين» وكل ما هو نافع يجب إشاعته 
ونشره؛ والكبرى لا تختص بخصوص هذا البرنامج الذى هو مفيد للطلاب المبتدئين» وإن كانت الصغرى مختصه بذلك, لكن 
الكبرى تقول إِنّ كل ما كان نافعاً ومفيداً يجب نشره؛ والقضيه منتجه مع الحفاظ على كليه الكبرى. إذن: ليس بالضروره أن القيد 
المأخوذ فى الصغرى لابدّ أن يكون مأخوذاً فى الكبرى. نعم» هناك شىء ولعله هو المقصود بهذا البيان الذى تقدم, وهو أن 
السؤال يكون عن فائده أخذ القيد فى الصغرى. ما هى الفائده من أخذ القيد فى الصغرىء وكأنه يلزم من ذلكك لغويه أخذ القيد 
فى الصغرىء يعنى فى المثال السابق عندما نقول(هذا عالم بالنحو) و (كل عالم يجى إكرامه) لا داعى لذكر (بالنحو) ويمكن 
الاستغناء عنهء فنقول: (هذا عالم) و (كل عالم يجب إكرامه) فقد يقال: أنّ ذكر القيد فى الصغرى بلا فائده ويلزم منه اللغويه 
وعدم الفائده؛ لأنه لا يترتب عليه الأثرء يعنى لا الانتاج يتوقف على افتراضه؛ بل الانتاج تام ويثبت وجوب إكرام هذا من دون أن 
يذكر فى الصغرى أنه عالم بالنحوء فلو اكتّفى بأنه عالم أيضاً الانتاج يكون ثابتاء ما هى الفائده من ذكر القيد فى الصغرىء قد 
يقال: أن المحذور ليس محذوراً عقلياً» أن القياس لا يكون قياساً منتجاً إذا كانت الكبرى أوسع من الصغرىء أو كان القيد 
مأخوذاً فى الصغرى وغير مأخوذٍ فى الكبرى. الإشكال هو إشكال اللُغويه» فإذا استطعنا أن نتجاوز إشكال اللغويه بتصوّر فائده 
لذكر القيد كأن يكون بيان واقع الحال» أو قد تكون هناكك أمور أخرى تقتضى ذكر هذا القيد فى الصغرىء لكن من دون أن 
يتوقف الانتاج والاستدلال على افتراضه» يمكن تصوّر فوائد أخرى لذكر هذا القيد فى الصغرى من دون أن يتوقف الانتاج على 
افتراضه. المحذور ليس محذوراً عقلياء وإِنّما المحذور هو محذور اللّغويه ومحذور اللغويه يكفى أن نتصوّر فائده لذكر هذا 
القندة:ؤلة زهان على أن هذ القد المنذ كووفن الصفرى لبت أن يكن ماخوذا فى الكخرى: 


ص: كارا 


إذن: بناءَ على هذا الكلام لا يصح أن نقول إلى هناء الكلام له تتمه أن الاحتمال الأول الذى ذهب 
إليه الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) لا ينتج إلا حجيه الاستصحاب فى خصوص باب الوضوء؛ بل يمكن للشيخ الأنصارى(قدّس 
سرّه) أن يقول أن الكبرى كليه. وأنّ اليقين المذكور فى الكبرى مطلق؛ فيتمسكك بإطلاءق العباره لإثبات أن كل يقين لا يُنقض 
بالشكثء وهذه قاعده عامه تشمل الوضوء وتشمل غير باب الوضوء. 


فمن هنا قد يقال: عكس ما ذكرء بأنْ مقتضى الاحتمال الأول هو ثبوت حجيه الاستصحاب استناداً إلى الصحيحه فى جميع 
الموارد ولا يختص بباب الوضوءء فضللا عن مورد الروايه الذى هو الشكك فى الوضوء من جهه الشكك فى النوم» وذلكك تمسكاً 
بإطلاق اليقين فى جمله(ولا ينقض اليقين بالشكك) . 


ذكروا فى مقام إثبات التعميم بهذه الصحيحه وأنّ الذى يثبت بها هو حجيه الاستصحاب فى جميع الموارد» ذكروا بعض الوجوه 
غير ما ذكرناه لإثبات التعميم واستفاده القاعده الكليه من هذه الصحيحه هذه الأمور نذكرها بشكل مختصرء ثمٌ نعلق عليها بعد 
ذلك ونربطها بالبحث السابق. 


الأأمر الأول الذى ذكر لإثبات التعميم: ما ذكره أكثر من واحد ومنهم صاحب الكفايه(قدّس سرّه) (1) من أنّ التعليل 

ينا على الاتحتمال الأول له ظهور فى أنه تعليل بأمر ارتكازى لا بأمر تعتّدى. وكأنه توجد قاعده 
لديهم هى أنْ كل تعليل فى الأدله والنصوص لابدّ أن يكون تعليلاً بأمر ارتكازى وليس تعليلا بأمر تعندى صرفء والسرّ فى 
ذلكك هو أن الشارع المقدّس عندما يحكم بحكم هو لا يحتاج إلى عله وزقات الدليل عليه بامكانه أن يذكر الحكم ويسكتء 
ويجب على العبد إطاعه المولى فى ذلكك الحكم, لكن عندما يتصدّى الشارع المقدّس للتعليل» فهذا معناه أنها محاوله منه لإقناع 
المخاطبين» ومن الواضح أنّ هذا الإقناع لا يكون إلا.إذا كان تعليلا بأمر يفهمه المخاطب ويدركه. فلابدٌ أن يكون التعليل بأمر 
ارتكازى» يعنى بأمر مفهوم ومرتكز فى ذهن المخاطبين؛ أمَا أن يكون بأمر تعندى صرف لا يدركه المخاطب ولا يستوعبه فهذا 
خلااف ليوو ميان التعليال ظاهر فى أنه بأمر ارتكازى لا بأمر ا القاعده الكليه طبقت فى المقام؛ فحينئبٍ قيل فى 
محل الكلادم بأنّ الشارع إن كان فى هذه العباره يريد تعليل الحكم بعدم وجوب الوضوء باستصحاب جار فى خصوص باب 
الوضوءء أو باستصحاب جار فى خصوص مورد الروايه» هذا تعليل تعتدى والعرف لا يفهم هذا الشىء» العرف لا يُفرّق لبن 
الوضوء وبين الغُسلء أو بين الوضوء وبين سائر الأمور التى يكون هناكك يقين بها ثم يحصل الشككء الأمر الارتكازى فى ذهن 
العرف هو الاستصحاب كقاعده عامه لا يختص بباب دون باب» اختصاص الاستصحاب بباب الوضوء أمر تعتردى, تعليل عدم 
وجوب الوضوء باستصحاب خاص بباب الوضوء أو خصومن مورد الروايه أمر تعبدى صرفء العرف لا يفهمه. ولا يساعد عليه 
الازتكار العرى قسن ين بريد كا الاشقول 31 العلزل مس باب الوظيومة والزوابة قوال على بصعه ايعان فى بات 
الوضوء فقطء هذا يلزمه أن يكون التعليل بأمر تعبدى وهو خلاف الظاهر؛ لأنهم ذكروا أنّ التعليل بشكل عام لابدّ أن يكون بأمر 
ارتكازى لا بأمر تعبدى, فإذن: للمحافظه على هذا الظهور لابدٌ أن نقول أن التعليل أعرا كاري البرك قن افا العقلاء هو 
الاستصحاب كقاعده عامه تجرى فى جميع الموارد من دون فرقٍ بين الوضوء وبين غيره؛ لأنّ تمام النكته فى الاستصحاب الذى 
يفهمه العرف والمرتكز فى ذهنه على ما تقدم هو مسأله الشكك السابق واليقين اللاسحق» ليس هناك خصوصيه للمشكوكك 
والمتيقن بقطع النظر عن مسأله الشكك فى المقتضى والشكك فى الرافع» لكن ليس هناكك خصوصيه لأن يكون متيقتاً بالوضوءء أو 
يكون متيقناً بالغسل. العرف لا يفهم هذه الخصوصيه؛ ولذا لابدّ من الالتزام أنّ التعليل بأمر ارتكازى» وهذا يعنى أن التعليل 


حدث بكبرى الاستصحاب التى لا تختص بباب دون باب» فيمكن التعميم على هذا الأساس. 


ص: احارا 


.514 كفايه الأصولء الآخوند الخراسانى» ص‎ -١ 


الأصول العمليّه / الأصول العمليه / الاستصحاب بحث الأصول 


0 30010 ع 0011ملاك5 001 دع00 عزع5نلام!ط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملتّه / الأصول العمليه/ الاستصحاب 


الذى نقوله هو: ليس مجرّد أن يكون هناك قيد فى الصغرى لابدّ أن يكون مأخوذاً فى الكبرىء وإِنّما ما يُذكر فى الصغرى كقيدٍ 
يختلفء تارهٌ يكون دخيلاً فى الحكم: وأخرى لا يكون دخيلاً فى الحكم: يكون مجرّد موردء ذكر هذا القيد باعتباره مورداً 
فالمسأله ينبغى أن تنصب على هذه الجهه: أن القيد المذكور فى محل الكلام وهو قوله: (فأنه على يقين من وضوثه) هذا هل هو 
قيد دخيل فى الحكم, أو هو مجرّد مورد ؟ مورد الروايه هو اليقين بالوضوء والشكك فى بقاء الوضوءء فعندما يقول: (فأنه على 
يقين من وضوثه) فأنّ(من وضوئه) ليست قيداً دخيلاء وإنما هى مجرّد مورد. الكلام ينبغى أن ينصب على أن القيد أخذ على نحو 
القيديه أو أخذ على نحو المورديه ؟ وهذا ما سيتضح فى هذا البحث الذى دخلنا فيه فى الدرس السابق. 


فى الدرس السابق قلنا: أن هناكك وجوهاً ذكرت لإثبات التعميم وإلغاء الخصوصيه فى هذه الصحيحه. الوجه الأول ذكرناه فى 
الدرس السابق. 


الوجه الثانى: هو دعوى أن احتمال الاختصاص فى هذه الروايه ينشأ من احتمال أن تكون اللام الداخله على اليقين للعهد (ولا 
ينقض اليقين بالشكث) الألف واللام عهديه أى اليقين المذكور قبلهاء واليقين المذكور قبلها هو اليقين بالوضوءء فكأنْ الجمله 
تقول: (لت يتقش اليقيق بالوضوء بالشكق) شختصن بالوضوء: هذا الوجة يقول أن احثمال الاختصاص ينشأ من احتمال أن تكون 
اللام عهديه فإذا نفينا هذا الاحتمال؛ وقلنا أن الالف واللام ليست عهديه. وإِنّما هى للجنس؛ حينئظٍ يثبت التعميم, ويُدّعى بأنَّ 
الأصل فى الأ-لف واللا-م أن تكون للجنس لا للعهدء كونها للعهد يحتاج إلى مثبت وقرينه. فمع عدم القرينه على أنها عهديه 
الأصل فى الأ-لف واللا-م أن تكون للجنسء فإذا كانت للجنسء فكأنه قال: أن مطلق اليقين» طبيعى اليقين لا ينقض بالشك. لا 
خصوص اليقين بباب الوضوء, فيثبت التعميم. 


ص: وم 


الوعنة الغالكة إتكار الثقييد ف الغرئ القين ورد الضكرى مطلقا ل مقيندا بات الرهوة إن كان الوارد ف الضكرف 
هو(فإنه على يقين من وضوئه)» لكنه بالرغم من هذا يقال: (من وضوئه) ليست قيداً لليقين؛ لأنها ليست متعلقه باليقين» وإِنّما هى 
متعلقه بالظرفء فكأنه قال: (فأنه من وضوئه على يقين) فإذا قلنا أن (من وضوئه) ليست متعلقه باليقين» وإِنّما هى متعلقه بالظرف؛ 
جل هي لمتكي كرن العو المستكررقي لساري طلقا ولس نقكدا بيه الفوومطيد لجا كور القن لق 
الكبرى(لا تنقض اليقين بالشكث) يراد به مطلق اليقين. ومن هنا يثبت التعميم ولا تكون الصحيحه مختصه بباب الوضوء. هذه 
وجوةٌ ثلاثه ذكرت فى كلماتهم لإلغاء الخصوصيه لابدٌ من ملاحظتها والتأمّل فيها. 


آنا بالنسية إلى الوجة الأول: الذى هو أن العليل كل كلامنا هو بناءٌ على الاحتمال الأول الذى يفترض أن قوله 
عليه السلام: (فأنه على يقين من وضوئه) عله أقيمت مقام الجزاء المحذوف له ظهور أولى فى أن يكون بأمر 


ارتكازى لا بأمر تعتردى الذى هو خلاف الظاهرء وحيث أن الجمله تعليليه بحسب الفرضء فلابدٌ أن يكون التعليل بأمر ارتكازى, 
ومن الواضح أنّ المرتكز فى الأذهان ليس هو الاستصحاب فى باب الوضوء؛ العرف والعقلا-ء لا يفهمون خصوصيه للوضوء. 
المرتكز فى أذهان الناس هو الاستصحاب بشكل مطلق وفى جميع الموارد من دون فرقٍ بين باب الوضوء وغيره وحيث أن هذا 
هو المركوز فى الأذهان لا الاستصحاب فى ات الوضوء فقطء وحيث أن الروايه ورد فيها التعليل والتعليل لابدٌ أن يكون بأمر 
مركوزء إذن: بالنتيجه لابدّ أن يكون التعليل بالاستصحاب فى جميع الموارد لا بخصوص الاستصحاب فى باب الوضوء. هذا كان 
حاصل الوجه الأول. 


والظاهر أنه لا ينبغى الإشكال فى تماميه هذا الوجه على تقدير ثبوت أَنْ التعليل فى الروايه بأمر ارتكازى. لكن الكلام فى أنه من 
قال أن التعليل فى الروايه هو بأمر ارتكازى ؟! وبعباره أخرى: هل هناك ملازمه واضحه بين التعليل وبين كونه بأمر ارتكازى ؟ 
إلا يمكن أن نتصوّر أن التعليل لا يكون بأمر ارتكازىء وإِنّما يكون بأمر تعتردى ؟ أن التعليل فى محل الكلام فى الصحيحه؛ هل 
هو بأمر ارتكازى, أو لا ؟ فقد يقال: لا دليل على أنْ كل تعليل لابدٌ أن يكون بأمر ارتكازىء قد يكون بأمر ارتكازى وقد يكون 
بأمر غير ارتكازى. قد يكون بأمر مرتكز فى أذهان المخاطبين والإمام(عليه السلام) يريد أن يشير إلى ذلكك الأمر الارتكازى فى 
أذهانهم لتقريب المطلب ولإقناعهم وقد يُعلل بأمر تعتدى صرف ليس مرتكزاً فى أذهان المخاطبين» المخاطبون يجهلونه وليسوا 
على علم به ومع ذلكك الإمام(عليه السلام) يعلل بهذا الأمر التعبدى؛ ولذا يوجد فرق بالوجدان بين أن يقال: (لا تضرب اليتيم 
لأ-نه ظلم) وبين أن يقال: (أكرم زيداً لأنه عالم) فى المثال الأول تعليل بأمر ارتكازى؛ لأنّ حرمه الظلم وقبحه أمر مرتكز فى 
أذهان المخاطبين باعتبارهم عقلاء» فهو أمر مرتكز فى أذهانهم الغلل يقير إلى هذا الأمر المرتكز فى أذهانهم وهو حرمه الظلم 
وقبحهء بينما فى المثال الثانى وجوب إكرام العالم ليس أمراً مرتكزاً فى أذهان العقلا-ء بحيث هم يعلمونه قبل الخطاب وبقطع 
النظر عنه» العقلا-ء والعرف لا يفهمون وجوب إ كرام العالم بشكل عام إلا من خلال هذا الخطاب لا أنه شىء ثابت فى أذهانهم 
قبل الخطاب» بخلاف حرمه الظلم وقبحه, فأنه شىء مرتكز فى أذهانهم بقطع النظر عن الخطاب. أمَا وجوب إكرام العالم» فهذا 
شىء ليس مرتكزاً فى أذهان العقلا. نعم يعلمون بوجوب إكرام العالم من خلالى هذا الخطاب مع أنه تعليل» لكنّه ليس تعليل 
بأمر ارتكازىء وإِنّما بأمر تعتردىء والتعليل بالأمور التعبديه وارد فى كثير من الأحاديث؛ أحاديث كثيره فى الأبواب المختلفه يرد 
فيها التعليل ليس بأمر ارتكازى, وإنما بأمر تعتردى لا يُفهم إلا من خلال الخطاب, مع هذا الشارع يُعلل بهذا الشىء مع عدم 
اران أذ المقلاقم بعلمز 3 ونام استغراكى أحعائيي لم لطر طن الحطاي» عي الى له نو سد كير ومن اهنا اذا يقال أن 
مجرّد التعليل لا يقتضى أن يكون بأمر ارتكازى؛ بل قد يكون بأمر ارتكازى وقد يكون بأمر تعبدى. 


ص: لين 


إذن: هذا الدليل لا يتم؛ لأننا فى الروايه بتَاء على الاحتمال الأول توعد كلك كانةقال لأسن 
عليه الوضوءء وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء؛ لأننّه على يقين من وضوئه). هذا تعليل» أمّا من قال بأنّه تعليل 
بأمر ارتكازى ؟ لعله تعليل بأمر تعندى على غرار قوله(أكرم زيداً لأنه عالم). 


لكن قد يجاب عن هذه الملاحظه كما ذكر فى بعض الكلمات: بأنّ هذا الكلام صحيح. أن التعليل قد يكون بأمر ارتكازى وقد 
يكون بأمر تعتادى وهذا مما لا يمكن إنكاره» لكن فى خصوص المقام قد رٌدَّعى وجود ما يقتضى أن يكون التعليل بأمر 
ارتكارى لات سيف ويدل على ذلك قوله: (ولا ينقض اليقين بالشكك) بأن يقال: أن هارن لك يكن اناد اد 
عق عر ا دم تين وفرقة فون تيل أكون اك زرو لأدعان عه لويف اللقداوت نا 
الكلا-م السابق» يعنى لا نعلم أن التعليل هل هو بأمر ارتكازى أو هو بأمر تعتّ.دى ؟ قد يكون بأمر ارتكازى من قبيل(لا تضرب 
اليتيم لأنه ظلم) وقد 0 ا سدم اك ا لأنة عل الك إذا فنهنا الجا كد برايف الجمله الثائيه التى 
هى قوله: (ولا ‏ ينقض اليقين بالشكك) يرد هذا السؤال: لماذا أضيفت هذه الجمله ؟ ولنطبقه على جمله«(أكرم زيداً لأننه عالم) 
لتكون أوضح. إذا قال: (أكرم زيداً لأنه عالم» والعالم يجب إكرامه) فتكون من قبيل ما نحن فيه لدينا حكم (أكرم زيداً) وهذا 
الحكم معلل (لأنه عالم) وتوجد اا ا ا ل يوجد لدينا حكم وهو(لا يجب الوضوء) 
معلل بأنه(لأأنه على يقين من وضوئه) وتوجد إضافه وهى(لا ينقض اليقين بالشكك) إذا نظرنا إلى مثال(أكرم زندا لأنة عالم» 
والعالم يجب إكرامه) السؤال هو أنّ التعليل وحده ليس دليلاً على أن التعليل بأمر ارتكازى» لكن هذه الإضافه(والعالم يجب 
[كر اه ناذا أعنافها »هل أصيفك لإنيات أذ مق لدان يحب إكرامة *الجران 1 لأ هاس + لني من قوله الأبمعال) 
ثبوت الحكم لمطلق العالم يُفهم من قوله: (أكرم كاذ لأنة عالم). إذن: لماذا هذه الإضافه ؟ لابدّ أن يكون لجمله(والعالم يجب 
إكرامه) فائده» ويُدَّعى بأنْ فائده هذه الجمله هو بيان مناسبه الحكم(وجوب الإكرام) للموضوع(مطلق العالم)» فكأنه قال: (والعالم 
ينبغى إكرامه) يناسب هذا الموضوع أن يثبت له وجوب الإكرام؛ بيان هذه المناسبه. إذا صار البناء تفسير هذه الجمله على أنها 
جىء بها لإفاده التناسب بين الحكم والموضوع وأنّ مطلق العالم يناسبه أن يثبت له وجوب الإكرام؛ وأنْ وجوب الإكرام المناسب 
أذفيت ابطق العالم لا <لحصون الم معتين؛ حينئذٍ يمكن أن يقال أنْ هذا أمر ارتكازى إشاره إلى ما هو مرتكز فى أذهان 
العا هن هذه المتاسية أن الساسب لمطلق العالم أنه يجب إكرامه فى مقابل أن يثبت وجوب الإ-كرام لبعض أفراد العالم» 
المناسبه بين الحكم والموضوع هو الذى جىء بهذه الجمله لإفاده ذلكك, فإذا كان كذلكك؛ حينئذٍ هذا إشاره إلى أمر ارتكازى؛ 
هذا أمر مرتكز فى أذهان الناس» ليس ثبوت الحكم للعالم؛ بل أن هناكك مناسبه بين وجوب الإكرام وبين مطلق العالم» هذه 
المناسبه أمر يفهمه العرف والعقلاء بقطع النظر عن الخطاب, ومن هنا يقال بِأنَ التعليل فى هذه العباره هو بأمر ارتكازى» من هنا 
قم هذا الاقى نه لوقا (اكزم ريد لالسعاله ) وسككه ينها الكاام الى لانن انين بأ ارتكارى: لك عيدنا 
يُضيف (أكرم زيداً لأنه عالم والعالم يجب إكرامه) كأنه يقول: أن المناسب لمطلق العالم أن ينبت له هذا الحكم . هذا يمكن أن 
يقال أنه إشاره إلى أمر ارتكازى؛ ومن هنا يقال أن هذا هو مقصود من يقول أنّ التعليل فى هذه العباره هو تعليل بأمر ارتكازى. 
هذا يُراد تطبيقه على الصحيحه فى محل الكلام باعتبار أن الصحيحه فيها حكم, وهو(لا ‏ يجب عليه الوضوء) وفيها تعليل؛ 
وهو(لأ-نه على يقين من وضوئه) وفيها إضافه» وهى(ولا ينقض اليقين بالشكث)» وجىء بهذه الإضافه ليس لإفاده أنّ كل يقين لا 
د وا نظا لاجد ني عن لديا رن بك انلو عاط لآماعل قز من و0 و اتناس ايه اناك ماه إن 
اليقين لا ينبغى نقضه بالشككء إثبات التناسب بين اليقين وبين عدم النقضء باعتبار أن اليقين فيه جهه استحكام وجهه إبرام؛ 


بعكس الشك» الذى لا إبرام ولا استحكام فيه. هذا إلفات نظر للعاقل إلى مرتكزاته؛ أن اليقين فيه جهه ا ستحكام وإبرام» ومثل 
هذا الشىء الذى فيه جهه ا ستحكام وإبرام لا ينبغى نقضه بشىء لا استحكام فيه ولا إبرام» فتكون العباره تعليلا بأمر ارتكازى. 


ص: ا.ءع 


لكن يبدو أنْ هذا الجواب قابل للتأمل» باعتبار أنْ الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) عندما قال بالاحتمال الأولء الظاهر أنه لا يقصد 
أن حيله زقانه على قو من وقورعة )فى ويخندها العلم واقما الكلاض اله يقضيق أن العلهعى :وها سدهاء أن العله ب (فانه على 
شين بو وكتوف ولة قفن القن بالشكه )لس مقضووه أن الدلد عن جعللة فاته على يقية هن وشيوقه) والإاكآن هده اله قد 
لا تصاح للتعليل أصللاء وهى إشاره إلى اليقين السابق» الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) لا يقول بأنّ اليقين هو اليقين التعبدىء وإِنّما 
يقينه هو اليقين السابق» كيف تصلح جمله(فأنه على يقينِ من وضوئه) لتعليل الحكم بعدم وجوب الوضوء مالم نضم إليها 
جمله(وأنٌ اليقين لا ينقض بالشككث) ؟! التى يّفهم منها لزوم الجرى العملى على طبق اليقين السابق, وبالتالى لا يجب عليه الوضوء. 


إذن: العله بنظر الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) على الظاهر هى مجموع الجملتين لا.خصوص الجمله الأولى. )١(‏ إذا ثبت هذا؛ 
حينشفٍ لا يمكن أن نقيس ما نحن فيه بجمله(أكرم زيداً لأ-نه عالم والعالم يجب إكرامه) لأنّْ هناكك كانت إضافه بعد التعليلء 
التعليل(لأنه عالم) انتهى» فهمنا من ذلكك أن كل عالم يجب إكرامه؛ جاءت هذه الإضافه فنقول أن هذه الإضافه ما هى فائدتها ؟ 
هل فائدتها إثبات وجوب الإ-كرام لمطلق العالم ؟ نقول: لا ؛ لأنُ هذا يثبت بنفس التعليلء فلابدٌ أن تكون لها فائده أخرى؛ 
وفأندهها كاي إلى [النناسة رمدا مو عكر قن اساة الناس» فيكون المجموع بأمر ارتكازى. وهذا غير ما نحن فيه ما نحن فيه 
اللجدله افيه هى سرد مز الله رح خجام انمايا ولتبيق :فياف خض تقول مانن فاخي أصلا التعليل لا يصح بافتراض الجمله 
الأولى فقطء وإِنّما التعليل لعدم وجوب الوضوء إنما يصح لمجموع الجملتين» الصغرى تقول: (فأنه على يقين سابقٍ من وضوئه)» 
والكبرى تقول: (أنْ هذا اليقين السابق لا ينبغى نقضه بالشكك) فيكون تعليلاً لعدم وجوب الوضوء عليه ما دام أنه لم يستيقن 
بالنوم» فليس هناك إضافه حتى نقول أنّ هذه الإضافه إشاره إلى المناسبه فيكون التعليل بأمر ارتكازىء وإِنّما ذُكر حكم 
وذكرت عله بقطع النظر عا سيأتى افك عنليم وتحوب ارون ودام الالتض كاين قليين طقاكة 
شىء إضافى حتى نقول لماذا جىء بهذا الأمر الإضافى» فنبحث عن مناسبه؛ عن أمر ارتكازى حتى يكون هذا هو الوجه فى كون 
اتعليل فى الروايه تعليلا بأمر ارتكازى. ش 


ص: 507 


-١‏ فرائد الأصولء الشيخ مرتضى الأنصارى. ج". ص/2. 


الشىء الذى يمكن أن يقال هو: بناءً على ما تقدّم سابقاً من بعضهم من أنّ الاستصحاب أمر مركوز فى أذهان الناسء وبناءً على 
قيام السيره عليه» وقد تقدّم سابقاً قيام السيره عليه» وأنّه لولا الاستصحاب تختل كثير من الأمور. بناءَ على أنَّ الاستصحاب أمر 
مركوز فى أذهان الناس» هذا يمكن أن يساعد على أنّ التعليل فى الروايه بأمر ارتكازى؛ لأنه علله بالاستصحاب: فالتعليل بأنه 
على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشكك, هذا تعليل بالاستصحابء والاستصحاب أمر مركوز فى أذهان الناس» وقامت 
غلية السيرة هذا يساغد على أن التطيل فى الروابه بأمز ارتكازى.:وأنا إذا أنكرنا ذلككه» وقلنا أن الاستصحاب لبس آمرا مركوراً 
فى أذهان الناسء ولم تقم عليه السيره أصلاً كما ذهب إلى ذلك بعضهم, بناءَ على هذا؛ حينئذٍ إثبات أن التعليل فى الروايه بأمر 
ارتكازى يكون مشكلا. والغريب أن بعض من أنكر ارتكازيه الاستصحاب على ما تقدّم سابقاًء وادّعى أن عمل العقلاء 
بالاستصحاب إنما هو من باب الاطمئنان أو من باب الاحتياط» أو من باب الغفله» هو بنفسه يقول هنا أنْ التعليل فى الروايه هو 
بأمر ارتكازىء السيد الخوئى (قدّس سدّه) ملتفت إلى هذه الجهه؛ لأنّه ممن أنكر ارتكازيه الاستصحابء ولكنه فى المقام ادّعى 
بأنَ التعليل بأمر ارتكازى؛ ولذلك التفت وأورد على نفسه بأنه قد يقال بأنّ ما تقدّم منّا من انكار ارتكازيه الاستصحاب ينافى 
دعوى أن التعليل فى الروايه بأمر ارتكازى هناكك منافاه بينهماء إذا لم يكن الاستصحاب أمراً مركوزاً فى أذهان الناسء فالتعليل 
به لا يكون بأمر ارتكازى وإنما لابدّ أن يكون بأمر تعتدى. 2١0‏ 


الأصول العمليّه / الأصول العمليه / الاستصحاب بحث الأصول 


ص: اين 
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كان الكلا-م فى الوجه الأمول الذى ذكر لإثبات إمكان استفاده قاعده كليه تجرى فى جميع الموارد والتى هى الاستصحابء 
المستفاد من الصحيحه هو الاستصحاب كقاعده كليه لا تختص بمورد الصحيحه. الوجه الأول هو دعوى أنّ التعليل فى الروايه هو 
بأمر ارتكازى. قلنا: إذا ثبت أنّ التعليل بأمر ارتكازى تكرق سل الدعوف كامه وديف للقه عندما يقال أن التعليل بأمر 
ارتكازىء فواضح أن الأمر الارتكازى ليس هو الاستصحاب فى خصوص باب الوضوءء؛ يعنى عندما تعلل الروايه عدم وجوب 
الوضوء بالاستصحاب مع افتراض أن الاستصحاب أمر ارتكازى؛ واضح أنّ الاسنتصحاب فى خصوص باب الوضوء ليس أمراً 
مرتكرا فى أذهاف النام و الماهلكى قدي أذ كوت أمرا ار تكازياً فالمرتكز هو الاستصحاب بشكل عام؛ بمعنى أن مطلق اليقين 
وطبيعى اليقين لا ينبغى نقضه بالشكك لا خصوص اليقين فى باب الوضوءء لكن الكلام فى أصل إثبات أنّ التعليل فى الروايه بأمر 
ارتكازى. 


فى الدوس السابق ذكرئا بأته لاد يمكن إثبات ذلكق بمجود أن الروايه مسوقه مساق التعليل بناء على الالحتمال الأول» ون قوله 
(عليه السلام): (فأنه على يقين من وضوئه) تعليل للحكم المقدّر المحذوف الذى هو عباره عن عدم وجوب الوضوء. مجرّد هذا 
لا يعنى ان التعليل بأمر ارتكازى؛ لأننا قلنا أن التعليل أعمء قد يكون بأمر ارتكازى» وقد يكون بأمر تعبدى وليس بأمر مرتكز فى 
أذهان المخاطبين» 5 موجود فى كثير من الروايات. نعمء قلنا بأنه لو آمنا بارتكازيه الأسيداب/ وأنّ الاسسيحاب امغر كود 
فى أذهان الناس» بل قد يقال أن السيره العمليه جاريه عليه وأنه لولاه لاختل النظاء» أمكن الاستعانه بذلكك لاثيات أن التعليل فى 
الروايه هو بأمر ارتكازى, وإذا ثبت أنه تعليل بأمر ارتكازى؛ حينئذٍ يكون المستفاد من الروايه كبرى كليه لا تختص بخصوص 
المورد؛ لمن المركوز فى الأذهان ليس هو الاستصحاب فى باب الوضوءء ليس هو عدم نة نقض اليقين فى باب الوضوء بالشكك» 
وإِنّما المرتكز فى الأذهان هو عدم نقض اليقين بما هو يقين بالشكك. لكن قلنا من لا يؤمن بارتكازيه الاستصحاب ومن لا يؤمن 
بوجود سيره عقلائيه على العمل بالاستصحاب كالسيد الخوئى (قدّس سرّه) حينئذٍ من الصعب أن يثبت أَنْ التعليل فى الروايه بأمر 
ارتكازىء السيد الخوثى(قدّس سرّه) يقول أن التعليل فى الروايه بأمر ارتكازى ومع ذلكك هو ينكر ارتكازيه الاستصحاب» 
فالكلا.م فى أنه كيف يجمع , بين الأأعرين ؟ إذا كان الاستصحاب لبس أمراً ارتكازياً؛ فحيتكل لأ يك ينبغى أن يكون التعليل بأمر 
ارتكازى؛ لأنّ عدم وجوب الوضوء فى الروايه عُلل بالاستصحابء والمفروض أن الاستصحاب ليس أمراً ارتكا فين لأن 
نقول بأنّ التعليل فى الروايه بأمر ارتكازى» كيف يمكن الجمع بينهما ؟ 


ص: ع.ع 


السيد الخوئى(قدّس سرّه) حاول الإجابه عن هذا التساؤل» وذكر ما حاصله: (أن قاعده عدم جواز نقض اليقين 
بالشكك قاعده اركازية مسخلمة فاق اللقيق والشكة ينولة طريقين ركرن أحدهنا ماما من القيرن والاخز سمل 
الضررء فإذا دار الا-مر بينهماء لا إشكال فى أن المرتكز هو اختيار الطريق المأمون). )١(‏ فى بعض العبارات ذكر: بأن النسو في 
ارتكازيه قاعده عدم نقض اليقين بالشكك هو أن اليقين أمر مبرم» فيه جهه استحكامء بينما الشكك ليس فيه جهه استحكام؛ وحينئلٍ 
لا يُنقض اليقين بالشكك. هذا هو الذى نؤمن بأنْه أمر ارتكازى, عدم نقض اليقين بالشكه عو أمر ارتكازى وقاعده ليه يفول 


(وها أنكزثاء شايفا إنما هد تطيق هده الكرى الكلنه على الأتعصبيكان ).عض ما ألكرناك نناننا هو عيكة طرق هده الكرئ علي 
الاستصحاب؛ لأ-نه فى باب الاستصحاب لا يصدق نقض اليقين بالشككء وذلكك باعتبار أنْ اليقين فى باب الاستصحاب يتعلق 
بالحدوث والشكك يتعلق بالبقاءء اختلاف زمانى المتيقن والمشكوك يمنع من صدق نقض اليقين بالشكء الشكك فى البقاء ليس 
ناقضاً لليقين بالحدوث؛ ولذا يجتمع معه؛ لأنّه ليس ناقضاً له إِنّما يكون الشكك ناقضاً لليقين عندما يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين» 
هذا القىء لبس موجودا فى باب الاستضحاب» إذا تعلق الشكك بنفس .ها تعلق به اليقين وبلحاظ نفس الزمان عندئل يكون هذا 
الك فانفا ليقي الاعنادها يهان لش ماه يه القن 3ل لك يعرف نالا جنا لون سور رفوم ةك القات 
الشكك فى البقاء ليس ناقضاً لليقين» فقاعده لا تنقض اليقين بالشكك التى يقول أنها أمر ارتكازى وأمر مسلّم لا تنطبق على 
الاستصحابء يستنتج من هذا أن تطبيق القاعده على الاستصحاب فى الصحيحه لابدٌ أن يكون تطبيقاً تعندياً وليس تطبيقاً واقعياًء 
واقعاً لا تنطبق قاعده(لا تنقض اليقين بالشكك) على الاستصحاب لاختلاف زمان المتيقن عن زمان المشكوك. وإِنّما الروايه 
طبقت هذه الكبرى المسلمه(لا تنقض اليقين بالشكك) على الاستصحاب تطبيقاً تعددياً. يقول: هذا هو الذى أنكرناه سابقاًء كنا 
قوق أن قدو (لة قفن الشين: بالفكق )عن الاسمتحات: ليش أغرا اوتكاز 1و لماكو امن تعيدى :انا أضلن الفاعد وال قسن 
اليقين بالشكث) أنْ اليقين لا يُنقض بالشككء اليقين فيه جهه استحكام وإبرام» أو كما عبر مأمون الضررء بينما الشكك محتمل 
الضررء فلا تُرفع اليد عن اليقين بالشكك. يقول: هذا أمر مطابق للارتكاز وقاعده ارتكازيه تطبيقها على الاستصحاب ليس أمراً 
ارتكازياً؛ بل هو أمر تعتدى. يقول: لا منافاه بين أن نقول أنّ التعليل فى الروايه بأمر ارتكازى؛ لأنْ التعليل بعدم نقض اليقين 
بالشككة وهذا أمر اوتكاذئ: وف شين الرفك تقرن :أن الانتتعات لسن امرا اوتكاز ا فلمتافاه بين الأمزية. 


ص: مم6 
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يُلاحظ على هذا الكلام: أن اليقين والشكك لا يمكن افتراض اجتماعهما أصللا حتى نفترض دوران الأنمر بينهما ونقول أن 
المكلف لابدٌّ أن يختار هذا الطريق كما ذكر؛ لأ-نه مأمون الضرر دون هذا الطريق؛ لأأنه محتمل الضررء اليقين والشكك لا 
يجتمعان» عند حصول اليقين يرتفع الشكك, وإذا فُرض وجود الشكك فمعناه عدم وجود يقين» فهما لا يجتمعان فى أىّ حالٍ من 
الأخوال حت يقال عندهما عدور الأمن ينهماء الارتكاز ساعد علق :امسا نهدا الطريق :دوق 15 ك8 القلر و تلانة عامي6 الصترر ذوق 
الطريق الآ-خر. هذا إذا كان المقصود باليقين اليقين الوجدانى والشكك الوجدانىء ليس فى باب الاستصحاب. وإِنّما اليقين 
والشكك الذى هو نظر لها وقال هذه قاعده مسلّمه وارتكازيه» لكن تطبيقها على الاستصحاب ليس ارتكازياء وإنّما هو أمر تعبدى 
فالمقصود بذلكك هو اليقين الوجدانى والشكك الوجدانى؛ هذان أمران لا يجتمعان مع افتراض وحده المتعلق لهما ذاتاً وزماناًء 
الشكك يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين وبلحاظ نفس الفتره الزمنيه» إذا جاء الشكك يرتفع اليقين لا يُعقل أن يكون الإنسان متيقناً 
بشىء فى زمان وشاكاً فى ذلكك الشىء فى نفس ذلك الزمانء فلا معنى لأنّ يقال إذا دار الأمر بينهما فالارتكاز يساعد على 
اختيار هذا الطريق دون ذاك الطريق؛ لأسن اليقين الوجدانى لا يجتمع مع الشكك إطلاقاً وفى أىّ حالٍ من الأحوال. نعم, اليقين 
التعتدى يمكن أن يجتمع مع الشككء هنا يمكن أن يقال بدوران الأمر بينهماء لكن اليقين التعبدى مع الشكك هو عباره أخرى عن 
الاستصحاب الذى نتكلّم عنه» اليقين التعتّيدى مع الشككء فيقول له: (لا تنقض اليقين بالشكث) يعنى ابن على هذا اليقين السابق 
فعلك فيكون يقيناً تعتٍرديا وهو يجتمع مع الشكء لكنّ هذا هو عباره أخرى عن الاستصحابء بخلاف اليقين الوجدانى فأنه لا 
يجتمع مع الشكك إظلاقاء ولا-معتى لأسن قال أن الأمر مدو يتين وأن الارتكار يساغق على :اخكان هذ الطرق دوق الطريق 


مضافاً إلى أنّ هذا الشىء الذى ذكره لا ينتج ما يريد الوصول إليه. هو بادعائه أن التعليل فى الصحيحه هو بأمر ارتكازى يريد أن 
يثبت أنْ المستفاد من الصحيحه هو قاعده كليه تجرى فى جميع الموارد وليست مختصه بباب الوضوء؛ هو يريد الوصول إلى هذه 
النتيجه. لكنّ هذا الذى ذكره لا يثبت هذه النتيجه؛ إذا كانت القاعده(عدم نقض اليقين بالشكك) ارتكازيه؛ لكنّ تطبيقها على 
الاستصحاب تطبيقاً تعئدياً؛ لعدم صدق نقض اليقين بالشكك عرفاً فى مورد الاستصحاب مع اختلاف المتعلق بلحاظ الزمان» فإذا 
كانت القاعده ارتكازيه» وتطبيقها على الاستصحاب تطبيقاً تعبدي كيف يمكن أن نتعدّى من مورد الروايه إلى سائر الموارد مع 
أن التطبيق تعت.دى» قاعده ارتكازيه لا تنطبق على المورد حقيقه. وإِنّما تطبيقها تعتّدى على مورد الروايه؛ حينثذٍ من قال أن هذا 
التعتّد يشمل غير مورد الروايه ؟ هذا تعتٍلد» الشارع قال بأنَّ هذه القاعده الارتكازيه المسلمه أنا أطبقها على مورد الروايه تعدا 
هذا التعتبد فى التطبيق يقتضى عدم التعدّى فى التطبيق إلى غير ذلكك المورد؛ لأننا لا نعلم بثبوت التعتبد فى التطبيق حتى فى ذلكك 
المورد؛ لعل التعتد فى التطبيق يقتصر على خصوص مورد الروايه؛ أى على خصوص باب الوضوء ‏ __مثلا 

أمَا على سائر الأبواب لا نملك دليلا على أن الشارع أعمل التعدٍ.د فطق هذه القاعده تعنداً على ذلكك المورد هذا 
يحتاج إلى دليل؛ ما يثبت بما ذكره هو جريان الاستصحاب فى مورد الروايه» أى باب الوضوءء وأمًا ثبوت الاستصحاب فى غير 
مووة الزواءت مكاج إلى زاك النسن ف الوق .نفل تدر الاسمكتات فى سالا الموارة: 


بهذا الكلام يتضح: أن النتيجه هى: بناءً على أن الاستصحاب أمر مركوز فى أذهان العقلاء. وهذا ما تقدّم سابقاًء وأنّهم يعملون به 
فى أمورهم, بناءً على هذا يصح دعوى أنّ التعليل فى الروايه يكون بأمر ارتكازىء الوجه الأول يكون تامّاً إذا قلنا بارتكازيه 
قاعده الاستصحابء تعليل بالاستصحاب فى الروايه بشكل واضح هو يعلل بالاستصحابء وهو تعليل بأمر ارتكازى؛ لأنّ 
الاستصحاب أمر مركوز فى أذهان العقلا-ء؛ وحينئذ يقال: أن الأأمر المركوز هو عدم نقض اليقين بما هو يقين بالشكك وليس 
المركوز فى أذهان العقلاء هو عدم نقض اليقين بالوضوء بالخصوص بالشكك؛ ولذا بناءَ على ذلكك العقلاء يعملون بالاستصحاب 
فى كل الموارد لا يفرّقون بين باب الوضوء وبين الأبواب الأخرىء فيتم حينئبٍ هذا الوجه الأول لإثبات التعميم بناءً على الاحتمال 
الأول الذى ذهب إليه الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه). هذا بالنسبه إلى الوجه الأول لإثبات التعميم. 


ص: /ا.ع 


الوجه الثانى: أن احتمال اختصاص الروايه بباب الوضوء ليس له منشأ إلا كون اللام للعهد وهذا خلاف الأصل ويحتاج إلى 
ا ا اا ا اك 

فى الكبرى التى هى قوله: (ولا ‏ ينقض اليقين بالشكك) للعهد. فلابدٌ من العمل بمقتضى الأصل والالتزام بأنها للجنس؛ وحينئل 
تشمل كل أقسام اليقين» سواء كان يقيناً فى باب الوضوء, أو كان يقيناً فى شىءٍ آخر. وبهذا يثبت التعميم. 


اعترضوا على الوجه الثانى: بِأنْ كون اللام للعهد. أو كونها للجنس لا يؤثر على النتيجه» وذلكك باعتبار أن قيد (من وضوئه) فى 
الروايه إن كان قيداً لليقين ودخيلا فى ثبوت الحكم لليقين وهو أن اليقين لا يُنقض بالشكك بحيث أن عدم النقض بالشكك شىءٌ 
مختص باليقين بالوضوء بحيث يكون(من وضوثه) قيداً لليقين الذى أمر بعدم نقضه بالشك؛ حينئذٍ لا يمكن استفاده التعميم 
واستفاده قاعده كليه تجرى فى جميع الموارد حتى إذا قلنا بن اللام فى اليقين للجنسء كونها للجنس لا ينفع لإثبات التعميم؛ لما 
تقدّم من أنّ القيد الذى يؤخذ فى الصغرى إذا كان قيداً ودخيلا فى الحكم ودخيلاً فى الانتاج» فلابدٌ أن يؤخذ قيداً فى الكبرى. 
وإذا أخذ قيداً فى الكبرى؛ حينئذٍ لا ينفع كون اللام للجنسء الكبرى (لا يُنقض اليقين بالوضوء بالشكك) فتكون الكبرى مختصه 
باب الوضوءء فلا يمكن التعميم؛ لأنّ القيد المذكور فى الصغرى دخيل فى الحكم, أخذ على نحو القيديه فى اليقين» بمعنى أذ 
اليقين الذى لا يُنقض بالشك هو خصوص اليقين بالوضوء. هذا نظير الأمثله المتقدّمه عندما يقول فى المثال السابق: (زيدٌ عالمٌ 
مر او ل 0 
وجوب الإكرام, ب بمعنى أنْ وجوب الإكرام لانت يدول يمل لاي أذ بفعد فيدا فى الكبرئة ولا يمور أن يفرلءقق الكرق 
مطلق العالم يجب إكرامه؛ لأنّ هذا خُلف افتراض أن كونه عالماً بالنحو دخيل فى ثبوت الحكم, إذا أخذ القيد على نحو القيديه 
لابدٌ أن يؤخذ فى الكبرى» ليس هذا ما ذكرناه فى الدرس السابق» فى الدرس السابق قلنا أن مجرّد ذكر شىءٍ فى الصغرى لا 
يعنى أنه أخذ على نحو القيديه؛ لا يعنى أنه لابدّ من افتراض ثبوته فى الكبرىء قد يكون ثابتاً فى الكبرى وقد لا يكون ثابتاً فى 
الكدر ف جد د هين لاد يد نوكته فى كفيو لها لآب هق الحك عن اله جه عن جحو التديهه أو هر معد مور ةيدن 
دخيلاً فى ثبوت الحكم؛ حينئدٍ لا يؤخذ قيداً فى الكبرى, فتبقى الكبرى على كبرويتها وعلى عموميتهاء فيمكن التمسكك بها 
لإثبات التعميم؛ ال 0 يعنى أن الحكم لا يثبت بدونه وأنّ الحكم مقيدٌ به بالنتيجه» فى 
الكبرى لا يمكن أن يثبت وجوب الإكرام لمطلق العالم؛ لأنّ المفروض أن العلم بالنحو دخيل فى وجوب الإكرام ولو كان عالماً 
بالفيزياء» وإِنّما يثبت لخصوص العالم بالنحوء فلابدٌ من أخذه قيداً فى الكبرىء إذا أخذ قيداً فى الكبرى؛ حينئذٍ لا يمكن التعميم 
حتى إذا كانت اللام للجنسء وأمًا إذا لم يؤخذ(من وضوئه) قدا وإِنّما هو مجرّد مورد ليس إلآء ذكر باعتبار السؤال عن الشكك 
فى الوضوء؛ حينئذٍ يمكن استفاده التعميم واستفاده قاعده كبرى كليه لا تختص بموردها حتى إذا قلنا أن اللام فى اليقين للعهد؛ 
لأنّه بناة على أن القيد مجرّد مورد. المعهود يكون كلى اليقين» ليس المعهود حينئذٍ هو اليقين بالوضوءء وإِنّما يكون المعهود هو 
كلى اليقين» لا تنقض اليقين يعنى كلى اليقين؛ لأنّ(من وضوئه) فى الصغرى هى مجرّد مورد, فكأنه فى الصغرى قال: (فأنه على 
يقين) بدون إضافه (من وضوئه)ء وجمله (ولا ينه بنقض اليقين) حتى إذا كانت للعهد هى ترجع إلى كلى اليقين» » فيمكن استفاده 
التعميم حتى إذا كانت اللام للعهد. وهذا هو معنى قولهم بأنْ كون اللام للعهد أو كونها للجنس ليس له أثر فى محل الكلام. 


ص: 50/8 


ومن هنا يظهر أن المهم فى المقام هو تحقيق أنْ القيد هل هو مأخوذ على نحو القيديه بحيث يكون دخيلاً ؟ أو هو مأخوذ على 
نحو المورديه ؟ المهم تحقيق هذه الجهه وليس تحقيق أنْ اللام للجنس أو أنها للعهد ؟ 


يُضاف إلى ذلك ما ذكر فى كلماتهم» حيث ذكر صاحب الكفايه(قدّس سرّه) )١(‏ أن الأصل فى اللام أن تكون للجدسء وأنَّ 
الظاهر أنها للجنس وأنّ حملها على العهد خلاف الظاهر وخلاف الأصل ولا يصار إليه إلا بدليل» ومع عدم الدليل تحمل على 
الجنس. هذا المطلب غير واضح إذا كان مقصوده بأنّ اللا.م ظاهره فى الجنس وأنّ الأصل فيها أن تكون للجنس بمعنى أنها 
موضوعه للعموم وللاستغراق. هذا ممنوعء اللاسم ليست موضوعه للعموم وليست من أدوات العموم والاستغراق» الألف واللاسم 
للتعريفء إذا كان مقصوده أن يثبت أنها للجنسء إذن: هى يستفاد منها العموم والشمول والاستغراق» وأنها موضوعه لذلكك. إذا 
كان هذا مقصودهء فهذا ممنوع؛ لأنْ اللام لا تدل على الاستغراق وليست موضوعه للاستغراق وللعموم أصللاء هى ليست من 
أدوات العموم؛ وإِنّْما هى موضوعه للجامع بين التعتّن الجنسى وبين التعتن العهدىء قد تكون فى بعض الموارد لتعريف الجنس» 
وقد تكون فى بعض الموارد للتعتين العهدى؛ وحينئذٍ تكون استفاده أحد الأمرين» خصوصيه العهد» أو خصوصيه الجنسء استفاده 
أحد الأمرين لابدّ من إقامه دليل آخرء نفس اللام لا يمكن أن نستفيد منها أنها للجنسء أو هى للعهد حتى نقول مع عدم قيام 
زوه على انها لتدياد يس كرون اللتتونه 1[ هما يتاع | قوهه ولا منكى أ قال اندها فرجدقى النقاء لؤناك 11 لفون 
تعتّين جنسى وأنّ اللا-م فى محل الكلاءم للجنس بدعوى أنه بالإمكان إجراء الإطلاق ومقدّمات الحكمه فى مدخول اللام» قد 
يقال: أننا نثبت أنّ الألف واللام فى المقام للجنسء وذلكك بإجراء مقدّمات الحكمه فى مدخول اللام الذى هو اليقين» وبالتالى 
نثبت الإطلاق وعدم اختصاص اليقين بخصوص باب الوضوءء وهذا يثبت بالتالى أن اللام للجنس وليست للعهدء هذا الكلام 
ليس تامّاًء وذلكك باعتبار أنَّ احد المحتملين فى اللام هو أن تكون للعهدء كما يحتمل أنها للجنس يُحتمل أن تكون للعهد. يعنى 
موضوعه للجامع بينهماء وعلى تقدير أن تكون للعهد؛ حينئذٍ لا يمكن إجراء مقدّمات الحكمه. وهذا معناه أنْ هذا الكلام محتف 
بشىءٍ يصلح أن يكون قرينه على خلاسف الإطلاءق» احتف هذا الكلا-م بما يصلح أن يكون قرينه على خلا-ف الإطلاق» ومع 
احتفاف الكلا.م بما يصلح أن يكون قرينه لا تجرى مقدّمات الحكمه ولا يثبت الإطلاق ومن هنا لا يمكن الاستعانه بمقدمات 
الحكمه لإثبات أنّ اللام للجنس بمجرّد أن لا تكون هناكك قرينه أو دليل على أنها للعهد كما ذكرء ومن هنا يتبتين أن هذا الأمر 
الثانى وهو مسأله أن اللام للجنس وليست للعهد لا يصلح أن يكون وجهاً لإثبات التعميم وإنّما المهم التركيز على مسأله أن القيد 
هل أخذ على نحو القيديه» أو على نحو المورديه. 


ص: اين 
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الوجه الثالث الذى ذكر لإثبات التعميم واستفاده الكبرى الكليه من الصحيحه؛ حاصله: أن جمله(من وضوئه) الجار والمجرور 
ليس متعلقاً باليقين فى جمله(فأنه على يقين من وضوئه) بل بالظرف المقدّر ويكون معنى الجمله هو(فأنه كان من وضوئه على 
يقين) وبناءً عليه يكون اليقين فى اصرق مطلقاً وغير مقيِدِ بشىء» فضلا عن اليقين فى الكبرى وعلى هذا يمكن استنباط 
50 الكبرى الكليه من الصحيحه؛ لأنّ الوضوء فى الصغرى غير مقيِدِ؛ بل هو مطلق» وكذلك الحال فى الكبرى» بخلاف ما 
إذا قلنا أنّ(من وضوئه) متعلقه باليقين؛ فأنه يكون اليقين فى الصغرى ___على الأقل __مقتّداً بالوضوء ويكون 
المراد به هو اليقين بالوضوء فقط لا مطلق اليقين. واستدل لذلكك بن اليقين إِنّْما يتعدّى إلى متعلقه ب (الباء) ولا يتعدّى 
القت لمق ) فقال: (منتت بالرقوم) أوزتفلت بالطياره) أو زقننت الشيلكة) ولأعتال (تتدف دمن الحداة) أوزقلان مسقم 
بالوضوء) ولا يقال: (فلان متشن من التحدت )؛ لآن القيح تتعدى إلى متعلقه بالباء لأ سروه وحيك أن المذكوى بالروابه هعوليق) 
(فأنه على يقين من وضوئه) يُفهم من ذلكك أذ لفو وقوه لس لقا التق ؛ لأن الشيى عدف الل ةد تح هق) 
لامك أن كو لدع يخبوك) تل ملس جنا عن على :قبن الات حت القر ول مقي روهز كرنة) اانا ولس ع 
باليقين» فيبقى اليقين على إطلاقه. 


هذا الذع ذكروه» هناكك كلاماة» الأول يرتبط بأصل هذا الوجه والثاتى يرقبط بالدليل الذى ذكر عليه: 


أمّا الكلاسم الأول الذى يرتبط بأصل هذا الوجهء فأنه قد يقال أنْ هذا الوجه ظاهر فى أنه يفترض وجود فرق بين أن يكون(من 
وفضوقة ا متعلنا بالق دوبيى أن كورب وهوة) غتو معان بالقريه وأهذإذا كان تبعلتا بالبتين يكرة الكند الأوسسل فى 
الصغرى هو اليقين الخاص وهو اليقين بالوضوءء بخلاف ما إذا كان(من وضوئه) غير متعلق باليقين» وإِنّما متعلق بالظرف المقدّر. 
فأنّ اليقين والحدّ الأوسط فى الصغرى يكون على إطلاقه وغير مقدِد» وحيث أنّ (من وضوثه) ليس متعلقاً باليقين» فيبقى اليقين 
على إطلاقه ويمكن أن يُستفاد منه الكبرى الكليه . 


ص: ٠ع‏ 


لكن يقال: أنْ هذا غير واضح. وذلكك باعتبار أن المراد باليقين فى الصغرى على كل حالٍ وعلى كل تقدير هو اليقين الخاص» 
يعنى اليقين بالوضوء لا مطلق اليقين؛ لأنّ المقصود باليقين فى الصغرى هو اليقين بالوضوءء سواءً افترضنا أن (من وضوئه) متعلق 
باليقين» أو افترضنا أنه متعلق بالظرف وليس باليقين» بحسب مقام الواقع والثبوت المراد هو اليقين بالوضوءء والسرٌ فى ذلكك هو 
أن ما هو حاصل عند المكلف والتى تريد هذه العباره أن تشير إليه هو اليقين بالوضوءء والروايه هى فى مقام الإخبار عن هذا 
اليقين (وإن لم يستيقن أنه قد نام» فلا يجب عليه الوضوء؛ لأنه على يقين من وضوئه) هى تريد أن تخبر عن هذا اليقين الحاصل 
كد ناشور المي الام علد كاتس القى الرشو يذ سكالير ليون نطق لقيو لمترو كن فى ارو امشو و 
الشااك فى النوم متيقّن من وضوئه سابقاً الروايه تقول: هذا لا يجب عليه الوضوء؛ لأ-نه على يقين من وضوئه؛ سواء جعلنا(من 


وضوئه) متعلقه باليقين» أو جعلناها متعلقه بالظرف المحدود. ما يريده المتكلم هو اليقين الخاصء أى اليقين بالوضوء؛ بل حتى 
إذا فرضنا أنّ(من وضوئه) لم تكن موجوده فى الروايه مع افتراض أَنْ جمله(فأنه على يقين) يراد بها الإخبار» وقال: (فأنه على 
يقين» واليقين لا ينقض بالشكث) لابدّ أن نقول أن المراد باليقين فى الصغرى هو اليقين بالوضوء؛ لأنّ هذا هو المفروض وجوده 
عند المكلفء المفروض أنّ المكلف متيقن بالوضوءء الروايه تريد أن تشير إلى هذا اليقين» تقول: حيث أنْ هذا المكلف على 
بقين من وضوئه فلا ينبغى نقض اليقين بالشكك. فى الصغرى المراد باليقين على كل التقاديرء المراد الحقيقى للمتكلّم هو 
الإشاره إلى اليقين الموجود عند المكلف واليقين الموجود عنده هو اليقين الخاصء فما هو أثر البحث عن أن (من وضوثه) متعلق 
باليقين أو ليس متعلقاً بالوضوء؛ بل كما قلنا لو فرضنا أن (من وضوئه) لم تكن موجوده؛ بأن كان يقول أن هذا كان على يقين 
وسقي مدن رفك انلام العررية ا نابنا وده جه ادن حو مسن وا لطن ولي مطل عرو مواد عات 
جمله(من وضوئه) متعلقه باليقين» أو غير متعلقه باليقين» على كلا التقديرين المراد باليقين فى الصغرى هو اليقين الخاص» أى 
اليقين بالوضوء. نعم؛ هناكك بحث فى اليقين فى الكبرى أنه هل يمكن أن نبقى اليقين فى الكبرى على إطلااقه» ونقول أن 
الكبرى تشير مطلق اليقين وطبيعى اليقين وأنه ينبغى أن لا ينقض بالشكك حتى نستفيد منها كبرى كله أو هى تشير إلى اليقين 
الخاصء فيختص الاستصحاب بباب الوضوء ولا يشمل غيره ؟ هذا فى الكبرى؛ لكن فى الصغرى بناءً على هذا المسار فى 
كلماتهمء ينبغى أن نقول أنّ المراد الجدّى للمتكلم باليقين على كل التقادير هو الإشاره إلى اليقين الموجود عند هذا المكلف 
المفروض فى الروايه والموجود عنده بحسب فرض الروايه هو اليقين بالوضوءء هو كان على يقين من جهه الوضوءء الروايه تريد 
أذ تي إلى لكك هادف سياله أن هناكة كرف »ومع .أن ركوة هذا الفرق :مرا بالشحة مين أن مكوة الحاو والمجروودمج 
وضوئه) متعلقاً باليقين أو غير متعلق باليقين» وإِنّما بالظرف المحذوفء هناك فرق بينهماء وهذا الفرق يؤْثّر بالنتيجه. الظاهر أنه 
حسب مسار كلماتهم ينبغى أن لا يكون مؤثراًء الذى يؤثر هو البحث عن أن اليقين فى الكبرى ماذا يُراد به ؟ هل يراد به طبيعى 
اليقين» أو يُراد به خصوص اليقين فى باب الوضوء ؟ وأمّرا اليقين فى الصغرىء فالمراد منه حقيقه وواقعاً هو خصوص اليقين 
بالوضوء. هذه ملاحظه على أصل الوجه . 


ص: ١١؟‏ 


وأمّرا بالنسبه للاستدلال عليه بما ذكر من أنَّ اليقين لا يتعدى إلى متعلقه ب__(من) وإنّما يتعدّى إليه ب «الباء)» هنا 
أيضاً قد يقال: أنّ تعدّى اليقين ب -_(من) أمر موجود ومستعمل ولا يمكن إنكاره؛ تقول: (أنا على يقين من أمرى) لا 
إشكال فى :ضيحه هذا الاستعفال» واقلآن غلى يقيق مى الأمر القلاي)أمساله أن التقين لا تعدى إلا بالباء ولاتيتعتى نت .هذا 
خلاف ما نشعر به من صحه أمثله واستعمالات عرفيه كثيره يُفترض فيها وجود من لا الباء» (أنا على يقين من أمرى) تعبير 
متعارف جداً ومستعمل» صحه هذا التعبير تكشف عن شىء وهو أن ما نحن فيه هو من هذا القبيل» ما نحن فيه هو بالضبط من 
قبيل(أنا على يقين من أمرى) أو (فلا-ن على يقين من زيدٍ) ولي س(فلاءت على يقين بزيد) ولا يراد بذلك الإخبار عن كون 
الشخص على يقين بزيدء وإِنّما يراد بها الإخبار عن اليقين من ناحيه زيدء وفرق بينهماء فمرّه تقول: أنا على يقين من وجود 
الهلال مثا أو أناعلى يقي من مدا رين أنا علق يقين أبكداء استضمل الباة بعلن فين بالطهاره»فى 
عل )ةعاق نزو عه يننا لاد زات ب لبقن وس و ضيكا بر داجيا لقح ورا حل زر غيذ ا نعوا درل عواءاما سحن ايه ف رخن 
القبيل» فأنه على يقين من الوضوء وليس بالوضوءء يعنى فأنه على يقين من ناحيه الوضوء لا أنه على يقين بالوضوء, لا يريد 
الإخبار عن ذلككء وإِنّما يريد مفاد الجمله وهو أنه على يقين من ناحيه الوضوءء فإذا فرضنا أن هذا التعبير كان كافياً لإثبات 
إطلاق اليقين وعدم تقييده بشىء, وبالتالى استفاده الكبرى الكليه منه» فيمكن استفادته حتى إذا فرضنا أن الجمله بهذا الشكلء 
بمعنى أن الجمله هى على كل حال ولا داعى لإتعاب النفس فى هذا المطلب. هى على كل حال مفادها أن هذا على يقين من 
ناحيه الوضوء » وهذا استعمال متعارف وصحيح وليس عليه أى غبار أنه على يقين من ناحيه الوضوءء فيكون من قبيل ( أنا على 
يقين من أمرى) فإذا فرضنا أن هذا المعنى كان كافياً لإثبات إطلاق اليقين وعدم تقدّده؛ فحينئفٍ يثبت هذاء أى شىءٍ كانت 
الجمله؛ لأنّ مفاد الجمله هو هذاء وهذا تعبير صحيح ولا داعى لأن يستدل على ذلكك بأنّ اليقين لا يتعدى إلا بالباء» فلابدٌ أَنَّ 
(من وضوئه) ليست متعلق باليقين؛ بل هى متعلقه بالظرف المحذوف. كلا هى متعلقه باليقين» لكن المقصود بذلكك ليس هو 
اليقين بالشىء, وإِنّما اليقين من ناحيه الشىء» وهذا غير اليقين بالشىء» اليقين بالشىء اليقين لا يتعدّى له إلا بالباء. أمَا إذا كان 
المقصود به الثانى فهو يتعدّى بمنء فيقال: (هو على يقين من أمر كذا) ظاهر الروايه هو(فأنه على يقين من وضوئه) يعنى من 
ناحيه وضوئه هو على يقين» فإذا فرضنا أن هذا الترتيب وهذا المفاد كان يكفى لإثبات أن اليقين فى الروايه مطلق ولا يراد به 
اليقين الخاصء وبالتالى يمكن استفاده الكبرى الكليه من الروايه؛ فحينئذٍ يمكن استفاده الكبرى الكليه من الروايه» أىّ شىءٍ كان 
التعبير من دون افتراض أنّ(على يقين من وضوئه) يتعلق بالظرفء فيمكن استفاده الكبرى الكليه؛ لكن الكلام فى أنه هل يكفى 
هذا المقدار فى إثبات إطلاق اليقين ؟ يعنى هل يكفى أن يكون المراد ب__(من وضوئه) هو(من ناحيه الوضوء) ؟ بناءَ على 
ما نفهمه من العباره بلا تغتير فيهاء أو بناءَ على ما ذكروه من أن (من وضوئه) متعلقه بالظرف التى بالنتيجه أيضاً تؤدى إلى تفس 
هنذا لسن لآن القدرر كرة كنا تكزرلانة كان وموم حكن زنتن على كز كناك المع وصور أن هذا عل شد 
ناحيه وضوئه؛ هذا هل يكفى فى كون اليقين مطلق وغير مقيد ؟ بحيث يمكن أن نستفيد منه الكبرى الكليه أو لا يكفى ؟ الظاهر 
أنه لا يكفى؛ لأنه بالنتيجه يكون اليقين مقيداً بأن يكون من ناحيه الوضوء؛ لأنْ العباره تقول أنه على يقين من ناحيه الوضوء. 
سَواء قدّما(من وضنوته) علن اليقين أو أخرناهاعنة هذا لأديوثن التعئجه واحده وهى أن هذا المكلف عن يقيخ من تتاحبه 
الوتو كرهه كل قن د تنناسة لوطو هن حت أن النقو فى" الستغرف يكون مطلفاء أولاد # اللاهر أنه ركوو سقينن أن 
يكون من ناحيه الوضوءء هذا هو اليقين المذكور فى هذه الصغرىء اليقين من ناحيه الوضوءء وهذا هو المفترض فى الروايه 
القدو مق تانفنه الرعيوف فالشيم ف الفعرض بكوك قا عاضا زلبون مظلفا قاء عل هذا الدع نتكلم فى حدود 
هنذا الوح هذا الوجه لا يستطيع أن يثبت أن اليقين فى الروايه هو يقين مطلق وليس مقيداً؛ بل الظاهر أنه يقين 


مقدّدء من دون فرقٍ بين أن نقدّم (من وضوئه) على اليقين أو تكون متأخره عنه كما هو فى الروايه؛ لأنْ الذى يّفهم من الروايه 
إفاده هذا المعنى والإخبار عنه( أن هذا المكلف على يقين من ناحيه وضوئه)» أو قل حسب تعبيرهم من ناحيه وضوئه على يقين» 
هذا لا يعنى أن اليقين يكون يقيناً مطلقاً؛ بل الواقع والموجود عند المكلف هو اليقين من ناحيه الوضوءء فيكون مقيداً بأن يكون 
من ناحيه الوضوءء. هذا هو اليقين المشار إليه والمخبر عنه وهو اليقين من ناحيه الوضوءء فيكون مقيداً وليس فيه إطلاق. نعم إذا 
كان هناك إطلادق فى اليقين» فهو فى الكبرىء بأن نقول أنّ الكبرى كليه والمراد باليقين فيها هو مطلق اليقين ويُستفاد منها 
الكبرى الكليه لا-فى الصغرىء وهذا الوجه يريد إثبات أنّ اليقين فى الصغرى مطلقء باعتبار أن القيد الجار والمجرور متعلق 
بالظرف المحذوفء وكأنه يبقى اليقين على إطلاقه» وهذا خلاف الظاهر ولا يمكن الالتزام به. 


ص: ؟اءع 


ويتبين مما تقدّم: أن الوجه التام من هذه الوجوه الثلاثه هو الوجه الأول وهو مسأله ارتكازيه الاستصحابء فأنْ كون الاستصحاب 
ارتكازى إذا آمنا بذلكك؛ حينئذٍ يكون التعليل بأمر ارتكازى؛ لأنّ التعليل فى الروايه بالاستصحابء فيكون تعليلا بأمر مرتكز فى 
أذغان النائس بزمااهن المرتكر هي ها النانى علق ماتقةم هر كير الاسنصحات التخاضن 000 أن البقين 
بما هو يقين لا ينقض بالشكك لا اليقين الخاص بباب الوضوء. 


هذه الوجوه الثلاثه ذكرت فى الكفايه» )١(‏ هناك وجوه أخرى أيضاً ذكرت يستفاد منها التعميم» نتعرض إلى بعضها: 


منها: ما ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) والسيد الخوئى(قدّس سرّه) وحاصلها (5) 20 : أنْ اليقين لمَا كان من الصفات ذات 
الإضافه التى تتقوّم بالمضاف إليه والمتعلق بحيث يستحيل أن تنفكك عن المتعلق والمضاف إليه؛ ولمّا كان اليقين فيه هذه 
الخصوصيه وهى كونه من الصفات ذات الإضافه التى تتقوّم بالمضاف إليه والمتعلق ويستحيل أن تنفكك عنه. قالوا: أَنْ ذكر 
المضاف إليه والمتعلق فى الروايه(من وضوئه)» (فأنه على يقين من وضوئه) قالوا: ذكر الوضوء الذى هو المتعلق فى الروايه لا يُعدَ 
قرينه على التقييد, وَإِنّما هو من باب لا بدّيه ذكر المتعلق» باعتبار أن اليقين من الصفات ذات الإضافه التى تتقوّم بالمضاف إليه 
والمتعلق التى يستحيل أن تنفكك عن المضاف إليهه فذّكر المضاف إليهء قال(فأنه على يقين من وضوئه) لكن(من وضوئه) ليس 
للقبيدة وإثما هن من باب أن الوضوء لابد مخ ذكرمة لأن البقين من الضفات ذات الأضافة التى ستعيل أن شفكة عن المضاف 
إليهء لا بديه ذكر المضاف إليه واستحاله الانفكاكك هو الذى أوجب ذكر المضاف إليه فى الروايه وليس الداعى إلى ذكره هو 


التقييد» يعنى تقيبد اليقين بأن يكون بالوضوءء أو من ناحيه الوضوءء فيبقى اليقين حينئذٍ على إطلاقه. 
ص: 517 
-١‏ كفاية الأصول؛ الآخوند الخراسانى» ص +4" 


"- فوائد الأصولء تقرير بحث الميرزا النائينى للشيخ محمد على الكاظمى الخراسانى» جع ص /م. 
“- ومصباح الأصولء تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئى, السيد محمد الواعظ الحسينى, ج”؛ ص 18. 


الملا-حظه التى ترد عليه لول وهله هى: أن هذا مطلب صحيح. لكنه بالتالى لا ينفى احتمال التقيبد؛ لأنّ ذكر المضاف إليه 
والمتعلق الذى هو(من وضوئه) فى الجمله كما يمكن أن يكون لأجل مراعاه كون اليقين من الصفات ذات الإضافه التى يستحيل 
أن تنفك عن المضاف إليهء فذّكر من باب اللا بدّيه أيضاً يمكن أن يكون من باب التقبيدء كل منهما محتمل؛ مجرّد أن اليقين 
من الصفات ذات الإضافه. هذا وحده لا يكفى لنفى احتمال التقيبدء ويبقى احتمال أنه ذكر المتعلق لكى يقدّد اليقين بمتعلقه 
قائماً. 


وبعباره أكثر وضوحا: أنْ من يريد تقيبد اليقين بالمتعلق ماذا يقول ؟ لنفترض أنّ المتكلم كان يريد تقبيد اليقين بالمتعلق يقول: 
(على يقين من وضوئه)» فلا يمكننا أن ننفى احتمال التقييد بمجرّد كون اليقين من الصفات ذات الإضافه التى يستحيل أن تنفكك 
عن المضاف إليهء هذا صحيح, لكنه وحده لا ينفى احتمال التقييد؛ بل يبقى احتمال التقيبد قائماً؛ وحينئذٍ لا يمكن إثبات أن ذكر 
المضاف إليه فى الروايه اقتضته اللا بدّيه المذكوره وليس له دخل فى اليقين» إثباته بهذا الوجه مشكل. لكن هناكك وجه آخر 
لتعديل ما ذكر ودفع الإشكال عنه نتعرّض له إن شاء الله تعالى. 


الأصول العمليّه / الأصول العمليه / الاستصحاب بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العملته / الأصول العمليه/ الاستصحاب 
الوجوه التى ذكرت لاثبات التعميم فى صحيحه زراره وإثبات أنها ناظره إلى قاعده كليه لا تختص بياب الوضوء : 


الوحه الأول؟ أن النقين لنا كان من الصفات ذات الأضاقه الى أله شك ضى ووه ملق ومقاف اللدديدية لااشكن الفكيكه 
بينهما؛ حينئذٍ عندما كر اليقين لابدٌ أن يُذكر متعلق له. وهذا هو المقصود بأنّه من الصفات ذات الإضافه. وهذا معنى أنّه من 
الصفات التى لا تنفكك عن المضاف إليه» فعندما ذكر اليقين لابدٌ من ذكر المتعلق. ومن هنا يقال: أنّ ذكر المتعلق فى عباره(فأنه 
على يقين من وضوئه) لا يعد قرينه على التقبيد. وإِنّما هو من باب اللا بده باعتبار أنّ هذا ذكره يكون لأجل مراعاه ما ذُكر من 
أن اليقين من الصفات ذات الإضافه التى لا تنفكك عن المتعلق» فذكر المتعلق» ذكر المضاف إليه وهو(من وضوئه) فى جمله(فأنه 
على يقين من وضوئه) ليس قرينه على التقييدء وإِنّما هو لأجل مراعاه كون اليقين من الصفات ذات الإضافه التى لا تنفكك عن 
المتعلق» فيذكر المتعلق» وهذا ليس فيه دلاله على تقييد اليقين وأن اليقين فى الصغرى مقيدٌ حتى إذا كانت اللام للعهد يكون فى 
الكبرى أيضاً مقيد بالوضوء, يعنى إشاره إلى اليقين الخاص لا مطلق اليقين, وإنّما ذكره من باب اللا بديّه فيبقى اليقين على 
إطلاقه. ويتم الاستدلال بالروايه على كبرى الاستصحاب. 


ص: 51١5‏ 
يُلاحظ على هذا الوجه: الأمر الذى ذكر صحيحء لكنٌ هذا لا ينفى احتمال التقيبد» صحيحٌ أن اليقين لابدّ له من متعلق, لكنّ هذا 
وحده لا ينفى احتمال التقييد؛ لأنه كما بُحتمل أن يكون ذكر(من وضوئه) فى الجمله مراعاه لكون اليقين من الصفات ذات 
الإضافه التى لا تنفكك عن المتعلق كذلك يُحتمل ويمكن أن يكون لأجل التقييد» فمجرّد أن اليقين من الصفات ذات الإضافه 


التى لابدٌ فيها من ذكر المضاف إليه» هذا وحده لا ينفى احتمال التقييد فى هذه العباره فى الصحيحه. 


وبعباره أخرى: لو فرضنا أن المتكلم كان يريد التقييد جداًء واضح أنه يبرز هذا بعباره من هذا القبيل» فيقول: (فأنه على يقين من 
وضوئه) مع الحفاظ على اللا بديّه المذكوره وهى أنْ اليقين من الصفات ذات الإضافه التى لا تنفكك عن المتعلق» هذا الاحتمال 
لمكن تفيد بعد ة أن القرى من الصفات ذاث الأضافه الى له تفكف عن المعلق: لعله تحافظ على ذلكق ويريك اللقية جداء 


فيقول: (فأنه على يقين من وضوئه). هذا وحده لا يكفى لدفع هذا الاحتمال. 


لكن هناك مطلب يمكن أن ذكرء ذكره السيد الشهيد(قدّس سرّه) فى هذا الباب» )١(‏ قال ما حاصله: أن الذى يثبت بهذه 
الملا-حظه هو أن قوله: (فأنه على يقين من وضوئه) ليس له ظهور فى القيديه؛ لاحتمال أن يكون ذكر القيد(من وضوئه) مراعاه 
لكون اليقين من الصفات ذات الإضافه التى لا تنفكك عن المتعلق. يعنى غايه ما يثبت هو الإجمال فى الروايه فى عباره (فأنه على 
شو من وكزوك]ة الأنها كما صمل أن هذا فد كذالكه تمل أن هذا ذكر يراعاء لكوة فى مق الصضفات ذاك الأضافة ال ل 
ففكة عن المتعاق ولس هو قبداء كل نهنا معهل. أن كرق القين مق الضيفات ذات الأضيافة الى ل تشكه عن النعلق له 
فى اتتمال أن ركرة (مق وقرة) قدا فى القن السبه الشهيه(قتمن ب كانه يريد أن فول ها أن غايدسا شك يبهذا 
الكلا.م هو الإجمال وأنّ الأمر مرددٌ بين أن يكون (من وضوئه) مأخوذاً على نحو القيديه وبين أن يكون لمجرّد مراعاه أن اليقين 
من الصفات ذات الإضافه التى لا تنفكك عن المتعلق» فيثبت الإجمالء لكنّه يقول أن هذا الإجمال لا يمنع من الاستدلال بالروايه 
على كبرى الاستصحابء وذلكك باعتبار أن التمسكك بإطلاق قوله(عليه السلام): (ولا يُنقض اليقين بالشكك) لإثبات كبرى 
الاستصحاب كان المانع منه هو ظهور الجمله الثانيه(فأنه على يقين من وضوئه) ظهوراً فعلياً فى التقييدء إذا كانت جمله(فأنه على 
يقين من وضوئه) ظاهره ظهوراً فعلياً فى التقييد» وأنَ (من وضوئه) قيدٌّ لليقين» هذا يمنع من التمسكك بإطلاق(ولا يُنقض اليقين 
بالشكك) لاحتمال أن يكون اليقين فى هذه الجمله للعهد والإشاره إلى اليقين الخاص المذكور فى جمله(فأنه على يقين من 
وضوئه) . إذا ارتفع هذا المانع لا يبقى مانع من التمشكك بإطلاق الجمله الثانيه لإثبات كبرى الاستصحاب. الإجمال الذى ذكر 
والروكاق أن قول زم وغوة) هل نغ على فحز القبديف أو هو د كر ليده سراعاء كرق القين هق الفاك ذات الأضافة الى لا 
تنفك عن المتعلق» يمنع من الظهور الفعلى لحملة(يق وشوقة) فى القبدية؛ لأنه ركرن سكياةة وهرد داولا تدر القند أو اليش 
فبداء كما تحمل أنه قبد كذلكك حسمل أن لايكرن ماهوا علن نحو الفيديه إذن: مله (فأنه على يقين. من وضيوته) لآ ظهوز 
لها فعلى فى القيديهء فإذا لم يكن لها ظهور فعلى فى القيديه يرتفع المانع من التمسكك بالإطلا-ق فى الجمله الثانيه» فيصح 
التمسكك بالإطلادق فيها؛ لأنّ المانع من التمئم كك بالإطلا.ق فيها هو ظهور الجمله الأ.ولى(فأنه على يقين من وضوئه) فعالا فى 
القيديه؛ لأنّ ظهور جمله (فأنه على يقين من وضوئه) فى القيديه تصلح أن تكون قرينه على إراده العهد والإشاره إلى اليقين 
الخاص فى قوله(ولا يُنقض اليقين بالشكك) لا إلى مطلق اليقين» فلا يصح التمسكك بإطلاقها لإثبات كبرى الاستصحاب. بهذا 
الشىء الذى ثبت»ء وهو التردد فى جمله(فأنه على يقين من وضوئه) والإجمال» هذا يرفع الظهور الفعلى فى القيديه. إذن: جمله 
(فأنه على يقين من وضوئه) ليس لها ظهور فعلى فى أنْ جمله(من وضوئه) قيدء فإذا لم يكن لها ظهور فعلى فى القيديه يرتفع 
المانع عن التمسكك بإطلاق(ولا يُنقض اليقين بالشكث) ؛ لأنّ الذى يمنع منه هو ظهور هذه الجمله فى القيديه والتردد يمنع من 
هذا الظهور فلا يكون هناكك ظهور فعلى؛ وهذا مرتبط بما ذكرناه من أن الظهور الفعلى فى القيديه لا يُعتبر قرينه على أن المراد 
باليقين هو اليقين الخاصء وإِنْما يصلح أن يكون قرينه» ظهور فعلى فى القيديه فى جمله (فأنه على يقين من وضوثه) لا يعتبر 


قرينه» حتى لو فرضنا أنّ هذا مقتده والوضوء فى الصغرى يراد به اليقين الخاصء لكن يُحتمل أن تكون الألف واللام فى اليقين 
للجنس.ء فيراد به مطلق اليقين لاا خصوص هذا اليقين» هذا احتمال» وهذا معنى أن الظهور الفعلى لجمله(فأنه على يقين من 
وضوئه) فى القيديه هو ليس قرينه بالفعل على إراده اليقين الخاص من الكبرىء وإِنُما هو يصاح أن يكون قرينه؛ فيمنع من 
التمسكك بالإطلاق» فإذا لم يكن له ظهور فعلى باعتبار الإجمال والتردد المذكور؛ فحينئذٍ كأنه يرتفع المانع من التمسكك بإطلاق 
الجمله الثانيه لاثبات كبرى الاستصحاب. 


ص: خض 


"٠ بحوث فى علم الأصولء تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودى. ج2: ص‎ -١ 


نعم» الشىء الذى يبقى هو أنْ جمله(فأنه على يقين من وضوئه) على أحد التقديرين المحتملين الذين أوجبا الإجمال يصلح أن 
يكون قرينه» وعلى التقدير الآدخر لا يصاح أن يكون قرينه التردد بين كون (فأنه على يقين من وضوئه) يصلح للقرينيه» أو لا 
يصلح ؟ على أحد التقديرين يصاح للقرينيه» وهو أن يكون هذا قيداً أى أن تكون جمله(من وضوئه) ذُكرت كقيدٍ لليقين» 
فتصلح أن تكون قرينه على إراده اليقين الخاص من الكبرى» فلا يصح الاستدلال على كبرى الاستصحاب بهذه الجمله» وعلى 
التقدير الآ-خر لا يصاح أن يكون قرينه على أن يكون المراد باليقين فى الكبرى هو اليقين الخاصء وهو أن يكون ذكر(من 
وضوئه) لأجل مراعاه اليقين من حيث كونه من الصفات ذات الإضافه. إذن: الأسمر يدور بين أن يكون(من وضوئه) يصلح 
للقرينيه» أو لا يصاح للقرينيه ؟ فى هذه الحاله؛ حينئذٍ نقول: لم يثبت أن هذا يصلح أن يكون قرينه؛ لأنه لدينا احتمال بالمقابل 
أن هذا لا.يصاح أن يكون قرينه أصللاء ما يمنعنا من التمسكك بالإطلاق هو أن يكون هناكك شىء يصاح أن يكون قرينه 
صلا-حيه الجمله الأولى لأن تكون قرينه على إراده اليقين الخاص من الكبرى مبتيه على تقديرء وهو أن يكون(من وضوئه) قيداً 
لشن ؤهذا انفد يز عير تابع؟ لأها تسيل أنه لس :قدا أل يتما ذ كر فراع لحان البقين. 


إذن: هو يدور بين أن يكون صالحاً للقرينيه وبين أن لا يكون صالحاً للقرينيهه وفى مثل هذه الحاله؛ حينئذٍ لا يشبت وجود ما يمنع 
من التمسّم كك بالإطلا-ق فى الجمله الثانيه» ومن هنا يقال: أن هذا لا يمنع من التمسكك بالإطلاق والاستدلال بالروايه على كبرى 
الاستصحاب. نعم لو كان الأمر يدور فى الجمله الأولى بين أن تكون قرينه بالفعل وبين أن لا تكون قرينه فعليه» وإنما هى تصلح 
أن تكون قرينه ؟ هنا نقول: هذا يثبت لنا الصلاحيه؛ لأنْ الشكك فى كونها قرينه بالفعل أو ليست قرينه بالفعل» هذا يثبت لنا 
الصلاحيه؛ والصلاحيه تمنع من التمسكك بالإطلاق؛ لكن الأمر فى المقام ليس هكذاء الجمله الأولى لا يدور أمرها بين أن تكون 
قرينه بالفعل أو لا تكون قرينه بالفعلء وإِنّما يدور أمرها بين أن تكون صالحه للقرينيه وبين أن لا تكون صالحه للقرينيه» على 
أحه التقديرين تكرة ضالحه للقرسه ولي أن تكرة: قزينه بالفقل» وهذا التقد ير هو أن تكو ن(مق وضيؤط) قبدا واد على نتنو 
القيديه لليقين كما لو صرّح بأنْ هذا قيدٌ لليقين» هذا لا يعنى أنها قرينه بالفعل على أنْ المراد باليقين فى الكبرى هو اليقين 
الخاصء وإنما تصلح أن تكون قرينه» وعلى التقدير الآدخر لا تصلح أن تكون قرينه» فإذن: الأمر يدور بين صلاحيتها وعدم 
صلاحيتهاء مثل هذا لا يكون مانعاً من التمسكك بالإطلاق» ما يمنع من التمسكك بالإطلاق هو أن يكون هناك كلام يصلح أن 
يكون قرينه» أمَا الشىء المردد بين أنه يصلح أن يكون قرينه وأن لا يصلح أن يكون قرينه» فهذا لا يمنع من التمسكك بالإطلاق. 
ومن هنا هذه الملاحظه التى ذكرت لا تمنع من الاستدلال بالروايه بهذا الاعتبار. 


ص: لاع 


الوجه الثانى: دعوى استفاده التعميم من كلمه(أبداً) الوارده فى الصحيحه١(ولا‏ يُنقض اليقين بالشكك أبداً)» فيقال: أن كلمه (أبداً) 
الداله على التأبيد إشاره إلى عدم جواز نقض اليقين بالشكك فى جميع الموارد كقاعده كليه وفى جميع الموارد ولا تختص 
بموردٍ دون آخر؛ حينئفٍ لا يؤثر أن يكون اليقين فى الصغرى مقيد بالوضوءء أو ليس مقيداً؛ لأنّ الكبرى تعممه لكل يقين, أن 
اليقين لا ينقض بالشكك فى جميع الموارد. 


وجوابه واضحء وهو أن (أبداً) لا تدل على شمول الحكم لجميع الموارد. وإِنّما تدل على التأبيد» يعنى تدل على أن الحكم ثابت 
مؤبدا أمَا ماهمى حدود الحكم؛ وما هى موارده» وهل يشمل جميع الموارد أو لا يشمل جميع الموارد ؟ (أبداً) ليس فيها دلاله 
على ذلكك. وإِنّما هى تعنى أن الحكم مؤبد وثابت دائماً قد يكون الحكم شامل لكل الموارد وهو حكم مؤبد ودائمى؛ وقد 
يكون شاملا لبعض الموارد وهو أيضاً حكم دائمىء فالتأبيد وحده لا يُستفاد منه الشمول والتوسعه. وإِنّما الذى يستفاد منه هو 
دوام الحكم وتأبيده» وهذا غير مسأله الشمول لكل الموارد واستفاده قاعده كليه. 


الوجه الثالث: دعوى أن جمله(ولا يُنقض اليقين بالشكث) تعليل للجزاء المحذوفء والتعليل بطبعه يقتضى التعميم وعدم 
الاختصاص بالمورد؛ فحينئفٍ يمكن استفاده التعميم وعدم الاختصاص بالمورد وأن يكون الحكم بعدم النقض ثابتاً لكل يقين لا 
لخصوص اليقين بالوضوء من نفس التعليل. 


هذا الكلا-م أيضاً جوابه واضحء وهو أن التعليل لوحده ليس ملازماً للتعدّى والشمول وعدم الاختصاص بالمورد؛ لأنّ التعليل 
يصح حتى مع افتراض عدم الشمول وعدم التعدّىء لو فرضنا أنْ اللام فى (اليقين) فى الكبرى للعهد والإشاره إلى اليقين الخاص» 
التعليل يصح ولا مشكله فيه» يقول(فأنه على يقين من وضوئه) ونفترض أنّ(من وضوئه) قيد(ولا يُنقض اليقين بالوضوء بالشكك) 
ويأتى به بمثابه التعليل» (وإلآ) يعنى وإن لم يستيقن أنه قد نام» والحكم هو (فلا يجب عليه الوضوء) وتعليله هو(لأنه على يقين 
من وضوئه) ولو صرّح بهذا فقال(واليقين بالوضوء لا يُنقض بالشكك) هذا لا يخرج عن كونه تعليلك لكن تعليل للحكم فى 
المورد الخاصء فنفس التعليل ليس فيه اقتضاء التعميم والشمول والتعدّى وعدم الاختصاص بالمورد. وإنما التعليل كما يصح مع 
الشمول والتعدّى كذلك يصح مع فرض الاختصاص. بدليل أننا إذا فرضنا اختصاص الحكم بباب الوضوءء فالتعليل أيضاً يكون 
سكم لب الكل ترس الست 


ص: /ااع 


الوجه الرابع: دعوى أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضى التعميم وعدم الاختصاصء والمقصود بمناسبات الحكم والموضوع 
هو إسناد النقض إلى اليقين(لا ينقض اليقينَ بالشككث) أو (لا يُنقض اليقِينٌ بالشكك). فى الحقيقه هذا الإسناد إنما صح باعتبار ما 
لليقين من جهه إحكام وإبرام؛ اليقين أمر محكم ومبرم؛ ولذا صح إسناد النقض إليه؛ لأنّ النتقض لا يصح إسناده واستعماله إلا فى 
الأمور المحكمه والمبرمه كما بتنه الشيخ فى الرسائلء أمّرا الأمر غير المحكمء فلا معنى لإسناد النقض إليه» فالنقض إِنّما صح 
إسناده إلى اليقين فى الروايه واستعماله فى هذا المورد باعتبار أن اليقين فيه جهه إحكام وإبرام واستحكام» هذه المناسبه التى 
صححت إسناد النقض إلى اليقين واضح أنّها موجوده فى كل يقِينِ وليست مختصّه بخصوص اليقين فى باب الوضوء, لا يمكن 
للإنسان أن يقول أن اليقين فى باب الوضوء فيه جهه إحكام وإبرام» وأىٌ فرق بين اليقين فى باب الوضوء وبين اليقين فى باب 
الغسلء أو اليقين بأىّ شىءٍ آخرء هذه الجهه موجوده فى ذات اليقين بقطع النظر عن متعلقه» أىّ شىءٍ كان المتعلق» اليقين أمر 
محكم ومبرم؛ ولذا صح إسناد النقض إليه. فصحه إسناد النقض إلى اليقين إِنّما هى باعتبار وجود جهه الاستحكام والإبرام فى 
اليقين» وهذه المناسبه التى صححت إسناد النقض إلى اليقين موجوده فى ذات اليقين وفى طبيعه اليقين لا فى اليقين بالوضوء . 
ومن هنا لابدّ من التعدّى؛ لأنّ طرف هذه المناسبه ليس هو اليقين بالوضوءء وإِنّما طرف هذه المناسبه هو ذات اليقين» وطبيعى 
اليقين؛ وحينئذٍ لابدّ من التعدّى إلى اليقين فى سائر الموارد وعدم الاختصاص بخصوص اليقين بالوضوء . 
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كان الكلام فى بعض الوجوه التى دكرت لإثبات التعميم فى صحيحه زراره. وذكرنا أحد الوجوه الذى كان هو مسأله استدلال 
أن ذكر القيد(من وضوئه) ليس لغرض التقييدء وإِنّما لأجل أن اليقين من الصفات ذات الإضافه التى لابدٌ لها من متعلق ومضاف 
إلبهه فذكز الوضوع لأجل .3لكك: وبالتاك لا يكون قريته على التقيده وبالتال كوت البقين فى الصيغرى مطلقاً وغير مقيد'فعرث 
المطلوتك. 


كانت هناك ملاحظه عليه: بالنتيجه كما يُحتمل أن يكون هذا لأجل مراعاه اليقين وكونه من الصفات ذات الإضافه يحتمل أن 
يكون لأجل السيدنه كل يبا تمر فش يكن أن مهدع افيه وأن(من وصرة) لسك هيدا بوه أن القن من 
الصفات:ذات الأضافهة لقن بالعالى كنا قلنا الذى بريد أن يذكر اللقين مقيدا بالوضوء بقول هذه الجمله(كان على يقين هق 
وضوئه) فكون اليقين من الصفات ذات الإضافه ليس قرينه على عدم التقييد, وإِنّما محتمل أن يكون ليس قيداً ذكر باعتباره 
مراعاه لحال اليقين» ولكن فى قباله أن يكون ذكر لأجل التقييد. 


نقلنا كلاماً للسينة الشهيد قلس سده) ,أن هذا بهذا المقتدان لآ بغبر بالاستدلال بهذه الروايةه سكن الاسعدلال بالروابه على 
التعميم بالرغم من أجل هذا الإجمال والتردد فى(من وضوئه) فى أنه هل هو لأجل القيديه؛ أو مراعاه لحال اليقين» بالرغم من 
هذا التردد يمكن الاستدلال بالروايه» وبِينَ فى الدرس السابق أن الظاهر أن مقصوده هو أن مجرّد أن يكون هناك كلام قبل 


الجمله التى نتكلم عنها على أحد التقديرين يكون صالحاً للقرينيه وعلى التقدير الآدخر ليس صالحاً للقرينيهه هذا لا يمنع من 
التمسكك بإطلا.ق اليقين فى الكبرى الروايه وَإِنّما الذى يمنع من ذلك هو أن يحتف هذا بما يصاح للقرينيه» ليس لدينا دليله 
على القرينه» ولو كنّما نقطع بالقرينه لقيّ.دنا الإطلاق بلا إشكال؛ لكن ليس هناكك وضوح فى أنه قرينه» لكنّه يصلح أن يكون 
قرينه» فيدخل فى باب احتفاف الكلام بما يصلح أن يكون قرينه وهذا يمنع من جريان مقدّمات الحكمه والتمسكك بالإطلاق» 
لكن هذا يحصل عندما يتردد الأسمر بين أن يكون هذا قرينه بالفعل وبين أن لا يكون قرينه بالفعل» هنا نقول: بالرغم من أنه لم 
يثبت كونه قريه بالفعل» لكنه صالح للقرينيه» فإذا احتف الكلام به» فهو يمنع من التمسكك بالإطلاق. وأمًا حيث يكون التردد بين 
الصلاحيه وعدمهاء حيث يكون التردد بين أن يكون هذا على تقدير يصاح أن يكون قرينه؛ أمَا على التقدير الآخر هو لا يصلح 
أن يكون قرينه هذا لا يمنع من التمسك بالإطلاق؛ لأنْ الصلاحيه غير ثابته» فلا يدخل فى كبرى احتفاف الكلام بما يصلح أن 
يكون قرينه لا نحرز أن هذا الكلام(لا ينقض اليقين بالشك) احتف بما يصلح أن يكون قرينه؛ لأنْ(فأنه على يقين من وضوئه) 
على أحد التقديرين لا يصلح أن يكون قرينه» وهو على تقدير أن يكون ذكر لمراعاه اليقين» وأنّ اليقين لاد له من متعلق هو لا 
يصلح أن يكون قرينه على تقييد الإطلاق فى الجمله الثانيه» ولا يصلح أن يكون قرينه على العهد فى الجمله الثانيه والإشاره إلى 
اليقين الخاص. إِنّْما يصلح أن يكون قرينه على أن اليقين للعهد والإشاره إلى اليقين الخاص فى الجمله الثانيه عندما نفترض أنه 
جىء له للقيديه؛ ولماذا قلنا أنه يصلح وليس قرينه فعليه على هذا التقدير ؟ لأنه فى الجمله الثانيه يُحتمل أن تكون الألف واللام 
للجنس وليس للعهد, فإذن: هو مجرّد صلاحيه أن يكون قرينه» وعلى التقدير الآخر لا يصلح. فالدوران يكون بين الصلاحيه 
وعدم الصلاحيه» فالصلاحيه لا تكون محرزه؛ فلا يدخل فى كبرى احتفاف الكلام بما يصلح أن يكون قرينه حتى يمنع من 
جريان مقدمات الحكمه والإطلادق. نعم يدخل فى كبرى أخرىء وهى كبرى احتفاف الكلاءم بما يحتمل أن يكون صالحاً 
للقرينيهه لكن هكذا كبرى ليست ثابته لديناء وليس هناكك سيره من قبل العقلاء على العمل بهاء أنْ الشىء إذا احتف الكلام 
بشىءٍ على أحد تقديريه يصاح للقرينيه وعلى التقدير الآدخر لا يصاح. إذن: هذا الكلام احتف بما ُحتمل أن يكون صالحاً 
للقرينيه» وهذا لا يمنع من التمسكك بالإطلاق وجريان مقدمات الحكمه. الكبرى تقول: احتفاف الكلام بما يصلح أن يكون 
قرينه» فلابدٌ من إحراز الصلاحيه؛ ومع عدم إحراز الصلاحيه هذا لا يمنع من التمسكك بالإطلاق. 


ص: عضن 


قد يُعترض على هذا الكلالم؛ ويقال: تقدّم سابقاً فى أحد الوجوه المتقدّمه دعوى أنّ الألف واللام للجنس فى اليقين وليست 
للعهد. فى هذا الوجه تقدّم سابقاً أنه قد يُقال: لماذا لا نجرى مقدّمات الحكمه فى مدخول اللام» يعنى فى اليقين ؟ تقدّم أنْ هذا 
غير صحيح. والسيد الشهيد(قدّس سرّه) أيضاً ذكر هذاء أنه لا يجوز إجراء مقدمات الحكمه فى مدخول اللام الذى هو اليقين؛ 
لاحتفاف الكلام بما يصاح للقرينيه وكان المقصود به الألف واللام» فأنها على أحد معنييها وهو العهد تصاح أن تكون قرينه 
على أنّ المراد باليقين هو اليقين الخاصء وهذا على خلاف الإطلا-ق. إذن: هناكك شىء يصلح أن يكون قرينه على خلااف 
الإطلاق» هذا يمنع من الإطلاق ومن جريان مقدّمات الحكمه. )١(‏ 


هذا الكلا-م لا ينافى ما ذكره هنا؛ أن التردد هناك كان بين ما يكون قرينه بالفعل وبين ما لا يكون قرينه بالفعل» بمعنى أن 
مقدمات الحكمه فى مدخول اللام(اليقين) احتف باللام» اللام على تقدير العهد هى قرينه فعليه على عدم الإطلاق وعدم جريان 
مقدّمات الحكمه فى اليقين» هى قرينه بالفعل وليس مجرّد صلاحيه وعلى التقدير الآخر لا تكون قرينه» فالدوران يكون بين ما 
يكون قرينه بالفعل وبين ما لا يكون قرينه بالفعل» هذا يمنع من التمشّك بالإطلاق؛ لأنّ عدم ثبوت القرينه الفعليه لا يمنع من 
الصلاحيه إذن: احتف الكلام بما يصلح أن يكون قرينه» وهذا يمنع من التمسكك بالإطلاق» ليس الشكك والتردد فى الصلاحيه 
وعدم الصلاحيه؛ بل فى أن اللام هل هى قرينه بالفعل إذا كانت عهديه على عدم الإطلاقء أو ليست قرينه بالفعل إن لم تكن 
عهديه. وهذا بخلاف المقام؛ فى محل الكلام نتكلم عن الجمله السابقه. يعنى عن جمله(فانه على يقين من وضوئه) هذه الجمله 
على أحد التقديرين تصلح أن تكون قرينه وليست قرينه بالفعل على تقدير أن يكون(من وضوئه) قيداً هى تصلح أن تكون قرينه 
على إراده اليقين الخاص فى جمله(ولا ينقض اليقين بالشكث». فالأمر يدور بين الصلاحيه وعدم الصلاحيه وقلنا ليس هناكك 
وضوح فى أنه إذا دار الأمر بين الصلاحيه» يعنى احتمال أن يكون الشىء صالحاً لا أننا نحرز أنه صالح للقرينيه» ولكننا لا نعلم به 
هل هو قرينه أو لاء وإنّما احتمال أن يكون الشىء الذى احتف بالكلام صالحاً للقرينيه» ليس لدينا هكذا كبرى كليه تقول بأنَّ 
احتفاف الكلام باحتمال الصلاحيه للقرينيه يكون مانعاً من التمسكك بالإطلاقء وإِنّما الكبرى المسلمه عندهم هى احتفاف الكلام 
بما يصلح للقرينيه يمنع من التمسكك بالإطلاق. 


55١ ص:‎ 
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لدى السيد الشهيد(قدّس سرّه) مطلب آخر تقدّم فى بحث الظهور وهو أنه خلافاً للمعروف والمشهور يبنى على أنّ احتمال وجود 
القرينه وليس احتمال قرينيه الموجود , وإِنّما احتمال وجود القرينه المتصله مانع من التمسكك بالظهور وموجب للإجمال» هذا 
يذكره فيما إذا فرضنا جاءنا كلام وقد ذف منه شىء لا نعلم ما هو» أو يُحتمل وجود شىء يكون قرينه على تقدير وجوده هو 
يرى أنّ هذا يكون موجباً لعدم إمكان التمسكك بالظهور. الظاهر أن هذا الكلام أيضاً لا ينافى هذاء وهذا مطلب آخرء هو يعمم 
هذا الحكم لاحتمال وجود القرينه» فإذا احتملنا وجود قرينه» لكن هى قرينه بالفعل على تقدير وجودهاء هذا يمنع من التمسكك 
بالظهور. هذا مطلبء وهذا الذى ذكره هنا مطلب آخرء هذا يقول أنْ الكبرى المسلمه هى أن الكلام الذى يحتف بما يصلح أن 
يكون قرينه يمنع من الإطلا.قء أما احتفاف الكلام بما يحتمل أن يكون صالحاً للقرينيه» هذا لا دليل على أنه يمنع من الإطلاق 
والظهور. 


أحد الوجوه التى ذكرناها فى الدرس السابق ولم نعلق عليه هو دعوى أنْ مناسبه الحكم والموضوع تقتضى عدم الاختصاص» 
والمقصود بها أنْ النقض أسند إلى اليقين فى الجمله(ولا- ينقض اليقين بالشكك) وهذا الإسناد مصححه هو وجود جهه الإبرام 
والاستحكام فى اليقين؛ لأمنّ ما لا إبرام ولا استحكام فيه لا يصح إسناد النقض إليه. الحبل عندما يكون مبرماً تقول: (نقضت 
الحبل) أمَا إذا كان هو مفككك بالأساس.ء فلا معنى لأن تقول نقضت الحبلء» هذه المناسبه التى صححت إسناد النقض إلى اليقين 
لا دخل لتعلق اليقين بالوضوء بهاء هذه المناسبه موجوده فى ذات اليقين بقطع النظر عن متعلقه. نفس اليقين فيه جهه استحكام. 
سواء تعلق بالوضوءء أو بالنوم أو بالطهاره .....الخ» ومن هنا يقال أن مقتضى مناسبه الحكم والموضوع هو أن نتعدّى من المورد 
إلى مطلق موارد اليقين» سواء كانت يقيناً بالوضوءء أو يقيناً بأى شىءٍ آخرء وهذا يثبت كبرى الاستصحاب وعدم الاختصاص 


يباب الوضوء. 


ص: ”ع 


نسلم ما قاله الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) من أن مصحح إسناد النقض إلى اليقين هو ما فى اليقين من جهه إبرام واستحكام؛ لكن 
هذا لا يستلزم أن يكون المراد من اليقين فى الروايه هو مطلق اليقين وذلكك باعتبار أن جهه الاحكام والاستحكام والإ-برام 
موجوده فى اليقين سواءً أريد به طبيعى اليقين» أو أريد به اليقين الخاصء حتى اليقين الخاص فيه جهه إبرام واستحكام» وهذه 
هى الجهه المصححه لإسناد النقض إليه. لماذا نقول جهه الإ-برام والاستحكام موجوده فقط فى طبيعى اليقين ؟ هى إذا كانت 
موجوده فى طبيعى اليقين فهى موجوده فى كل مصاديقه وأفراده اليقين بالوضوء أيضاً فيه جهه إبرام واستحكام» فكما يصح 
إسناد النقض إلى طبيعى اليقين» فيقال: (لا يُنقض اليقين بالشكك) كذلكك يمكن إسناد النقض إلى اليقين الخاصء فيقال: (لا 
تنقض اليقين بالوضوء بالشك) استعمال صحيح ولا غبار عليه ومصحح هذا الإسناد موجود؛ لأنْ جهه الإبرام موجوده فى اليقين 
بالوضوءء فيصح أن يُسند النقض إليهاء فيقال: (لا تنقض اليقين بالوضوء بالشكك) يصح هذا الاستعمال مع كون المقصود هو 
اليقين بالوضوء لا مطلق اليقين» فمجرّد أن هذا يصحح الإسناد هذا لا يعنى أن اليقين الذى أسند إليه النقض لابدّ أن يكون مطلقاً 
وعاماًء كل منهما يجوز فيه الإسناد ويمكن فيه تصحيح النسبه. 


هذه عمده الوجوه لإثبات التعميم على الاحتمال الأول الذى اختاره الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه) وهو أنْ الجزاء محذوف 
وتقديره فلا- يجب عليه الوضوء وأنّ جمله(فأنه على يقين من وضوثه) علّه أقيمت مقام الجزاء المحذوف. وتبين أن عمده هذه 
الوجوروتعر الوتحه الول الذى ذكره الشيخ صاحب 50 سرّه) وهو مسأله الارتكازيه؛ بمعنى أن التعليل كان بأمر 
ارتكازى ولس نهو إلا كرض الاستصحاب لا الاستصحاب فى باب الوضوء. وعليه: يمكن التعدّى وإثبات الكبرى الكلفق يات 
الأستصحاب : هذا كله بناء غلى الأحتمال الأول: 


ص: ؟مع 


وأمّا بناءَ على الاحتمال الثالث: الاحتمال الثالث كان يقول أَنْ الجزاء هو جمله(لا ينقض اليقين بالشكك) , فكأنه قال: (وإن لم 
يستيقن أنه قد نام فلا ينقض اليقين بالشكث) وأمًا جمله(فأنه على يقين من وضوئه) فهى تمهيد وتوطئه للجزاء غير المحذوف. 
بناءَ على هذا الاحتمال الظاهر أنه من الصعب جداً أن نستفيد الكبرى الكليه من هذه الروايه؛ وذلك لأنّ مفاد الجمله هو هذا 
الذى ذكرناه» وهذه الجمله لا تتحمل أكثر من إثبات الحكم فى باب الوضوء ولا تتعدّى إلى غيره؛ لأنّ الجمله شرطيه» وشرطها 
هو(غن لم يستيقن أنه قد نام) يعنى إذا شكك بالنوم(فلا ينقض اليقين بالشك) الشكك فى هذه الجمله لابدّ أن نفس ره بالشكك فى 
الموضوع الذى هو النوم» يعنى أن هذا الشكك فى النوم الذى فرض فى هذه القضيه هو المراد بالشكك الذى تُهى عن نقض اليقين 
به وأيضاً اليقين المراد به هو اليقين الحاصل لديه وهو اليقين بالوضوءء يقول(فلا ينقض اليقين بالشكك). إذا فككنا العباره» فكأنه 
قال: (إذا كان متيقناً بالوضوء وشكك بالنوم, فلا ينقض اليقين بالشكث) أى الشكك بالنوم الذى هو موضوع الجمله الشرطيه؛ فلا 
يمكن أن نثبت الاستصحاب ككبرى كليه فى جميع الموارد. نعم؛ يمكن أن لا نقتصر على خصوص موارد الشكك بالنوم» يمكن 
أن نعممها إلى غير الشكك بالنوم مما يكون ناقضاً للوضوءء مثل الشكك بالريح, أو الإغماء إذا كان ناقضاً للوضوءء ويمكن التعدى 
إلى بقيه النواقض» وهذا التعدّى لا نستفيده من جمله (ولا ينقض اليقين بالشكك) لأنْ هذه الجمله جعلناها جزَاءٌ على الاحتمال 
الثالث» الجزاء مرتبط بالشرطء الشكك فى الجزاء يُراد به الشكك فى النوم الذى قُرض فى موضوع القضيه الشرطيه» اليقين هو نفس 
اليقين الذى أيضاً فُرض فى القضيه. فكأنه قال: (وإنّ شكك بالنوم, فلا ينقض يقينه المفروض _ الذى هو اليقين 
بالوضوع بالشكك فى النوم) وهذه العباره لا تتحمل أن نعممها لغيرهاء لكن يمكن استفاده الاستصحاب فى غير 
موارد الشكك فى النوم متا يكون ناقضاً للوضوء من جمله(فأنه على يقين من وضوثه) لأنّ هذه الجمله ذّكرت كتمهيدٍ وتوطته 
لجمله الجزاء التى هى (فلا ينقض اليقين بالشكك)» جمله(فأنه على يقين من وضوئه) كأنّها مسوقه مساق التعليلء والتعليل فيها 
باليقين بالوضوءء وهذا يمكن أن نعممه لكل يقين بالوضوء عندما يُشك فى انتقاضه. سواء شكك فى انتقاضه بالنوم» أو شكك فى 
انتقاضه بالحدثء فكأنٌ اليقين بالوضوء هو السبب فى النهى عن نقض اليقين بالوضوء بالشكك فى النوم» وهذا يمكن على اساسه 
توسعه المورد وجعله شاملاً لغير موارد الشكك فى النوم مما يكون ناقضاً للوضوءء لكن لا نستطيع أن نتوسّع أكثر من هذا ونشته 
لكل موارد الشكك فى انتقاض الحاله السابقه» أى شىءٍ كانت هى الحاله السابقه. استفاده الكبرى الكليه من الروايه بناءٌ على 
الاحتمال.الثالث: مشكل جدا. 


ص: ع 
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كان الكلام فى أنه هل يمكن أن يُستفاد من الصحيحه القاعده الكليه. حجيه الاستصحاب بشكل عام فى جميع الموارد من دون 
اختصاص له بباب الوضوء أو لا ؟ تبن بناءٌ على الاحتمال الأول الذى ذهب إليه الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) أنه يمكن ببعض 
الوجوه المتقدّمه استفاده التعميم وأهمها كان هو مسأله ظهور التعليل فى كونه بأمر ارتكازى» هذا يوجب التعميم ويعطى ظهور 


بناءَ على الاحتمال الثالث قلنا: يمكن التعميم» لكن لا إلى جميع الموارد» وإنما يمكن إثبات حجيه الاستصحاب فى جميع موارد 
الشكك فى انتقاض الوضوء؛ سواء كان من جهه الشكك فى النوم؛ أو كان من جهه الشكك فى ناقض آخر . 


وأثاناء على الاحعمال القاى الذذى هو العمده: وبالأخضن بناءة على ماهو موجوفن تقريرات المحقق النائيق (قدس سده) 241 
وهو أن الكراء هو مله (فانه عل ثيه فى وكنوئة) .وهذه الخملةوإن كانت خيله كغرية لكن تراديها الأثقاء حداء ومقتضوده 
من الإنشاء يعنى التعئد ببقاء اليقين» فكأنه قيل: (وإن لم يستيقن أنه قد نام؛ فيبنى على بقاء اليقين» ويعمل تعبداً على بقاء اليقين). 


كائاغلى عدا الاكعيال من الطعوية آيقا آذ ساف عن موزة الروان وه من الزوابه كيه الانتصيعات فى غيو مو ره الزوايه 
الذى هو الشكك فى النوم» فضلاً عن أن نستفيد منها حجيه الاستصحاب فى سائر الموارد غير باب الوضوءء وذلكك باعتبار أن 
الجمله بناءً على هذا الاحتمال يكون معناها(إن لم يستيقن أنه قد نام» يجب عليه العمل وفق اليقين)؛ لأنْ الشارع يحكم عليه ببقاء 
اليقين تعتّداً ويجب عليه البناء على بقاء اليقين والعمل على طبقه. ومن الواضح أن هذا المفاد لا يستفاد منه التعميم؛ وإِنّما يكون 
العمل على طبق اليقين مختص بصوره الشكك فى النوم؛ لأ-نه متفرّع على الشرط(إن لم يستيقن أنه قد نام» فأنه على يقين من 
وضوئه) يبنى على بقاء اليقين» فلا يمكن أن نستفيد منها التعميم حتى لغير النوم من نواقض الوضوء؛ لأنّ موضوع الجمله الشرطيه 
هو(إن لم يستيقن أنه قد نام) كيف نعمم اليقين لغير اليقين المفروض فى المقام وهو اليقين بالوضوء » والشكك لغير الشكك 
المفروض فى المقام وهو الشكك فى النوم» هذا الذى يشك فى نقض الوضوء بالنوم يجب عليه أن يبنى على طبق يقينه» من هذه 
الجمله لا يمكن التعدى لغير مورد الروايه. 


ص: عع 


-١‏ فوائد الأصولء تقرير بحث الميرزا النائينى للشيخ محمد على الكاظمى الخراسانى» جع ص ع"/. 


نعم) بلحاظ الجمله الثانيه قد يقال يمكن التعدى وهى جمله(ولا ينقض اليقين بالشكك) من مورد الروايه إلى غير موردهاء لكن 
هذه الجمله بناءً على ما يقوله المحقق النائينى(قدّس سرّه) هذه الجمله ليست جمله مستقله حتى نقول بإمكان استفاده التعميم 


منهاء بناء على ما يقوله المحقق النائينى (قدّس سرّه) هى جمله مؤكده لما قبلها فقط» أو مفسّره لما قبلها؛ لأنْ مضمونها هو نفس 


مضمون جمله(فأنه على يقين من وضوئه»» بناءَ على ما يقوله هو حكم ببقاء اليقين وأنه يجب عليه العمل على طبق يقينه» وأنّ 
الشكك لا يعتنى به» هذا الشكك الحاصل له فى الوضوءء باعتبار أنه شكك فى النوم الناقض له؛ كأنّ العباره الأولى(فأنه على يقين 
من وضوئه) هى تقول لا تعتنى بهذا الشكك. ويجب عليكك أن تبنى على بقاء اليقين» فجمله(ولا ينقض اليقين بالشكث) بناءً على 
هذا التفسير هى جمله مؤكده لما قبلها ومفسره لها؛ وحينئذٍ لا يمكن أن تثبت فى ما هو أوسع مما ينبت فى الجمله التى هى 
مؤكده ومفسّدره لهاء وإِنّما هى تتقيد بهاء فإذا قلنا كما هو الصحيح أنْ جمله(فأنه على يقين من وضوئه) مختصه بموردها ولا 
يمكن تعميمها لغير موردها. إذن: جمله(ولا ينقض اليقين بالشكث) باعتبار أنها مؤكده أو مفسره هى تتقيد بهذا الحد ولا يمكن 
تعميمها لغير هذا المورد. نعمء إذا لقلنا أنّها جمله مستقله كما على بعض الاحتمالات الأخرى يمكن حينئذٍ أن ينفتح المجال 
للاستدلال بها على التعميم» وإلأ بناءً على ما يقوله المحقق النائينى(قدّس سرّه) جمله (ولا ينقض اليقين بالشكك) ليست جمله 
مستقله؛ وإِنّما هى مؤكده لما قبلها» مضمونها موجود فى ما قبلها وهى تأتى للتأكيد أو التفسير (ولا ينقض اليقين بالشكك) هو 
عباره أخرى عن لزوم البتاء على البقيق السايق:وآنة لا يعت بالشككه وَأنْ هذا الشكك لا ينقض اليقين الذى اعتبره الشارع. 


ص: ”6 


فإذن: المسأله مسأله أنه لا يمكن أن نستفيد من الجمله الأولى التعميم والجمله الثانيه لا تنفع؛ لأنها جمله مفسره ومؤكده بناءً 
على هذا الاحتمال الثانى. 


نعم» المحقق النائينى (قدّس سرّه) حاول أن يثبت التعميم» ومسأله أن قيد(من وضوئه) ليس دخيلاً فى الحكم. وأنّ المسأله هى 
مسأله عامه وأكد على أنه ليس هناك احتمال أن يكون الوضوء قيداً فى الحكم الحكم ثابت لمطلق اليقين لا لخصوص اليقين 
بالوضوءء وذكر المحقق النائينى (قدّس سرّه) بعض القرائن لإثبات التعميم وعدم دخل القيد فى الحكم وأنْ الحكم ثابت لمطلق 
اليقين وليس لخصوص اليقين بالوضوءء. ومقصوده بالحكم هو عدم النقضء القرائن التى ذكرها هى التى تقدمت من قبيل كون 
اليقين من الصفات ذات الإضافه التى تحتاج إلى متعلق» فذكر المتعلق فى المقام ليس قرينه على التقييد أصلل» وإِنّما هو لإشباع 
كون اليقين من الصفات ذات الإضافه. وذكر أيضاً مناسبه الحكم والموضوعء وأنّ إسناد النقض إلى اليقين أيضاً يُستفاد منه أن 
القيد ليس له دخل؛ لأسن خصوصيه كونه فى الوضوء ليس له دخل فى إبرام واستحكام اليقين الذى على أساسه يصح إسناد 
النقضى ال هده الوصو تقلت رحد انا عله سارنا. 


السين الخو (قتسن موه) عفدما فك راع اننفاذة أغناف إلى هذه القرائن أمورا أخخرىء قد كر صيالة(أيدا) أيضا جعليا فركه على 
التعميم وعدم دحل الخصوصيه فى الحكم. هذه أيضاً تقدّمت سابقاً وأجبنا عنهاء وذكر شيئاً جديداً وهو ما سمّاهو ب 
(القرينه الخارجيه) )١(‏ لإثبات التعميم فى الروايه» وكأنه يعترف أن الجمله وحدها من دون هذه القرائن لا يمكن أن يستفاد منها 
التعميم. هو ذكر قرائن خارجيه وداخليه» القرائن الداخليه هى التى تقدّم نقلهاء والقرينه الخارجيه هى عباره عن ذكر هذه العباره 
أو ما يشابهها وهى (ولا ينقض اليقين بالشككث) يقول: هذه العباره تكرر ذكرها فى روايات عديده وارده فى موارد مختلفه فى غير 
باب الوضوء ومسأله الشكك فى النوم الناقض للوضوء على ما سيأتى فى هذه الروايات» يقول: هذه تدل على أنْ عدم جواز نقض 
اليقين بالشكك هى قاعده كليه وليست قضيه مختصه بباب الوضوء. وإِنْما المقصود باليقين فيها هو اليقين بما هو يقين لا خصوص 
اقيم فى باب لوقيو والذا ذ كرت تفن القارة فى أبرات أخخرى كوي عع قفن القن بالمكفي أو فياك نين هنذا القن إل 
سف تفن اللقين بالشكف) و أكال هده القيراضة فيذ) كله شن إلى أنيا قاسية كلوولة اعتمافى ايامات الوضوية وده 
قرينه خارجيه تفيد التعميم. 


ص: ”ع 


.18 مصباح الأصولء تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئى» السيد محمد الواعظ الحسينى» ج”؛ ص‎ -١ 


هذا المطلب فى الجمله لا بأس به صحيح, هذا بلا إشكال يشكل قرينه على التعميم باستخدام نفس الألفاظ ونفس التعبير(عدم 
نقض اليقين بالشكك) استّخدِم فى باب الوضوء وفى باب الحج وفى باب الصلاه؛ وهذا لا إشكال فى أنه يشكل قرينه على أنّ 
اليقين فى هذه الصحيحه لا يراد به خصوص اليقين بالوضوء, وإِنّما عدم النقض مسند إلى اليقين بما هو يقين» فيمكن استفاده 
التعميم» لكن الكلام فى أنْ القرينه هل تورث الجزم واليقين بأنْ عدم النقض فى الصحيحه محل الكلام مسند إلى ذات اليقين لا 
إلى القتج الخاض فى يناك الرضوف إن | لوا غاب جاعوره لفق" الظامر آذ إررانها الجدوم واليفيق شك ل يتور اعاء انمد 
الخوئى(قدّس سرّه) فعهدته عليه؛ بالنتيجه جزمه لا يكون حبجه علينا. نعم» هذه قرينه» وهذا مطلب لا بأس به لكنّه لا يورث إلآ 
الى وهنة الظن من الضعب ذا إقامة الدليل على ستفعة» لأنه اليس .هنا خا دل دن دل] الفكن: يحص نه القلة عد تكله 
فى باب الظواهر ونقول أن الأدله دلت على حجيه الظواهرء هذا أشبه بالظن الدع سق د لابرد الناقصء فهو ظنٌّ غير 
حاصل من دليل لفظى حتى يدخل فى باب الظواهر ونلتزم بأنه حجه؛ لأنّ الدليل دل على حجيه الظواهر» فهو ظنّ لا دليل عليه 
والاستناد إليه فى التعميم لا يخلو من شىء. نعم هو يعطى درجه احتمال بضم هذه القرينه إلى بقيه القرائن» ممكن أن يورث 
المجموع القطع بالتعدّى, ولعله هو ينظر إلى هذاء يعنى يعتبر هذه قرينه تعطى درجه من الاحتماليه لصالح المطلوب» غيرها أيضاً 


بالحكم بعدم نقض اليقين. هذا بناءَ على الاحتمال الثانى. 


ص: اع 


الآدن نأتى إلى الاحتمال الذى ذكرناه سابقاً وقلنا لا بأس به وهو أن يكون الجواب والجزاء فى الجمله الشرطيه هو مجموع 
الجملتين لا خصوص جمله(فأنه على يقين من وضوئه) مع المحافظه على أن جمله(فأنه على يقين من وضوئه) جمله خبريه ويراد 
نينا لكي رهد عو الشيق الوتجداقي لا لجار طن لبقي التعّدى؛ لأنّه كانت هناكك الحقالات ف هذه الجمله. أنه هل هى 
جمله خبريه يراد بها الإنشاء كما يقول المحقق النائينى(قدّس سرّه) ؟ أو جمله خبريه يراد بها الإخبار جداً؛ حينئلٍ يرد احتمالان» 
أنه يُراد بها الإخبار عن ماذا ؟ هل تراد بها الإخبار عن اليقين التعبدىء. أو يراد بها الإخبار عن اليقين الوجدانى ؟ بناءً على أنها 
يراد بها الإخبار جداً عن اليقين الوجدانى الحقيقى لا عن اليقين التعبدى» يعنى إشاره إلى اليقين السابق يعنى كان على يقين من 
ناحيه الوضوءء ولكن الجزاء يكون هو مجموع هذه الجمله والجمله التى تليهاء يعنى هذه الجمله وجمله (ولا- ينقض اليقين 
بالشكك) ويكون جزاءً بلحاظ عالم الإثبات والدلاله لا بلحاظ عالم الثبوت» وكأنه قيل: وإن لم يستيقن أنه قد نام» فيجرى فى حقه 
هذا الدليل» وهو عباره عن صغرى وكبرىء الصغرى تقول: (أنه كان على يقين من وضوئه)» فهو إخبار عن اليقين السابق 
بالوضوءء وهو يقين وجدانى وليس يقيناً تعّ.ديء (فأنه كان على يقين من وضوثه ولا ينقض اليقين بالشكك) قياس من الشكل 
الأول #لت امه مسطرق كرون 0 انر عل شين سن وغواية 11 ولتي ل تلقن 33 :1 عن تلقن بالف عدا مق 
الجمله بناءَ على هذا الاحتمال» فالغرض منه فى الحقيقه هو الاستدلال على الحكم الذى هو عدم وجوب الوضوء عليه ما دام لم 
يستيقن أنه قد نام الدليل هذا يجرى فقى حقه, أنه كان على يقين من وضوثئه؛ ولا ينقض اليقين بالشككء فلا يجب عليه الوضوء. 
باعتبار أن يقينه بالوضوء الذى كان سابقاً لا ينبغى نقضه بالشكك. بينما إذا استيقن أنه قد نام لا يجرى فى حقه هذا الدليل» 
الشرطيه تكون واضح. الجزاء أيضاً يكون واضحاًء لكن بلحاظ عالم الإثبات لا بلحاظ عالم الثبوت؛ وحينئذٍ استفاده القاعده 
الكليه يكون إِمّا بأن يقال: أن نفس صحه الاستدلال تتوقف على افتراض أن هذا قياس من الشكل الأول؛ وعموم الكبرى فيه 
لابدّ من فرضه بأن يقال: (ولا ينقض اليقين بالشكك) هذا شىء لا يختص بخصوص اليقين فى باب الوضوء؛ لأنّ هذه هى طبيعه 
القياس من الشكل الأول أن تكون الكبرى كليه ويُستفاد عموم الكبرى» ومن عموم الكبرى نثبت التعميم وعدم الاختصاص بباب 
الوضوء. إِمَا بهذا البيان» إن كان هذا مقنع فهو, وإلا فحينئذٍ نضطر للاستعانه بما تقدّم من أنّ هذا الاستدلال الذى هو تعليل 
للحكم واستدلال عليه مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الإمام(عليه السلام) ليس بحاجه إلى تكلف الاستدلال فى بيان الحكم الشرعى. 
فعندما هو يتكلف الاستدلال» هذا معناه أن غرضه هو إقناع الطرف المقابل وتوضيح الفكره له لغرض إقناعه بالحكم؛ وهذا عادهً 
لا يكون إلا إذا كان التعليل والاستدلال بأمر ارتكازى؛ وحينئذٍ لابدّ أن نفترض أن الكبرى إشاره إلى أمر ارتكازى الإمام(عليه 
السلام) ينبه عليه لغرض إقناع الطرف المقابل وإقناع المخاطب. فنرجع إلى مسأله الارتكازيه المتقدمه. 0 الواضح أنّ الأمر 
الارتكازى هو كبرى الاستصحاب وليس الأنمر الارتكازى هو الاستصحاب المختص بخصوص باب الوضوء, فضللًً عن 
الاستصحاب المختص بباب الوضوء فيما إذا كان الشكك فى خصوص النوم. الارتكازيه أمر مهم جداً لإثبات التعميم إذا بنينا على 
هذا الاحتمال. 


ص: مرا 


بعض القرائن السابقه أيضاً يمكن الاستفاده منها إذا تت بعضهاء أو نجعلها قرائن مؤيده لإثبات التعميم, التام من هذه القرائن أيضاً 
يمكن الاستفاده منها لإثبات التعميم. 


ومن هنا يظهر إمكان إثبات التعميم فى الروايه» واستفاده القاعده الكليه وكبرى الاستصحاب فى جميع الموارد بناءً على الاحتمال 
الأول وكذلكك بناءً على الاحتمال الثانى بالمعنى الذى ذكرناه وهو أن يكون الجواب مجموع الجملتين. 


فنا كقة الطلني "لدو وهو الورك ديه زوفن انام هال أن الزو تعره الى الانتسيييات درمت كيف يكن أن فيك أن قاد 
الروايه هو حجيه الاستصحاب ؟ وهذه المناقشه أثيرت باعتبار أنه ادُعى أنه من الممكن أن تكون الصحيحه ناظره إلى قاعدو 
أخرى غير الاستصحاب وهى قاعده المقتضى والمانع» وكناما فرّقنا بين قاعده الاستصحاب وبين قاعده المقتضى والمانع . هذه 
المتافكه تنم ديكا السك النقى فى الرؤانة تس قولةة (قانه عل فق من فوته ) امكل إلى الرعوى والوضوة هن أمر تسد 
ويتصرّم وينتهى». الوضوء ليس له حاله بقاء حتى يقال هذا على يقين ور ويشكك فى بقائه وعدم بقائه» كأن مفاد الروايه 
هكذا بالنتيجه: هو على يقين من وضوئه؛ فشكك فى بقائه. هذا لا يمكن أن نفترضه فى الوضوء بالمعنى الذى نفهمه من الوضوءء 
عباره عن الغسلات والمسحات. لا معنى لأن يقال أنه كان على يقين من وضوئه؛ ثم شكك فى بقاء هذا الوضوء؛ لأنّه حاله ليبس 
لها بقاء» حاله متصرّمه تحدث وتنتهى. إذن: لابدّ أن نفترض أن المقصود فى المقام هو أثر الوضوء وهو الطهاره؛ وهى الحاله 
الخاصه التى تحدث نتيجه الوضوء والغسل وأمثالهماء هذه الحاله الخاصه لها حدوث وبقاء ويمكن افتراض أن الإنسان يكون 
على يقين منها ويشكك فى بقائها من جهه الشكك فى حدوث ما يرفعها وهو فى المقام النوم. ومن هنا يقال أنْ موضوع الصحيحه 
هو اليقين بأثر الوضوءء يعنى بالطهاره كحكم شرعىء أو اليقين بمقتضى الحكم الشرعى(الطهاره) الذى هو الوضوءء فما هو على 
يقين منه هو مقتضى الطهاره والشكك إنما هو فى النوم الذى هو رافع لهذا المقتضى ومانع من تأثيره» فيكون اليقين بالمقتنضى 
والشكك فى الرافع» فتدخل فى قاعده المقتضى والرافع وليست فيها إشاره إلى الاستصحاب. 


ص: ع 


وبعباره أخرى: الفارق بين القاعدتين هو كان ما تقدم من أنْ فى باب الاستصحاب المتيقن هو نفس المشكوك, لكن ليس نفسه 
ذاتء وإنّما نفسه زماناء مكا يشكك فيه هو نفس ما يتيقنه؛ لكن بلحاظ فتره زمنيه أخرى . 


الأصول العمليّه / الأصول العمليه / الاستصحاب بحث الأصول 
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فرقكاامه السحيهة الكولن القن اكد ليها على الاتصضيحاك وتم من فلل المع التنارق أن دلخلها #اناصل الالتصسحات 


كقاعدة كليه من كوة أن تختص بموردها الذى هو باب الوضوء . 


الآن تعفل إلى الصحيحه الثائبه لززاره» وهذه الصحبحه أيضاً استدل بموضعين متها على الاستضحاب كقاعده كله وه تتضسن 
عدّه أسئله يسألها زراره عن الإمام(عليه السلام) والاستدلال بها يكون بالسؤال الثالث مع جوابه» والسؤال السادس مع جوابه. هذه 
الروايه رواها الشيخ الطوسى(قدّس سرّه) فى التهذيب )١(‏ ورواها الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) فى العلل 10 » الشيخ 
الطوسى(قدّس سرّه) رواها فى التهذيب غير مسنده إلى الإمام(عليه السلام) وَإِنّما قال: ( عن زراره» قال: قلت له) من دون أن 
يذكر أسم الإمام الذى سأله» فتكون مضمره بحسب ما فى التهذيبء لكن الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) رواها فى العلل بسندٍ 
صحيح عن زراره» عن أبى جعفر(عليه السلام) فتكون مسنده فى روايه العلل» والطريق الذى ذكره للروايه فى العلل طريق صحيح 
بلا إشكالء فتكون الروايه معتبره بطريق الصدوق ومسنده؛ وبطريق الشيخ الطوسى (قدّس سرّه) تكون مضمره. لكلّها أيضاً معتبره 
بناءً على ما تقدّم من أن الإضمار فى هذه الروايات خصوصاً إذا كان من قبل زراره غير ضائر فى سند الروايه وفى صحتها. 
الروايه معتبره بكلا الطريقين. 


ص: بكرن 


.؟7١ تهذيب الأحكام؛ الشيخ الطوسىء, ج١1 ص‎ -١ 
/ ؟- علل الشرائع» الشيخ الصدوقء ج 25 ص مارة باب‎ 


نقرأ الروايه كما هى فى التهذيبء هناك اختلافات بين ما نقله الشيخ الطوسى(قدّس سرّه) فى التهذيب وبين ما نقله الشيخ 
الصدوق(قدّس سرّه) فى العلل» اختلافات قد تكون مؤثره فى بعض الموارد على ما سيأتى» نقرأ ما فى التهذيب»ء (قال: قلت له 
اصاب ثوبى دم رعافء أو غيره» أو شىء من منىء فعلّمت أثره إلى أن أصيب له من الماء» فأصبت وحضرت الصلاه ونسيت أن 
بثوبى شيئاً وصليتء ثم أنى ذكرت بعد ذلكك. قال: تعيد الصلاه وتغسله. قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه. 
فطلبته» فلم أقدر عليه» فلمًا صلّيت وجدته؛ قال: تغسله وتعيد). فى هذا السؤال الثانى الذى ليس هو موضع الاستدلال بالروايه 
واضح أن السؤال عن صوره العلم الإجمالى, إذا علم إجمالاً بنجاسه الثوبء لكن لم يقدر على تعيين موضع هذه النجاسه. 
وسؤاله هو أن هذا الفحص وعدم العثور على النجاسه مع فرض العلم الإجمالى هل يكفى أو لا يكفى ؟ الإمام(عليه السلام) 
أجابه بِأَنْ هذا لا يكفى؛ بل يجب إعاده الصلاه كما يجب غسل الثوب. 


بعبارهِ أخرى: كأنّ الإمام(عليه السلام) يريد أن يقول له لا فرق بين العلم التفصيلى بالنجاسه وبين العلم الإجمالى بالنجاسه» كل 
منهما يمنع من صحه الصلاهء كما أنه فى كل منهما يجب غسل الثوبء بالنتيجه هو يعلم بأنه صلّى فى ثوب نجس غايه الأمر 
مرّه يعلم تفصيلا بالموضع الذى اصابته النجاسه كما فى السؤال الأول» لكن عرض له النسيان. وأخرى يعلم إجمالا بن الثوب 
أصابته النجاسه ولم يستطع تحديد موضعه» فحصه وعدم عثوره على النجاسه لا يؤثر؛ لأنه صلى فى ثوب نجسء فيحكم بوجوب 
إعاده الصلاه» وبوجوب غسل الثوب. ولا ينبغى أن يّفهم من قوله: (فطلبته فلم أقدر عليه) أنه دل عليه الا جبال إلى الشككئ» 
ونّما يُفهم منها أنه فارغ عن اصل إصابه النجاسه للثوب» وإنما فحص عن موضعهه. فلم يقدر على تشخيصه. مع العلم بإصابه الدم 
لهذا الثوب؛ وليس المقصود بذلكك تبدل العلم الإجمالى إلى الشكك؛ وحينئذٍ يكون الجواب فى الروايه واضح؛ لأمنه على 
القاعده» علمٌ بإصابه النجاسه للثوب وهو صلَى بثوب نجس. 
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السؤال الشالث: (قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلككء فنظرت. فلم أرى شيئاًء ثم صليت فرأيت فيه» قال الإمام(عليه 
السلام): تغسله ولا تعيد الصلاه؛ قلت: ولمم ذلك واضح أنْ زراره لا يسأل أسئله يريد فيها فقط صدور فتوى من 
الإمام(عليه السلام)» وَإِنّما يريد أن يعرف مدارك هذا الحكم قال: لأنكك كنت على يقينٍ من طهارتكك. ثم 
شككت,. فليس ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك أبداً). علل الإمام (عليه السلام) عدم وجوب إعاده الصلاه بأنكك كنت على 
يقين من طهارتكك ثم .: فككة وول يفن لكك أن تقض الشين بالشكك أندا. 


هذه الفقره هى موضع الاستدلال الأول على الاستصحاب فى هذه الصحيحه. هنا طرحت احتمالاءت فى تفسير هذا السؤال 
وجوابه» أنه ما هو المقصود بهذا السؤال ؟ وهذه الاحتمالات تؤثر فى الاستدلال بالروايه: 


الامال:الأول: أؤديكون المقصوة.بالسوال هو أن هذا المكلف اند 'ظى تافاته التحافنه للثوب والذى قال: ولم أتيقن ذلكك 
فنظرت فلم أرى شيئا أن تفتر هذه العباره بأنه علم بعدم النجاسه عند النظر والفحصء بأن حصل له العلم بطهاره الثوب وعدم 
نجاسته عند الفحص وعدم العثور على النجاسه. ثم وجد نجاسه بعد الفراغ من الصلاهء وهذه النجاسه فيها احتمالان: الأول: 
احتمال أنها نفس النجاسه التى فحص عنها قبل ذلكك ولم يعثر عليهاء الآن هذه النجاسه التى عثر عليها بعد الصلاه هى نفس 
تلكك النجاسه. الثانى: احتمال أنّها نجاسه أخرى طارئه بعد الصلاه. فى هذه الحاله؛ بناءٌ على الاحتمال الأول فى تفسير العباره؛ 
حينئذٍ يمكن تطبيق الاستصحاب على مورد الروايه فى هذا السؤال الثالث» لكن الاستصحاب هنا ينطبق بلحاظ حال ما بعد الصلاه 
لا بلحاظ حال الصلاه» والسر فى ذلكك هو أن هذا المكلف لديه يقين بطهاره الثوب قبل عروض هذه النجاسه. هذا الركن الأول 
من أركان الاستصحاب(اليقين بطهاره الثوب سابقاً) بعد الصلاه يشكك فى ارتفاع هذه الطهاره أو بقائها؛ لأنّ هذه النجاسه التى 
وجدها بعد الصلاه إن كانت هى نفس النجاسه التى فحص عنها قبل الصلاه» فهذا معناه أن الطهاره ارتفعت حال الصلاه. أمّا إذا 
كانت هى طارئه حال الصلاه؛ إذن: عنده يقين بطهاره الثوب وشكك حال الصلاه فى ارتفاع الطهاره أو بقائهاء فتتحقق أركان 
الاستصحابء فيمكن تطبيق الاستصحاب عليه. الإمام(عليه السلام) يقول له: لا يجب عليكك إعاده الصلاه؛ لأنكك على يقين من 
طهاره الثوب وتشكك فى ارتفاع هذه الطهاره حال الصلاه. صحيح هو بعد الصلاه يعلم أن ثوبه أصابته نجاسه. لكن يحتمل أنها 
عاب طارته لدت موده لضال: المستاك إذق سنا ن الاك لاس تا وتعا دنه لشونه رركا مسد شك قم لاا ا 
العسالا: قي ماف بطيانه التوت رشك قن ينام هده الطواره آر: رامو تمل يفول له لأرمين لكل أن فقلط لقي بالفكد 
ويعللٌ صحه الصلاه وعدم وجوب إعادتها بذلكك. 


ص: ع 


أيضاً يمكن تطبيق قاعده اليقين على مورد الروايه» بافتراض حصول اليقين بطهاره الثوب بعد الفحصء لا نلتفت إلى اليقين 
الموجود قبل عروض النجاسه. هذا الذى طبّقنا عليه الاستصحاب. وإِنّما نفترض حصول يقين بطهاره الثوب بعد الفحص وعدم 
العثور على النجاسه؛ لأنّ هذا بعد أن فحص ولم يعثر على النجاسه حصل له يقين حال الصلاه بطهاره الثوب, هذا اليقين الحاصل 
بعد الفحص لا إشكال أنه يزول بوجدان نجاسهٍ بعد الصلاه يُحتمل أن تكون هى نفس النجاسه التى فحص عنها حال الصلاه 
فيكون الشكك شكاً سارياً إلى ذلكك اليقين وموجباً لتزلزله وتبدله وهو مورد قاعده اليقين. يقين بطهاره الثوب حاصل نتيجه 
الفحص وعدم العثور» بعد ذلكك وجد نجاسه. صحيح هو ليس لديه يقين بأنها نفس النجاسه التى فحص عنهاء لكنّه يحتمل أنها 
نفس النجاسه التى فحص عنها ولم يعثر عليهاء وهذا يوجب تزلزل ذلكك اليقين» هذا الشكك السارى» الشكك الحاصل بعد الصلاه 
يسرى إلى اليقين» لكن ليس اليقين بطهاره الثوب قبل عروض النجاسه؛ هذا اليقين لا يتزلزل بهذا الشكء هو يبقى على يقين من 
طهاره الثوب قبل عروض النجاسه. اليقين الذى يتزلزل بهذا الشكك هو اليقين الذى يُفرض حصوله بعد الفحص وعدم العثور على 
النجاسه حال الصلاه. هذا اليقين لا إشكال أنه يتزلزل ويزول بهذا الشكك السارىء يزول بوجدان نجاسه فى الثوب بعد الصلاه 
يحتمل أن تكون هى نفس النجاسه السابقه» فيمكن تطبيق قاعده اليقين على هذا المورد كما يمكن تطبيق قاعده الاستصحاب. 


وبعباره أخرى: مرّه نلتفت إلى اليقين الموجود قبل عروض النجاسه؛ حينئفٍ تنطبق قاعده الاستصحابء يقين سابق بطهاره الثوب 
ولتحونا لج المداك تن أن لين ونا تررك الى كانه علق كين انقيا 0[ نه افيه وام هه اوقلا اصع ع ودعو اذ 
هذه النجاسه التى عثر عليها بعد الصلاه إن كانت هى نفس النجاسه التى فحص عنهاء هذا معناه أن يقينه السابق بالطهاره زال» 
وأمّا على تقدير أن تكون هذه النجاسه طارئه. بالنتيجه هو يشكك. لا يقين عنده بنجاسه الثوب حال الصلاه. يقين سابق بطهاره 
اللوباو لا جار لفطلا م تعاب لوك سد لق ان لطا ره وكيك لماعي انا لطا رس وزو القن ل القن 
الحاصل بأن نفترض أنه بعد النظر والفحص وعدم العثور تيقن بعدم نجاسه الثوبء هذا اليقين بطهاره الثوب وعدم نجاسته بلحاظ 
الشكك الذى يحصل بعد الصلاه يكون مورداً لقاعده اليقين؛ لأنّ هذا الشكك يسرى قهراً إلى هذا اليقين لا إلى ذاكك اليقين 
الحاصل قبل عروض النجاسه. 


صسص|: 51707 


فإذن: حسب التفسير الذى نفسّدر به الروايه يمكن تطبيق قاعده اليقين ويمكن تطبيق قاعده الاستصحاب. إذا لاحظنا اليقين قبل 
غروضن التجاسة تتطبق قاعنده الاستضتحاى؟؛ لأن. هيدا افك لا يشوف إلى :ذاكك اليقيجولا بوكب زوَالَه يثنا إذا الأحظنا البقيك 
الحاصل بعد الفحص وعدم العثور على فرض حصوله؛ حينئفٍ تكون الروايه مورداً لقاعده اليقين» هذا إمكان احتمال 

نحن نتكلم عن مجرّد احتمالاءت ثبوتيه أذ تكو الرواته مور االقاعيده القند و اتحينال ان درق 
مورداً لقاعده الاستصحاب. أما فى مقام الإثبات فيأتى البحث فيه إن شاء الله. 


الاحتمال الثانى: فى تفسير العباره. أن نفترض أنه بعد الفحص نظر فلم يرى شيئاًء نفترض أنه لم يحصل له العلم بالطهاره حال 
الصلاه. بعد الصلاه وجد نجاسه فى الثوب وحصل له العلم نفترض عكس الصوره السابقه أن ما 
وجده هو نفس ما فحص عنه. 


إذن: هو حال الصلاه لم يحصل له العلم بنجاسه الثوب» لكن بعد أن وجد النجاسه بعد الصلاه حصل له العلم بأنّ هذه النجاسه 
التى وجدها هى نفس ما فحص عنه سابقاًء وأن هذه النجاسه التى وجدها كانت سابقاً موجوده من البدايه. قوله: (فنظر فلم يرى 
شيئاً) لا نفس رها بحصول العلم له بطهاره الثوب حال الصلاه كما فى الاحتمال الأول وقوله: (فرأيت فيه) يعنى فرأيتها فيه كما 
هو الموجود فى العلل» يعنى رأيت النجاسه فيها قبل ذلك. نفسّر هذه العباره بنفس ما موجود فى العلل» يعنى رأيت النجاسه التى 
كنت فحصت عنها قبل ذلكك. 


إذن: حال الصلاه لا يوجد علم بطهاره الثوب» بعد ذلكك يوجد علم بأنّ هذه النجاسه هى نفس النجاسه التى كانت موجوده 
سابقاً. فى هذه الحاله لا مجال لقاعده اليقين بناءَ على هذا الاحتمال؛ لأننا لم نفترض حصول يقين بعد الفحص والنظر وعدم 
العثور على النجاسه؛ لم نفترض حصول يقين حتى نقول أن هذا الشكك المتأخر يكون شكاً سارياً ويوجب زوال هذا اليقين» كلا 
ليس مورداً لقاعده اليقين إطلاقأء وإنما يكون هذا مورداً لقاعده الاستصحاب بلحاظ حال الصلاه؛ لأنه كان على يقين من طهاره 
الثوب قبل عروض النجاسه؛ قبل الصلاه كان على يقين من طهاره ثوبه» ثم بعد ذلكك شكك فى بقاء هذه الطهاره أو زوالها حين 
الصئلاة هق خبرح الصجلاه: كان شاكا ف أن ظهاره ثونه: السقح منهااهل كاثتة نافية» أو ؤالت:؟افيكون موودا لاستصعات طهارة 
الثوت المشقنة سابقاء وإن اتكشق خلاق ذلك :بعد الضلاة» أى أن التجاسه التى رآها بعد الصلاه هى نفس التجاسة التى كاثت 
موود سارقا :(الاليدات لدي كي ذه ادرىه بتعا وال العتلاه لأ الخاع تال النوانه ولا الحاظ حال ا فد افلكم واتينا 
بلحاظ حال الصلاه؛ نقول: هذا مكلف كان على يقين من طهاره ثوبه سابقاً وحينما صلّى هو على شكك من طهاره ثوبه ونجاسته 
فحكمه هو استصحاب حال الطهاره المتيقنه سابقاً وبّحكم على أساس ذلكك بصحه الصلاه وعدم وجوب إعادتها. نعم, كما قلنا 
قاعده اليقين لا مجال لها؛ لأننا لم نفترض كما فى الاحتمال الأول حصول اليقين بطهاره الثوب بعد الفحص وعدم العثور حتى 
يكون الشكك المتأخر سارياًء لا مجال لذلكك إطلاقاً. 
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كان الكلام فى صحيحه زراره الثانيه» وقلنا أنها تتضمن أسئله وانتهى الكلام إلى السؤال الثالث» وطرحت عدّه احتمالات ذكرنا 
الاحتمال الأول منها وكذلك الاحتمال الثانى. الاحتمال الأول كان يفترض أنّ هناك علم بالطهاره بعد الفحص حال الصلاهء هو 
ظن إصابه النجاسه لثوبه وفحص عنها ولم يعثر على شىء»؛ فحصل له العلم بعدم إصابه النجاسه لثوبه. يعنى حصل له العلم بطهاره 
ثوبه» بعد الصلاه وجد النجاسه واحتمل أنها نفس النجاسه التى فحص عنها سابقا. 


الاحتمال الثانى: عكس هذاء بأن نفترض أنه فحص أثناء الصلاه ولم يعثر على النجاسه؛ لم يحصل له العلم بالطهاره» بخلاف 
الصوره السابقه كان يفترض حصول العلم بالطهاره فى أثناء الصلاه. أما هنا فلم يحصلء وإنما بقى شاكاً فى الطهاره والنجاسه. 
لكن بعد الصلاه عندما وجد النجاسه علم أن النجاسه التى وجدها هى نفس النجاسه التى فحص عنها سابقاًء فهى عكس 
الاحتمال الأول» فى الاحتمال الأول يفترض أن هناك يقيئاً فى أثناء الصلاه وشكك بعد الصلاه. أما الاحتمال الثانى فيفترض أن 
يكن عن كن وناك ل اناا لمناف او انم نا ذرما وعا ان العدايه عه العاف ع ونس اعالقسن عابنا 


الفرض الثانى» أن يكون هناك شكك فى أثناء الصلاه ويقين بعد الصلاه. قلنا أنه ينطبق عليه الاستصحاب بلحاظ حال الصلاه 
وبلحاظ حال السؤال أيضاًء بلحاظ حال الصلاه باعتبار أنه كان على يقين من طهاره الثوب سابقاً ويشكك فى بقاء هذه الطهاره أو 
ارتفاعهاء باعتبار أنه ظن إصابه النجاسه لثوبه فى أثناء الصلاه؛ فنظرء فلم يرى شيئا والمفروض أن نظره وعدم وجدانه لشىءٍ لم 
تورث له العلم بالطهاره؛ وإِنّما بقى شاكاً فى أنّ الثوب هل أصابته النجاسه. أو لاء فإذن: هو شاكك فى بقاء الطهاره المتيقنه سابقاًء 
فتتم أركان الاستصحاب حينئذٍ فيقال: هذا على يقين من طهاره ثوبه سابقاً والآن فى أثناء الصلاه هو يشكك فى بقاء هذه الطهاره 
أو ارتفاعهاء فيجرى فى حقه الاستصحاب بناءً على ذلك. هذا بلحاظ حال الصلاه. غايه الأمر أنه بلحاظ حال الصلاه أتكشف له 
الخلقق بعد ذلكك؛ لأنه تين أن التجاسه الى رآها بعد :الصلاه فى نفس التجاشه الى فحضن عنهاء يقولون حى إذا أتكشف 
الخلا.ف مع ذلكك يجرى الاستصحاب فى حقه؛ لأمنّ أركان الاستصحاب متوفره من يقين سابق وشكك لاحقء فيجرى فى حقه 
الاستصحاب حتى إذا أنكشف خلاف ذلكك بعد الصلاه. 


ص: ممع 


نعمء فى الفرض الثانى لا تنطبق قاعده اليقين؛ لأنّْ قاعده اليقين يعتبر فيها أن يكون على يقين من طهاره الثوب فى أثناء الصلاه. 
ثم يشكك بعد الصلاه ويسرى هذا الشكك إلى اليقين السابق» فما دمنا لا نفترض يقيناً فى أثناء الصلاه لا مورد لقاعده اليقين» وفى 
الفرض الثانى افترضنا أنه فى أثناء الصلاه هو شاكك وليس على يقين من طهاره ثوبه» فلا مورد لقاعده اليقين. 


الاحتمال الثالث: أن يقال أنه لم يحصل له العلم لا أثناء الصلاه ولا بعدهاء لا فى أثناء الصلاه عندما ظن الإصابه ونظر فلم يرى 
شيئاء حصل له العلم بالطهاره ولا بعد الصلاه عندما وجد نجاسه علم بأنها هى النجاسه التى فحص عنهاء وإِنّما هو شكك فى كل 


سيدا :ف أثناء الصلاه هو شاكك فى بيقاء طهازه ثويه أو ارتفاعهك يعد الصلاه هى'أبضا شاكك فى أن التجاسه التن راها هن تفن 
النجاسه التى فحص عنهاء أو لعلّها نجاسه طارئه جدتك افد الماك فشكا كل كينب فى هله الحاله قاعده الاستصحاب 
تنطبق بشكل واضح للمنافك تكال المسدلاة وا رقنا عاط عدال السيونانة انا محال حال الصلاه. فلأن أركان الاستصحاب متوفره هنا 
يواعد شك افق أثباء الضللاه «وحسي. الفرضن ويقين سابق قبل غروؤهن التجاسهة فيجرئ فى حقة الاستضحات» أثا بلحاظ حال 
السؤال أيضاً فرض وجود شكك بعد الصلاه وفى حال السؤال؛ لأنّهِ وإن وجد نجاسهه لكنّه لا يعلم بأنّ هذه النجاسه هى نفس 
النتجانية القن فتحصن ختوا» لعليا فى و دنه حر فإذ ناهذا نضا يوحن له الفكهء فيمكق إجراء الايمحات اها لحا ظ كان 
السؤال كما يمكن إجرائه بلحاظ حال الصلاه. نعم» قاعده اليقين لا تنطبق فى المقامء باعتبار أنه لا- يقين بطهاره الثوب حال 
الصلاه حت يقال أن الفكك المتاخر ركوة شكا ناريا وموخبا لزوال هذا التقين: إلى هنا فرعتا مق الستوال الثالث: 


ص: ومع 


السؤال الرابع: قال: (قلت: فإنى قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله ؟ قال: تغسل من ثوبكك الناحيه التى ترى أنه قد 
أصابها حتى تكون على يقين من طهارتكك) (1) . واضح أنّ هذا السؤال عن علم إجمالى بإصابه النجاسه للثوب من دون تحديد 
ونم لجاب كع لور ذالبجانة أعيانف او قطكار كلهال سف عند بن الموفيوو و الغرافب' كنا عو رايع |4 مع 
عليه أن يغسل تمام أطراف الشبهه. يعنى محتملات هذا العلم الإجمالى حتى يكون على يقين من طهاره ثوبه . 


السؤال الخاسى: قال: (قلت: فهل على إن شككت فى أنه أصابه شىئء أن أنظر فيه ؟ قال: لآ ولكتكف تريد أن تذهب الشكك 
الذى وقع فى نفسكك) (؟) فحص فى الشبهه الموضوعيه. هل يجب الفحص أو لا-؟ فقال: لاء إذا كنت تريد أن تزيل الشكثء 
فأفحص». وإلا نون عليكة الفحص ابتداء. 


السؤال السادس: قال: (إن رأيت فى ثوبى وأنا فى الصلاه؛ قال: تنقض الصلاه وتعيد إن شككت فى موضع منه ثم رأيته» وإن لم 
تشككء ثم رأيته رطباً قطعت الصلاه وغسلته. ثم بنيت على الصلاه؛ لأنكك لا تدرى لعلّه شىء أوقع عليكك فليس ينبغى أن تنقض 
اليقين بالشككث) 700 . السؤال هو أنه رأى نجاسه فى أثناء الصلاه» فما هو حكمه ؟ الإمام(عليه السلام) يُفصّل بين فرضين: 


ص : /577 
-١‏ وسائل الشيعه» العلامه الشيخ حر العاملى. اج ص "” برد أبوات النجاسات والأوانى والجلود. باب /اء حك ط آل البيك: 


3 وسائل الشيعه» العلامه الشيخ حر العاملى. اج ص 888 أبواب النجاسات والأوانى والجلود. باب 2037 ح ١ط‏ آل البيدة: 
1 وسائل الشيعه» العلامه الشيخ حر العاملى. اج ص 5/7 أبوات النجاسات والأوانى والجلود. باب 59, ح ١ط‏ آل السية: 


الفرض الأول: ما إذا شك فى موضع منه - حسب الروايه ‏ (ثمٌُ رأيته)» هنا حكم بأنّ الصلاه تقع باطله 
ويجب عليه إعاده الصلاه. 


الفرض الثانى: فيما إذا لم تشكك (ثم رأيته رطباً) هنا يحكم بصحه الصلاه قطعت الصلاه وتغسله؛ ثم تبنى على الصلاه؛ يعنى 
الأجزاء السابقه يُبنى على صحتها ويبنى عليهاء لكن يجب عليه أن يغسل ثوبه لإتمام باقى الصلاه؛ وهذا حكم بالصحه؛ لأنك لا 
تدرى لعله شىء أوقع عليكك, ولا ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك أبدا. 


هذه الفقره من السؤال والجواب فيها احتمالا-ن من حيث الشكك (إن شككت فى موضع منه ثم رأيته» وإن لم تشكك) يعنى 
افك ف الفرر الأول لفك السفى قن القرفن القاز اها نهو المقصرجيزيدا الشكك ؟ اللسبال الأول أن يكون المقصود به 
هو الشك البدوى فى كل منهماء يعنى الشكك المفروض فى الفرض الأول هو الشكك البدوى, والمنفى فى الفرض الثانى(وإن لم 
تشكك) أيضاً المراد به هو الشكث البدوى. كأنه يقول له: إذا شككت شكاً بدوياً غير مقرون بالعلم الإجمالى فى موضع منه؛ 
شككت فى البدايه ثم رأيت النجاسه فى هذا الموضعء فى هذه الحاله يُحكم ببطلان الصلاه ووجوب الإعاده. وأمّا إذا لم تشكك, 
المفروض أنْ الشكك المنفى هو نفس الشكك الثابت فى الفرض الأولء يعنى إذا لم تشكك أصلا ثم رأيت النجاسه على ثوبكك 
مخ .قوق أن يكوق ذلك مسوفا بالشكةه هو تحتمل أن تكون التجاسه فد وقدت الآن لا أنها موجودة من سين شتروعة بالصضالاه 
وإنّما لعلها وقعت الآن» هذا يُحكم بصحه صلاته إذا لم يكن عنده شكك سابقء وإِنّما هو الآن رأى النجاسه. يقول فى هذه الحاله 
يُحكم بصحه الصلاه. هذا لأول وهله الحكم بالبطلان فى الفرض الأول على القاعده؛ لأنه هو يقول إذا شككت فى موضع منه ثم 
رأيته» يعنى رأيت النجاسه التى كانت موجوده سابقاً عندما شككت فى ذلك, يعنى شكك فى النجاسه وصلىء ثم رأى تلك 
النجاسه التى شكك فيهاء وهذا يكون موجباً لبطلان الصلاه بدون إشكالء قيُحكم ببطلان الصلاه. 


ص: لكرذرا 


وأمَا إذا لم تشكك؛ لم يكن عندك شكك سابق وفجأه رأيت هذه النجاسه على ثوبكك ويوجد احتمال أنها نجاسه وقعت الآن» فى 


هذه الحاله لا داعى للحكم ببطلا-ن ما تقدّم من الصلاه. وَإِنّما يُحكم بصحته ويبنى عليه» لكن بعد تطهير الثوب. وعللٌ هذا 
الفرض الثانى بالاستصحاب» أى غَللهانت (لا ينبغى لكك أن تنقض اليقين با لشكك). 


الاحتمال الثانى فى الروايه أن يراد بالشكك الشكك المقرون بالعلم الإجمالى وليس الشكك البدوىء إذا شككت فى موضع منه. ثم 
رأيته» يعنى حصل لديك علم إجمالى بأنّ النجاسه أصابت الثوبء ثم بعد ذلكك شخخصت موضع النجاسه وانحل العلم الإجمالى 
إلى العلم التفصيلى بأنّ النجاسه وقعت فى هذا الموضعء فى هذه الحاله يقول الصلاه محكومه بالبطلان ويجب عليك الإعاده. 
(وإن لم تشكث». قلنا أن الشكك المنفى هو نفس الشك الثابت فى الفرض الأمولء (وإن لم تشكك) يعنى لم تكن تعلم بوقوع 
التكاضة علما إعمالاء ا لجاكاة 500 التجالهاعددواادرى التساية رحد امال أن هده التشانية وفيت 
الآنن؛ لأ-نه لم يكن هناك علم بها سابقاً على نحو العلم الإجمالى؛ لعلّها وقعت الآن, هنا بُحكم بصحه الصلاه؛ فإذا غسل ثوبه 
وطهّره يجوز له أن يبنى على ما تقدّم من الصلاه. هذا ما يّفهم من هذا السؤال. 

الاستدلال بالروايه على الاستصحاب يكون بالفقره الثالثه والفقره السادسه؛ لأنْ باقى الفقرات لا علاقه لها بالاستصحابء فلذلكك 
لابدٌ من ذكر هاتين الفقرتين وكيفيه الاستدلال بهما على الاستصحابء وهل تدلان على الاستصحاب أو لا ؟ 

بالنسبه للفقره الثالثه» فى الفقره الثالثه يقول: (ظننت أن ثوبى أصابته نجاسه؛ فنظرتء فلم أرى شيئاًء ثم صليت» فرأيت فيه قال: 
تغسله ولا تعيد الصلاه. قلت ولم ذلكك ؟ قال: لأتكك كنت على يقين من طهارتك, ثم شككت,. فليس ينبغى لكك أن تنقض 
اليقين بالشكك أبداً). فى هذا السؤال طرحنا ثلا-ثه احتمالاءت. الآ-ن نرى هذه الاحتمالات» هل يمكن الاستدلال بالروايه على 


الاستصحاب ككبرى كليه بناءٌ على كل واحدٍ من هذه الاحتمالات» فى كيفيه الاستدلال بهذه الفقره على الاحتمالات الثلاثه. 


ص : ونع 


بناءَ على الاحتمال الأول» هذا الاحتمال كان يقول هناكك يقين حال الصلاه وشكك بعدها. فى حال الصلاه حصل له العلم واليقين 
بطهاره ثوبه. ظَنْ إصابه النجاسه له نظر فلم 00 كأن هذا الفحص والنظر عن النجاسه وعدم العثور عليها أورث له اليقين 
بطهاره الثوب. فصار فى حال الصلاه على يقين من طهاره ثوبه. بعد الصلاه وجد نجاسه(فرأيت فيه) هنا نقول ليس لديه يقين بأنَ 
مارآه هو نفس ما فحص عنه. وإنما يحتمل أن يكون هو نفس ما فحص عنه ويحتمل أن يكون نجاسه عارضه ولم تكن 
موجوده حال الصلاه. هذا الاحتمال الأول مبنى على أن يكون المستفاد من قوله(فنظرتء فلم أرى شيئاً) هو حصول العلم واليقين 
بعدم الإصابه؛ يعنى الإنسان عندما يظن إصابه نجاسه فى ثوبه ويفحص وينظر فى هذه النجاسه ولا يعثر عليها يحصل له اليقين 
بعدم الإصابه وبطهاره الثوب . وثانياً: أن يُستفاد من قوله فى ذيل الروايه(ثم صليتء ثم رأيت فيه) ليس بالضروره أن يكون 
امك عو تفن 1 تحصن عيباسا ها و لما ادر أ رك نه تعامة1 قن تكن هن لشي نا عض عه سانها ود كن كيرا كل متكا 
محتمل؛ فلذلك يُستفاد من هذه العباره خصوصاً أنه لم يقل (فرأيته فيه) كما فى نسخه الشيخ الصدوق(قدّس سرّه)» لو 
قال(فرأيته فيه) واضح أنه حصل له اليقين بأنْ ما وجده بعد الصلاه هو نفس ما فحص عنه؛ لكن عندما يقول: (فرأيت فيه) كل 
منهما محتمل بأن يكون ما رآه هو نفس ما فحص عنه ويحتمل أن يكون ما رآه هو غيره؛ فلذلكك بعد الصلاه لديه شكك, وهذا 
الشكك نستفيده من قوله(فرأيت فيه) وفى حال الصلاه لديه يقين بطهاره الثوب» وهذا يُستفاد من قوله: (فنظرتء فلم أرى شيئاً). 
بناءً على الاحتمال الأول قلنا أنه يمكن تطبيق قاعده اليقين: لكن بلحاظ اليقين الذى حصل بعد الفحص لا بلحاظ اليقين 
الموجود قبل عروض النجاسه. هذا يقين حصل بعد الفحص بطهاره الثوب وعدم إصابه النجاسه له بعد الصلاه وجد نجاسه 
بحتمل أنها هى نفس النجاسه التى فحص عنهاء لا إشكال أنّ هذا الشكك يكون شكاً سارياً ويوجب تزلزل اليقين بطهاره الثوب 
حال الصلاه وزواله؛ فأركان قاعده اليقين متوفره فى المقام» وفى نفس الوقت يمكن تطبيق الاستصحاب بلحاظ حال السؤال بأن 
يقال: هذا بلحاظ حال السؤال؛ يعنى بعد الصلاه هو على يقين من طهاره ثوبه والمراد باليقين هو اليقين السابق قبل عروض 
النجاسه ولا إشكال أنه فى وقت ما كان على يقين من طهاره ثوبه» ثم شكك باعتبار أنه ظن بإصابه الننجاسه ثوبه» وإلا قبل هذا هو 
كان على يقين بطهاره ثوبه. لتقف لمكا قال لقال هو جالعب قي ناث القوى كان جنا حي العتلة لأن 
البجابة الى ر ها ده تررم يحدل أنه الوك برج دايا و لماحو نا ناد ىو لوه طرييوقلة نان تاه لتر دان 
الصلاه. وإنما هنا يوجد شكك. 


ص: رض 


إذن: هنا مكلف هو على يقين من طهاره ثوبه ويشكك فى زوال هذه الطهاره وارتفاعها فى حال الصلاه؛ فيجرى فى حقه 
الاستصحاب. فإذن: كلتا القاعدتين يمكن تطبيقهما على مورد الروايه فى هذا السؤال» ومن هنا قد يقال: لا يمكن أن نستفيد من 
هذه الفقره من الروايه الاستصحابء لعلّ الإمام(عليه السلام) إلى قاعده اليقين التى تقول أنْ هذا اليقين الذى يحصل بعد الفحص 
حتى إذا تزلزل وزال بالشكك السارى يجب عليكك أن تبنى عليه» هذا هو مفاد قاعده اليقين» أن اليقين إذا حصل يكون حججه 
ويجب العمل به حتى إذا زال بعد ذلككء وما يدرينا أن الإمام(عليه السلام) يكون ناظراً إلى الاستصحاب ؟ فلا يمكن الاستدلال 
بهذه الفقره على الاستصحاب . هذا هو الاحتمال الأول فى السؤال الثالث. 


ما يلاحظ على هذا السؤال هو أن استفاده حصول اليقين بطهاره الثوب وعدم إصابه النجاسه له من جمله(فنظرت. فلم أرى شيئاً) 
ليس واضحاًء هذه الجمله لا يستفاد منها حصول اليقين بطهاره الثوب. وإِنّما ما يستفاد منها هو عدم حصول العلم بالنجاسه؛ لأنه 
هو ظن إصابه النجاسه لثوبه» فحصء نظر ولم يعثر. هذا غايه ما يورث له هو عدم العلم بنجاسه الثوب» لكن هل معنى ذلكك هو 
أنه يكون عالماً بطهارته ؟ هذا لا يمكن أن يُستفاد من هذه الفقره» غايه ما يستفاد منها هو أنه نظرء فلم يرى النجاسه. هذا معناه 
أنه ليس لديه علم بالنجاسه. وعدم العلم بالنجاسه غير العلم بالطهاره» عدم العلم بالنجاسه أعمم من حصول العلم بالطهاره ومن 
الشكك فى الطهاره؛ فى كل منهما يصدق أنّ هذا ليس عالماً بالنجاسه إذا كان عالماً بطهاره الثوب يصدق عليه ذلك وينسجم 
فعةه وإإذا كان شاك فى تطهازة الثوب ونجاسته يصح أن يقال أن هذا ليس عالماً بالنجاسه . إذن: عدم العلم بالنجاسه الشىء الذى 
يمكن أن يستفاد من قوله(فنظرت فلم أرى شيئاً) أن هذا أعم من حصول العلم بالطهاره ومن الشكك فى الطهاره والنجاسه؛ هو 
ينسجم مع كل منهماء هذا المكلف لا يوجد عنده علم بالنجاسه قد يكون فى بعض الأحيان له علم بالطهاره وقد لا يكون له 
علم بالطهاره» وإِنّما هو يشكك فى الطهاره والنجاسه. والسر فى ذلكك هو أنْ الفحص والنظر ليس بالضروره يورث العلم بالعدم» 
عندما يحتمل الإنسان حدوث شىءٍ ويفحص عنه ولا يجده هو ليس ملازماً للعلم بالعدم؛ قد يوجب ذلك الفحص وعدم العثور 
العلم بالعدم وقد فى بعض الأحيان لا تحصل له حاله العلم والقطع واليقين بالعدم, وإِنّما يبقى شاكاًء كل منهما ممكن ومحتمل 
فى هذه الروايه» ليس لدينا دليل على أنّ الفحص هو دائماً يورث العلم بالعدم؛ ظن إصابه النجاسه للثوب» فحص ولم يعثر ليس 
بالضروره أن يحصل له العلم بالطهاره وعدم الإصابه. قد يحصل له العلم بعدم الإصابه وقد لا يحصل له العلم بعدم الإصابه. 
فإذن: من أين نستفيد حصول العلم بالطهاره واليقين بالطهاره بعد الفحص وعدم العثور من جمله(فنظرت. فلم أرى شيئاً) استفاده 
هذا المعنى من هذه العباره غير ممكن. نحن نتكلم فى حدود ما يستفاد من سؤال السائل» السائل فى قوله: (فنظرت»ء فلم أرى 
شيئاً) هذه العباره ليس معناها أنه افترض بعد الفحص حصول العلم بطهاره الثوب حتى نقول أن الإمام(عليه السلام) طبق قاعده 
التقيق. بناةة على هذا الفرظن؟ لأنه عند القخض حصا فين ؤيعد ذلكك يود شكده فيكون الشكك ساريا إلى هذا القين هد ل 
يمكن أن يُفهم من قول السائل(فنظرتء فلم أرى شيئاً). بناءَ على هذا الكلادم؛ حينئذٍ لا يمكن تطبيق قاعده اليقين على مورد 
الروايه؛ لأنّهِ فى سؤال السائل لم يُفرض حصول اليقين بعد الفحص عن النجاسه. 


و 
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ذكرنا فى الدرس السابق أن الاحتمال الأول فى الروايه وهو افتراض حصول العلم بعد الفحص فى أثناء العمل» واستفاده ذلكك 
من قوله(فنظرتء فلم أرى شيئاً) أن هذا لا مجالء باعتبار أن هذه العباره لا يُستفاد منها حصول العلم بعدم النجاسه. وإنما غابه ما 
يثبت بها عدم العلم بالنجاسه لا العلم بعدم النجاسه؛ فما يُستفاد منها أعم من حصول اليقين بعدم النجاسه وحصول اليقين 
بالطيازه» ومن هنا يضعب دا تطبيق هذه الفقره :فق الروابه على قاغدة البقينة لأنٌ قاعده القيح تخ فنها أذ يكز متاك يقي 
بطهاره الثوب فى أثناء العمل» ثم بعد ذلكك يكون هناك شكك بعد العمل كى يكون هذا الشكك سارياً إلى ذلكك اليقين 
ويوجب زواله؛ فتنطبق قاعده اليقين» أمَا إذا منعنا من حصول اليقين» بمعنى أن سؤال السائل عندما يقول: (فنظرتء فلم أرى شيئاً) 
لا يُستفاد منه أنه حصل له اليقين بطهاره الثوب وعدم النجاسه. إذا قلنا لا يُستفاد ذلكك؛ حينثذٍ لابدّ أن نقول أن جواب 
الإمام(عليه السلام) لا يكون ناظراً إلى قاعده اليقين؛ لأنه لم يُفرض فى سؤال السائل حصول اليقين بعدم النجاسه بعد الفحص 
وعدم العثور عليها. وعليه: يشكل تطبيق الفقره المذكوره على قاعده اليقين. وهذا بخلاف الاستصحابء الاستصحاب كل أركانه 
متوفره فى محل الكلا.م؛ لأنٌ المقصود بالاستصحاب هو الاستصحاب بلحاظ حال السؤال» سواء حصل اليقين بالطهاره بعد 
الفحص وعدم العثور» أو لم يحصل اليقين بالطهاره» الاستصحاب المقصود لا علاقه له بهذا اليقين» وَإِنّما أركانه متوفره وهى 
عباره عن اليقين السابق الموجود قبل عروض النجاسه والشكك اللاحق الموجود بعد الصلاه؛ فاليقين موجود ومفروض فى محل 
الكلام» هو عندما يقول: (فظننت أنه قد أصابه) معناه أنه كان على يقين من عدم الإصابه» يعنى كان على يقين من طهاره الثوب» 
فإذن: يمكن أن يّفهم من سؤال السائل أنه كان على يقين من طهاره ثوبه سابقاً وعلى شكك منها بعد الصلاه حين السؤال» وهذا 
نفهمه من الفقره الثانيه من العباره؛ من قوله:(فرأيت فيه) كما فى نسخه التهذيب» وهذه العباره غير(فرأيته فيه) كما عبر بهذه 
العباره فى فقرات أخرى من الروايه» وعدوله من قوله:(فرأيته فيه) إلى قوله:(فرأيت فيه) يكون ظاهراً فى أنه لم يحصل له يقين 
بأنّ ما وجده هو نفس ما فحص عنه سابقاً» وإنّما هو وجد نجاسه يحتمل أنها نفس ما فحص عنه وفى نفس الوقت يحتمل أنها 
نجاسه طارئه كما أشار الإمام(عليه السلام) إلى ذلكك بقوله:(لعله شىء أوقع عليك). ومن هنا يمكن أن يقال: أنْ التطبيق كان 
لقاعده الاستصحاب؛ لأنّ سؤال السائل يستبطن افتراض كلا الركنين للاستصحاب من اليقين السابق ومن الشكك, لكن هذا 
الشكك بعد الصلاه حين السؤال؛ لأنّ قوله: الزأيت يه) ابضاد مه عدم تحصول البفين! لثما وجده خو نفس ما فحص غنه 
وإنّما هو يشكك هل هو نفسه. أو هو غيره ؟ فإذن: وا ا ا ات 
إن كان ما وجده هو نفس ما فحص عنه» فهذا , يعنى أنه صلّى بثوب نجسء وأمًا إذا كان ما وجد شىء أوقع عليه طارئ غير ما 
فحص عنهء فهو صَلَى فى الثوب الطاهر؛ لأننّه لديه يقين سابق بطهاره الثوب شك لاحق فى طهاره الثوب حين الصلاه. 
بسحن القن الباق وركرن هذا نضها الصا 


ص: ؟عع 


إذن: النتيجه بناءَ على هذا الكلا-م هو أن هذه الفقره لا يمكن تطبيقها على قاعده اليقين؛ بل هى تنطبق تماماً على قاعده 


الاستصحابء. لكن الاستصحاب الذى تنطبق عليه هذه الفقره ليس هو الاستصحاب بلحاظ حال الصلاه. وَإِنّما هو الاستصحاب 
بلحاظ حال السؤال. 


وأمَا الاستصحاب بلحاظ حال الصلاه» فواضح أن هذا الاستصحاب يستلزم افتراض الشكك فى حال الصلاه» يعنى يستلزم أن 
نفترض أنْ هذا عندما فحص فى أثناء العمل ولم يعثر على النجاسه لم يحصل له اليقين» وَإِنّما حصل له الشكث؛ عندئذ يمكن أن 
نجرى الاستصحاب بلحاظ حال الصلاه؛ لليقين السابق قبل عروض النجاسه لطهاره الثوب» والشكك فى طهاره الثوب فى أثناء 
الصلاه؛ لأنّه عندما ظنّ الإصابه وفحص ولم يعثر حصل له الشكك فى طهاره الثوب ونجاسته؛ فيستصحب الحاله السابقه(المتيقنه 
وهى طهاره الثوب. هذا هل يمكن إتمامه ؟ فى ما تقدم قلنا أنَّ قوله: (فنظرت فيه» فلم أرى شيئاً) لا يفهم منه ولا يُستفاد منه 
حصول اليقين بعدم النجاسه. وإِنّما الذى يُفهم منه هو عدم العلم بالنجاسه. وهو أعم من اليقين بعدم النجاسه ومن الشكك فى 
النجاسه والطهاره. بناءً على هذا الكلا-م نحن منعنا من إمكان تطبيق الفقره على قاعده اليقين؛ لأنّه لا يفهم من سؤال السائل 
افتراض حصول اليقين فى أثناء العمل بطهاره الثوب بعد الفحص وعدم العثور؛ نفس الشىء نقوله إذا أردنا إجراء الاستصحاب 
بلحاظ حال الصلاه؛ وهو أن عباره السائل (فنظرتء فلم أرى شيئاً) كما لا يُستفاد منها حصول اليقين بعدم النجاسه. كذلك لا 
يفهم منها حصول الشككء لا نستطيع أن تعن أنه افترض حصول الشككء لعلّه افترض حصول اليقين» كما لم نستطع أن نعين أنه 
افترظن حتضول اليقين» وقلنا أنه عق هذا الأستاس متعتنا من :تظيق الروابة على فاعذه التقره» لأننا لا تحر تعضول اللقين له برعد 
الفحص وعدم العثور» كذلك نحن لا نحرز حصول الشكك له بعد الفحص وعدم العثور ؛ لأنّ كلا منهما محتمل؛ لأنّ عباره 
(فنظرت» فلم أرى شيئاً) لا يُستفاد منها أكثر من أنه لا علم له بالنجاسه. وهو أعم من أنه لديه علم بالطهاره» أو عنده شكك فى 
الطهاره والنجاسه؛ فكل منهما لا يُحرز ولا يُستفاد بشكل قاطع من قول السائل: (فنظرت: فلم أرى شيئاً)» فكما منعنا من تطبيق 
الفقره على قاعده اليقين؛ لنس خوان تخيو ل للقن بع نين وعد الخوري كناك لبن يمن تطيق النقزه فى الات يهان 
بلحاظ حال الصلاه؛ لأنّ الاستصحاب بلحاظ حال الصلاه يتوقف على افتراض حصول الشكك فى أثناء حصول الصلاه وهذا أيضاً 
قي شحون وهذا مخلاق: إعزاء الانتمتحات. تلحاظ كال السو ال هه لا مشكله فنة؛ لآن البقيق السابق مفوومن والشكك الللاحق 
بعد الصلاه أيضاً مفروضء واستّفيد من قوله: (فرأيت فيه) ولي س(فرأيته فيه)» ,دعى أن هذا العدول من قوله: (رأيته فيه) إلى 
(زأمظاقه) عاد اال رمه أن اقول أ نقد نقلي المحابيية اللستاتقهه الا لو كان رحد ذلكة لقان زر حاف مناه المرا 
نجاسه يحتمل أنها نفس النجاسه السابقه ويحتمل أنها غيرهاء وهذا معناه أنه يُفهم من هذه العباره افتراض حاله شكك بعد الصلاه» 
فأركان الاستصحاب تكون متوفره من اليقين السابق والشكك اللاحق بعد الصلاه» فتنطبق قاعده الاستصحاب على هذه الفقره. 


ع 


بناءَ على هذا الكلام؛ حينئٍ يقال: يمكن أن يستفاد من هذه الفقره فى السؤال الثالث حجيه الاستصحاب كقاعده كليه لا تختص 
بمورد الروايه» باعتبار أن ظاهر الكبرى فى القياس الموجود فى الروايه الذى يقول فيه وليس ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك 
أبداًء مقتضى كبرويه هذه الكبرى هو عدم اختصاصها بمورد الروايه فدَّعى استفاده الاستصحاب كقاعده كليه لا تختص 
بخصوص مورد الروايه؛ لأمنه قال له: (فإن ظننت أنه قد أصابه ولم اتيقن ذلكك, فنظرتء فلم أرى شيئاًء ثم صليت» فرأيت فيه 
قال(عليه السلام): تغسله ولا تعيد. قلت: لمم ذلكك ؟ قال: لأنكك هذه المتغرق كنت على يقين من 
طهارفكك: فشككة» فلس قي لكف أن تتقض البقيق بالشكة أبذا) 0ك هذا الاستدلال ل 
الكبرى هو عمومها لغير مورد الصحيحه. فيستفاد قاعده الاستصحاب ككبرى كليه. 


هناك ملاحظات على هذا الكلام: 


الملا-حظه الأولى: أن هذا الكلام إنما يتم بناء على نسخه الشيخ الطوسى(قدّس سرّه) فى التهذيب الموجود فيها(فرأيت فيه) 
حرفل يقال؛ فرن الفكك يعد الصلاه فأركان الاسعضحات بلحاظ ما يعد الضالاه تكون مترفره من البقين السارق والشكف بعد 
الصلاه؛ لأ-نه قال: (فرأيت فيه) ولم يقل: (فرأيته فيه). وأمّرا بنا على نسخه الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) فى العلل» فالموجود 
فيها(فرأيته فيه) وهى صريحه فى أن ما رآه هو نفس ما فحص عنه سابقاً؛ وحينئذٍ لا يوجد شككء وإنما يوجد يقين بأنه صلى فى 
الثوب النجسء فلم يفرض الشكك بعد الصلاه فى طهاره الثوب حال الصلاه؛ بل فرض اليقين بعد الصلاه عندما وجد النجاسه 
التى فحص عنها أثناء الصلاه ولم يعثر عليهاء وجدها بعد الصلاه وعرف أنها هى نفس النجاسه التى فحص عنهاء فإذن: هو بعد 
الفلاه خضل له اليقين أن النوب عندما صلى به كان تجساء فإذة: كبق وفر أركاة الاستضص حاب يلحاظ ما بعد الضالة 14 له 
يُفهم الشكك من قوله: (فرأيته فيه) وإِنّما يُفهم حصول اليقين بأنّ الثوب كان نجساً عندما صلى به. 


ع مع 


-١‏ وسائل الشيعه» العلامه الشيخ حر العاملى. اج ص 888 أبواب النجاسات والأوانى والجلود. باب 2037 ح ١ط‏ آل الفت: 


إذن: هذا الكلام إِنْما يتم حتى نقول نستطيع أن نطبق قاعده الاستصحاب بلحاظ ما بعد الصلاه نستفيدها من هذه الفقره. إِنّْما يتم 
بناءً على نسخه الشيخ الطوسى (قدّدس سرّه)فى التهذيب ولا يتم بناءَ على ما فى (علل الشرائع) كما رواه الشيخ الصدوق(قدّس 


سرّه). 


لو فرضنا أنه بناءَ على نسخه الشيخ الطوسى(قدّس سرّه) فى التهذيب يوجد فيها(فرأيت فيه). هنا أيضاً يوجد مجال لدعوى أَنّه 
ليس المقصود بذلكك هو حصول حاله الشككء كيف نفهم حصول حاله الشككث من هذه العباره ؟ لا أقل من التشكيكك فى أن 
هذه العباره ظاهره فى حصول الشكك فى أنْ ما رآه هو نفس ما فحص عنه. أو أنه غيره ؟ نشككك فى ظهورها فى هذاء باعتبار أن 
حذف المتعلق مع ذكره سابقاً هو أمر متعارف» يعنى أن المتكلم عندما يحذف المتعلق» مفعولاً كان, أو غيره؛ فأنه يعتمد على 
ذكره سابقاًء ليكن ما نحن فيه من هذا القبيل» عندما يقول: (فرأيت فيه) هى النجاسه التى افترضها سابقاً وظنّها سابقاً وفحص عنها 
ولم يعثر عليها (فرأيت فيه) هى بمثابه قوله: (فرأيته فيه) لأنه حذف للمتعلق مع ذكره سابقاً وهذا أمر جائز ومتعارف, ولعل منه 
قوله تعالى: (ويأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون). )١(‏ بالنتيجه حذف شىء يتعلق بالكلا-م, على الأقل هذا يجعلنا 
050 كينا دكزيفى أضل الاتعدلال قول السائل: (فرأيت فيه) فى عدم حصول 
حاله اليقين له وحصول حاله الشكك له حتى نقول أركان الاستصحاب بلحاظ ما بعد الصلاه متوفره من اليقين السابق والشكك 


اللاحق. 


شىء آخر يمكن أن يُضاف إلى ذلكك ويؤيد هذا المعتى أيضاً وهو أنّ هذه العباره لا يُفهم منها حصول الشكك؛ بل لعلّه بُفْهم 
منها حصول اليقين بأنّ ما وجده هو نفس ما فحص عنه سابقاً حتى بناءً على نسخه الشيخ الطوسى(قدّس سرّه) وإلا على نسخه 
العلل المسأله واضحه. هذه القرينه هى أنْ الذى يظهر من الروايه أن زراره سأل سؤالين قبل هذا السؤال الثالث وفى هذين 
السؤالين كان جواب الإمام(عليه السلام) هو الحكم بوجوب الإعاده؛ فى السؤال الأول عندما ذكر( أصاب ثوبى دم رعاف أو 
كذاء فعلمت اثره إلى أن أصيب له من الماءء فأصبت وحضرت الصلاه ونسيت أنّ بثوبى شيئاء وصليت»ء ثم أَنّى ذكرت بعد 
ذلكك: قال: تعيد الصضلاه وتغسله) (20 . هذا السؤال الأول حكم فيه الإمام (عليه السلام) بوجوب الإعاده. السؤال الثانى» قال: (ثمم 
أنى لم أكن قد رأيت موضعه. وعلمت أنه قد أصابه؛ فطلبته فلم أعثر عليه فلمًا صليت وجدته قال: تغسله وتعيد). أيضاً حكمه 
هو وجوت الأعاده: فى السؤال القالث عهدما قال له لك تيده ؤرارة سأله ماهو الفرق بينهما ؟ لماذا تحب الأغاده فى الفرضين 
السابقين ولا تجب فى هذا الفرض الثالث الذى هو محل الكلام ؟ الظاهر أن هذا الفرض يشتركك مع الفرضين السابقين فى مسأله 
أنْ الصلاه كانت واقعه مع الثوب النجسء يشتركك فيها فى العلم بوقوع الصلاه فى الثوب النجسء فى الفرض الأول يوجد علم 
بوقوع الصلاه فى الثوب النجسء غايه الأمر هناكك نسيان. فى الفرض الثانى يوجد علم بوقوع الصلاه فى الثوب النجسء هو يعلم 
إجمالاً بأنه أصاب ثوبه كذاء هو يقول: طلبته ولم أعثر عليه؛ ثم وجدته . إذن: هو يعلم أنه صلّى فى الثوب النجس. الظاهر من 
هذا السؤال أن الفرض الثالث أيضاً يشترك مع الفرضين السابقين فى العلم بوقوع الصلاه فى الثوب النجس؛ ولذا تعتّجب زراره 
فى أنه ما هو الفرق بينهم» فى الفرضين السابقين كان هناكك علم بوقوع الصلاه فى الثوب النجسء قال: تجب الإعاده؛ هنا أيضاً 
يوجد علم بوقوع الصلاه فى الثوب النجسء تقول لا تجب الإعاده؛ لماذا ؟ ما هو الوجه فى ذلكك ؟ 


ص: معع 
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يظهر من سؤال زراره عن عله عدم وجوب الإعاده فى محل الكلا.م هو أنْ هذا الفرض يشتركك مع الفرضين السابقين بوقوع 
النلاكه :قن القرونت لعب ور إلا لساذا يسأل زراره (لم ذلكك ؟) إذا لم يكن هناكك يقين بوقوع الصلاه فى الثوب النجس.ء لماذا 
سأل ززازه:(لماذا لاتحت الاعاده ؟) فهو لسن لديه يقين بالتخاسة» غابه الأمر يوحد لديه: شكك فى أن ثويه لجسء أو هو ظطاهر؛ 
لأ-نه ظن الإصابه. وفحص عنه ولم يعثر عليه» فبقى شاكاًء لا تعجب من حكم الإمام(عليه السلام) بوجوب الإعاده؛ لأنَّ الحكم 
بعدم وجوب الإعاده على القاعده. لم يحرز نجاسه الثوبء كان عنده يقين سابقاً بطهاره الثوبء ثم صار لديه شكك فى أن ثوبه 
تنتجس » أو لا ليس هناك تعيجب من عدم وجوب الإعاده؛ ولا موجب لأ-ن يسأل ما هو الفرق بينهماء بين هذا الفرض وبين 
الفرضين الأول والثانى. هذا السؤال عن الفرق بينهماء والسؤال لم لم تجب الإعاده فى الفرض الثالث يُشعر بأنّ الفرض الثالث 
يشتركك مع الفرضين السابقين باليقين بوقوع الصلاه فى الثوب النجس؛ لذا زراره يسأل الإمام(عليه السلام) عن الفرق بينهماء 
هناكك يوجد علم وهنا أيضاً يوجد علم؛ لماذا تجب الإعاده فى الفرضين السابقين ولا تجب الإعاده فى هذا الفرض؛ ولذا يسأل» 
وإلا لو كان لدى زراره مجرّد شكك فى أنّ الثوب الذى صلى فيه هل كان نجساً أو لاء مع سبق اليقين كول اها لا موحب لينذا 
التعجب. إِنّما يكون هناك نوع من السؤال عن عله ذلكك لماذا لا يجب عليه الإعاده ؟ كأنه يسأل عن الفرق بين هذه الفروض» 
هذا السؤال واضح فى أنه فى ذهن زراره أن هذا الفرض لا يختلف عن الفرضين السابقين» هناك علم بوقوع الصلاه مع النجاسه؛ 
فلذا سأله عن أنه لماذا لا تجب عليه الإعاده ؟ هذا أيضاً قرينه تُضاف إلى ما تقدّم لما نريد أن نقول والذى هو قوله: (فرأيت فيه) 
المراد به هو نفس ما فى العلل» يعنى (رأيته فيه) يعنى أنْ المقصود به هو العلم واليقين بوقوع الصلاه فى الثوب النجس. 


ص: وعع 


الظاهر من هذه الفقره هو حصول العلم بعد الصلاه بوقوعها فى النجاسه لهذه القرائن التى ذكرناها. قلنا أنه لا مانع من حذف 
المتعلق فى (رأيته فيه) اعتماداً على ذكره سابقاء وهذه القرينه الأخيره التى ذكرناها لا أقل من التشكيكك فى ظهورها فى صوره 
الفكه حى نك تلق الأمقههات على الفقره لتداط عن الطناذه؟ أى يلحال تحال النؤال. تضاف إلى هنذا اها انما 
ورد فى نسخه العلل كيف نتعامل معها وهى روايه واحده؛ الشيخ الطوسى(قدّس سدّه) ينقلها(فرأيت فيه). والشيخ الصدوق(قدّس 
سرّه) ينقلها فى العلل (فرأيته فيه) كيف نتعامل معها ؟ هل نتعامل معهما معامله المتعارضين ؟ يبدو أنه لا نتعامل معهما معامله 
المتعارضين» مع وضوح أنْ النقل بالمعنى جائز » فى الحقيقه يمكننا أن نفترض حصول نقل بالمعنى» بمعنى أنه لدينا روايه 
مجمله ولدينا روايه مبتّنه» المجمله هى الروايه التى نقلها الشيخ الطوسى(قدّس سرّه)» وما نقله الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) هى 
بينت أنْ المقصود هو(فرأيته فيه) يعنى رأيث نفس مث فحصث عنه ولا نتعامل معهما معامله المتعارضين,؛ له لا تعارض فى 
الحقيقه بينهماء الروايه الأ.ولى تقول: (فرأيت فيه) والروايه الثانيه توضح لنا أن المقصود به هو نفس ما فحصت عنه سابقاً 
والمفروض أن طريق الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) إلى هذه الروايه طريق صحيح ولا غبار عليه؛ فحينئنٍ كأنّ هذا توضيح لما 
أجمله الشيخ الطوسى (قدّس سرّه). 


على كل حالء لهذه الأمور ولغيرها مما لم نذكره الظاهر أنْ قوله(فرأيت فيه) بعد الصلاه لا ظهور له فى حصول الشكك؛ بل له 
ظهور فى خصول اليقين بأنّ ما رآه هو نفس ما فحص عنه سابقاًء وهذا يمنع من تطبيق الاستصحاب على هذه الفقره بلحاظ 
مرحله ما بعد الصلاه. 


الأصول العمليّه / الأصول العمليه / الاستصحاب بحث الأصول 


ص: فرفر 
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نتيجه ما ذكرناه فى الدرس السابق هو أنْ يُبنى على أنْ مفاد هذه الفقره فى السؤال الثالث هو حصول العلم واليقين بعد الصلاه 
بأنّ ما وجده هو نفس ما فحص عنه سابقاء يعنى حصول العلم بسبق النجاسه ووقوع الصلاه مع النجاسه؛ لما ذكرناه من قرائن التى 
هى بمجموعها تجعل قوله(ثم صلّيت فرأيت فيه) المقصود بها هو رؤيه ما كان فحص عنه سابقاً. هذا كله بلحاظ مرحله ما بعد 
الصلاه. 


وأمّا بلحاظ حال الصلاه وقبل الفراغ منها: تقدّم سابقاً أن قوله: (فنظرتء فلم أرى شيئاً) الذى كان يتحدّث به قبل الفراغ من 
الصلاه؛ قلنا أنه لا يُستفاد منها إلا عدم العلم بالنجاسه وهو أعم من عدم النجاسه ومن الشكك فيها؛ وحينئذٍ كما لا يُستفاد حصول 
العلم بعدم النجاسه واليقين بالطهاره» كذلك لا يُستفاد حصول الشكك » بمعنى أن يكون كل منهما محتمل فى الروايه؛ فلا 
يمكن إثبات أحد الأأمرين والتعويل عليه لترتيب الآثار؛ لأننا قلنا لا يمككن أن نثبت أنه حصل له اليقين بالطهاره؛ فإذا فرضنا 
حصول الشكك بعد الصلاه؛ حينئذٍ تكون مورداً لقاعد اليقين؛ لأنّ هذا الشكك الحاصل بعد الصلاه مع افتراض اليقين الحاصل بعد 
الفحص يكون شكاً سارياً إلى ذلك اليقين» فتنطبق عليها قاعده قاعد اليقين» قلنا أن هذا غير ممكن الالتزام به؛ لأنَّ قوله(فنظرت» 
فلم أرى شيئاً) ليس واضح الدلاله على حصول اليقين بالطهاره» كما نقوله فى هذا الجانب فى الجانب الآخر أيضاً نقول بأنه ليبس 
واضح الدلاله على حصول الشكك, ومن هنا كما لا يمكن إحراز اليقين قبل الفراغ من الصلاه» كذلك لا يمكن إجراء 
الأنعضبحات بلحاظ ال بعد الضصلا؛ لأنه لادتشرز حصول الفكك بلحاظ حال الضلاة؛ لأنّ إجراء الاستضحات بلحاظ حال 
الصلاه يحتاج إلى افتراض الشكك فى هذا الحال حتى بضمّه إلى اليقين السابق على ظنٌ الإصابه تتوفر أركان الاستصحاب من 
اليقين السابق والشكك اللا-حق» لكن هذا لا نحرزه؛ لأنّ العباره (فنظرتء فلم أرى شيئاً) يحتمل فيها كلا الأمرين. هذا ما قلناه 
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ص: معع 


لكن هناك قرينه ذكرها بعض الأعلام لإثبات أن الروايه يُستفاد منها الشكك بعد الفحص وعدم العثور على ما فحص عنه حصلت 
له حاله الشكك لا اليقين بالعدم, والنكته هى: أنه فى صدر الروايه هو يقول: (أصاب ثوبى دم رعاف أو غيره أو شىء من منى» 
فعلّمت أثره) )١(‏ من هذه العباره(علّمت أثره) يُستفاد أنّ النجاسه التى أصابته ليست نجاسه كثيره؛ ولذا احتاج إلى جعل علامه 
على أثرهاء وإلألو كانت نجاسه ظاهره وكثيره لا يحتاج حتى لا ينساها أن يجعل عليها علامه» خصوصاً بعد أن عتر(فعلمت 
أثره)» فمنه يفهم أن النجاسه قليله التى أصابته بحيث يحتاج لمعرفتها وعدم نسيانها إلى أن يجعل علامه على أثرها؛ وحينئذٍ يقال: 
أنّ مثل هذه النجاسه القليله التى لا تُعرف إلا بجعل علامه على أثرها عاده الفحص عنها وعدم العثور عليها يكون موجباً للشكك 
لا لحصول اليقين بالعدم, النجاسه الكثيره الفحص عنها وعدم العثور عليها يوجب حصول اليقين بطهاره الثوب» لكن عندما تكون 
النجاسه قليله الفحص عنها وعدم العثور عليها عاده لا يكون موجباً لحصول اليقين بالعدم؛ وإِنّما يكون موجباً لحصول الشكك 
بالنجاسه والطهاره لا حصول اليقين بعدم النجاسه. هذه قرينه على أن المقصود فى المقام هو حصول حاله الشكك وهذه التفاته 
جميله لا بأس بها ويلتزم بهاء وتكون الروايه حينئذٍ تفترض حصول الشكك حال الصلاه؛ أو قبل الفراغ من الصلاه. بناءً على هذا؛ 


حينئذٍ كأنه المختار فى تفسير الروايه هو الاحتمال الثانى المتقدّم من الاحتمالات الثلاثه التى طرحناها سابقاً فى تفسير هذه الفقره 


من الروايه. 


وبناءٌ على هذا يكون المقصود باليقين فى العباره(لأنكك كنت على يقين من طهارتكك, ثم شككتء فليس ينبغى لكك أن تنقض 
اليقين بالشككث) (؟) المقصود باليقين بناءً على هذا الاحتمال هو اليقين قبل ظنْ الإصابه؛ لأنه لا يوجد يقين آخرء لم يُفرض 
وجود اليقين قبل الفراغ من الصلاه حتى يكون المراد باليقين هنا هو اليقين فى حال الصلاه؛ فالاستصحاب يجرى بناءً على هذا 
الاحتمال لجا بال العنلك لاد لحاقك حال هآ تسل الصاقية لآل الحا يخال ماايسن العناه لديه قن يانه فلن فى الثوت 
النجسء فلا يجرى الاستص حاب بلحاظ حال ما بعد الصلاه؛ لأنه لا يوجد لديه بعد الضلاه شكك حتى يجرى الاستصحاب بلحاظ 
هذ الحال» وإئيا الايقضصحاتب يجرى لحا محال الصتلاء» حال الفينلاه عو كان شاكا بناة على هذا الاتحبالء كان شاك وعئده 
يقين سابق» فيجرى فى حقه الاستصحاب ويوجب صحه الصلاه حتى مع فرض العلم بالخلاف» يعنى وإن انكشف الخلاف بعد 
ذلك كما هو المفروض؛ لأنٌ المفروض أنه بعد الصلاه رأى نجاسه وعلم بأنها هى التى فحص عنها سابقاً ولم يجدهاء وهذا 
معناه أنه علم بسبق النجاسه. أو علم بوقوع الصلاه مع النجاسه» وإن علم ذلكك بعد الصلاه. لكن هذه قاعده ظاهريه يمكن 
الاستناد إليها ثبات صحه الصلاه» الاستصحاب يجرى فى حقه بلحاظ ما بعد الصلاه» أركان الاستصحاب تامّه؛ فحينئذ يكون هذا 
موجباً لتجويز الدخول فى الصلاه؛ وأيضاً يقال بأنه يكون موجباً لتصحيح الصلاه؛ فتقع الصلاه تامّه وصحيحه وإن انكشف 
الخلاف. أو بعباره أخرى: الاستصحاب يجرى وإن انكشف الخلاف بعد ذلكك, كانت القاعده الجاريه فى حق هذا المكلف قبل 
الفراغ من الصلاه هى الاستصحاب؛ لأنّ أركان الاستصحاب متوفره عنده. إذن: بناءَ على الاحتمال الثانى هذه هى النتيجه التى 
نصل إليها . إلى الآن الكلام ليس تاماً. 


عن 
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هناك إشكال معروف بناءً على تفسير الروايه بالاحتمال الثانى أشار إليه الشيخ(قدّس سرّه) فى الرسائل وغيره أيضاًء )2١(‏ 
وخلاصته: أن عدم نقض اليقين بالشكك لا يصلح هاءعلن الاحسال الكانن لتعليل عدم وجوب 
الإعاده واقعاً كما هو ظاهر الروايه (قال: لم قال: لأنكك كنت على يقين من طهارتككء ولا ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك). 
يقول: هذا لا يصاح لتعليل عدم وجوب الإعاده بعد فرض انكشاف الخلاف؛ لأنّ المفروض فى الاحتمال الثانى هو حصول 
اليقين بوقوع الصلاه مع النجاسه مع فرض انكشاف الخلاف كيف يُعلل عدم وجوب الإعاده واقعاً بعدم نقض اليقين بالصلاه ؟ 
لأن الأعاده لست قفا للقي بالشكفه وإتنااهى تقض لليقية بالشين هذا المكلت لو أغا د صلم لا ركون كن تقض البقيق 
بالشكك, وإنما يكون قد نقض اليقين باليقين» يقينه السابق بطهاره الثوب الموجود قبل ظن الإصابه ينقضه باليقين بأنه صلّى بثوب 
نجسء عندما يعيد اعتماداً على هذا اليقين؛ حينئذٍ لا يكون قد نقض اليقين بالشك حتى يُنهى عن نقض اليقين لكف يدل .+ 
عدم وجوب الإعاده؛ لأنّ الإعاده ليست نقضاً لليقين بالشكك؛ بل هى نقض لليقين باليقين» فإذن: كيف يمكن أن نوجه هذا 
التعليل» بناء على الاحتمال الثاثى ؟ 


نعم» عدم نقض اليقين بالشكك يصاح لتعليل جواز الدخول فى الصلاه؛ لأنّ المفروض أنه يشكك حال الصلاه أن الثوب الذى 
صلى فيه طاهر أو لا؟ فيقال له يجوز لكك الدخول فى الصلاه؛ لأنكك لديكك يقين سابق ولا تنقض اليقين بالشك؛ لأنْ عدم 
دخوله فى الصلاه يعتبر ثقضاً لليقين بالشكك؛ لأنه اعتنى بالشكك ولم يبن على اليقين» فامتنع عن الدخول فى الصلاه؛ فيقال له: 
عدم مخولك فى الصلاة عو تقض للقن بالشكفه ولأ يجوز لكف أن قفن اللقيق بالشكدء فيكون تلاك لجراق الدخول فى 
الصلاه ظاهراًء هذا يصاح لتعليل ذلكء لكنّه لا يصلح لتعليل عدم وجوب الإعاده بعد انكشاف الخلاف. هذا هو الإشكال 


ص: شك 
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واضح أن هذا الإشكال يختص بالاحتمال الثانى» لا يجرى فى الاحتمال الأول ولا يجرى فى الاحتمال الثالث؛ لأنه فى كل منهما 
لم يُفرض حصول العلم بعد الصلاه بوقوع الصلاه مع النجاسه؛ فى الاحتمال الأول رض العلم حال الفيماف له يعلتفاة زاتما بد 
الصلاه فرض الشكك فبعد الصلاه هو لا يقين عنده بوقوع الصلاه مع النجاسه حتى يقال أنه نقض لليقين باليقين» هو بعد الصلاه 
رأى نجاسه يحتمل أنها نفس النجاسه التى فحص عنها ويحتمل أنها نجاسه طارئه وليست هى النجاسه التى وقعت بعد الصلاه. 
إذن: ليس لدينا يقين بوقوع الصلاه مع النجاسه. فالإعاده تكون نقضاً لليقين بالشكث. كما أنه فى الاحتمال الثالث أيضاً كذلكك 
حيث فرض الشكك فى كل منهماء فى حال الصلاه هناك شككء وبعد الصلاه أيضاً يوجد شكك. إذن: هذا الإشكال يختص 


بالاحتمال الثانى الذى يُفرض فيه حصول العلم واليقين بوقوع الصلاه مع النجاسه. 


قبل اللنعول:فى فيه الحراب عزو هنذا الأشكال: والرجوةه الى ١‏ كرك لدفعه» واضح أن هذا الإشكال قد اهتموا به باعتبار أن 
المشهور يذهب إلى الاحتمال الثانى» قبل الدخول فى الجواب عن الإشكال والأجوبه التى ذكرت لابدٌّ من الكلام عن مسأله 
طرحها صاحب الكفايه(قدّس سرّه) وهى أننا لو فرضنا أننا عجزنا عن الإجابه على هذا الإشكال؛ فهل بقاؤه غير مدفوع يؤثر على 
الاستدلال بالروايه على الاستصحابء أو ليس له أثر ؟ بل يمكن الاستدلال بالروايه على الاستصحابء وإن لم نتمكن من دفع 
هذا الإشكال. 


صاحب الكفايه(قدّس سرّه) يرى أن الإشكال لا يمنع من الاستدلال بالروايه حتى لو لم نتمكن من دفع هذا الإشكالء هذا لا 
يمنع من الاستدلال بالروايه على الاستصحاب. وعللٌ هذا فى عبارته فى الكفايه بأن هذا الإشكال لازم على كل حالء سواء كان 
مفاد الروايه الاستصحابء أو كان مفادها قاعده اليقين» مع وضوح أنْ الروايه لا تخرج عن أحدهماء فهى إما تنظر إلى 
الانتضصحات: وإمًا إلى قاغذه البقيةء فإذا كان الإشكال لازم على كلا التقدذيريخ؛ لذا لا يكون مائعا من الاستدلال بالروايه بعد 
استظهار الاستصحاب منهاء كأنه يريد أن يقول إذا لم ندفع هذا الإشكالء غايه ما هناكك أن يقال حينئذٍ لا يمكن حمل الروايه 
على الاستصحاب؛ وحينئذٍ لابدّ من حملها على قاعده اليقين؛ لأنّ الروايه لا تخرج عن أحدهماء فإذا لم نتمكن من دفع الإشكال 
نضطر حينئذٍ إلى حمل الروايه على قاعده اليقين» صاحب الكفايه(قدّس سرّه) يقول سوف يرد نفس الإشكالء الإشكال ليس 
مختصاً بما إذا حملنا الروايه على الاستصحاب. فالإشكال لازم على كل حال ولا معنى لجعل عدم إمكان دفع هذا الإشكال قرينه 
على حمل الروايه على قاعده اليقين وعدم الاستدلال بها على الاستصحاب. )١(‏ 


ص: اللخكرا 


"88# كفايه الأصولء الآخوند الخراسانى» صفحه‎ -١ 


اعتّرض على جواب صاحب الكفايه(قدّس سرّه) بأنّ حمل الروايه على قاعده اليقين لا يصح ولا يكون إلا بافتراض حصول 
الشكك بعد الصلاه عندما رأى النجاسه وقال (فصليت فرأيت فيه) لابدٌ أن نفترض أنه حصل له شكك فى أنْ ما رآه هو نفس ما 
فحفن عن سانفا أو ل ؟ هذا لايد مه ف قاعده القتو لأند دن يكرق هذا الفكف ساريا إلى الفين الذئ تفرضن «مخصيواله يحل 
الفحص والنظر قبل الصلاه عندما ظن الإصابه. إذن: لابدّ أن نفترض أنه بعد اليقين شكك فى طهاره ثوبه ونجاسته» شكك فى أن 
النجاسه التى رآها بعد الصلاه هى نفس ما فحص عنه أو غيره ؟ لابدّ من فرض هذا الشكك حتى تصح قاعده اليقين» وحتى 
يكون هذا الشكك سارياً إلى اليقين السابق ويوجب زواله؛ فحينئذٍ تتم أركان قاعده اليقين. إذن: افتراض قاعده اليقين فى محل 
الكلام وحمل الروايه عليها مستلزم لافتراض حصول الشكك بعد الصلاه. بناءَ على هذا لا يرد الإشكالء باعتبار أن النقض حينئذٍ 
يكون نقضاً لليقين باليقين؛ لأننا افترضنا أن القاعده مبنيه على افتراض حصول شكك بعد الصلاه» فيصح تعليل عدم وجوب 
الإعاده بلا تنقض اليقين بالشككء إنما لا يصح هذا التعليل إذا قلنا أنّ هناكك يقيناً بعد الصلاه. فإذا كان هناكك يقين بوقوع 
الصلاه مع النجاسه كيف يقول لا تنقض اليقين بالشكك تعليلا لعدم الإعاده ؟! أمَا إذا فرضنا حصول شكك بعد الصلاه. فبإمكانه 
أن يعلل عدم وجوب الإعاده بعدم نقض اليقين بالشكك؛ لأننا فرضنا حصول شك قاعده اليقين مبنيه على افتراض وجود شك 
بعد الصلاه فى أن ما رآه من نجاسه هل هو نفس النجاسه التى فحص عنها أو لا؟ فهو شاكء, فيصح أن يقال: لا تعيد الصلاه؛ 
لأنكك كنت على يقين من طهارتكك ولا تنقض اليقين بالشككء لو أعاد الصلاه يكون قد نقضّ اليقين بالشكك لا أنه نقض اليقين 
باليقين» فالتعليل يكون صحيحاًء بناءَ على هذا حمل الروايه على قاعده اليقين يستلزم ارتفاع الإشكال أساساًء فكيف يقال أنَّ 
الإشكال مشترك الورود وهو لازم على كل حالٍ ؟! 


ص: "مع 


هناك توجيه لكلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه) وخلاصته: أن مقصود صاحب الكفايه (قدّس سرّه) فى كلامه هو أنه يريد أن 
شوك أك اليستكريق المقيقة لسك الى عمل الزوابه على الاستيهاتي» الاشكال يريك أذ اقول أن #رله تيعد الموللاه (قيليت 
فرامك ف كال على تسفكه التهيديت اغا أن حكوق ظاهرا فى رؤيه قشي نا كان قحف عه سابقاء 
يعنى حصل له اليقين بوقوع الصلاه مع النجاسه؛ فى هذه الحاله الإعاده لا تكون نقضاً لليقين بالشكء وإِنّما هى نقض لليقين 
باليقين» على كل حال؛ حتى ولو من باب فرض المحال ليس بمحال حملناها على قاعده اليقين» أى شىء تفعل بالروايه» تحملها 
على الاستصحاب أو على قاعده اليقين» ولو من باب الفرض والاحتمال نواجه هذه المشكله. وهى أنه لا يصح تعليل عدم وجوب 
الإعاده بالنهى عن نقض اليقين بالشكك؛ لأنه مع افتراض حصول اليقين تكون الإعاده نقضاً لليقين باليقين» سواء حملناها على 
الاستصحابء أو حملناها على قاعده اليقين» هو ليس ناظراً إلى إمكان تصحيح وحمل الروايه على قاعده اليقين» يريد أن يقول 
على أى شىء» مهما كان معنى الروايه نواجه هذه المشكله إذا قلنا يوجد علم, الإشكال هذا أساساًء إذا قلنا ليس لها ظهور فى 
ذلك. فلا إشكال حينئذ» سواء حملنا الروايه على الاستصحابء أو على قاعده اليقين. هذا خلاصه الجواب» وسيأتى إيضاحه إن 
ءا الك ماك . 
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كان الكلادم فى أنه بناءَ على ما هو الصحيح فى تفسير الروايه من حصول اليقين بعد الصلاه بسبق النجاسه ووقوع الصلاه مع 
النجاسه وعدم حصول هذا اليقين قبل الصلاه؛ قبل الصلاه كان عنده شكك وبعد الصلاه حصل له اليقين بسبق النجاسه ووقوع 
الصلاه مع النجاسه؛ بناءً على هذا الاحتمالء وبناءً على أن الاستصحاب؛ حينئدٍ يجرى بلحاظ حال الصلاه لا بلحاظ ما بعد 
الصلاه» كان هناكك إشكال يجرى. بناءَ على هذا يرد إشكال أنه لا وجه لتعليل عدم الإعاده بحرمه نقض اليقين بالشكك؛ لأنه 
عندما يحصل اليقين بعد الصلاه بوقوع الصلاه مع النجاسه. الإعاده لا تكون نقضاً لليقين بالشككء وإِنّما هى نقض لليقين باليقين. 


ص: مع 


فنا أتدافى الكفايه ذكر ,آله سأى حل هنذا الأشكال فى البحث الآ رفيا اهب نا ضد 
حل هذا الإشكال فهل يمنع هذا من الاستدلال بالروايه على الاستصحاب, أو لا؟ قال بأنه لا يمنع من ذلك؛ لأنّ الإشكال 
مقتمر كك الوووى هر كينا برد ]ذا تحيلنا الزوان علق الاتميحاتب برذ إذا جلها الروابه علن البقيو, فاذة: هذا الاشكال لين 
مختصاً بما إذا حملنا الروايه على الاستصحاب؛ بل إذا حملنا الروايه على قاعده اليقين أيضاً يرد هذا الإشكال. 


هذا الكلام من صاحب الكفايه(قدّس سرّه) صار مورد اعتراضء والاعتراض ينشأ من أن هذا الإشكال إنما يرد إذا فرضنا حصول 
اليقين بعد الصلاه بوقوع الصلاه مع النجاسه. بناءَ على هذا لا مجال لقاعده اليقين؛ لأنها متقوّمه بحصول اليقين قبل الصلاه بعد 
الفحص والنظر وحصول الشكك عند رؤيه هذا الشىء واحتمال أنه هو نفس النجاسه السابقه أو أنها نجاسه طارئه؛ حينئلٍ تتحقق 
أركان قاعده اليقين. فإذا افترضنا حصول اليقين بعد الصلاه؛ حينئذٍ لا مجال لقاعده اليقين» فالإشكال إنما يرد إذا قلنا بحصول 


اليقين بعد الصلاه؛ ومع القول بحصول اليقين بعد الصلاه لا مجال لقاعده اليقين» لكن هناك مجال لقاعده الاستصحابء فما 
معنى أن الإشكال مشتركك الورود ؟ هذا المعترض يقول إذن: الإشكال يختص بحمل الروايه على الاستصحاب: فإذا عجزنا عن 
حل الإشكال؛ يمكن حمل الروايه على قاعده اليقين» فلا يصح الاستدلال بالروايه على الاستصحاب. بمعنى أن عدم دفع هذا 
الإشكال يضر بالاستدلال بالروايه. 


فق الفزين«النتايى: فلثلة يمك تمل كلذ حدائي «الكذابة افد مت ) سكعي كلاقه بن غلم التمكق من جل الاشكال لا بشثر 
بالاستدلال بالروايه بأن يكون مقصوده هو أن الإشكال لم ينشأ من حمل الروايه على الاستصحاب حتى نقول إن لم يمكن حل 
الإشكالء فلا نحمل الروايه على الاستصحاب ونحملها على قاعده اليقين» الإشكال لم ينشأ من حمل الروايه على الاستصحاب» 
وإنما الإشكال نشأ من أن قول السائل فى الروايه(ثم صليت» فرأيت فيه) على نسخه التهذيبء أو (رأيته فيه) على نسخه العلل» 
هذا ظاهر فى حصول اليقين بأنّ ما رآه هو نفس ما فحص عنه سابقاًء الإشكال ينشأ من ظهور العباره فى حصول اليقين بسبق 
النجاسه فيرد الإشكال بأنه إذا كان سؤال السائل ظاهر فى حصول اليقين» فكيف يعلل الإمام(عليه السلام) عدم الإعاده بحرمه 
نقض اليقين بالشكك ؟! وكأنه يفترض أن الإعاده نقض لليقين بالشككء قيّنهى عنهاء بينما الإعاده بناءٌ على حصول اليقين بعد 
الصلاه ليست نقضاً لليقين بالشككء وإِنّما هى نقض لليقين باليقين» فكيف يمكن إيجاد الانسجام بين أن السائل فرض حصول 
اليقين بسبق النجاسه وبين صحه التعليل ؟ صحه التعليل لا تنسجم مع فرض حصول اليقين بعد الصلاه. الإشكال ينشأ من هذاء 
على أى شىء حملت الروايه» سواء حملت الروايه على الاستصحابء أو حملت على قاعده اليقين لا فرق بينهما. وإذا لم نقبل 
بهذا الظهورء وقلنا أن العباره ليست ظاهره فى حصول اليقين» وإِنّما هى ظاهره فى حصول الشكك فى أنْ ما رآه هل هو نفس ما 
فحص عنه أو لاء حينئذٍ يصح التعليل على كلا التقديرين؛ ولذا هو يريد أن يقول أن هذا الإشكال يرد على كل حال؛ لأَنَّ 
الإشكال ينشأ من ظهور هذه العباره فى حصول اليقين بعد الصلاه» ومعه لا يصح تعليل عدم الإعاده بحرمه نقض اليقين بالشكك. 
فيرد الإشكال. فالإشكال حينئذٍ يرد على كل حال. هذا مقصود صاحب الكفايه(قدّس سرّه). 


ص: مع 


قد يقال: الصحيح خلافاً لصاحب الكفايه(قدّس سرّه) أنّ هذا الإشكال إذا لم نتمكن من حلّهء فهو يضر بالاستدلال بالروايه. 
وذلكك باعتبار أنْ مصب الإشكال هو نفس الظهور الذى يُستند إليه لاستفاده الاستصحاب من الروايه» وهو ظهور(فصليت» فرأيت 
فيه) فى حصول اليقين بعد الصلاه بسبق النجاسه. وهذا الظهور إنما يكون هو المنشأ لاستفاده الاستصحاب من الروايه باعتبار أنه 
مع اليقين بسبق النجاسه ووقوع الصلاه مع النجاسه يستحيل انطباق الروايه على قاعده اليقين؛ لأنَّ المقوّم لقاعده اليقين هو أن 
يكون هناكك شكك, حتى يسرى الشكك إلى اليقين السابق» فإذن: يستحيل انطباق الروايه على قاعده اليقين بعد فرض هذا الظهورء 
لكن لا يستحيل انطباقها على الاستصحاب بلحاظ حال الصلاه. بلحاظ حال الصلاه يمكن تطبيق الروايه باعتبار أنه فى حال 
الصلاه عنده يقين سابق قبل ظن الإصابه بطهاره الثوب» وبعد ظن الإصابه شككك وفحص ونظره فلم يرى شيئء فصار عنده شكك 
فى أنه تنجس الثوبء أو لا . فأركان الاستصحاب حال الصلاه تكون متوفره» فيمكن انطباق الروايه على الاستصحاب ولا يمكن 
انطباقها على قاعده اليقين. من هنا يُستفاد من الروايه أنها ناظره إلى الاستصحاب وتطّق على الاستصحاب. إذن: استفاده 
الاستصحاب من الروايه ناشئ من ظهور قوله(فصليت» فرأيت فيه) فى حصول اليقين بسبق النجاسه بعد الصلاه» هذا الظهور الذى 
هو منشأ استفاده الظهور من الروايه هو بنفسه محل الإشكال. 


فإذن: منشأ ظهور الروايه واستفاده الاستصحاب من الروايه هو نفسه مصب الإشكالء وإلاً إذا رفعنا اليد عن هذا الظهور ولم نقل 
أن هذه العباره ظاهره فى حصول اليقين» قلنا فرضاً أن العباره ظاهره فى حصول الشكك؛ حينئذٍ لا يرد الإشكال؛ لآنّ الإعاده حينئذٍ 
مع الشكك تكون نقضاً لليقين بالشكك وليست نقضاً لليقين باليقين» فلا يرد الإشكال حينئبٍء وبناء على هذا؛ حينئذٍ إذا رفعنا اليد 
عن هذا الظهور يرتفع الإشكال ولا يمكن تعبين الاستصحاب فى مقابل قاعده اليقين؛ بل تكون نسبه الروايه إلى كل من قاعده 
اليقين والاستصحاب نسبه واحده كما يمكن تطبيق الروايه على الاستصحاب يمكن تطبيقها على قاعده اليقين؛ لأنه شك متأخد 
عن العداه ورقحة شتاب فتك تطيق الروابه اقيم كن شيساءو الال هنذا الأشكال سرف يفير بالزوابة؛ لأ اسسادة 
ايع ماس :روا كر نون شن كسة ]قود روانان جلا الشيور نانس تيعد قلي الور لاقن فاع وبا بين 
تطبيقها حينئذٍ على الاستصحابء. فيستفاد الاستصحاب من الروايه بهذا الاعتبار» ولكن هذا الظهور هو نفسه مصب الإشكالء فإذا 
عجزنا عن حل الإشكالء فلا يمكن أن نستفيد الاستصحاب من الروايه؛ فيضر فى الاستدلال بالروايه على الاستصحاب؛ لأنّ 
استفاده الاستصحاب تكون على أساس هذا الظهورء وهذا الظهور هو مصب الإشكال. 


ص: لغزخارا 


أقول: هذا الكلا-م مبنى على أنه فى حاله رفع اليد عن هذا الظهور لا يمكن أن نستفيد الاستصحاب؛ لأسنه فرض أن استفاده 
الاستصحاب من الروايه على أساس هذا الظهورء وبعد رفع اليد عن هذا الظهور تكون نسبه الروايه إلى كلتا القاعدتين على حدٍ 
سواء هذا الكلام يمكن التأمل فيه» باعتبار أننا حتى إذا رفعنا اليد عن هذا الظهور وقلنا أن عباره(فصليت, فرأيت فيه) ظاهره فى 
الشككء هذا وحده لا يكفى لأن نقول أنّ الروايه تكون نسبتها إلى كلتا القاعدتين على حدٍ سواء؛ لأنّ تطبيق قاعده اليقين لا 
يكفى فيه مجرّد حصول الشكك بعد الصلاه؛ بل لابدٌ من افتراض حصول يقين قبل الصلاه بعد الفحص والنظر بطهاره الثوبء لابدٌ 
من فرض هذا حتى يكون لدينا يقين بطهاره الثوب قبل الصلاه وشكك فى طهارته ونجاسته حال الصلاه حصل بعد الصلاه؛ 
كور فنا لتحا سا نا ل النفك النناى موت | :رز الس عدن لقن كقوامة :اندو قم الك عد المدافه و لجا على 7 
بالشك بعد الصلاه واليقين بعد الفحص والنظر وعدم العثور بطهاره الثوب وعدم نجاسته؛ تتقوّم بكل منهماء وحصول اليقين بعد 
الحم والتكا تيون قروا الننائل :قن ال واراةروظاريك فلم الك لا دارع قاور العوافيوار عق فلن اللا سكين 
أن نستفيد منه اليقين بطهاره الثوب؛ لأنّ العباره لا تتحمل ذلكك وليس مفادها ذلككء العباره تقول: (فنظرتء فلم أرى شعاً) ما 
ينفيه هو رؤيه شىء بعد الفحصء أما أنه حصل له اليقين بالطهاره بعدم وجود النجاسه فى الثوب لا يمكن أن يُستفاد من العباره, 
ومن هنا يكون رفع اليد عن ظهور قوله بعد الصلاه(فصليت» فرأيت فيه) فى حصول اليقين» هذا لا يجعل نسبه الروايه إلى كل من 
القاعدتين على حدٍ سواء؛ بل يمككن أن نقول أنه بالرغم من رفع الدع حطرل عاك مرح ينه مادقو أذ ازروايد خاطاه 
فى الاستصحاب؛ لأنَّ قوله قبل الصلاه(فنظرتء فلم أرى شيئاً) لا يُستفاد منها أكثر من الشكك الذى كان مفروضاً وجوده قبل 


من العباره؛ حينئذٍ يمكن تطبيق الروايه على الاستصحابء لكن بلحاظ اليقين الموجود قبل ظن الإصابه. 


ص: م 


إذن: لا نستطيع أن نقول منشأ استفاده الاستصحاب من الروايه هو ظهور قوله بعد الصلاه(فصليت» فرأيت فيه) فى حصول اليقين» 
حتى نقول أنْ هذا هو مصب الإشكالء فإذا لم نستطع حل الإشكالء فلا نستفيد الاستصحاب من هذه الروايه» فيكون عدم حل 
الإشكال مانعاً من الاستدلال بالروايه على الاستصحاب؛ بل نقول حتى مع غض النظر عن هذا الظهور بعد الصلاه؛ حتى مع 
افتراض حصول الشكك بعد الصلاه» مع ذلكك يمكن أن نقول باستفاده الاستصحاب من الروايه على أساس أنه لدينا يقين سابق 
قبل ظن الإصابه بطهاره الثوب, ولدينا شكك لاحقٌّ بعد الفحص والنظرء هذا الشكك اللاحق نستفيده من قوله: (فنظرت؛ فلم أرى 
شيئاً)؛ إذ لا يُستفاد منه حصول اليقين؛ فتبقى الحاله التى كانت موجوده قبل الفحص هى موجوده أيضاً بعد الفحصء المنفى هو 
رقيه شى توه ةلا سو جحعسول التو لمكن أوتمساة سحا تنتها على هذا الأباسوولفن :عا على هذا الطهور 
حتى يقال أنْ الاستدلال بالروايه على الاستصحاب غير ممكن؛ لأنّ منشأ استفاده الاستصحاب هو محل الإشكال: محل الإشكال 
هو الظهور بلا إشكال؛ لكن يمكن تطبيق الاستصحاب على الروايه ويبقى الإشكال وهو أن كيف يصح تعليل عدم الإعاده بحرمه 
نقض اليقين بالشكك. فلابدٌ من افتراض أن الروايه تحمل شيئاً آخر كما سيأتى فى الحلول الآتيه ويكون لازم ذلكك هو صحه هذا 
التعليل» يعنى هناكك شىء مفترض فى الروايه على أساسه يصح التعليل بالاستصحابء لكن بضم هذا الشىء يكون تعليل عدم 
الإعاده بالاستصحاب وبحرمه نقض اليقين بالشكك تكون صحيحه. 


الذى أريد أن أقوله هو: أن ظهور قوله(فصايتء فرأيت فيه) فى حصول اليقين» وإن كان هو منشأ الإشكالء لكنّه لا ينحصر به 
استفاده الاستصحاب؛ بل يمكن استفاده الاستصحاب من شىءٍ آخرء وإن فرضنا عدم حصول هذا الظهور؛ لأنّ فرض الشكك بعد 
الصلاه لا يمنع من استفاده الاستصحاب» يمكن أن نستفيد الاستصحاب » ليس مصب الإشكال هو نفس الشىء الذى نستفيد منه 
الاستصحاب. وإِنّما ما نستفيد منه الاستصحاب هو شىء آخر ومصبٌ الإشكال شىء آخر. إذن: بالإمكان أن نقول أن هذا لا يؤثر 
على استفاده الاستصحات من الرواية والاستدلال بالروائة غلئ الانتصيحات؟ لأن مفين الإشكال هو شىء اخ 


ص: /ام6 
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ينا فى الدرس السابق أنْ ظهور قوله: (فصليت» فرأيت فيه) فى حصول اليقين بسبق النجاسه هو مصب الإشكالء والإشكال اساساً 
وارد على أساس هذا الظهورء وإلا إذا رفعنا اليد عن هذا الظهور لا يرد الإشكالء الإشكال يقول مع فرض حصول اليقين بسبق 
النجاسه بعد الصلاه» كيف يمكن تعليل عدم وجوب الإعاده بحرمه نقض اليقين بالشكك ؟! والحال أنه مع اليقين بسبق النجاسه لا 
تكون الإغاده تنقضاً للبقين بالشكك؛ بل نقض للبقين بالبقين: ومصب الأشكال هو هذا الظهورة لكنٌ استقاده الاستضصحاب من 
الروايه ليبس مصبه هذا الظهورء وإِنْما استفاده الاستصحاب من الروايه ثابته بقطع النظر عن هذا الظهورء بمعنى أنه حتى لو أنكرنا 
هذا الظهور وقلنا بأنَ العباره لا يُستفاد منها حصول اليقين بسبق النجاسه. مع ذلكك يمكن أن يقال أننا نستفيد الاستصحاب فى 
قبال قاعده اليقين» وذلكك لما ذكرناه من أن قاعده اليقين لا يكفى فيها مجرد افتراض الشكك بعد الصلاه؛ بل لابدٌ مع ذلكك من 
افتراض حصول اليقين بطهاره الثوب قبل الصلاه وبعد الفحص وعدم العثور» وبعد الصلاه حصل الشكك؛ حينئذٍ يكون الشكك 
ساريا إلى اليقين. فلابدٌ من افتراض يقين قبل الصلاه وشكك بعد ذلككء فإذن: الروايه لا تنطبق على قاعده اليقين بمجرّد رفع اليد 
ف ووو لاه انعا يكم :ف رينت فيه فى محل لاقو سكس ررقي الهو ةا يري واتار اله لم عضيل لقره وتنا 
حصل له الشككء هذا لا يكفى لإثبات قاعده اليقين» وإِنّما لابدٌ من افتراض حصول اليقين قبل الصلاه؛ بأن يُستفاد من قوله: 
(فنظرت فلم أرى شيئاً) يعنى بعد الفحص وعدم العثور على النجاسه حصل له يقين بطهاره الثوب. 


ص: 68 


هذا ما منعناه سابقاء وقلنا بأنَّ(فنظرت فلم أرى شيئاً) لا يُستفاد منها حصول اليقينء وإِنّما معناها لم أرى النجاسه والعباره لا تتحمل 
تفسيرها بحصول اليقين لديه بعدم النجاسه؛ ولا تدل أصلا على حصول اليقين بعدم النجاسه؛ بل ظاهر العباره هو أنه فحص عن 
النجاسه. فلم يعثر عليهاء فبقيت الحاله التى كانت موجوده قبل ظن الإصابه. فإذن: بناءَ على هذا الفهم؛ حينئذٍ الروايه لا تنطبق 
على قاعده اليقين» فيقال لابدٌ من حملها على الاستصحابء فيكون الاستدلال بالروايه على الاستصحاب ليس متوقفاً على افتراض 
ظهور الروايه بعد الصلاه فى حصول اليقين؛ بل حتى إذا رفعنا اليد عن هذا الظهور مع ذلك الروايه لا تنطبق إلا على 
الاستصحاب ولا تنطبق على قاعده اليقين. 


إذن: مصبٌ الإشكال غير النكته التى نعتمد عليها لإثبات دلاله الروايه على الاستصحاب واستفاده الاستصحاب من الروايه. بناءً 
على هذا؛ حينئذٍ يمكن أن يقال: أن غايه ما يقتضيه الإشكال المطروح وعدم إمكان حلهء هو أن يجبرنا على أن نرفع اليد عن 
ظهور (فصليت» فرأيت فيه) فى حصول اليقين» فنرفع اليد عن هذا الظهور, لكن هذا هل يمنع من استفاده الاستصحاب من الروايه 
؟ الظاهر أنه لا يمنع» باعتبار ما قلناه من أنْ استفاده الاستصحاب من الروايه ليس مستندا إلى هذا الظهور حتى نقول إذا رفعنا اليد 
عن هذا الظهور؛ فحينئذ الروايه لا تدل على الاستصحاب. كلا ليس مستنداً إلى هذا الظهور» بدليل أننا لو رفعنا اليد عن هذا 
الظهور يمكننا الاستدلال بالروايه على الاستصحاب؛ لأنها لا تنطبق على قاعده اليقين» فلابدلٌ من حملها على الاستصحابه باعتبار 


أنّها إِمَا أن تشير إلى الاستصحاب. وإمّا أن تشير إلى قاعده اليقينء هى تطبق قاعده من قواعد الشكك. فإذا كان لا يمكن تطبيقها 
على قاعده اليقين» فلابدٌ من حملها على الاستصحاب حتى إذا رفعنا اليد عن هذا الظهور. 


ص: 61 


إذن: هذا الظهور يسبب إشكلاً صحيحاًء إذا لم نستطع حله نلتجئ إلى رفع اليد عن هذا الظهور لكن هذا لا يؤثر فى إمكان 
استفاده الاستصحاب من هذه الروايه. 


وبعباره أكثر وضوحا: نكته استفاده الاستصحاب من هذه الروايه هى ما تقدّم من استظهار حصول الشكك قبل الصلاه من عباره 
(فنظرت فلم أرى شيئاً) ليست نكته استفاده الاستصحاب هى ظهور قوله: (فصليت» فرأيت فيه) فى اليقين» كلا » حتى إذا قلنا أنها 
ليست ظاهره فى اليقين» (فنظرت فلم أرى شيئاً) قبل الصلاه يُستفاد منه حصول الشكك ولا نستفيد منه حصول اليقينء وإِنّما 
تستفاد ينه تحصول'الفكتى إذن؟ المكلف شا كه :ف نحاش النرب وطيارقه قبل ]ةد عرز “ف الفاذة هذه فى الى نقيت مها 
الاستصحابء المكلف عنده يقين سابق قبل ظن الإصابه بطهاره الثوب, وقع على ثوبه شىء» فحص عنه ولم يعثر عليه» فبقى شاكاً 
فى أن ثوبه تنجس أو لم يتنجسء يقين سابق وشكك لاحقء فيجرى فى حقه الاستصحاب. هذا هو الاستصحاب الذى قلنا بأنه 
يتعين أن يكون الاستصحاب الذى تشير إليه الروايه هو الاستصحاب بلحاظ حال الصلاه» فاستفاده الاستصحاب من الروايه يكون 
مبنى على ذلكك؛ وحينئفٍ نقول نفس الكلادم بأنه لا يمكن حملها على قاعده اليقين» حتى إذا فرضنا الشكك بعد الصلاه؛ لأنه 
بحسب الفرض لا يقين قبل الصلاه بنجاسه الثوب بعد الفحص وعدم العثورء ليس هناكك يقينء وإِنّما لدينا شكك, مع هذا الفرض 
الذى استظهرناه من الروايه لا يمكن تطبيق الروايه على قاعده اليقين» فيتعيّن حملها على الاستصحاب, لكن على الاستصحاب 
بلحاظ حال الصلاه. هذا هو الذى يمكن أن يقال فى المقام بأنّ عدم حل الإشكال لا يمنع من استفاده الاستصحاب من الروايه . 


الوجوه التى ذكرت لحل الإشكال 


ص: نا 


قبل أن نبتين هذه الوجوه نحتاج إلى التذكير بأنّ الإشكال يبتنى فى الحقيقه على افتراض حصول اليقين بعد الصلاه بسبق النجاسه 
ووقوع الصلاه مع النجاسه؛ وإذا كان لديه يقين بِأَنْ الصلاه وقعت مع النجاسه كيف يمكن تعليل عدم الاعاده. أى صحه الصلاه 
بعدم نقض اليقين بالشكك, والحال أنّ هذا نقض لليقين باليقين وليس نقضاً لليقين بالشكثء هو ليس لديه شكك بعد الصلاهء 
وإنما لديه يقين بأنّ صلاته وقعت مع النجاسه. فإذا أعاد الصلاه؛ فحينئذٍ لا يقال بأَنْ هذه الإعاده نقض لليقين بالشكك وهو منهى 
عنه وحرام؛ لأ الروايه تنهى عن نقض اليقين بالشككء الإعاده ليست نقضاً لليقين بالشكء لا معنى لتعليل عدم الإعاده والنهى 
عن الإعاده بحرمه نقض اليقين بالشكك؛ لأننّه من باب نقض اليقين باليقين وليس من باب نقض اليقين بالشكك. هذا هو مصب 
الاشكال . 


هذا الإشكال الذى يرتكز على ظهور الجمله بعد الصلاه فى حصول اليقين» لا يفرّق فيه بين أن يكون الملحوظ فى تطبيق 
الاستصحاب فى قوله: (ولا ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك) هو حال ما بعد الصلاه بأن يكون المقصود هو تطبيق 
الاستصحاب بلحاظ ما بعد الصلاهء أو يكون الملحوظ هو تطبيق الاستصحاب بلحاظ ما قبل الصلاه؛ على كلا التقديرين يرد 
الاشكال. 


توضيح الإشكال: إذا كان المقصود بالعباره هو تطبيق الاستصحاب بلحاظ ما بعد الصلاه» يقول له: الآن أنت شاك ولا تنقض 
القرف الشكف فالاشكال فيد ركوة وا نه ددا كل هذا الظهور هو لبد فا كاء بو لما عو علخ نقية قن سبق التحاسة ومع 
وقوع الصلاه مع النجاسه. فلا معنى لأن يقول له إنْكك كنت على يقين من طهاره الثوب وشككت فى نجاسته وطهارته فى حال 
الصلاه» فإذن: لا ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك. هو الآن متيقن بأنه صلّى بالثوب النجس.ء فإذن: لا معنى لتعليل عدم الإعاده 
تحرعه نففنى البقيخ بالشكة «الاشسكال يكون واضسا سيفو ناك هلن: أن تكو العازهقاطظره إلن مركلا بعنة الفداك: آنا ذا 
كان المزاد هو إنجراء الأنتصحات#بلخاظ ماف[ العتلاه» باعتناق أثه قبل الصلاه كا ناكا يحنت الفرضن :وعند عقي اسايق قبا 
ظن الإصابه بطهاره الثوب» وبعد ذلكك وقبل الصلاه شكك فى الطهاره والنجاسه؛ فأركان الاستصحاب متوفره؛ فيجرى 
الانتصحاب بلحاظ ما قبل الصلاه» باغتباره كان شاكاً قبل دخوله فى الصلاه: الاشكال يقول: الاستصحاب يجرىء لكن تغليل 
عدم الإعاده بهذا الاستصحاب الذى يجرى بلحاظ ما قبل الصلاه مع العلم ببطلان هذا الاستصحاب ومع العلم بوقوع الصلاه مع 
النجاسه؛ لأنه هو تيقن بوقوع الصلاه مع النجاسه؛ الاستصحاب جرى عندما كان شاكاء والاستصحاب حكم ظاهرى يثبت فى حال 
الجهل والشكك ويرتفع فى حال العلم بالخلا-فء الآدن هو علم بالخلا.ف؛ لأنّ المفروض أنه حصل له اليقين بوقوع الصلاه مع 
النجاسه. فلا معنى لأن يقول له لا تجب عليكك الإعاده؛ لأن الاستصحاب جرى فى حقكك, يعلل عدم الإعاده بلا تنقض اليقين 
بالشك بلحاظ حال ما قبل الصلاه مع العلم بالخلاف وبطلان هذا الحكم الظاهرى وانكشاف الواقع, الحكم الظاهرى كان يقول 
له أبن على طهاره الثوبء والآنن تبين أن الثغوب كان نجساًء تعليل عدم الإعاده بالاستصحاب بلحاظ ما قبل الصلاه أيضاً فيه 
إشكال؛ الإشكال الذى يُطرح لا يختص بخصوص ما إذا كان الاستصحاب المستفاد من الروايه يجرى بلحاظ ما بعد الصلاه؛ بل 
حتى إذا كان يجرى بلحاظ ما قبل الصلاه أيضاً يمكن أن يصاغ الإشكال بهذا الشكلء وهو أنه: صحيح أركان الاستصحاب 
متوفره بلحاظ ما قبل الصلاه» لكن هذا الاستصحاب إِنْما يجوّز للمكلف الدخول فى الصلاه ويُحكم بصحه الصلاه مادام لم يتبين 
الخلاف, أمًا مع انكشاف الخلاف لا مجال حينئفٍ للاستصحاب, لا مجال للحكم الظاهرى مع انكشاف الخلافء فإذن: مع العلم 
بأنّ القوب كان نجساً عندما صلى به لا معنى لأن يقول له لا تجب عليكك إعاده الصلاه؛ لأنّ الاستصحاب كان يجرى سابقاً مع 


العلم بخلافه فالتعليل أيضاً يواجه هذا الإشكال. هذا هو الإشكال الذى يقال فى المقام ولابدٌ من حلّه . 


ص: امع 


ما قلناه سابقاً هو أن ظاهر الروايه هو إنجراء الاستصحاب بلحاظ ما قبل الصلاه؛ لأثنا استفدنا من الروابه حصول اليقيخ بعد الصلاة 
والشكك قبل الصلاه. فتكون أركان الاستصحاب متوفره بلحاظ ما قبل الصلاه؛ والمقصود باليقين هو اليقين الموجود قبل ظن 
الإصابه» ثم فرض الشكك بعد الفحص وعدم العثور فيرد هذا الإشكال: أن الاستصحاب حكم ظاهرىء ومع العلم بالخلاف 
يرتفع» فلا معنى للتعليل. هناكك وجوه ذُكرت للجواب عن هذا الإشكال: 


الوجه الأول: الذى ذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه) وحاصله هو )١(‏ : أن الشرط فى صحه الصلاه هو الأعم من الطهاره الواقعيه 
والنهاوه الظاهرو فشكنا أن الظيارة الر اسه محقق ماهو اقرط وما الطيازه الظاهريه ا يما سفن ماهو الشرط واقماء الشرط 
الواقعى لصحه الصلاه ليس هو خصوص الطهاره الواقعيه » وإِنّما هو الأعم من الطهاره الواقعيه والطهاره الظاهريه؛ فيكون الشرط 
موود ومتتققا واقعا بالظهارة الواقعية أوبالظهارة اللابعضضابية» وهم كنا لا محال لاقتراضين عن الخاؤق؛ لأنه تضق الشرط 
الواقعى» حتى إذا تبقن بعد الضلاه أنه صلى فى الثوت التجسء هذا ل بعنى اتكشاف الخلاق بلحاظ الشرظه» الشرط الواقعى 
متحقق وموجب لتصحيح الصلاه؛ فحينئذٍ يقال: يمكن تعليل عدم وجوب الإعاده بهذا الاستصحاب باعتباره محققاً لما هو الشرط 
الواقعى فى صحه الصلاه؛ فيمكن تعليله بهذه المناسبه؛ فيقال: لم لا تجب عليه الإعاده ؟ لأنّ الاستصحاب كان يجرى فى حقه 
بلحاظ ها قبل الدعول فغى الصلاه» وهذا الانتص حاب يحقق الشرظ الواقعى لضحه الضلام فلة تحب عليه الإغاده ولا معتى 
أضاة لحرت الأعادي كك أله اهمع عليه إعاده الضلذد إذ| حرق الطياره الواقعيه كذلكت ا أخزز الطيازه الظاهريه بواسطه 
الاستصحاب. فالطهاره الظاهريه تحقق ما هو الشرط واقعاًء ومعه تصح الصلاه حتى إذا حصل له اليقين بوقوع الصلاه مع الثوب 
النجس؛ لأنّ هذا اليقين بالصلاه مع الثوب النجس لا يعنى انكشاف الخلاف بالنسبه إلى الشرط؛ لأنّ الشرط ليس هو الطهاره 
الواقعيه فقط . ويهذا حينئذٍ يمكن المحافظه على كل هذه الأمور, أن نقول: أن الاستصحاب يجرى بلحاظ ما قبل الصلاه لتوفر 
أركائه والتعليل أيضاً يكون صحبحاء لماذا لا تجب عليكك الإعاده ؟ لأنّ الاستصحاب جرى فى حقكك بلبحاظ ما قبل الصلاه: 
والانتميكاب تق شا هو الشرط: الواققى اده الضافة: 


ص: كع 


."9” كفايه الأصولء الشيخ الآخوند الخراسانى» ص‎ -١ 


الوجه الثانى: ها كر من التمسكك بمسأله الإجزاءه يعنى إجزاء الآثيان بالمأمور به الظاهرى عن الأمر الواقعى» يعنى ما يأثى به 
بعنوان وظيفه ظاهريه. يكون مجزياً عن الواقع» وحتى لو تبين أنه لم يُصب الواقع يكون مجزياً ويُحكم بصحه الفعل إذا جاء به 
طبقاً للوظيفه الظاهريه الثابته بالاسنتصحاب أو بغيره. هذا المكلف عمل بالوظيفه الظاهريه» كان عنده استصحاب يجرى بلحاظ ما 
قبل الصلاه؛ وهذا الاستصحاب يحرز له طهاره الثوب» وهو دخل فى الصلاه اعتماداً على الاستصحابء فهو عمل بهذه الوظيفه 
الظاهريه» فيكون قد جاء بالمأمور به الظاهرىء والإتيان بالمأمور به الظاهرى يكون مجزياً عن الأمر الواقعى» فحتى لو انكشف 
الخلاف بعد ذلكك وتبتين أنه صلى فى الثوب النجسء ما جاء به يكون مجزياًء فيكتفى بما جاء به وتصح الصلاه ولا تجب عليه 
الإعاده» والإمام(عليه السلام) علل عدم وجوب الإعاده بالاستصحاب باعتباره وظيفه ظاهريه» والمفروض أن هذا المكلف امتثل 
هذه الوظيفه الظاهريه وامتثال المأمور به بالأأمر الظاهرى يكون مجزياً عن الأ-مر الواقعى» فيصح تعليل عدم وجوب الإعاده 
بالامنتصحاب بهذا اللحاظ , 
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ذكرنا الوجوه الثلائه المتقدمه التى ذّكرت فى كلماتهم لحل الإشكالء الوجه الثانى ذكره الشيخ(قدّس سرّه) وهو الذى يقول بأنَّ 
التعليل هو كبرى الإجزاءء إجزاء الأمر الظاهرى عن الحكم الواقعى. فى الكفايه لعله لم يرتض هذا الجواب» فعدل عنه إلى جواب 
آختروعو الوجه الأول الذى ذكرناة وهو أن العليل عبني على كبر أن الترط ليس هو الطهارة الاق طب الهو 
الجامع بين الطهاره الواقعيه وبين الطهاره الظاهريه» وكل منهما يحقق ما هو الشرط واقعاء فتصح الصلاه واقعاً ولا معنى لاتكشاف 
الخلاف . يبدو أن المحقق النائينى(قدّس سدّه) يريد أن يستشكل فى كلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه) بأنه لا وجه لهذا التفريق 
بين ما ذكره الشيخ(قدّس سرّه) وبين ما ذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» وذلكك باعتبار أن التعليل يصح على كلا التقديرين؛ 
فلماذا هذا العدول ؟ كما أنْ تعليل كبرى الاستصحاب فى روايه زراره يصح بناءً على افتراص كبرى تعميم الشرط للطهاره 
الظاهريه وكون التعليل مبنى على كبرى الإ-جزاء» كلّ منهما يصحح التعليل؛ فلماذا هذا العدول ؟ والوجه فى ما ذكره المحقق 
النائينى(قدّس سرّه) كأنه يريد أن يقول: أن محصل كلا الوجهين شىء واحد. وحاصله هو: أن الإمام(عليه السلام) فى مقام تعليل 
عدم الإعاده علل ذلكك بالاستصحابء (قال: لم ذلكك ؟ قال: لأنكك كنت على يقين» ولا ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك). 
يقول المحقق النائينى(قدّس سرّه) : هذا التعليل بالاستصحاب كما يصح فرض كبرى أن الطهاره التى هى شرط فى الصلاه أعم 
من الطهاره الظاهريه والطهاره الواقعيه بفرض كبرى محذوفه بأن يقال: أنْ مقصود الإمام(عليه السلام) ب (لا تعيد الصلاه) 
؛ لأنك أحرزت الشرط الواقعى؛ لأنّ الشرط الواقعى أعمّ من الطهاره الظاهريه ومن الطهاره الواقعيه؛ لأنكك كنت على يقين من 
وضوئكك ولا ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشككء وهذا يحرز الطهاره الظاهريه. والطهاره الظاهريه كالطهاره الواقعيه تحقق ما 
هو الشرط واقعاء فإذا التعليل بالاستصحاب كما يصح بفرض كبرى محذوفه هى الكبرى التى ذكرها صاحب الكفايه(قدّس سرّه) 
وهى أن الشرط أعم من الطهاره الواقعيه والطهاره الظاهريه؛ المحقق النائينى(قدّس سرّه) يقول كذلكك يصح التعليل 
بالاستصحاب بِضِمْ كبرى محذوفه هى عباره عن كبرى الإ-جزاء وأنْ امتثال المأمور به الظاهرى يجزى عن الواقع» فهو بالنتيجه 


امتثل الحكم الظاهرى الاستصحابى؛ لأنّ الاستصحاب يثبت حكماً ظاهرياًء فإذا أجرى الاستصحابء فحينئذٍ هذا يكون مجزياً عن 
الواقع؛ ولذا لا تجب الإعاده؛ كأنه يريد أن يقول له: لا تجب عليك الإعاده؛ لأنكك كان لديك الاستصحاب والاستصحاب حكم 
ظاهرى والحكم الظاهرى يجزى عن الحكم الواقعى» الصلاه مع الطهاره المستصحبه تجزى عن الصلاه مع الطهاره الواقعيه؛ ولذا 
لا تجب عليك الإعاده. يقول: إذا صار البناء على تقدير كبرى محذوفه؛ فلا فرق بين الوجهين فى كل منهما يمكن تقدير 
كبرىء فى كل منهما يمكن تقدير كبرى وهى تنفع فى تصحيح التعليل بالاستصحاب. فإمًا أن نقبل تقدير كبرى محذوفه وإِما 
أن لان :تنكس ذا قبرا ذلك فلاقرق بين الونبين بولا ونه للعدول عن أحدهما إلى الآخر. 


ا 


وأمَا إذا لم نقبل وجود كبرى محذوفه؛ فحينئذٍ كلا الوجهين لا يصححان تعليل عدم الإعاده بالاستصحاب. فالتفصيل والتفريق 
بينهما لا وجه له. هذا إشكال المحقق النائينى(قدّس سرّه) على صاحب الكفايه(قدّس سرّه). هو يقول بأنْ الصحيح أنّ افتراض 
كبرى محذوفه أمر مستساغ ومقبول؛ بل متعارف وأمثلته كثيره» ويُمثْل بهذا المثال: إذا قال: (لا تشرب الخمر لأنه مسكر) هنا لابدٌ 
من فرض كبرى كليه محذوفه من قبيل(وكل مسكر حرام). فقوله: (لا تشرب الخمر لأنه مسكر) لا ينفع شيئاً من دون افتراض 
هذه الكبرى الكليه (وكل مسكر حرام)» وهذه عباره صحيحه والتعليل صحيح, لكنّه مبنى على افتراض كبرى كليه محذوفه 
تقديرها(كل مسكر حرام)؛ فيصح التعليل بلحاظ هذه الكبرى المحذوفه. فى ما نحن فيه يستساغ حذف الكبرى ويكون أمراً 
مقبولاًء وإذا كان افتراض كبرى محذوفه أمراً مقبولاً فلا فرق بين الوجهين. الإشكال والتعليل يصح سواء افترضنا أن هذه الكبرى 
المحذوفه هى الإجزاءء أو افترضنا أنّ الكبرى المحذوفه هى الكبرى التى يقولها صاحب الكفايه(قددّس سرّه) وهى تعميم الطهاره 
الواقعيه كشرط إلى الطهاره الظاهريه والطهاره الواقعيه. هذا ما يقوله المحقق النائينى(قدّس سرّه). (21 


فى تقريرات السيد الخوئى(قدّس سرّه) (7) ورد الإشكال على ما ذكره المحقق الناثينى (قدّس سرّه) وحاصل ما ذكره هو: لا فرق 
بين الوجهين. أن الوجه الأول والوجه الثانى يرجعان بحسب الحقيقه إلى وجِهٍ واحدٍ وجواب واحدء وإنما الاختلاف فى التعبير 
ليس إلك عندما نلتزم بالإسجزاء وأنّ الأ.مر الظاهرى يجزى عن الأنمر الواقعى» وأنَّ لكر الشالعرق ويم جلكلة عاق الاعدراءة 07 
الإجزاء هو أنْ الأمر الظاهرى يجزى عن الأمر الواقعى يقول: أنْ معنى الإجزاء هو أن الشرط فى محل الكلام هو أعم من الطهاره 
الواقعيه والطهاره الظاهريه والاختلا-ف بين الإسجزاء وبين كون الشرط هو الأعم هو بمجرد التعبير» يقول: إِنْ الإجزاء إِنّما يكون 
ثابتاً عندما نفترض الشكك وبقائه؛ عندئذٍ يكون هناكك إجزاءء وأمًا بعد زوال الشكك وتبين الخلاف؛ حينثذٍ لا معنى للاجزاء؛ 
الإجزاء إِنْما يكون عندما يكون هناكك ظاهرىء ومن الواضح أنْ الحكم الظاهرى مقئّد بالشكك, فما دام يوجد شكك يوجد حكم 
ظاهرى ويوجد إجزاءء أما إذا ارتفع الشكك؛ فحيشذٍ لا يوجد إجزاء؛ وذلكك لارتفاع الشكك الذى هو موضوع الحكم الظاهرى, 
وارتفاعه يعنى ارتفاع الحكم الظاهرىء فإذن: لا يكون هناك حكم ظاهرى بعد ارتفاع الشكك حتى يقال أنه يجزى أو لا يجزى. 
إِنّما يقال أن الحكم الظاهرى يجزى عن الحكم الواقعى عندما يفترض وجود الشكك وبقائه» أمَا بعد العلم وتبيّن الخلاف لا معنى 
للإجزاء لعدم وجود الحكم الظاهرى مع ارتفاع الشكك؛ لأنّ الحكم الظاهرى متقوّم بالشكك؛ حينئذٍ إذا قلنا بالإجزاء؛ معنى الإجزاء 
فى هذه الحاله هو أن الشرط أعم من الطهاره الواقعيه والطهاره الظاهريه؛ لأنه لو فرضنا أنّنا لم نلتزم بأنّ الشرط هو الأعم؛ بل قلنا 
بأنّ الشرط هو عباره عن الطهاره الواقعيه؛ حينئذٍ لا يُعقل الإجزاء؛ لأنه لا وجه للإجزاء إذا قلنا أن الشرط هو الطهاره الواقعيه 
ويممّل بهذا المثال: إذا صلى إلى جهِهٍ قامت البينه على أنها هى القبله» ثم انتكشف بعد الصلاه أنها ليست القبله وأنّ القبله هى 


جهه أخرى لم يصل إليهاء الإ-جزاء هنا معناه أن الصلاه إلى غير القبله تجزى عن الصلاه الواقعيه. أى الصلاه إلى جهه القبله» 
وهذا لا يكون معقولاً إل إذا قلنا بأنّ القبله أعم من الجهه الواقعيه ومن الجهه التى تعينها البينه والتى تسمى(القبله الظاهريه)» ومن 


دون أن نقول بأنّ القبله هى الأعم؛ فحينئذٍ لا معنى للإجزاء؛ لأنّ القبله التى تجب الصلاه إليها _ بحسب الفرض 
هى الجهه الواقعيه» وهذا لم يصل إلى القبله الواقعيه» وإنّما وي ارق 5 


إلى غير القبله» وكون هذه القبله تجزى عن تلك لا يمكن فرضه وتصحيحه إلا إذا عمممنا الشرط إلى ما هو أعم من الواقع ومن 
الظاهر, إلا إذا قلنا أن القبله التى تكون الصلاه إليها مجزيه وكافيه شرط هى الأعم من القبله الواقعيه والقبله التى تثبت بالبينه» إذا 
قلنا أنْ القبله تكون هى الأعم؛ حينئذٍ الإجزاء يكون معقولء من دون افتراض هذا التعميم لا يكون هذا لعزا من كلذ كرما 
ذكرنا الإجزاء والتزمنا به بعد تبين الخلااف كما هو المفروض فى محل الكلاسم نقول له: أنْ 
صلاتكك مجزيه. هو صلَّاها إلى غير القبله» وتبتين الخلاف وتبتين أنه صلى إلى غير القبله» هذا الإجزاء لا وجه له إلا التعميم. فى ما 
نحن فيه أيضاً كذلكء هو صلَى فى ثوب مستصحب الطهاره؛ ثم بعد ذلكك تبيين الخلاف؛ وحصل له يقين بعد الصلاه بأنّ هذه 
النجاسه هى نفس ما فحص عنه سابقاء يعنى حصل له يقين بأنّ صلاته كانت مع الثوب النجس. فتبيين الخلا.فء هنا إذا قلنا 
بالإجزاء لابدٌ من تعميم الشرط فى الصلاه إلى الطهاره الواقعيه والطهاره الظاهريه حتى يُعقل الإجزاء. وإلا إذا كانوا مصرين على 
أن الفرطافن صنشه الصلاة هو الطهارء الواقغيهه كيف تقول أن مااضلاة يكون محزيا #لأنه صلى إلى غير القبله'الواقعية» فكيق 
يكون مجزياً ؟ إنما يكون مجزياً إذا عممنا والترمنا بأنٌ الشرط هو الأعم من الطهاره الواقعيه والظهاره الظاهريه. ومن هنا يقول لا 
فرق بين الوجهين» هما يرجعان إلى شىء واحدء وإنما الاختلاف فقط فى العباره؛ مرّه نعبر عن المطلب الواحد بمسأله الإجزاء 
ومره نعبر عن نفس هذا المطلب بأنّ الشرط هو الأعم من الطهاره الواقعيه الطهاره الظاهريه؛ وإلآ هما شىء واحد وأحدهما يلازم 
الآدخر, الإسجزاء لا يصور له معنى معقول إلأ بهذا التعميم. فالشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) عندما يفترض كبرى الإجزاء فكأنه 
افترض أيضاً تعميم الشرط إلى الطهاره الواقعيه والطهاره الظاهريه» يقول: من هنا يتبين أنه لا كلام المحقق النائينى (قدّس سرّه) 
صحيح. الذى يقول أنّ التعليل يصح على كلا الوجهينء إذا قبلنا بوجود كبرى محذوفه. وإن لم نقبل بوجود كبرى محذوفه؛ فلا 
يصح التعليل على كلا الوجهين» وظاهر هذا الكلام أنه يعترف بوجود وجهين مستقلين» لكن يقول كل منهما يصحح التعليل 
ويدفع الإشكال. السيد الخوثى (قدّس سرّه) يقول له: هذا غير صحيح؛ لأنكك عرفت أنهما يرجعان إلى وجهٍ واحد, ولا يوجد لدينا 
إلأوجه واحدء فلا كلاسم المحقق النائينى(قدّس سرّه) يكون صحيحاًء ولا-.عدول صاحب الكفايه(قدّس سرّه) عتما ذكره 
الشيخ(قدّس سرّه) وبيان وجهٍ آخر أيضاً يكون صحيحاًء فلا وجه لهذا العدول؛ لأنّْ ما ذكره الشيخ(قدّس سرّه) هو فى الحقيقه 
يستبطن ما ذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» فالإشكال على الشيخ(قدّس سرّه) أيضاً لا وجه له. صاحب الكفايه(قدّس سرّه) لم 
يأتِ بشىءٍ جديد, وما ذكره مستبطن فى كلام الشيخ(قدّس سرّه). هذا ما يُفهم من كلمات السيد الخوئى (قدّس سرّه) فى تقرير 


ص: عنوع 
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السيد الشهيد(قدّس سرّه) حاول الإشكال على السيد الخوئى(قدّس سرّه) فى كلامه هذاء وبالتالى الدفاع عن هؤلاء الذين أشكل 
عليهم السيد الخوئى (قدّس سرّه) وحاصل جوابه )١(‏ : الوجهان لا يرجعان إلى وجه واحد بحيث لا فارق بينهما؛ بل الصحيح أن 
هناكك فرقاً واضحاً كبيراً بين الوجهين على نحو لا يسمح لنا بإرجاع الثانى إلى الأولء أو الأول إلى الثانى» ومحصل الفرق الذى 
بلكرو سن أنه يفوك 1ن ارسج الى :قرم امي الكفايه اي مل اميه إلى ترسعددائرة الزايعي يدان وما قال 1 
الشرط فى صحه الصلاه هو الأ-عم من الطهاره الواقعيه والطهاره الظاهريه؛ هذا فى الواقع يرجع إلى أن الصلاه الواجبه على 
المكلف هى الأ-عم من الصلاه مع الطهاره الواقعيه» والصلاه مع الطهاره الظاهريه» كل منهما يحقق الواجبء وكل منهما يكون 
امتثالا للشمر» باعتبار توسعه ما هو الشرط فى صحه الطهاره إلى الطهاره الظاهريه والطهاره الواقعيه. إذن: ما ذكره صاحب 
الكفايه(قدّس سرّه) يرجع إلى توسعهٍ فى دائره الواجب. أمّا الوجه الذى ذكره الشيخ(قدّس سرّه) وهو مسأله الإجزاءء يقول: هذا 
لا يرجع إلى ذلكك؛ وذلك لأنّ الوجه الأول يرجع إلى توسعه دائره الواجبء وهو لابدّ أن يكون على اساس أن ما وسّعنا له دائره 
الواجب يفى بتمام الملاكك والمصلحه الموجوده فى الصلاه مع الطهاره الواقعيه. يعنى على أىّ أساس نقول أن الواجب هو الأعم 
من الصلاه مع الطهاره الواقعيه ومن الصلاه مع الطهاره الظاهريه؛ لابدّ من افتراض أن الصلاه مع الطهاره الظاهريه هى كالصلاه 
مع الطهاره الواقعيه تكون وافيه بتمام الغرض وبتمام المصلحه الواقعيه؛ ولذا انّسعت دائره الواجب لتصبح شامله للصلاه مع 
الطهاره الظاهريه . هذا الوجه الذى ذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه). 


ص: ممع 


١‏ باحك الاصول» اليم القاتى» تقرير يدث النيد محمد باقن ادن للسيد كاظم البسائرىء زع ذة حى هل 


الوجه الذى ذكره الشيخ(قدّس سرّه) الإ-جزاء ليس هكذاء يقول: مرجع الإجزاء ليس إلى توسعه فى دائره الواجبء وإنّما إلى 
تضييق فى دائره الوجوبء بمعنى أن وجوب الصلاه مع الطهاره الواقعيه يكون مقيداً بعدم الإتيان بالصلاه مع الطهاره الظاهريه 
الطهاره الظاهريه» وجوب الصلاه مع الطهاره الواقعيه ليس على إطلاقه؛ بل هو مُقيداً بعدم الصلاه مع الطهاره الظاهريه» باعتبار أن 
الإتبان بالصلاه مع الطهاره الظاهريه يكون مفوتاً للملاكك الواقعى وموجباً لعدم تمكن المكلف من استيفائه» المكلف إذا صلَى 
مع الطهاره الظاهريه لا يتمكن من استيفاء مصلحه الصلاه مع الطهاره الواقعيه؛ مع افتراض أن هناكك مصلحه قائمه فى الصلاه مع 
الطهاره الواقعيه وأنْ الصلاه مع الطهاره الظاهريه ليس فيها تلكك المصلحه. وإِنّما هى توجب فوات المصلحه الموجوده فى 
الصلاه مع الطهاره الواقعيه» توجب عدم تمكن المكلف من استيفاء تلك المصلحه؛ وهذا حتماً يوجب تقييد الصلاه مع الطهاره 
الواقعيه» بمعنى أنْ الشارع لا يوجب الصلاه مع الطهاؤة الوافقية طلقا وإِنّما يوجبها على المكلف إذا لم يأتِ بالصلاه مع الطهاره 
الظاهريه؛ الإجزاء مبنى على هذه النكته. وليس الإجزاء مبنى على وفاء الصلاه مع الطهاره الظاهريه بتمام مراتب الملاكك الموجود 
فى الصلاه مع الطهاره الواقعيه» وإلآ هذا يرجع إلى توسعه دائره الواجبء كلا نحن ليس لدينا توسعه دائره الواجب؛ بل يبقى 
الواجب هو الصلاه مع الطهاره الواقعيه فقطء وإِنّما يكون الإتيان بالصلاه مع الطهاره الظاهريه مجزياً؛ لأنّ المكلف لا يتمكن من 
استيفاء مصاحه الواقع إذا جاء بالصلاه مع الطهاره الظاهريه؛ ولذا يُكتفى منه بهذا المقدارء فالإجزاء ليس مبنياً على التوسعه فى 
دائره الواجب حتى يقال أنه يرجع إلى توسعه الشرطيه إلى الطهاره الواقعيه والطهاره الظاهريه. وإِنّْما هو فى الحقيقه يرجع إلى 
تضبيق دائره الوجوب. بمعنى أن وجوب الصلاه مع الطهاره الواقعيه لا يبقى على إطلاقه؛ بل يكون مقيداً بعدم الصلاه مع الطهاره 
الظاهريه ليس باعتبار أنها تحص لى نفس الملاكك القائم بالصلاه مع الطهاره الواقعيه» فتكون مجزيه وكافيه؛ وإِنّما بملاكك أن 
الصلاه مع الطهاره الظاهريه توجب فوات المصلحه وعدم التمكن من استيفائهاء فيكون مجزياً على هذا الأساس؛ وهذا فرق كبيرٌ 
بين المقامين ولا معنى لإرجاع أحدهما إلى الآخرء هناك فرق بين التوسعه فى دائره الواجب وبين أن يبقى الواجب على حاله 
وهو الصلاه مع الطهاره الواقعيه وليس فيه توسعه. لكن وجوبه يكون مقيداً بعدم الصلاه مع الطهاره الظاهريه. هذا ما يُفهم من 
كلمات السيد الشهيد(قدّس سرّه) فى تقريرات بحثه. 


ص: م8 


الذى يمكن أن يقال فى المقام هو: أن محل الكلام يمكن تصوّره بأنحاء: 


النحو الأول: أن الصلاه مع الطهاره الظاهريه تشتمل على تمام مراتب المصلحه الموجوده فى الصلاه مع الطهاره الواقعيه» وهذا 
واضح جداً أنه يرجع إلى التوسعه فى دائره الواجبء هذا الواجب يحقق الملاك, وهذا الواجب أيضاً يحقق الملاك» فكل منهما 
يحقق نفس الملاك. فالتوسعه فى دائره الواجب معناه أنه لا يجوز حينئذٍ أن يقتصر فقط على الصلاه مع الطهاره الواقعيه؛ بل لابدّ 
أن يكون الواجب هو الجامع بين الصلاتين . 


النحو الثانى: أن الصلاه مع الطهاره الظاهريه تشتمل على معظم المصلحه الموجوده فى الصلاه مع الطهاره الواقعيه» لكن المقدار 
الباقى من المصلحه مقدار قليل ليس واصللً إلى حد الإلزام بحيث يقتضى ويتطلب من المولى أن يُلزم المكلف بتحصيله عن 
طريق إعاده الصلاه مع الطهاره الواقعيه؛ وإن كان الإتيان به أفضلء ولكنّه لا يصل إلى حدّ الإلزام بهه هذا أيضاً يرجع إلى 
التوسعه فى دائره الواجبء بمعنى أن الواجب هو الجامع بين الصلاتين» الصلاه مع الطهاره الواقعيه والصلاه مع الطهاره الظاهريه. 
غايه الأمر أن الصلاه مع الطهاره الواقعيه تكون أفضلء كل منهما يحقق الواجب ويحقق الملاك الملزم . 


النحو الثالث: أن الصلاه مع الطهاره الظاهريه تشتمل على معظم مراتب المصلحه الموجوده فى الصلاه مع الطهاره الواقعيه» لكن 
المقدار الباقى من المصلحه لازم وممّا لا يرضى المولى بفواته. فى هذه الحاله لا يمكن أن نقول هناكك توسعه فى دائره الواجب» 
يبقى الواجب هو الصلاه مع الطهاره الواقعيه ويدرك المكلف بها تمام مصلحه الواقع؛ فلا يكون الواجب هو الجامع بين 
الصلاتين؛ بل الواجب هو الصلاه مع الطهاره الواقعيه؛ الصلاه مع الطهاره الظاهريه يحصّل بها معظم الملاك؛ لكن يبقى شىء من 
الملاكك المولى لا يرضى بتفويته. أذن: لا يكون الواجب هو الجامع بين الصلاتين» فلا يرجع إلى توسعهٍ فى دائره الواجب» لكن 
هنا هل يوجد إجزاءء أو لا يوجد إجزاء ؟ واضح أن هنا لا يوجد إجزاءء هو لا يرجع إلى توسعه فى دائره الواجبء لككن فى نفس 
الوقت لا يوجد إجزاءء بمعنى أن الصلاه مع الطهاره الواقعيه إذا تمكن منها المكلف يجب عليه الإتيان بها لكى يدركك تمام 
المصلحه؛ فلا يكون وجوب الصلاه مع الطهاره الواقعيه مقيداً بعدم الإتيان بالصلاه مع الطهاره الظاهريه؛ بل وجوب الصلاه مع 
الطهاره الواقعيه مطلق» يعنى يجب عليه الإتيان بالصلاه مع الطهاره الواقعيه سواء صلى مع الطهاره الظاهريه أو لم يُصلٌ» يعنى 
يجب عليه استيفاء جميع الملاكك اللازم؛ فلا يكون وجوب الصلاه مع الطهاره الواقعيه مقيداً بعدم الصلاه مع الطهاره الظاهريه؛ 
بل هو وجوب مطلق» فيجب الإتيان به حتى إذا فرضنا أنه صلى مع الطهاره الظاهريه . 


ص: /اع 
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قلعا أن الأضاء المسةارد ف المساله اربع الكو :الكول التاق 5 كزتا هيا و الحو النالك أيضاً تقدّم وهى فرض الصلاه مع 
الطهاره الظاهريه تشتمل معظم مراتب المصلحه الموجوده فى الصلاه مع الطهاره الواقعيه؛ لكنّ المقدار الباقى من المصلحه يكون 
لازماً وواجب التداركك ولا يسوّغ الشارع بتفويته. هنا قلنا لا توجد توسعه فى دائره الواجبء بمعنى أنَّ الواجب لا يكون هو 
الجامع بين الصلاه مع الطهاره الواقعيه والصلاه مع الطهاره الظاهريه؛ لوضوح أن الصلاه مع الطهاره الظاهريه لا تدركك تمام 
المصلحه ولا معظم المصلحه مع كون الباقى مقداراً غير لازم؛ وإِنّما همى تدركك جزء المصلحه مع كون الباقى مقداراً لازماً. 
فكيف يخبر المكلف ابتداءً بين الصلاه مع الطهاره الواقعيه وبين الصلاه مع الطهاره الظاهريه ؟! فلا يوجد هنا توسعه فى دائره 
الواجبء وكذ لكك هنا لا يوجد إجزاءء بمعنى أنه لا تكون الصلاه مع الطهاره الظاهريه مجزيه عن الصلاه مع الطهاره الواقعيه؛ بل 
يجب الإتيان بالصلاه مع الطهاره الواقعيه عند التمكن لإدراك المصلحه الواقعيه» ومن هنا لا يكون وجوب الصلاه مع الطهاره 
الواقعيه مقتيد بعد الإتيان بالصلاه مع الطهاره الظاهريه؛ بل حتى مع الإتيان بالصلاه مع الطهاره الظاهريه يجب الإتيان بالصلاه مع 
الها وه الو افير 


النحو الرابع: أنْ الصلاه مع الطهاره الظاهريه غير مشتمله على مصاحه الواقع» يعنى المصلحه الموجوده فى الصلاه مع الطهاره 
الواقعيه» وإِنّما تكون الصلاه مع الطهاره الظاهريه موجبه لتفويت الملا-ك الواقعى على المكلف وموجبه لعدم التمكن من 
تحصيل الملااك الواقعى بحيث أن المكلف إذا جاء بالصلاه مع الطهاره الظاهريه لا يتمكن من تحصيل الواقع. بعباره أخرى: أن 
الصلاه مع الطهاره الظاهريه تكون موجيه لتعجيز المكلف عن الإتيان بالصلاه مع الطهاره الواقعيه بما لها من الملاكك. 


ص: م/م 


فى هذه الحاله نفترض أن وجوب الصلاه مع الطهاره الواقعيه يكون مقدّداً بعدم الإتيان بالصلاه مع الطهاره الظاهريه؛ لأنه إذا 
صلَّى مع الطهاره الظاهريه لا يتم امتثال الواقع» لكن هذا هل يعنى الإسجزاء؛ مجرّد أن نفترض أن وجوب الصلاه مع الطهاره 
الواقعيه مقدّد بعدم الإتيان بالصلاه مع الطهاره الظاهريه باعتبار أن الصلاه مع الطهاره الظاهريه موجبه للتعجيز ولعدم قدره 
المكلف على امتثال الواجب الواقعى؛ فى هذا النحو هل يكون الإتيان بالصلاه مع الطهاره الظاغريه ميد ) ؟ 


الصحيح هو أَنّه لا يكون مجزياء باعتبار أنّ وجوب الصلاه مع الطهاره الواقعيه حتى لو فرضنا أنه يكون مقيداً بعدم الصلاه مع 
الطهاره الظاهريه. لكن هذا التقييد إنما نشأ باعتبار عدم القدره على الإتيان بالواجب الواقعى, باعتبار أنْ المفروض أن الإتيان 
بالصلاه مع الطهاره الظاهريه يوجب عدم قدره المكلف على الإتيان بالواجب الواقعىء التقييد نشأ من جهه عدم القدره على 
الإتيان بالواجب الواقعى عند الإتيان بالصلاه مع الطهاره الظاهريه» هكذا تقييد فى الحقيقه مرجعه إلى التقييد فى القدره» بمعنى 
أن وجوب الصلاه مع الطهاره الواقعيه مشروط بالقدره عليهاء وحيث أنه مع الإتيان بالصلاه مع الطهاره الظاهريه لا يكون 
المكلف قادراً على الإتيان بالواجب الواقعى بماله من الملاكك؛ سوف يفوته ذلكك. فيكون وجوب الصلاه مع الطهاره الواقعيه 


مقرذا ديه هالا وية عن القد التدوة اانضن القدو ةغل غنذةغايه الأم اننا بولا من أن تقول وعزت الزاجن 
الواقعى مقدِد بالقدره عليه» نقول هو مقتدّد بعدم الإتيان بالصلاه مع الطهاره الظاهريه؛ باعتبار أن الصلاه مع الطهاره الظاهريه 
موجه لجيه وشلت:قدره الكل على الاثاة بالواتجي الواف مثل هذ لتقيف اذى يكزة موها التحر مع افتراض أنه 
ليس مشتملا على تمام مصلاحه الواقع» هذا هو المفروض فى النحو الرابع أن الصلاه مع الطهاره الظاهريه لا تشتمل على تمام 
مراتب مصلحه الواقع؛ مثل هذا لا معنى لأن يقال أنه يكون مجزياً عن الصلاه مع الطهاره الواقعيه» كيف يكون مجزياً والحال أننا 
افترصنا أنه غير مشتمل على مصاحه الواقع, وإِنّما قد وجوب الصلاه مع الطهاره الواقعيه بعدمه من أجل عدم القدره. التقييد لا 
يزيد على التقيبد بالقدره» إنما يجب عليك الإتيان بالصلاه مع الطهاره الواقعيه مع القدره عليهاء ومع الإتيان بالصلاه مع الطهاره 
الظاهريه أنت لا تكون قادراً عليهاء فإذن يكون وجوب الواجب الواقعى مقيداً بعدم الإتيان بالصلاه مع الطهاره الظاهريه؛ مثل 
هذاء أى الصلاه مع الطهاره الظاهريه التى تكون موجبه لتعجيز المكلف عن الإتيان بالواقع وفوات مصلحه الواقع فقط من دون 
افتراض أنه يشتمل على مصلحه. مصلحه الواقع ليست موجوهه فيه عندما يأتى به المكلف. فى مثل هذه الحاله لا يقال لا يكون 
ما جاء به مجزياء وإن كان عندما يأتى به يرتفع وجوب الواجب الواقعى؛ لأنهفرضينا ماك أنْ وجوب 
الواجب الواقعى مقتد بعدمه. لكن هذا لا يعنى الإجزاء؛ بل الظاهر عدم الإجزاء؛ بمعنى أن المكلف وطالب عن التيك3 بالإتيان 
بالواجب الواقعى لإدراكك هذه المصلحه التى فاتته عندما جاء بالصلاه مع الطهاره الظاهريه. 


ص: امع 


ومن هنا يتبيين أن الإجزاء إِنْما يكون فى الموارد التى يُحكم فيها بتوسعه ذائره الواحة :وهو التحو الأول والتخو الثانى المتقدمين» 
فى النحو الأول والثانى فرضنا توسعه دائره الواجب الذى يرجع فى الحقيقه إلى كون الواجب هو الأعم من الصلاه مع الطهاره 
الواقعيه والصلاه مع الطهاره الظاهريه» هنا الإجزاء يكون واضحاًء عندما يأتى بالصلاه مع الطهاره الظاهريه يكون مجزياً حتى إذا 
فرضنا أنه لا يدركك تمام مصلحه الواقع, وإِنّما يدرك معظم مصلحه الواقع كما فى النحو الثانى هنا يقال بالإجزاء. ما إذا لم 
نفترض توسعه فى دائره الواجبء بمعنى أنه بقى الواجب هو الصلاه مع الطهاره الواقعيه وكانت الصلاه مع الطهاره الظاهريه لا 
تشتمل على تمام مصلحه الصلاه مع الطهاره الزاققيةه او لتقن عير بشم انس الناك والرابع» لا تشتمل الصلاه مع الطهاره 
الظاهريه على ما يكون لازماً من مصلحه الصلاه مع الطهاره الواقعيه» وإن كانت فى بعض الحالات توجب سقوط وجوب الصلاه 
مع الطهاره الواقعيه كما فى النحو الرابع» فى مثل هذه الحاله لا وجه للإجزاء والظاهر عدم تحقق الإجزاء. 


ومنه يظهر أن ما ذكره السيد الخوئى(قدّس سرّه) هو الصحيحء بمعنى أنْ مرجع الوجهين إلى وجه واحد وإلى جواب واحد. 
معت أن اللسراء وهو الوحة الول يستلزم التوسعه فى دائره الواجبء والتوسعه فى دائره الواجب تعنى الوجه الثانى» أى أن 
الشرط هو الطهاره الأحم من الطهاره الواقعيه والطهاره الظاهريه » وكون الواجب هو الأحم من الصلاه مع الطهاره الظاهريه 
والصلاه مع الطهاره الواقعيه» الإجزاء يستلزم التوسعه فى دائره الواجبء كما أن توسعه الواجب تستلزم الإجزاء» فهما يرجعان إلى 
شىءٍ واحدٍ تقريباء فيصح ما ذكره. على كل الصلاه مع الطهاره الظاهريه كانت وافيه بملاكك الواقع؛ حينئٍ تثبت التوسعه بشكل 
واضح ويكون الواجب هو الجامع ويتحقق الإجزاء؛ وفى هذه الحاله لا مجال لتقيبد وجوب الواجب الواقعى بعدم الإتيان بالصلاه 
مع الطهاره الظاهريه؛ وإن لم تكن وافيه بمصلحه الواقع؛ أولم تكن وافيه بالمقدار اللا-زم بمصلحه الواقع» فى هذه الحاله لا 
توسعه. ويبقى الواجب هو الصلاه مع الطهاره الواقعيه فقط ولا توجد توسععه. وبالتالى لا إجزاء. حسب القواعد الأوليه له بقطع 
النظر عن الأدله الخاصه؛ لأنّ المفروض أن الصلاه مع الطهاره الظاهريه لا تفى باللازم من مصلحه الواقع» فمع التمكن منه يجب 
الإتيان بهء وهذا معناه عدم الإلزام. وعلى كل حال لابدّ من التكلم عن هذه الوجوه الثلاثه التى ذكرت لدفع الإشكال المذكور 
فى محل الكلام. 


ص: ىن 


مره أخرى نقول: أنَّ الإشكال أساساً هو مبنى على افتراض حصول اليقين بعد الصلاه بوقوع الصلاه مع النجاسه؛ وهذا الإشكال 
يقول: كيف يمكن تعليل عدم الإعاده بالاستصحاب ؟! أصلل لا يوجد تطابق ولا انسجام بين السؤال وبين الجوابء زراره يسأل: 
لماذا يجب على إعاده الصلاه فى هذا الفرض ؟ الإمام(عليه السلام) يجيبه ويعلل عدم وجوب الإعاده بالاستصحاب. الإشكال 
يقول: أن هذا الاستصحابء إن كان الملحوظ فيه هو جريانه بلحاظ ما بعد الصلاه» بلحاظ حال السؤالء الآن نريد أن نجرى 
الاستصحاب. فالإشكال فيه واضح. الآن الإعاده ليست نقضاً لليقين بالشكك؛ بل هى نقض لليقين باليقين؛ لأنه عنده يقين بوقوع 
الصلاه مع الثوب النجسء فلا معنى لأن يقال له لا تعيد الصلاه؛ لأنْ الإعاده نقض لليقين بالشكك, الذى هو معنى الاستصحاب»ء 
وهذا لم ينقض اليقين بالشكك لو أعاد. وإِنْما نقض اليقين باليقين» التعليل واضح فى أنه يفترض أنْ الإعاده نقض اليقين بالشكك؛ 
ولذا نهى عنها؛ لأ-نه يحرم نقض اليقين بالشكك. إذن: الروايه افترضت أن الإعاده نقض لليقين بالشككء والحال أنْ الاستصحاب 
إذا كان جارياً بلحاظ ما بعد الصلاه لا تكون الإعاده نقضاً لليقين بالشكك؛ بل نقض لليقين؛ فإذن: لا يوجد ربط بين السؤال 
والجوابء لا ربط بين الحكم المعلل وبين التعليل. هذا هو الإشكال. 


وأمّا إذا قلنا بأنّ الاستصحاب جرى بلحاظ ما قبل الصلاه؛ الإشكال يقول: الآن تبن خطأ الاستصحاب؛ لأنّه كان شاكاً لا يعلم, 
جرى فى حقه الاستصحاب الذى هو أصل ظاهرى يثبت حكماً ظاهرياً موضوعه الشككء فعندما كان شاكاً كان يجرى فى حقه 
الاستضصحابه الآنّ تبين له يقيناً أن الصلاه وقعت مع الثوب النجسء كيف يؤثر الاستصحاب الجارى فى ظرف الشكك والمرتفع 
بارتفاع الشككء كيف يؤثر فى إثبات عدم وجوب الإعاده الآن ؟ بحيث يقال: أنت الآن لا تجب عليكك الإعاده؛ لأنّ الاستصحاب 
يجرى فى حقكك بلحاظ ما قبل الصلاه. حينئذٍ بالإمكان لمعترض أن يقول كان الاستصحاب يجرى فى حقى قبل الصلاه» وكان 
يسوّغ لى الدخول فى الصلاهء لكن كيف يُحكم بعدم الإعاده بعد تبيّن أن الصلاه وقعت مع النجاسه وأنْ الاستصحاب كان 
مشتبهاًء وأنْ الحكم الظاهرى لم يصب الواقع ؟! كيف يمكن هذا التعليل ؟ هذا هو الإشكال. 


ص: لاع 


الأجوبه التى ذكرت لحل الإشكال: 


بالنسبه للوجه الذى ذكره الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) وهى مسأله الإجزاء الذى يقول فيه أن التعليل بالاستصحاب إِنّما هو 
باعتبار ضم وبملا-حظه حال السؤال؛» وهذا التعليل يصح باعتبار ملاحظه كبرى كليه هى كبرى اقتضاء الأمر الظاهرى للإجزاء 
كبرى الملا-زمه بين الأمر الظاهرى وبين الإجزاءء بضم كبرى الإجزاء يصح هذا التعليل؛ لأنْ الاستصحاب وإِنّ كان لا يصح به 
التعليل ابتداءً والإشكال يرد بهذا الاعتبارء لكن إذا ضممنا هذه الكبرى يمكن تصحيح التعليل بالاستصحاب؛ لأنّ الاستصحاب 
ليس اجنبياً بالمرّهء وإِنّما له دخله فى وجوب الإعاده؛ باعتبار أنه يحقق صغرى تلك الكبرى. لدينا كبرى تقول أنْ الأمر الظاهرى 
يقتضى الإجزاءء هذه الكبرى صغراها أمر ظاهرى حتى تقول يستلزم الإجزاء الذى يحقق الأمر الظاهرى هو الاستصحابء فإذن: 
الاستصحاب ليس أجنبياً عن الحكم بوجوب الإعاده؛ هو له دخل فى وجوب الإعاده» لكن دخله باعتبار أنه يحقق صغرى لتلكك 
الكبرى؛ فالإمام(عليه السلام) علل الحكم بعدم الإعاده بالاستصحابه باعتبار أنه يحقق صغرى الأمر الظاهرى, فكأنه يقول له 
أنت لا تجب عليكك الإعاده؛ لأنّ الاستصحاب كان يجرى فى حقكك, والاستصحاب يحقق لكك حكماً ظاهرياًء والحكم الظاهرى 
يقتضى الإجزاء وعدم الإعاده» فيصح تعليل عدم الإعاده بهذا الاعتبار بافتراض كبرى كليه يكون الاستصحاب محققاً لصغراها . 


هذا الجواب عن الإشكال فى حد نفسه معقول ومقبول؛ لكن المشكله هى أن هناك استهجاناً عرفى_اً لتعليل عدم الإعاده 
بالاستصحابء ليس هناكك ربط بين الحكم المعلل وبين الاستصحاب مع افتراض أن المقصود بالاستصحاب هو الاستصحاب 
الجارى حال الصلاه؛ ما هو الربط بين عدم وجوب الإعاده الآن وبين الاستصحاب الجارى الذى تبيّن بطلانه قبل الصلاه ؟ كيف 
يمكن تعليل عدم الإعاده بالاستصحاب ؟ يقول: بِضِمْ هذه الكبرى» هذا الاستهجان العرفى» عدم عرفيه التعليل» عدم الربط الذى 
يدركه العرف بين الحكم المعلل وبين الله هذا إنما يرتفع ونصحح التعليل ويكون التعليل عرفياً وغير مستهجن إذا افترضنا أنَّ 
الكبرى من الأمور المركوزه فى أذهان العرف بحيث أن العرف يلتفت إليها بمجرّد بيان ما يحقق صغراهاء اقتضاء الامر الظاهرى 
للإسجزاء مركوز فى ذهن العرفء الملا-زمه بين الأمر الظاهرى وبين الإجزاء مركوز فى ذهنه؛ أمر واضح عنده جداً الإمام(عليه 
السلام) لا داعى لأسن يتحمّل عناء بيان تلكك الكبرى؛ لأنْها مركوزه فى الذهن العرفىء وإِنّما يتن الصغرىء فيعلل ويصحٌ هذا 
التعليل(لا تجب عليك الإعاده؛ لأنّ الاستصحاب كان جارياً فى حمّكك)» والكبرى مركوزه وواضحه لدى العرف؛ حينئذٍ يكون 
التعليل مقبولاً عرفاً ولا يكون مستهجتاً؛ لأنّ هذه الكبرى الغير المذكوره والغير المصرّح بها فى الروايه فُرض كونها موجوده فى 
ذفن المخاطب: فهو يلفت نظره إلى أنه لديكك استصحاب يحقق صغرئ هذه الكبرى» فكأنٌ الاستصحاب هو الذى يكون موجياً 
لعدم إعاده الصلاه؛ لكن باعتبار هذه الكبرى المركوزه فى الذهنء فيخرج التعليل عن كونه غير عرفى» وعن كونه مستهجتاً. 


ص: اع 


لكن الواقع ليس هكذاء الواقع أنْ كبرى الإجزاء ليست مركوزه فى ذهن العرف وليست واضحه لدى العرف» ليست غير واضحه 
لدى العرف العام فقطء وإنما لدى العرف الخاص أيضاً غير واضحه؛ لذا وقع الخلاف فى إجزاء الأمر الظاهرى عن الواقع؛ فليست 
أمراً واضحاً أو مسلّماء وليست من الأمور البديهيه» ولم يشر إليها فى الروايه إطلاقء لا فى سؤال السائل ولا فى جواب الإمام(عليه 
السلام)» فقط الوارد هو التعليل بالاستصحاب من دون افتراض وضوح هذه الكبرى الاستهجان العرفى يبقى على حاله» أنه كيف 
يمكن تعليل عدم الإعاده بالاستصحاب ؟ مع كون هذه الكبرى التى ذكرت غير واضحه لدى المخاطب؛ خصوصاً وأنّ المخاطب 
هو سأل عن عله الحكم ولا يريد أن يأخذ الحكم تعبداًء وإنما هو سأل: لم ذلكك ؟ لماذا لم تجب الإعاده فى هذا الفرض 
وواجنت فى القزوضن السابقة »هناك :فى السوال الأول والسنؤوال النائن بشتاكه قال حجن الأعادة "يسا فى هذا الفرمن النالك قال 
لا تجب الإعاده. فطرح زراره هذا السؤال مع اشتراكك كل هذه الفروض باتع افا فى 
اليقين بوقوع الصلاه مع النجاسه؛ فى الفرض الأول صوره النسيان» فى الفرض الثانى صوره العلم الإجمالى» وفى هذا الفرض 
هناك يقين بوقوع الصلاه مع النجاسه؛ كل الفروض يوجد فيها اليقين بوقوع الصلاه مع النجاسه؛ لماذا تجب الإعاده فى تلكك 
الفروض ولا تجب الإعاده فى هذا الفرض ؟ زراره يريد أن يعرف سبب الحكمء يريد جواباً يقنعه بتعدم وجوب الإعاده هناء 
جواب الاستصحاب مع عدم كون تلكك الكبرى مركوزه فى ذهنه لا يكون مقنعاً لزراره؛ لأنّ الكبرى غير مركوزه؛ من دون إشاره 
إلى تلك الكبرى هذا الجواب غير عرفى؛ بل قد يكون مستهجناء فيبقى الإشكال على حاله؛ وهذا الوجه الأول لا يدفع هذا 
الإشكال الذى هو عباره عن عدم عرفيه التعليل وكون الجواب لا ربط له بالسؤال. 


ص: إرذذا 


الوجه الثانى: هو الموجود فى الكفايه والذى هو عباره عن توسعه دائره الشرطيه إلى ما تعم الطهاره الواقعيه والطهاره الظاهريه. 
حل الإشكال يكون على أساس أن الاستصحاب إنما ذكر فى جواب الإمام(عليه السلام) وعٌلل به عدم وجوب الإعاده يحقق 
صغرى لكبرىء والكبرى ليست هى الإجزاءء وإنما هى فى المقام هى كبرى هذه التوسعه بأن نفترض هذه التوسعه وأنْ الشرط 
فى صحه الصلاه ليس هو الطهاره الواقعيه؛ بل الأ-عم من الطهاره الواقعيه والطهاره الظاهريه. هذا هو الشرطء وتكون الصلاه 
كي واقعاً فى كل منهما. سأله زراره لماذا أعيد الصلاه» قال أنت كان يجرى فى حقك الاستصحابء والاستصحاب حكم 
يناه فى تحن 1 وار لط شري لير رع كيرا ددا ان مجان التكاف لد لدو موه العاوا ازا د 
الأعم من الطهاره الواقعيه والطهاره الظاهريه؛ أى الطهاره المستصحبه فنبهه على الاستصحاب الذى يحقق صغرى هذه الكبرى. 
إذا فرضنا أن التعليل كان بملاحظه هذه الكبرى» فى هذا الجواب يقال؛ حينئٍ يكون التعليل مقبولاً ويكون عرفياً؛ وحينئلٍ يندفع 
الاشكال. 


نفس الملا-حظه السابقه على الجواب الأول ايضاً ترد هناء وهى أن هذا إنما يتم عندما تكون الكبرى واضحه عند العرف وعند 
المخاطبين» عندما تكون الكبرى واضحه يكون هناكك مجال لأن نقول أن التعليل يكون عرفياً ويخرج عن حاله الاستهجان, لكنه 
عندما لا تكون واضحه كما هو الظاهرء كون الشرط فى صحه الصلاه هو الأعم من الطهاره الواقعيه والطهاره الظاهريه هذا ليبس 
واضحاًء صحيح أنَّ الاستصحاب مع عدم تبن خلا.فه يحقق طهاره ظاهريه ويبنى المكلف عليهاء لكن ليس معناه أنه إذا تبين 
خلافه يتحقق ما هو الشرط واقعاًء الحكم الظاهرى يكون حجه ما دام موجوداًء أمَا إذا تبيين خلافه يبقى الواقع على واقعه» نقول: 
الشارع لم يجعل الشرط فى صحه الصلاه هو خصوص الطهاره الواقعيه. وإِنّما هو الأعم من الطهاره الواقعيه والطهاره المستصحبه 
هذا إنما يحسن تعليل عدم الإعاده بالاستصحاب باعتباره يحقق صغرى لتلكك الكبرى عندما تكون الكبرى واضحه ومرتكزه فى 
ذهن المخاطب؛ حينئذٍ يمكن تصحيح التعليل وإخراجه عن حدّ الاستهجانء وأما إذا لم تكن واضحه كما هى كذلك. فهذا لا 
يدفع هذا الإشكال. 


ص: عع 


الأصول العمليّه / الأصول العمليه / الاستصحاب بحث الأصول 


0 30010 ع 0011ملاك5 001 دع00 عزع5نلام!ط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملتّه / الأصول العمليه/ الاستصحاب 


بقى الإشكال الذى يرد على كلا الوجهين إلى هنا على حاله؛ وحاصله :أنه فى كل من الوجهين الأول والثانى افْتّرض وجود 
كرى مستوفه عر مهار اولاق اليل كالتما عاديا فى يقام العراب حل تال بأل اناا مج العادة فى ارط 
الثالث ؟ والإشكال يقول: لأنّ هذا لا يصح إلا إذا كانت هذه الكبرى واضحه ومركوزه فى الذهن بحيث يمكن الاعتماد عليها 
فى مقام التعليل» وإلا يكون التعليل غير واضح ولا تناسب بين السؤال وبين الجواب. 


يظهر من المحقق النائينى(قدّس سرّه) دعوى أن حذف الكبرى فى مقام التعليل أمر شائع ومتعارف وغير مستهجنء ويُّمئّل لذلكك 
ب__الا تشرب الخمر؛ لأنه مسكر) لا إشكال فى صبحه هذا الكلام وفى عرفيته وعدم استهجانه مع أن هنا أيضاً توجد كبرى 
محذوفه افتٌرضت فى الكلام وهى (وكل مسكر حرام)» فكأنه قيل: (الخمر مسكر وكل مسكر حرام) فاكتّفى فى مقام التعليل بذكر 
فقط قوله بأنه مسكرء واعثّمد على هذه الكبرى المحذوفه التى مفادها أنّ كل مسكر حرام من دون افتراض هذه الكبرى يصير 
التعليل غير تام باعتبار أنْ التعليل بكونه مسكره ومن دون افتراض أنْ كل مسكر حرام» هذا لا يصح أن يكوق تلاك لحرمة 
شرب الخمر؛ لأنه يكون من قبيل تعليل حرمه شرب الخمر لأن لونه أصفر -__مثلاً ‏ _ومن دون أن نفترض 
أنْ كل ما لونه أصفر حرام لا يصح هذا التعليل. إذن: لابدٌ من افتراض كبرى محذوفه. فحذف الكبرى فى مقام التعليل ليس 
نقصاً ولا استهجاناً؛ بل هو أمر شائع ومتعارفء فليكم ما نحن فيه من هذا القبيل. هنا عللّ عدم الإعاده بالاستصحابء بحرمه نقض 
اليقين بالشكك» هذا أيضاً مبنى على كبرى الإجزاء؛ أو كبرى كون الطهاره المعتبره فى الصلاه هى الأعم من الصلاه مع الطهاره 
الواقعيه والطهاره الظاهريه المستصحبه. هذه الكبرى بضمها إلى الاستصحاب يكون تعليلاً لعدم وجوب الإعاده فكأنه قيل: لا 
تجب عليكك الإعاده؛ لأنّ الاستصحاب الذى يثبت حكماً ظاهرياً يكون مجزياً عن الأمر الواقعى؛ أو أن الطهاره الظاهريه الثابته 
بالاستصحاب توجب صحه الصلاه كالطهاره الواقعيه؛ لأنَّ ما يعتبر فى الصلاه هو الأعم من الطهاره الواقعيه والطهاره الظاهريه. 
فهذا يكون من هذا القبيل؛ فحينئذٍ لا توجد مشكله فى التعليل المذكور فى هذه الروايه؛ بل هو أمر شائع ومتعارف. 


ص: زءم هرا 


قياس ما نحن فيه بهذا المثال الذى ذكر قياس مع الفارق» فى هذا المثال(لا تشرب الخمر لأنه مسكر) يُفهم منه؛ بل يُفهم من كل 
تعليل إلغاء خصوصيه المورد؛ ولذا يكون مثل هذا الكلام موجب للتعميم؛ بمعنى أنْ التحريم لا يختص بالخمر وإنما يثبت لكل 
ما هو مسكرء وهذا استظهار عرفى من هذا الدليل» بمعنى نى أن الذى يُفهم من هذا الدليل هو أن عله التحريم الخمر هو الإسكار لا 

غير» وأنّ خصوصيه المورد وهى الخمريه غير مأخوذه فى ذلك, فالخمر حرام ليس لكونه خمراء وإنما لكونه مسكراً. إلغاء 
خصوصيه المورد وتصدّى المولى لتعليل هذا الحكم بهذا الشكل من التعليل؛ لأنه مسكرء هذا يّفهم منه أن المتكلم هو بنفسه 
يريد إلغاء خصوصيه المورد» يعنى يريد أن يقول بأنّ الخمر لم يحرم لخصوصيتهه وإِنّما حرم لكونه مسكراًء إذا قلنا أنّ هذا الذى 
نفهمه من الكلادم عرفاً؛ حينئذٍ هذا معناه أن كل مسكر يكون حراماً. هذه الكبرى(كل مسكر حرام) تكون مستفاده من نفس 


التعليل» باعتبار إلغاء خصوصيه المورد. وكون المورد غير دخيل فى هذا التحريم, وإِنّما تمام الدخل فى التحريم إنما هو 
للإسكار» فالخمر حرام لإسكاره» هذا لا محاله يُفهم منه أن كل مسكر يكون حراماً» سواء كان خمراً أو لم يكن خمراًء هذه 
الكبرى مستبطنه فى نفس التعليل» تّفهم من نفس التعليل» ليس شيئاً آخر يعتمد عليها تعليل الحكم بما ذكرء هذا معناه إلغاء 
خصوصيه الخمريه وأنّ تمام العله فى التحريم هو الإسكارء وهذا يُفهم منه أن المسكر حرام؛ فحرمه كل مسكر تستفاد من نفس 
الكلام وليست هى شىء آخر غير مستفاد من الكلام يعتمد عليه المتكلم فى مقام التعليل بحيث هو يذكر شيئاً ويكون هذا الشىء 
الذى ذكره ليس هو العله للحكم, وإِنّما هناكك كبرى كليه محذوفه؛ بضمّها إلى ما ذكره يكون هذا صالحاً لتعليل الحكم. هذا 
هو الواقع فى محل كلامنا. هذا يختلف عن مسأله(لا تشرب الخمر لأ-نه ممسكر). فى محل كلامنا عُلآَت عدم الإعاده 
بالاستصحابء (قال: لم ؟ قال: لأنكك كنت على يقين من طهاره ثوبكك) فعٌلل عدم الإعاده بالاستصحاب. فلنلغ المورد. ونقول 
هذا المورد لا خصوصهه له فنعمم الحكم بعدم وجوب الإعاده لكل الموارد التى يجرى فيها الاستصحابء هذا باعتبار التعليل؛ 
والتعليل يكون ظاهراً فى إلغاء خصوصيه الموردء هذا صحيح ونلتزم به» بمعنى أن نعمم عدم وجوب الإعاده لكل موردٍ يجرى 
فيه اسنتصحاب الطهاره؛ لكن هذا وحده لا يدفع الإشكال السابق؛ لأنّه يبقى ربط الاستصحاب بالحكم المعلل ربطاً يتوقق على 
ضم شىءء هذا الشىء الذى يتوقف عليه إيقاع الانسجام بين السؤال والجواب ومقبوليه التعليل وعرفيته» هذا الشىء لا يُستفاد من 
نفس الكلا-م وهو كبرى الإ-جزاءء وهو كبرى أن الشرط فى صحه الصلاه ليس هو خصوص الطهاره الواقعيه؛ بل هو الأعم من 
الطهاره الواقعيه والطهاره الظاهريه» هذه الكبرى التى يتوقف عليها صحه التعليل ليست مستفاده من نفس الحديث؛ فحينئذ يجرى 
الإشكال السابق» ويقول: أن هذه الكبرى ما لم تكن واضحه جداً ومركوزه فى ذهن العرف لا يصح تعليل عدم الإعاده 
بالاستصحاب من دون الإشاره إلى تلكك الكبرىء فيبقى الإشكال على حاله. قياس ما نحن فيه بمثال(يحرم شرب الخمر لأنه 
مسكر) يبدو أنه قياس مع الفارق؛ لأنّ الكبرى هناك تكون مفهومه من نفس الكلام بالشكل الذى ذُكرء بينما فى محل الكلام 
ليست مفهومه من نفس الكلام؛ فلابدٌ من افتراض أن يكون الجواب والتعليل مستنداً إلى تلكك الكبرى المحذوفه التى لم يُشر 
إليها فى الكلام ولا رض أنّها مركوزه فى ذهن السامع وواضحه فى ذهنه حتى يُكتفى بها ويُعتمد عليها فى مقام الجواب؛ فهذا 
الكلام لا يحل المشكله. 


ص: اع 


من هنا يبدو أن هناكك انّجاه يقول أن هذا الإشكال وارد ولا يمكن التخلص منه بناءً على الاحتمال المتقدّم فى تفسير الروايه 
والذى يبتنى عليه الإشكالء والذى يقول: (فصليت» فوجدت فيه بناءً على نسخه التهذيب - ) يراد به 
حصول اليقين بسبق النجاسه ووقوع الصلاه مع النجاسه؛ ومن باب أولى هذا يكون أوضح على نسخه (العلل) الذى يقول: 
(فوجدته فيه) والاحتمال يقول أن الملحوظ فى الاستصحاب فى الروايه هو حال ما قبل الصلاه» باعتبار وجود اليقين السابق قبل 
ظن الإصابه والشكك اللا-حق الذى لم يفُرض عدمه فى الروايه؛ لأنّ (فنظرتء فلم أرَ شيئاً) قبل الصلاه لا يُستفاد منها حصول 
اليقين بالطهاره وإِنّما يبقى الأمر كما كان كما كان سابقاً لديه ظن وشكك بالإصابه؛ بعد الفحص أيضاً نظر. فلم يجد شيئاًء فبقى 
الشكك والظن على حاله. فإذن: يقين سابق قبل ظن الإصابه» وشكك لاحقء. فيجرى الاستصحاب قبل الصلاه؛ بمعنى أن المقصود 
والتلخوظ فى 'قؤلة:الأركف كنت علق يقبن من طهار تككه ولاش لكك أن قسن" البقيق :الشكة) ولعل (كنت) أبقياً ون بهذا 
الفهم؛ فهو يريد أن يجرى الاستصحاب بلحاظ ما قبل الصلاه. بناءَ على هذا الاحتمال قيل: لا يمكن التخلص من هذا الإشكال؛ 
لأنّ المفروض علم المكلف علم المكلف بسبق النجاسه ووقوع الصلاه مع الثوب النجس؛ حينئفٍ ما معنى تعليل عدم الإعاده 
بالاستصحاب الجارى ما قبل الصلاهء الذى هو حكم ظاهرى طريقى الذى يبطل مفعوله عندما يُعلم بمخالفته للواقع؟ لا يراد 
إجراؤه فعلاً لأنه فعلاً يوجد يقين بحسب هذا الاحتمالء وإنّما يُراد إجراؤه بلحاظ ما قبل الصلاه. والآدن عُلم بطلان هذا 
الاستصحاب وعدم مطابقته للواقع وهو كسائر الأحكام الظاهريه يبطل مفعوله فى حاله العلم بالخلافء فما معنى التعليل ؟ فيكون 
لأ مغن من عدا الاشكالويداء عن هذا التعيال» ولذا يكن عكر هذاقونة ومويدا اناد على المجعمال:الكعر بأن .قال: 
(فصليت فوجدت فيه) لا يُستفاد منها حصول اليقين برؤيه نفس ما فحص عنه سابقاء يعنى وجدت فيه نجاسه ولا أعلم هل أنّها 
نفس النجاسه التى فحصت عنها سابقاًء أو أنها نجاسه حادثه طارئه. إذن: هو فعلاً لديه شكك فى وقوع الصلاه مع النجاسه. 
فيإمكانه إجراء الاستصحاب فعلاء لأمنه على يقين سابق من طهاره الثوب, وفعلا هو يشكك واقعاً فى أن صلاته وقعت مع الثوب 
النجسء أو وقعت مع الثوب الطاهر ؟ فيستصحب اليقين السابق» فيجرى الاستصحاب ويرتفع الإشكال؛ لأننا لا نستطيع أن نقول 
أنّ هذا ليس نقضاً لليقين بالشكك؛ بل هو نقض لليقين باليقين. هذا الإشكال لا يرد حينئذٍ؛ لأنّ الإعاده مع إجراء الاستصحاب 
فعلاً ولو المقصود به بلحاظ ما قبل الصلاه» لكن فعللًا يجرى الاستصحابء هذا ليس نقضاً لليقين باليقين؛ بل هو نقض لليقين 
بالشكك. إذا أعاد. فهذا يعنى أنه نقض يقينه السابق بطهاره الثوب بالشكك؛ لأنه شاكك فى وقوع الصلاه مع طهاره الثوب» أو مع 
كونه تكسا 


ص: ذا 


فإذن: لا يرد عليه هذا الإشكال ولم يُعلم ببطلان الاستصحاب ومخالفته للواقع» فيصح تعليل عدم الإعاده بالاستصحاب كما يصح 
تعليل جواز الدخول فى الصلاه بالاستصحاب الجارى قبل الصلاه. 


ومن هنا ققد يقال: لابدّ أن نراجع أنفسنا فى ما استظهرناه من جمله(فصليت» فرأيت فيه) أنها ليست واضحه فى حصول اليقين» 
فلنحملها على صوره الشككء لكننا لا نقبل هذا الكلام باعتبار أن النسخه الأخرى صحيحه السند تقول: (فرأيته فيه) وقد قلنا أن 
الاح أنيفا سافن قي المفار هيدو رام فيل الستحدا. والدعة "صفق آنه لخدا شيا فن: الزوا نه الاو ل يفي الرروا بد 
الثانيه أوضح المقصود وقال(فرأيته فيه)ن يعنى رأيت نفس ما فحصت عنه سابقاً. مضافاً إلى القرائن الأخرى التى استظهرنا منها 
أن النقصوة هو خصول الق عد العالاديعل وجد لهذ السوى فعلة عل هذا مدو أنه لا يكون انا 


من هنا قد يقال: للتخلص من هذا الإشكال بناءً على الاحتمال المستظهر من الروايه» يكفينا فى سن التعليل وعرفيته أن عدم 
الإعاده بالنتيجه يبتنى على الاستصحابء شئنا أم أبينا؛ صحيح أن هناكك شيئاً آخر دخيل فى الحكم بعدم الإعاده؛ لكن هذا لا 
ينافى أنَّ عدم الإعاده يبتنى على الاستصحاب, باعتبار ما تقدَّم سابقاً من أنه يبدو أن زراره تعتجب أو استغربء أو سأل عن الفرق 
بين الفرض الثالث وبين الفرضين الأول والثانى» حيث أن كل الفروض الثلا-ثه تشتركك فى وقوع الصلاه مع الثوب النجس» 
الإمام(عليه السلام) هناكك حكم بوجوب الإعاده فى الفرض الأول ووجوب الإعاده فى الفرض الثانى» وحكم فى الفرض الثالث 
بعدم وجوب إعاده الصلاه» هنا سأل زراره عن الفرق بينهما لم ذلك ؟ وليس غرضه أن يسأل عن سبب الحكم. وإِنّما هو 
يستفهم عن السر فى التفريق بين هذه الفروض الثلا-ثه» فكأن الإمام(عليه السلام) فى مقام بيان الفرق بين الفرض الثالث 
وَالقَرَضَيق الأول والتاق» و كأنه يريد أن يقؤل لزراره أن الفرق'سسهها هو أن:الاستصخات: جرى :فى _الفرض الثالث ولا بجر فى 
الفرضين السابقين» هذا الاستصحاب الذى ينتج الحكم الظاهرى والطهاره الظاهريه الاستصحابيه» موجود فى هذا الفرض وهو 
غير موجود فى الفرض السابقء فبالنتيجه عدم الإعاده فى الفرض الثالث يبتنى على الاستصحاب؛ لأنّ الاستصحاب غير موجود فى 
الفرضين الأول والثانى حُحكم بوجوب الإعاده. وإنما كم بعدم الإعاده فى الفرض الثالث للاستصحابء ولو كان انتاج هذا 
الاستصحاب لعدم الإعاده يبتنى على كبرى الإ-جزاء أو على الكبرى الأسخرى» لكن يكفى فى حسن التعليل بالاستصحاب أن 
يكون الحكم بعدم وجوب الإعاده يبتنى على الاستصحاب فى مقام التفريق بين هذين الفرضين وبين الفرض الثالث؛ فحينما سأل 
زراره: لم لا يجب على الإعاده ووجب على الإعاده هناكك ؟ يقول له: للاستصحابء لكن ليس للاستصحاب وحده من دون 
ضميمه كبرى هو ينتج عدم وجوب الإعاده. وإِنّما عدم الإعاده فى المقام باعتبار وجود الاستصحابء, وهذا الاستصحاب هو 
الفارق بين هذا الفرض وبين الفرضين السابقين» فلا يكون التعليل بالاستصحاب مستهجتاً وغير عرفى» ولو كان التعليل بِضعٌ 
كبرى محذوفه وهى كبرى الاجزاء والكبرى الأخرى. 


ص: ذا 


لكن بالرغم من هذا يبقى الإشكال السابق على حاله؛ أن هذا التعليل بالنتيجه صار تعليلاً بالاستصحاب» صحيح هو بين الفرق بين 
الفرضين السابقين وبين هذا الفرضء أن الاستصحاب يجرى هنا ولا يجرى هناكء لكن هل يكفى الاستصحاب وحده لتعليل 
عدم الإعاده ؟ هو يعترف بأنه لا يكفىء وإِنّما الاستصحاب يحتاج إلى ضميمه كبرى؛ وحينئفٍ يرد نفس الإشكالء أن الكبرى 
محذوفه واعتمد عليها المتكلم فى مقام تعليل الحكم. وإلا لو لم نفترض هذه الكبرى ولم يكن هناكك إجزاء لا يصح التعليل 
بالاستصحاب؛ إذ لا أثر للتعليل بالاستصحاب مع العلم بخلافه» هو حكم ظاهرى له أثر ما دام الشكك وما دام لا يُعلم بالخلاف» 
ومع العلم بالخلا.ف كما هو المفروض لا أثر للاستصحاب. فما معنى تعليل عدم الإعاده بالاستصحاب ؟! المعقول تعليل جواز 
الدخول فى الصلاه بالاستصحاب؛ لأنه عندما دخل فى الصلاه لم يكن يعلم بالخلافء كان الحكم الظاهرى موجوداً وبرر له 
الدخول فى الصلاه. أمَّررا عدم الإعاده واقعاً على المكلف من دون افتراض الكبرى لا يثبته الاستصحابء فيبقى هذا السؤال أن 
المتكلم اعتمد فى مقام التعليل على كبرى محذوفه غير مشار إليها فى الدليل ولا هى مركوزه فى ذهن السامع؛ فكيف ينسجم 
الجواب مع السؤال ؟ هذا فى الحقيقه لا يرفع الإشكال. 


هناكك أمر آخر قد يقال فى المقام وهو أن اساس الإشكال وهو كون نقض اليقين بالشكك فى المقام غير متحقق» يعنى يُفهم من 
كلام الإمام(عليه السلام) عندما سأله لمم لا تجب الإعاده ؟ قال: لأنكك كنت على يقين من طهارتكك ولا ينبغى لكك أن تنقض 
البقين بالشككء كأنه يريد أن يقول له لا بنبغئ لكك أن تعيد صلاتكك؛ لأنن الإعاده نقض لليقين بالشككه هذا معنى تطبيق 
الاستصحاب فى محل الكلام. الإشكال يقول: هذا نقض لليقين باليقين؛ لأنّ المفروض أنه يحرز وقوع الصلاه مع نجاسه الثوب» 
فَإذا أغاد الضبلاه لا يكو قنذ نقضن البقينى بالشكته وإلما نفضن القيق بالقيق بأنه ضلى تالثوب التجسن. هذا الجوات زريد أن 
يقول: كون الإعاده نقضاً لليقين باليقين فى ما إذا فرضنا أن العلم واليقين بوقوع الصلاه مع النجاسه يكون سبباً تاماً لإعاده الصلاه؛ 
فحينئذٍ تكون الإعاده من نقض اليقين باليقين؛ لأنّ اليقين بوقوع الصلاه مع النجاسه يوجب الإعاده. هذا أيضاً يبتنى على شىءٍ 
آخر وهو أن تكون الطهاره من الخبث دخيله فى صحه الصلاه على نحو الإطلاق» بمعنى أن الطهاره من الخبث دخيله فى صحه 
الصلاه فى جميع الأحوال» نواه كان الدكلف دور أو عون عدو هن مخيلة قن فيس العناظة بوسواء اخ بالملها د سهواء از 
عمداًء هذا كله يكون موجباً للإخلال بما هو معتبر فى صحه الصلاه ويكون موجباً للإعاده» حتى إذا أخلٌ بها عن عذر. هذا معنى 
أن الطهنازه من الخيث :دخيلة مطلتا فى :ضخة الضبلاه وبعارة أخرى: تكون من الأركان الى ركوة الاخلذل بياسيوا أ وعتهدا 
موجباً للبطلان. إذا كانت الطهاره من الخبث دخيله فى صحه الصلاه بهذا النحو هذا الكلام يكون تامّاً؛ لأنْه حتى لو فرضنا أنه 
كان معذوراً عندما صلى وأخل بالطهاره المعتبره فى الصلاهء لكن إخلاله بها كان مستنداً إلى الطهاره الظاهريه الثابته لديه 
بالاستصحابء إذن: هو أخل بما هو معتبر فى صحه الصلاه عن عذرء باعتبار أن الاستصحاب كان يجرى فى حقه؛ لكن حتى لو 
كان إخلا له بالطهاره المعتبره فى صحه الصلاه عن عذرء لكن الطهاره من الخبث من الأركان تبطل الصلاه مع الإخلال بها 
مطلقاًء حتى لو كان عن عذر هذا يوجب بطلان الصلاه ووجوب الإعاده؛ فحينئذٍ يصح أن يقال أنّ الإعاده نقض لليقين باليقين؛ 
لأنّ لديه يقين بوقوع الصلاه مع النجاسه وهذا يوجب الإعاده حتى إذا وقع هذا الإخلال عن عذر واستناداً إلى الاستصحاب هو 
يكون موجباً لبطلان الصلاه ووجوب الإعاده؛ فحينئلٍ يرد الإشكال ويقول أنّ الإعاده ليست نقضاً لليقين بالشكك؛ بل هى نقض 


ص: 4ع 


الأصول العمليّه / الأصول العمليه / الاستصحاب بحث الأصول 


0 310010 ع 0011ملا5 001 دع00 /ع5نلام!ط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمليّه / الأصول العمليه/ الاستصحاب 


الروايه الثالثه التى يُستدل بها على الاستصحاب هى أيضاً صحيحه أخرى لزراره» وهى موجوده فى الكافى (1) وفى التهذيب (5) 
وفى الاستبصار (42 » وقد نقلها الشيخ صاحب الوسائل (قدّس سرّه) عن الكافى (5) . يقول: ورواه الشيخ بأسنادهء عن مخمك بخ 
يعقوب أيضاًء فالشيخ الطوسى(قدّس سرّه) يرويها عن الكافى فى التهذيبين . 


(عن على بن إبراهيم» عن أبيه» وعن محمد بن اسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان؛ جميعاء عن محمد بن عيسىء؛ عن حريز» عن 
زراره). السند تام حتى إذا شككنا فى محمد بن اسماعيل وقلنا: لم يثبت كونه ثقهء يكفينا الروايه عن على بن إبراهيم؛ لأمنَّ 
الشيخ الكلينى يرويها» عن كل من على بن إبراهيم؛ ومتعد بن إشناعي فالروابة ماف سهدا جلا إشكال..احب الوسانا (قدمن 
سرّه) لا يذكر الحديث بتمامه. لكن فى الباب الحادى عشر من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه يذكر صدر الحديث. قال: 


ويتشهد ولا شىء عليه). هذا مورد سؤال زراره؛ وكان هو عن الشكك بين الأثنين والأربعه» وأجابه الإمام(عليه السلام) بما ذكرناه. 
بعد ذلكك الإمام(عليه السلام) هو يتبرّع بذكر فرع آخر لم يسأل عنه زراره؛ (قال: وإذا لم يدر فى ثلاثِ هو أو فى أربع وقد أحرز 
الثلاث» قام فأضاف إليها أخرى ولا شىء عليه ولا ينقض اليقين بالشكك ولا بٌدخل الشكك فى اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخرء 
ولكنه ينقض الشكك باليقين ويتم على اليقين ولا يعتدٌ بالشكك فى حالٍ من الحالات). 


5/٠١ ص:‎ 


-١‏ الكافى» الشيخ الكلينى؛ ج"؛ ص "8١‏ باب السهو فى الثلاث والأربع» ح”. 

"- تهذيب الأحكام؛ الشيخ الطوسىء ج 7 ص 188 باب أحكام السهو فى الصلاه؛ ح١8.‏ 

”- الاستبصار» الشيخ الطوسىء» ج١2‏ ص 07/7 باب من شك فى اثنتين وأربعه» ح”. 

؟- وسائل الشيعه(1ل البيت)» الحر العاملى»؛ جل ص*١1؛‏ باب أنْ من شكك بين الثلاث والأربع ..... ح”. 


بالنسبه إلى مورد سؤال زراره هو الشكك بين الأثنين والأربعه. الإمام(عليه السلام) أجابه ب_أنه يضيف ركعتين أخريين» وليس 
هناكك تصريح فى الروايه بأن هاتين الركعتين اللّتين أمر بهما الإمام(عليه السلام) لعلاج الشكك بأنهما مفصولتين كما هو مقتضى 
الفتوى وكما هو مقتضى البناء على الأكثر فى هذا الباب المتفق عليه عندنا أنه يجب البناء على الأكثرء ويأتى بركعتين مفصولتين» 
وفائده هاتين الركعتين المفصولتين هو ما أشارت إليه الروايات الكثيره من أنه يأتى بالركعه المفصوله؛ على تقدير النقصان تكون 
هذه الركعه متممّهء ولا يضر الفصل بالتشهد والتسليم» وإن كان قد جاء بالصلاه تامّه؛ فحينئذ تحسب هذه نافله» وبذلكك يحرز 
الواقع على كل حال . البناء عند فقهائنا على ذلكك. الإمام(عليه السلام) لم يصرّح فى الكلام بأنَ الركعتين مفصولتان كما هو 
مقتضى البناء على الأكثر الذى هو مذهب الإماميه» لكن ذكرت بعض القرائن» ومنها ما ذكره الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه) على 


أن المراد بالركعتين فى هذا الفرع هما الركعتان المنفصاتان» وهذه القرينه هى قوله بفاتحه الكتابء (قام فأضاف إليها ركعتين 
وأربع سجدات بفاتحه الكتاب). الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه) يقول لا وجه لذلكك لو كانت الركعتان متصلتين كما يقول العامّه 
من أنه يجب عند الشكك بين الأثنين والأربع» يجب أن يصلى ركعتين متصلتين؛ لوضوح أته فى الركعتين الأخيرتين المتصلتين لا 
يجب على المكلف عندنا القراءه بفاتحه الكتاب؛ بل هو مخير بين فاتحه الكتاب وبين التسبيحات الأربع؛ فإيجاب أن يأتى بفاتحه 
الكتاب فى هاتين الركعتين المأمور بهما يكون قرينه على أن المراد بهما الركعتان المفصولتان لا الركعتان الموصولتان بما بيده 
من الصلاه . )١(‏ 

هذا فى الحقيقه ليس هو محل الاستشهاد بهذه الروايه» وإِنّما محل الاستدلال بالروايه هو ما ذكره الإمام(عليه السلام) فى جواب 
الفرع الآخر الذى تبرّع به الإمام(عليه السلام)» حيث ذكر فرع الشكك بين الثلاث والأربع؛ وقد أجاب الإمام(عليه السلام) بهذا 
الجواب. قال: (قامء فأضاف إليها ركعه أخرى., ولا شىء عليه ولا ينقض اليقين بالشكك ولا يدخل الشكك فى اليقين....). الى آخر 
العبارات المتعاطفه المتكرره التى لا تخلو من إلفات نظر إلى أنه شىء عجيب أن يبن هذا الشىء بهذه العبارات المتعاطفه 
المتكرّره. والاستدلال بالروايه يكون بقوله: (ولا ينقض اليقين بالشككث). 


ص: ا 


.57 فرائد الأصول؛ الشيخ مرتضى الأنصارى» ج23 ص‎ -١ 


الاستدلال بهذه الفقره من الصحيحه على الاستصحاب مبنى فى الحقيقه على أحد محتممالات هذه الفقره. وإلآ على المحتملات 
الأخرى كما سنبين لا يصح الاستدلال بهذه الفقره وهذه الروايه على الاستصحاب. وإِنّما تكون الروايه ناظره إلى شىءٍ آخر لا 
علاقه له بالاستصحاب. الاحتمالات فى فقره(لا ينقض اليقين بالشكك) وباقى العبارات المعطوفه عليها. 


الاحتمالات المهمه فى المقام ثلاثه: 


الاحتمال الأول: الذى بقنضى تنزيل هذه الفقره على الاستصحابء وبالتالى صيّعه الاستدلال بهذه الصحيحه على الاستصحاب. 
هذا الاحتمال يقول: أن المراد باليقين الذى نهى الإمام(عليه السلام) المكلف عن نقضه بالشكك هو اليقين بعدم الإتيان بالركعه 
الرابعه» لا إشكال أنّ المكلف قبل أن يشكك فى أنه هل هى الركعه الرابعه» أو الثالثه ؟ كان لديه يقين بعدم الإتيان بالركعه 
الرابعه» والمراد بالشكك فى قوله: (لا تنقض اليقين بالشكك) هو الشكك فى الإتيان بالركعه الرابعه. وبناءً على هذاء حيث أن 
المكلف متيقن بعدم الإتيان بالركعه الرابعه ويشكك فى ذلك, فى هذه الحال أمره الإمام(عليه السلام) أن لا ينقض اليقين بعدم 
الإتيان بالركعه الرابعه بالشكك فى الإتيان بهاء وإِنّما عليه أن يبنى على اليقين السابق» ومقتضى البناء على اليقين السابق أن يقوم 
ويضيف إليها ركعه أخرى. هذا الاحتمال مبنى كما قلنا على أن يكون المقصود باليقين هو اليقين بعدم الإتيان بالركعه الرابعه 
الموجود قطعاً والشكك هو الشكك المفروض أيضاً فى المسأله وهو الشكك فى أنه جاء بالركعه الرابعه » أو أنه لم يأتِ بها. يقول 
له: يجب عليكك البناء على اليقين السابق وعدم نقضه بهذا الشك, وهو مفاد الاستصحاب. 


الاحتمال الثانى: أن يكون المقصود باليقين السابق ليس هو اليقين بعدم الإتيان بالركعه الرابعه» وإِنّما يكون المقصود باليقين هو 
اليقين بالفراغ» ويكون المقصود بالشكك هو أيضاً الشكك فى الفراغ؛ كأنّ الإمام(عليه السلام) بناءَ على هذا الاحتمال يريد أن 
يشير إلى قاعده اليقين فى مقام تحصيل الفراغ» المعر عنه ب___أصاله الاشتغال) أنْ الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى» 
فلابدٌ من تحصيل اليقين بالفراغ وعدم الاكتفاء باحتمال الفراغ والشكك فيه. فهى إشاره إلى ما يحكم به العقل من الاشتغال وأنّ 
الشغل اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى» معنى ذلكك أنه لابدّ من تحصيل اليقين بالفراغ ولا يُكتفى باحتمال الفراغ؛ بل لابدّ من 
تحصيل اليقين بالفراغ» وهو الذى علمه الإمام(عليه السلام) يقول: قام. فأضاف إليها ركعه أخرى ولا يرفع يدّه عن هذا اليقين بأن 
يكتفى بالشكك وباحتمال الفراغ» وبهذا تكون الروايه أجنبيه عن الاستصحاب وليست ناظره إليه. 


ص: الع 


هذا الاحتمال فيه مخالفه لظاهر الروايه من جهات: 


الجهه الأسولى: أن الصحيحه فيها ظهور فى وجود يقين وشكك بالفعل والروايه تقول: لا يجوز نقض هذا اليقين بالشكك؛ فظاهر 
الروايه الفراح عن ووك يفين فعلى واشكك فغلي» وإنما ع :تربد' أن تتقى عن تقض هيذا البق بالشسكقه فإدن: لابن مخ 'افتراضن 
وجود يقين بالفعل وشكك بالفعل عند المكلف والروايه تنهى عن نقض هذا اليقين بهذا الشكك. هذا الظهور لا ينسجم مع هذا 
الفحيدال: سيار مدا كان الدرادي لدي هي للقن يالك ان اننا لقنن لد مرتي نا (المقل لم تدرض ف الزوابه اوس 
اليقين بالفراغ» وإنّما يُطلب من المكلف تحصيل هذا اليقين بالفراغ لا أنه يُفرض وجوده ويُفرغ عن وجوده ويُنهى عن نقضه 
بالشكك المفروض وجوهده أيضاًء وإنما يُطلب من المكلف تحصيل هذا اليقين بالفراغ لا أنه يُفرض وجوده ويُفرغ عنه وينهى عن 
نقضه بالشكك المفروض وجوده أيضاًء وإنما يُطلب من المكلف أن يسعى لتحصيل اليقين بالفراغ» يُطلب منه أن يقوم ويضيف 
إليها ركعه أخرى حتى يحصل على اليقين بفراغ الذمّه. هذا خلاف ظاهر الروايه» الروايه ظاهره فى وجود يقين ووجود شكك 
والنهى عن أن يكون الشكك ناقضاً لهذا اليقين؛ بينما هذا الاحتمال ظاهره أن اليقين ليس مفروض الوجود. لم بُفْرغْ عن وجوده. 
وإنما يُطلب من المكلف تحصيله؛ فمن هنا يكون هذا الاحتمال فيه مخالفه لهذا الظاهر. 


من جهة أخرئ: النقفن نفسة لاد يضصدق:» أو يضعن افتراض صدقه نناء علن الاحتمال الثاق» بخلاق الاحتمال الأول» وذلكك 
باعتبار أنه لو فرضنا أن المكلف لم يكن بنائه أن يحصّل اليقين بالفراغ» وكان بنائه على الاكتفاء باحتمال الفراغ» فى هذه الحاله 
لا بُعدٌ ما يصنعه نقضاً لليقين بتحصيل الفراغ؛ وإنما هو نقض للقاعده التى تأمره بتحصيل اليقين بالفراغ» هو نقض تلكك القاعده 
وذاكك الأمر الذى أمره بتحصيل اليقين بالفراغ ولم يعتن به وصار بناؤه أن يكتفى باحتمال الفراغ» ليس هذا نقضاً لليقين بالفراغ» 
ليس لليقين بالفراغ وجود حتى يكون له متطلبات ويكون البناء على الاكتفاء باحتمال الفراغ نقضاً له» وهذا بخلاف الاحتمال 
الأول» النتقض صادق بوضوح على الشككء والشكك حينئدٍ يعتبر ناقضاً لليقين» فينهى عن نقض اليقين بالشككء اليقين بعدم الإتيان 
بالركعه الرابعه ينقضه الشكك والاعتناء بالشكك وترتيب آثار الشكك,. فإذا فرضنا أنه رنّب آثار الشكك وصار بناؤه أن يعتنى 
بالشكك ولا يعتنى باليقين ويكتفى بما صلاه ولا يقوم ويضيف إليها أخرى, هذا يعتبر نقضاً ليقينه بعدم الإتيان بالركعه الرابعه. 
فصدق النقض بناءً على الاحتمال الثانى يكون غير واضحء بخلاف صدقه على الاحتمال الأول. 


ص: الع 


الاجعنال الخال أن ركر ن المراة هو اللقدق كو لعفي ين كملق القت يدانه ارس "الب افده ال ماف الداكك البعقق 

تحبيب انول لأنه على يقين من الإتيان بثلاث ركعات. وإِنّما يشكك فى أنه جاء بالرابعه» أو لم 
يأتِ بهاء فيكون المقصود باليقين هو المتيقن» ومقتضى ذلكك أن يكون المقصود بالشكك هو أيضاً المشكوكك؛ وحينئذ يكون 
المراد بالعباره هو أن هذا الشخص يُنهى عن يبطل المتيقن من صلاته بسبب الشكك. فهو نهى عن إبطال ما تيقنه الذى هو صلاه 
ثلاث ركعات بالشكك الذى عرض له بالنسبه إلى الركعه الرابعه» فى قبال من يرى أن هذا الشكك يكون موجباً لبطلان ما تقدّم 
هناكك رأى يقول إذا شكك بين الثالثه والرابعه فأنه يوجب بطلادن ما صلاه؛ أى بطلان الركعات الثلاث التى هو على يقين من 
إتيانها. هذه الروايه تقول لا داعى لأ-ن يبطل ما تيقنه من الركعات بمجرّد الشكك فى أنه جاء بالرابعه» أو لم يأتِ بالرابعه 
ف__الا تنقض).» بمعنى لا تبطل الركعات الثلاثه المتيقنه بمجرّد الشكك فى الإتيان بالرابعه. 


هذا الاحتمال أيفا فيه مخالقة للظهورء وذلكك من جهات: 


الجهه الأولى: أن أصل إراده المتيقن من اليقين هو خلاف الظاهرء وكذلكك أن يكون المقصود بالشكك هو متعلق الشككء. يعنى 
المشكز كك هذا نفج ادكه القلاعن ينات النه الا بتؤييه واف 


الجهه الثانيه: فى قوله(عليه السلام): (ولا- ينقض اليقين بالشككء ولا بٌ.دخل الشكك فى اليقين.....) فيه ظهور فى أنّ الإمام(عليه 
السلام) ساق هذه العبارات فى مقام الاستدلال على الحكم الذى ذكره قبل ذلكك؛ لأنّه ذكر فرعا على وجه التبرّع وهو الشكك 
بين الثلاءث والأربع وبين حكمه وهو(قام فأضاف إليها ركعه أخرى ولا شىء عليه). العبارات التى جاءت بعد ذلكك(لا تنقض 
اليقين بالشككء ولا تدخل الشكك فى اليقين......الخ). ظاهراً أنها مسوقه لغرض الاستدلال على الحكم الذى ذكر فى ما قبلها(قام, 
فأضافة إلبهنا ركنة أخرض لدت عليه إذا كان التقصود حيدده الناراك ناد كرف الانسيال الغالفه ادف كو أت المقصود 
ب__الا تنقض اليقين بالشكك) هو لا تبطل الركعات الثلاث المتيقنه بالشكك كما ذهب إليه مثا 

بعض العامّه أنه بمجرد الشكك. قالوا بطلت الركعات الثلاث المتيقنه. هذا لس اسغدلالا على الحكم المذكور قبلهاء فبناءً على 
الاحتمال الثالث كأنه قال: قام» فأضاف إليها ركعه أخرى ولا شىء عليه؛ ولا يُبطل الركعات الثلاثه بمجرّد الشكك. هذا ليس 
استدلالاء هذا حكم تعبدى صرف ليس مسوقاً مساق الاستدلال على حكم آخرء وإنما هو حكم فى حدّ نفسهء أنه لا يجوز إبطال 
الركعات المتيقنه بمجرد الشكك؛ بل يجب البناء على الركعات المتيقنه» هذا حكم شرعى تعيدى لا يناسب ظهور الروايه فى أنّ 
هذه الفقرات سيقت لغرض الاستدلال على الحكم الموجود قبلها؛ بل قد يقال: بناءَ على الاحتمال الثالث وهو عدم إبطال 
الركعات الثلاث المتيقنه هذا يُفهم من نفس الحكم الذى ذكر قبل ذلك. , يعنى أن الإمام(عليه السلام) عندما قال قبل ذلكك: 
(قام) يعنى يجب عليه أن يقوم ويضيف إليها ركعه أخرى. هذا معناه أنه أعتد بالركعات الثلاثه المتيقنه وعدم جواز إبطالهاء لكن 
حيث تشكك فى أنكك جئت بالرابعه» أو لا حينئذٍ عليكك أن تقوم فتضيف إليها أخرىء فإذا قلنا أن المراد بالعبارات(لا تنقض 
اليقين بالشكك) هو عدم جواز إبطال الركعات الثلاثه المتيقنه بالشكك, هذا كأنه يلزم منه شىء من التكرار» هذا يُفهم من نفس 
جواب الإمام(عليه السلام) السابق والمخالف لظهور الروايه فى أنه مسوق مساق الاستدلال على الحكم الموجود قبل ذلكك. 


ص: عع 


ومن هنا نمكن أن يقال: أن أقرب الوجوه التى ذكرناها وأصحها وما يمكن أن تترّل غليه الروايه هو الوجه الأول الذئ معناه 
الاستصحاب. أنه يجرى استصحاب عدم الإتيان بالركعه الرابعه؛ لتوفر أركان الاستصحاب فيه من اليقين السابق والشكك اللاحق» 


بالرغم من ذلكك اعتّرض على الاحتمال الأول باعتراضات: 


الاعتراض الأول: لنفترض أننا استطعنا أن ننزّل الروايه على الاستصحاب. لكن هذا لا ينفعنا فى الاستدلال بها على الاستصحاب 
كقاعده كليه تنطبق على هذا المورد فى الروايه وعلى غيره» وذلكك باعتبار أن الروايه ليس فيها ما يشير إلى كبرويه هذه القاعده, 
كلها قضايا مرتبطه بمورد السؤال(قام)» (فأضاف إليها أخرى»؛ فاعل قام هو الشخص الشاكك بين الثلاث والأربع. ومن هنا قد 
يقال: أنْ الروايه ليس فقط لا يمكن تعميمها إلى غير الشكك فى الركعات؛ بل لا يمكن تعميمها حتى إلى غير الشكك بين الثلاث 
والأربع» هى مختصه بموردها الذى هو الشكك بين الثلاث والأربع؛ وتعميمها إلى غير ذلكك من أفراد الشكك فى الركعات صعبء 
فضللاً عن تعميمها إلى غير موارد الشكك فى الركعات؛ لأمنّه ليس هناك عموم تعليل فى الروايه كما فى الروايات السابقه حتى 
نستكشف من عموم التعليل كبرويه القاعده» ليس واضحاً أنّ الألمف واللام فى هذه العباره للجنس حتى نقول هذا يشير إلى 
جنس اليقين ويقول جنس اليقين لا ينقض بجنس الشكك حتى يُستفاد منها كبرويه القاعده. هذه كلها أمور غير موجوده هناء 
الضمائر كلها ترجع إلى الشااك بين الثلاث والأربع؛ يقول: هذا الشاكك بين الثلاث والأربع يقوم فيضيف إليها أخرى ولا ينتقض 
يقينه بالشكك ولا يديل الشكك فى اليقين ........الخ. ومن هنا لا يمكن الاستدلال بهذه الروايه إلا على استصحاب مختص بمورد 
الروايه ولا يجوز التعدذى من هذا المورد إلى غيره من الموارد. ْ ّ 


ص: “6 


تعرّض السيد الخوئى (قدّس سرّه) إلى هذا الاعتراض وأجاب عنه بهذا الجواب: هو فى البدايه سلم الاعتراض وقال: أنْ الاعتراض 
واردٌء وليس فى الروايه ما يُستفاد منه التعميم» لكن فى ذيل الروايه هناك ما يمكن أن يُستفاد منه التعميم» بعد هذه الحمل 
المتعاطفه فى آخرها ذكر هذه العباره (ولا يعتدّ بالشكك فى حالٍ من الحالات). يقول: أنْ هذه قرينه على عدم الاختصاص وأنّ 
الشك لا يجوز نقض اليقين به فى حالٍ من الحالات بلا اختصاص بشىءٍ دون شىء» الشكك لا يُنقض به اليقين فى أىٌّ حالٍ من 
الحالات؛ فلا يختص حينئذٍ بشىء دون شىء» لا يختص بالشكك بين الركعه الثالثه والرابعه فى مقابل الشكك بين الاثنين والأربعه» 
أو فى مقابل الشكك فى طهاره النوب أو تجاسته: فى شىء من الأشياءه فى حالة من الحالات لا يجوز جعل الشكك ناقضا لليقين: 
فكأنه يُفهم منها أنّ هذه من صفات ذات الشكك وذات اليقين» أنّ ذات الشكك لا يمكن أن يكون ناقضاً لليقين» فيستفاد منها 
كبرويه القاعده من هذه العباره التى ذكرها. )١(‏ 
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الكلا-م فى الصحيحه الثالثه لزراره» وبناءً على استظهار تنزيلها على الاستصحابء وأنها ناظره إلى الاستصحاب بحسب ظاهر 
الروايه الأولّى المبدئى؛ حينئل قلنا بأنه اعتّرضِ على هذا الاحتمال بعده اعتراضات» وكأنه قبل الاعتراض يراد أن يقال بغد تنزيل 
الروايه على الاستصحابء فيصح الاستدلال بها على حيجيه الاستصحاب. هناك اعتراضات على ذلككء ذكرنا الاعتراض الأول فى 
الذون السايق ركان امل آنا لا يمكن أن فسن م هده الروا عه الاتعديكات كقاسده عافة واكرض كلية يدو لماجا 
يمكن استفادته منها هو حججيه الاستصحاب فى موردها فقط. وذكرنا بأنه أجيب عن هذا الاعتراض بأنه يمكن أن يُستفاد التعميم 
من قوله(عليه السلام) فى ذيل الروايه: (فى حالٍ من الحالات) فكأنْ المقصود به هو عدم الاعتناء بالشكك فى حالٍ من الحاللات 


من دون اختصاص بهذا المورد دون سائر الموارد. 


ص: ء؟6 


احتصاح الامو قرا محف السة اقرف : اليك حت لو افك السستتيف ون مين نر 
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وقد يؤرّد ذلك التعميم بأنّ العباره المستعمله فى المقام وهى(لا ينقض اليقين بالشكك) هذه العباره وردت فى روايات كثيره 
وكان المقصود بها هو الإشاره إلى الاستصحاب كقاعده كليه كما فى الصحاح السابقه» فهذه العباره مستخدمه بنفسهاء هى نفس 


عباره(لا تنقض اليقين بالشكك)» فهذا أيضاً يكون قرينه على عدم الاختصاص. على كل حال هذا المطلب تعميم 
الروايه وعدم اختصاصها بموردها ليس بالبعيد؛ أن الذى يُفهم من قوله(عليه السلام): (ولا يعتدٌ بالشكك فى حالٍ 


من الأحوال) هو أن طبيعى الشكك لا ينبغى الاعتداد به فى مقابل اليقين. نعم» عدم الاعتداد بالشكك لا يعنى العمل باليقين» لكن 
واضح أنَّ هذه الروايه ذكرت بعد قوله(عليه السلام) (لا تنقض اليقين بالشكك) عندما يقول: (لا تنقض اليقين بالشكك)» ثم بعد 
ذلك يقول: (ولا تعتدٌ بالشكك فى حالٍ من الأحوال) يُفهم من هذا النهى عن الاعتداد بالشكك لزوم العمل باليقين» فما ذكره 


السيد الخوئى(قدس سرّه) من تعميم القاعده بقرينه ذيل العباره» وقرائن أخرى من قبيل استخدام نفس الألفاظ المستخدمه فى 
روايات الاستصحاب العامّه, هذا لا يبعٌد أن يكون تاماً فى محل الكلام. 


الاعتراض الثانى: وهو المهم والذى أخذ حيزاً فى كلماتهم وهو الاعتراض الذى ذكره الشيخ(قدّس سرّه) والذى يقول ما حاصله: 
أن قوله(عليه السلام) فى الروايه(قام, فأضاف إليها ركعه أخرى ولا شىء عليه). ما هو المقصود بهذه الركعه ؟ هناك احتمالان: 


الأحعبال الأول: أن يكون المقبود عن الركعه المتضله عن الضلاه. وهعذاهو الذي يكون موافقا لنذهي الأساميهة بقول 
الشيخ (قدّس سرّه): )١(‏ فإذا كان هذا هو المقصود, فهو خلاف الاستصحابء هذا ليس تطبيقاً للاستصحابء ولا يُفهم من تطبيق 
الاستصحاب أنه يقوم ويضيف إليها ركعه منفصله؛ وإنما مقتضى الاستصحاب إذا كانت القاعده الجاريه فى المقام هى 
الاستصحاب. فلابدٌ من الإتيان بركعه متصله؛ لأنْ المفروض أن المستصحب هو عدم الإتيان بالركعه الرابعه» وهذا تعبداً ثبت فى 
أثناء الصلاه أنه لم يأتِ بالركعه الرابعه» فيجب عليه الإتيان بهاء يعنى يجب عليه الإتيان بالركعه المتّصله بالصلاه» مقتضى 
الاستصحاب هو وجوب الركعه المتصله. أمّا وجوب الركعه المنفصله ليس هو من مقتضى الاستصحاب ولا يمكن أن يكون من 
صغريات الاستصحاب. فيقول إذا كان المراد بالركعه التى أشار إليها الإمام(عليه السلام) فى جوابه» الركعه المنفصله. فهذا على 
خلاف الاستصحاب؛ لأنّ الاستصحاب يقتضى أن تكون الركعه متصله لا منفصله؛ وحينئذٍ لابدٌ من حمل الروايه على أنّها إشاره 
إلى قاعده أخرى غير الاستصحاب. قاعده أخرى تقتضى الإتيان بالركعه المنفصله. والقاعده المرشحه لذلكك هى القاعده التى 
أشرنا إليها فى أحد الاحتمالات فى تفسير العباره وهى قاعده لزوم تحصيل اليقين فى مقام تفريغ الذمّه عمّا اشتغلت به» فالمراد 
باليقين فى قوله(عليه السلام) (لا تنقض اليقين بالشكك) ليس اليقين بعدم الإتيان بالركعه الرابعه الذى هو أحد أركان 
الاستصحاب. وإِنّما المقصود بذلكك هو اليقين ببراءه الذمّه» وطريقه الوحيد والمنحصر حتى يقطع بفراغ ذمّته عمًا اشتغلت به هو 
باق ير كمه متفصئله» لآله[ذ اجاء بر كمه تفيل تيناكف الكيال أذ ركوة قد ساكل فنا بو لمن عسين ركاكه وهذا 
ليس يقيناً بفراغ الذمّهء وإذا فرضنا أنه لم يبن على الأقل كما يقول العامه. هو بنا على الأكثر لكنه لم يأتِ بركعه منفصله. وإِنّما 
التقى ,يطاصاء مويه اننا اذا وس قن رق قراء اذاه امال أن كر ماساميه والكنى يلد كرف اقعة أن بكرن الوط 
ركعات. إذن: لا يقين بفراغ الذمّهء وإِنّما اليقين بفراغ الذمّه منحصر بالإتيان بركعه منفصله كما أشارت إليه الروايات» وفى بعض 
الأحاديث يقول: (إلا أعلمكك شيئاً إذا صنعته» ثم ذكرت أنكك أنقصتء أو أتممت لم يكن عليكك شىء) (1) ؛ لأنّه على تقدير 
أن تكون صلاتكك ناقصه. فهذه الركعه المنفصله التى جئت بها تكون متممه لهاء ولا يضر الفصل بينهما بالتسليم والتشهّد 
والتكبير وأمثاله. وإن كانت صلاتكك تامّه؛ فحينئذٍ تكون هذه نافله كما نْص عليه فى الروايات» فطريقه تحصيل اليقين بفراغ 
الذمّه تكون بأن يقوم ويضيف إليها ركعه منفصله تسمّمى(صلاه الاحتياط). 


ص: /ال/ع 
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لكن هذا معناه أَنْ الروايه لا علاقه لها بالاستصحاب. وإِنّما تكون إشاره إلى قاعده اليقين فى مقام تفريغ الذمّه التى مؤداها لزوم 
تحصيل اليقين بفراغ الذمّه عمًا اشتغلت به. هذا إذا كان المراد بالركعه الركعه المنفصله كما هو مطابق لمذهب الإماميه . 


وأمّا إذا كان المراد بها الركعه المتصله. هذا على خلاف مذهب الإماميه وموافق لمذهب العامّه؛ لأنهم يقولون يجب الإتيان 
بركعه متصله بالصلاه. هذا وإن كان يوافق الاستصحاب؛ لأننا قلنا أن مقنضى الاستصحاب هو الإتيان بركعه متصله. لكن لا 
يمكن الأخذ به؛ لأنه على خلاف ما هو من ضروريات المذهبء هو على خلاف ما اتفقت عليه الطائفه من أنْ صلاه الاحتياط لا 
تكون متضلهء وإثما تكون متفضله: 


إذن: الشيخ(قدّس سرّه) كأنه يريد أن يقول: لا يمكن حمل الركعه على أنها متصله؛ لأنّهِ على خلاف ما اتفقت عليه الإماميه. 
فلابدٌ من حملها على الركعه المنفصله؛ وحملها على الركعه المنفصله ليس صغرى من صغريات الاستصحاب وليس تطبيقاً له 
فلابدٌ أن يكون المراد بقوله(عليه السلام): (لا تنقض اليقين بالشكك) والعبارات الأخرى التى عطفها على هذه الجمله؛ إشاره إلى 
قاعده أخرى غير الاستصحاب؛ وحينئذٍ لا يصح الاستدلال بالروايه على الاستصحاب . 


أجيب عن هذا الاعتراض بوجوه: 


الجواب الأول: أشار إليه الشيخ(قدّس سرّه) فى رسائله» وأيضاً ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) 0 » وكذلك المحقق 
العراقى (قدّس سرّه) (1) . خلا-صه هذا الجواب هو أن يقال: نحمل الروايه على التقيهه لكن على التقيه فى تطبيق الكبرى على 
المورد لا-فى نفس الكبرى» وغرضهم من ذلكك هو صحه الاستدلال بالروايه على حتجيه الاستصحاب بأنّ نقول: الكبرى 

وهى المشار إليها بقوله(عليه السلام): (لا تنقض اليقين بالشكك) ____أنّ هذه الكبرى تبقى ويراد 
بها الاستصحابء وهى كبرى جدّيه والمتكلم يريدها جدأء والمشكله تكون فى تطبيق الكبرى على الموردء إذا كان التطبيق 
جدياً؛ فحينئفٍ ينتج وجوب الركعه المتصله. والمفروض أننا لا نستطيع الالتزام بالركعه المتصله؛ لأنها على خلاف ما هو من 
ضروريات المذهب. فإذن: الركعه التى يقيم ويضيفها لابدٌ أن نفترض أنّها ركعه منفصله. المحافظه على الجدّيه فى الكبرى وفى 
التطبيق مع افتراض أن الركعه منفصله غير ممكن. كأنهم يريدون أن يقولوا فى الجواب: لماذا نرفع اليد عن الكبرى ؟ لتكن 
الكبرى سالمه وتامّه وجدّيه نلتزم بحمل الروايه على التقيه فى التطبيق» وإذا التزمنا بذلكك وتم ذلك. فلا مانع من الاستدلال 
بالصحيحه على حتّعيه الاستصحاب؛ لأنّ الإمام(عليه السلام) ذكر قاعده الاستصحاب وهو يريدها جداًء وكان مقتضى التطبيق أن 
تكون الركعه متصله لكن كانت هناكك تقتِه فى التطبيق» فيكون التطبيق غير جدّي وإن كانت الكبرى جدّيه؛ وذلكك لوجود التقيه 
هناء فمنع الروايه من الاستدلال بها على الاستصحاب لمجرّد أننا لا يمكننا أن نحمل الروايه على إراده الركعه المتصله» هذا ليس 
صحيحاً؛ لأدنّه بالإمكان أن نلتزم أن هناك تقيّه وإراده خلاف الواقع؛ لكن فى مقام التطبيق» التطبيق الجدّى يقتضى أن تكون 
الركعه متصله؛ بينما المراد الجدّى هو الركعه المنفصله. فالإمام(عليه السلام) ذكر الاستصحاب كقاعده؛ لكن تطبيقها لإفراز 
الركعه المنفصله لبس جِدَّيأًء والتقبه فى التطبيق لا ثنافى التمسكك بالكبرئى وثماميتها وجدّيتها؛ بل ذكروا أن هذا أمر متعارف فى 
الروايات مسأله التفكيكك بين الكبرى وبين التطبيق» واستشهدوا ببعض الشواهد» وذكر المحقق النائينى(قدّس سرّه) بعض الشواهد 
منها قول الإمام(عليه السلام) للخليفه العباسى فى زمانه الذى هو السفاح عندما سأله عن العيد: (ذاكك إلى الإمام؛ إن صام صمنا 
وإن أفطر افطرنا) (2) . وهذه كبرى حقيقيه جدّيه ليس فيها أى نوع من التقيه التطبيق يكون فيه تقيه. (ذاكك إلى الإمام) أى 


الإمام الحقيقى لا إشكال فى أنه إذا صام صمنا وإذا أفطر أفطرناء لكن تطبيقه على الخليفه العباسى ليس جديا وإنّما تقيه. 
وهكذا الحال فى مسأله الحلف بالطلاق والعتاق عن إكراه سُئل الإمام(عليه السلام) عنها. نحن لدينا الحلف بالطلاق اساساً باطل» 
لكن الإمام(عليه السلام) فى مقام بيان رفع الحلثف بالطلاق والعتاق فى صوره الإكراه استدل بحديث الرفع, واحده من 
المرفوعات(ما استكرهوا عليه)» فاستدل على رفعه وبطلانه وعدم ترتب الأثر عليه بحديث الرفع. هنا يقال بأنّ الكبرى(حديث 
الرفع) جدّى وليس فيه تقته» وإنما التقيه فى تطبيقه على هذا المورد مع أنّه أساساً هذا الحلف فى الطلاق والعتاق من أصله باطل, 
فهذا الشىء متعارف فى الروايات» فلتكن هذه الروايه من هذا القبيل» كبرى الاستصحاب جد به؛ وحينئذ يجوز الاستدلال بالروايه 
على حيّجيه الاستصحاب. غايه الأمر أن هذه الكبرى إذا كان تطبيقها جدّياً يقتضى أن تكون الركعه متصله, لكن لا يمكن الالتزام 
بالركعه المتصله؛ لأنّهِ على خلاف ضروره المذهبء فلابدٌ أن تكون الركعه متصله, فتّحمل على التقّه فى هذا التطبيق. 


ص: //5 
-١‏ فوائد الأصولء تقريرات درس الميرزا النائينى للشيخ محمد على الكاظمى الخراسانى, ج؟؛ ص ."2٠‏ 
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و اوصطل قل مدأ الكرات: 


الملاحظه الأولى: حمل الروايه على التقيه» إنصافاً خلاف ظاهرها جداًء من جهه باعتبار صدر الروايه واضح أنَّ مورد سؤال زراره 
كان عن الشكك بين الأ-ثنين والأربعه؛ الإمام(عليه السلام) قال يجب عليه أن يأتى بركعتين» لكن بفاتحه الكتاب, وقلنا أن هذا 
قرينه على أن المقصود بال ركعتين هى الركعتين المنفصلتين؛ وإلا الركعتان المتصلتان لا يتعين فيهما قراءه سوره الفاتحه. وإِنّما هو 
مخير بين قراءه الفاتحه وبين التسبيحات. تعيّن قراءه سوره الفاتحه فى الركعتين قرينه واضحه على أن المراد بهما هما الركعتان 
المفصولتان., باعتبار أن كل صلاه لابد فيها من فاتحه الكتاب ولا صلاه إلا بفاتحه الكتاب. هذا من جهه. 


ومن جهه أخرى: فى الركعتين المتصلتين لا تتعتّن قراءه سوره الفاتحه. وإِنّما الرأى المشهور هو أنْ المكلف يتختر بين الفاتحه 
وبين التسبيحات. هناكك من ذهب إلى تعن التسبيحات؛ ولكن لا قائل بتعئن قراءه الفاتحه فى الركعتين الأخيرتين المتصلتين. 
وهذه قرينه على أن المراد بالركعتين هما الركعتان المنفصلتان. هذا فى صدر الروايه. يُضاف إلى هذا أن الإمام(عليه السلام) فى 
جوابه يقول: (يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحه الكتاب» ويتشهّد ولا شىء عليه). هذا فى نفسه قرينه واضحه على 
أن المراد الركعتان المنفصلتان, وإلا لو كانت الركعات متصله لم يكن هناكك داع لأن يقول يركع ركعتين وأربع سجداتء هذا 
إنّما كر إذا كان المراد هو الركعتان المنفصلتان؛ حينئفٍ قد يُتوهم أنه معتبر فيها أن تكون ركعتان, أو أربع سجدات ؟ أو أن 
التشهد معتبر فيهاء أو لا ؟ وذلكك باعتبار أنّها تتفه وتُسمَى صلاه الاحتياط» فيرد فيها هكذا توهّمء فيُقال له أن هذا أب مدا 
فيُعتبر فيها ما يعتبر فى باقى الصلوات. فلابدٌ أن يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحه الكتابى ويتشهّد. هذه كلها قرينه 
على أن المقصود الركعات المنفصله لا الركعات المتصله. إذا كان صدر الروايه واضح فى إراده ركعتين منفصلتين؛ حينئلٍ + 
أن يقال: هذا يُشكل قرينه على أنَّ المراد بالركعه فى محل الكلام وفى فقره الاستدلال(قام» فأضاف إليها أخرى) هو أيضاً الركعه 
المنفصله. وبعباره أخرى: أن الإمام(عليه السلام) لو فرضنا أنه سكت عن بيان الانفصالء لعله اعتمد فى بيان الانفصال على 
الانفصال الموجود فى الفرع الأول الذى أجاب عنه بوجود ركعتين منفصاتين؛ فحينئنٍ يكون للروايه ظهور فى انفصال الركعه. 
بناءَ على هذا حينئذٍ كيف تحمل على التقيه ؟! حيث أنه أجاب على خلاف مذهب العامّه وبما يوافق مذهب الخاصّه. فما معنى 
الحمل على التقيه ؟! الروايه ظاهره ظهوراً واضحاً جداً مع هذا التأكيد» ونفس عباره(قام» فأضاف إليها أخرى) لعلّها تُشعر بأنّ 
الركعه منفصله. 


١ 


ص: 6 


ومن جهه أخرى ما ينافى الحمل على التقيه الجمل المتكرره المتعاطفه الملفته للنظر. هذا التكرار لغرض التأكيدء كلها تقريباً 
تحمل معنى واحداًء هذا يناسب جداً أن يكون الإمام(عليه السلام) بصدد بيان الحكم الواقعى لا بيان الحكم التقيتى لو كان 
بصدد بيان الحكم التقيتى لما كان هناكك داع للتكرار والتأكيدء فإذا كان مضطراً وفى تقيه لأشار إليه بشكل عابر وتعدّى أما 
هذا الفكر اوواكا كدو عرض طلن :ةلحك امرض الندى انهه روات بهذا مسد هنذا جوناء أنه لبن لخر تعفاد تي اط 
جو الروايه ليس جو تقيه وإِنّما جوها هو جو بيان الحكم الواقعى الحقيقى الذى من الصعب جداً حملها على التقيه . ما نريد قوله 
هو أن حمل الروايه على التقيه حتى فى مقام التطبيق هو خلاءف ظاهر الروايه صدراً وذيلك الروايه ظاهره فى إراده الركعات 
المنفصله. الروايه بصرها وذيلها إشاره إلى صلاه الاحتياط المقرره عندنا؛ وحينثئذٍ لا مجال لحملها على التقيه. هذه الملاحظه 
الأول على ارات 


الملاحظه الثانيه: هذا الجواب كأنه يفترض الإشكال فى كيفيه تطبيق الاستصحاب على الموردء وكأننا نريد أن نستفيد الحكم من 
تطبيق الاستصحاب على المورد؛ فإذا فرضنا أن الكبرى كانت جدّيه مقتضى التطبيق الجدّى لها على المورد هو وجوب ركعتين 
متصلتين؛ وهذا لا يمكن الالتزام به؛ فحينئفٍ نقول: يدور الأمر بين أن نلتزم بالتقتّه فى الكبرى, وبين أن نلتزم بالتقيه فى التطبيق» 
فنقول: لا داعى للاللتزام بالتقيه فى الكبرىء تبقى الكبرى جدّيهء والتقيه تكون فى التطبيق» فكأنّ الإشكال ينصب على كيفيه 
تطبيق الكبرى على المورد, وأنّ هذا التطبيق لو كانت الكبرى جدّيه والتطبيق جدّى ينتج شيئاً آخرء وهو ممما لا يمكن الالتزام به 
وأنّ المراد هى الركعه المنفصله فلابدٌ أن نلتزم إِمّا بالتقيه فى الكبرى وبالتقيه فى التطبيق» فيقولون لا داعى لالتزام بالتقيه فى 
الكبرى» تبقى الكبرى جدّيه والتقيه تكون فى التطبيق» وهذ أمر متعارف. 


ص: لجنا 


الإشكال الذى أثاره الشيخ (لذين نف ليشن نار إلى هذه الجهه. وإِنّما هو ناظر إلى أن الإمام(عليه السلام) ذكر بستكم وهو 


أشار إلى هذا الحكم بقوله(قام» فأضاف إليها ركعه أخرى) هذا حكم شرعى حكم به الإمام(عليه السلام) فاتنا 
أن نذكر أنْ واحده من مؤشرات عدم التقيه هو تبرّع الإمام(عليه السلام) بذكر هذا الفرع الأشكال يريك أن دريقول: 


هذه العباره(قام» فأضاف إليها أخرى»» هل يراد بها قام» فأضاف إليها أخرى منفصله؛ أو متصله ؟ لا يمكن الالتزام بأنها متصله؛ 
لأنه على خلاف المذهبء فلابدٌ أن تكون منفصله. فإذا كانت منفصله؛ الإشكال يقول: هذا غير ممكن تطبيق الاستصحاب عليه 
هذا ليس صغرى من صغريات الاستصحابء بعد الفراغ عن أنَّ المراد بها الركعه المنفصله. إذن: هذا ليس تطبيقاً الاستصحاب 
وليس من صغريات الاستصحابء فلابدٌ أن يكون المراد بعباره(ولا ‏ تنقض اليقين بالشكك) إشاره إلى قاعده أخرى غير 
الاستصحاب وهى كما ذكرنا هى قاعده اليقين فى مقام تفريغ الذمه. المشكله ليست فى كيفيه تطبيق الكبرى على المورد ونريد 
أن نستنبط من التطبيق الحكم فى المسأله. الحكم بتنه الإمام(عليه السلام)» هذا الحكو(قام؛ فأضاف) ما هو مقصوده ؟ ننتهى إلى 
نتيجه أن مقصوده حتماً هو الركعه المنفصله. الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه) يقول: هذا ليس من تطبيقات الاستصحابء وهذا لا 
يعد صغرى من صغريات الاستصحاب. إذن: المقصود بقوله(ولا ينقض اليقين بالشكك) والجمل المتعاطفه إشاره إلى قاعده 
أخرى غير الاستصحاب. وبهذا لا يمكن الالتزام بدلاله الروايه على الاستصحاب. 


فد تتحايه بهذا عَم :هذا الاعتراضن : لكق قفن المسأله لنسة وافتحه مكذاء يعنن هذه البلالخظه الأخيره تق :غير واضبعطةه جد 
لأسن بالنتيجه حتى لو فرضنا أنْ الإشكال يقول لا يمكن الالتزام بالركعه المتصله. إذن: لابدّ أن يكون المقصود بها هو الركعه 
المصلة الاشكال بقول:إذا كا النقصوة بها الركعه المتفصئلهة [دة 4 هذا لس تطيفا للاستسصحاتقلابة ان تكزت الروانه 
ناظره إلى قاعده أخرى غير الاستصحاب. فى مقام الجواب يقولون: هذا كله صحيح, لكنّ القضيه لا تنحصر إِمّا أن يكون المراد 
ف تطيق الاتتصخاب فلى المورةة أو يكوة إشازه إلى فاعدة أخرى مناه جل الك :وهز أن يقتال أن الروانه ناظرة إل 
الاستصحاب حقيقه وجداًء والإمام(عليه السلام) عندما قال(لا تنقض اليقين بالشكث) مراده الإشاره إلى الاستصحابء لكن التطبيق 
علق المورد كان كن هراد جداء و ماهر تطيى تقيقى كماد كوا 


ص: 1و 
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كان الكلام فى الاعتراضات على الاستدلال بالروايه على الاستص حاب انتهى الكلادم إلى الا-عتراض الثانى الذى ذكره 
الشيخ(قدّس سرّه). قلنا أنْ هذا الاعتراض له أجوبه. الجواب الأول الذى ذكرناه والذى فيه الكلام غواها أشير إلبه فى كلمات 
الشيخ (قدّس سرّه) نفسه وغيره» وحاصل الجواب هو أنه لا داعى لحمل اليقين فى الروايه على اليقين بتحصيل براءه الذمّه بحيث 
تكون أجنبيه عن الاستصحاب. وبالتالى لا يصح الاستدلال بها على الاستصحاب. وإِنّما نلتزم بأنْ المقصود بالعباره هو 
الاستصحابء غايه الأمر هناكك تقيه فى المقام» وهذه التقيه ليس من الضرورى أن نفرضها فى نفس الكبرىء وإِنّما يمكن فرض 
التقيه فى تطبيق الكبرى على مورد الروايه» أى أن التطبيق لا يراد جدَاًء وإِنّما فيه تقيه. وأمَا أصل الكبرى فهى جدّيه وليس فيها 
تقيه» فيصح الاستدلال بهذه الكبرى (ولا ينقض اليقين بالشكك) وسائر العبارات التى تكررت على كبرى الاستصحابء وإن كان 
تطبيقها على مورد الروايه ليس مراداً جدّياً للمتكلم؛ لأمنّ تطبيقها لو كان جدَّياً لأنتتج وجوب الركعه المتصله؛ وهذا لا يريده 
المتكلم جداً فتطبيقها على المورد ليس جديا أمَا أصل الاستصحابء فهو جدّى ولا داعى للتشكيكك فى جدّيته» والتقيه ليست 
فيه وإِنّما فى التطبيق. هذا ما ذكروه. 


الملاحظه الأولى بئناها وقلنا من البعيد جداً حمل الروايه على التقيه للقرائن التى ذكرناهاء فحمل الروايه على التقيه بعيد جداً لهذه 
الآمور الى ذكرناها. 


الملا-حظه الثانيه على هذا الجواب: ما ذكره المحقق العراقى(قدّس سدّه), وحاصله أن يقال: أصاله الجهه فى الكبرى معارضه 
بأصاله الجهه فى التطبيق, لا- يمكن أن نجرى أصاله الجهه فى كل منهما؛ لأن جدّيه الكبرى مع جدّيه التطبيق تننج نتيجه لا 
يمكن الالتزام وا الأباعك خلا فمرون المنلاضيه انالا يمك أن يكون كل منهما جدَّياًء فلابدٌ أن يكون أحدهما غير 
جدّىء فى الجواب رجحتم أن تكون أصاله الجهه جاريه فى الكبرى دون التطبيق؛ لأنّهم قالوا أنْ التقيه فى التطبيق لا فى الكبرى. 
يعنى نجرى أصاله الجهه والجد فى الكبرى ولا نجريها فى التطبيق؛ بل نحمل التطبيق على التقيه» الملاحظه الثانيه تقول: أصاله 
الجهه معاركية بأصالة الجهه فى التطبيق؟ لأنه كما يمكق إجراء أصناله الجهه فى الكبرى وافتراضن أن التطبيق لبن د اويل 
للتقيه كذلكك يمكن العكسء بأن نفترض أنّ التطبيق جدى وليس للتقيه؛ وإِنّما التقيه تكون فى الكبرى» فنجرى أصاله الجهه فى 
التطبيق ونحمل الكبرى على أنها للتقيه. فإذن: يقع التعارض بين أصاله الجد فى الطرفين» ومعه تسقط أصاله الجهه من الطرفين» 
ومع سقوطها من الطرفين لا يمكن الاستدلال بهذه الصحيحه على كبرى الاستصحاب؛ لأنّ الاستدلال بها على كبرى 
الاستصحاب مبنى على الحفاظ على جدّيه الكبرى التى هى قول الإمام(عليه السلام): (ولا ينقض اليقين بالشكث). 2١0‏ 


ص: ومع 
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المحقق العراقى(قدّس سرّه) نفسه أجاب عن هذه الملاحظه. قال ما حاصله: أَنْ جريان أصاله الجهه فى الطرفين وتحقق المعارضه 
بين الأصلين فرع ترتب أثر عملى على أصاله الجهه فى التطبيق حتى مع فرض صدور الكبرى تقته» أمَرا إذا فرضنا أن ترتب أثر 
عملى على أصاله الجهه فى التطبيق موقوف على افتراض جدّيه الكبرى» فى هذه الحاله لا تتحقق المعارضه؛ لأنْ هذه الأصاله لا 
تجرى؛ وحينئذٍ لا يكون هناك معارض لأصاله الجهه فى الكبرىء فيتم الجواب الذى هو أننا نلتزم بالتفكيكك وجدّيه الكبرى 
وكون التقيه فى التطبيق. هذا لا يرد عليه إشكال المعارضه. 


مراد المحقق العراقى(قدّس سرّه) من الجواب عن هذه الملاحظه الثانيه هو أنه يريد أن يقول أنْ أصاله الجهه فى التطبيق متيقنه 
السقوط على كل حالء يعنى سواء كانت الكبرى جدّيه. أو كانت غير جديه(صوريه)» أمّرا إذا كانت الكبرى صوريه» فهى 
ساقطه؛ لأنها لا يترتب عليها أثر؛ إذ ما فائده جدّيه التطبيق مع كون الكبرى صوريه ؟! فلا يترتب عليها أثر_ وأمًا إذا كانت 
الكبرى جدّيهء فهى أيضاً ساقطه؛ لأنّ المفروض عدم إمكان الالتزام بجدّيه الكبرى وجدّيه التطبيق؛ لأنّ جدّيه الكبرى وجدّيه 
التطبيق ينتج ما هو مخالف لضروريات المذهبء ينتج وجوب الركعه المتصله. وهذا مما لا يمكن الالتزام به» فإذا فرضنا أن 
الكبرى جدّيه فلا يجوز أن نقول أنّ التطبيق جدّىء فأصاله الجهه فى التطبيق على فرض جدّيه الكبرى تكون ساقطه؛ كما أنّها 
ساقطه على فرض صوريه الكبرىء وعليه: فهى ساقطه على كل حالء متيقنه السقوط. بينما أصاله الجهه فى الكبرى ليست ساقطه 
على كل حال؛ فحينئذٍ لا ينبغى أن نقول أن أصاله الجهه فى التطبيق معارضه لأصاله الجهه فى الكبرىء فيمكن إجراء أصاله 
الجهه فى الكبرى والالتزام بأنْ الكبرى جدّيه والتقيه تكون فى التطبيق» فيمكن الاستدلال بالروايه على كبرى الاستصحاب. 


ص : #اوع 


لوحظ على هذا الجواب: هذا الكلا.م» مسأله أن أصاله الجهه فى التطبيق متيقنه السقوط على كل حالء إِنّما يتم إذا تعاملنا مع 
أصاله الجهه معامله الأصول العمليه» من الواضح أنْ الأصول العمليه لا تثبت لوازمها وتعجز عن إثبات مداليلها الالتزاميه» يكون 
أصللا مثبتأ» فيقال: أن أصاله الجهه بلحاظ مدلولها المطابقى لا أثر لها أصالء سواء قلنا بجدّه الكبرىء أو قلنا بعدم جدّيتهاء فإذن: 
هى لا يترتب عليها أثر؛ ولذا تتعيّن للسقوط. أما إذا قلنا أن أصاله الجهه ليست من قبيل الأصول العمليه؛ وإِنّما هى أصل عقلائى 
استظهارى تثبت به لوازمه ومداليله الا-لتزاميه كأى أصل استظهارى آخرء إذا تعاملنا مع أصاله الجهه كأصاله الظهور وأمثالها لا 
كما نتعامل مع الأصول العمليه؛ حينئفذٍ يكون هذا الأمان متها كيت الراريه فيكت به متدائله الالتراميه» وفى المقام يمكن ادعاء 
ترتب أثر على إجراء أصاله الجهه فى التطبيق بلحاظ مدلوله الالتزامى» وإن كان لا يترتب عليه أثر بلحاظ مدلوله المطابقى» لكن 
بلحاظ مدلوله الاللترامى يمكن الالتزام بجريانه وترتب الأثر عليه فلا- يتعين للسقوطء والسر فى ذلكك هو أن المفروض أن 
الأصلين متنافيان» أصاله الجهه فى الكبرى وأصاله الجهه فى التطبيق بينهما تكاذبء بمعنى أنه إذا جرت أصاله الجهه فى الكبرى 
لا يمكن أن تجرى أصاله الجهه فى التطبيق» هذا التكاذب بين هذين الأصلين يوجب أن يكون لكل أصل مدلول التزامى مفاده 
تكذيب الأصل الآخر؛ لأنّ هذا هو مقتضى التنافى بينهماء أن يكون لأصاله الجهه فى التطبيق مضافاً إل سدلولها المطابقى؛ أن 
يكون لها مدلول التزامى مفاده تكذيب أصاله الجهه فى الكبرى؛ لأنه لا يمكن الجمع بين أصاله الجهه فى الكبرى وأصاله الجهه 
فى التطبيق. إذن: أصاله الجهه فى التطبيق يثبت بها مدلولها المطابقى» وجدّيه التطبيق» لكن لها مدلول آخر التزامى آخر وهو أن 
أصاله الجهه فى الكبرى ساقطه ولا تجرىء, فتكون حيّجه فى هذا المدلول الالتزامى وتجرى أصاله الجهه فى التطبيق» يعنى يترتب 
عليها أثر بلحاظ المدلول الالتزامى وهو تكذيب أصاله الجهه فى الكبرىء فإذا تعقلنا ذلكك؛ حينئذٍ لا موجب للقول بأنّها متعينه 
للسقوطء ليست متعينه للسقوط. صحيح. إذا قصرنا النظر على مدلولها المطابقى وتعاملنا معها كأصل عملى نقول أنها متعينه 
للسقوط؛ لأنه لا يترتب أى أ ثر على مدلولها المطابقى» لكن إذا لاحظنا المدلول الالتزامى لهاء لها أثر وهو تكذيب أصاله الجهه 
و الكبرى م رعله يم الطارض ويفا ولاايع :هذا العرات الى دعر قل لاله الى دكرها قد 


ص: عاوع 


فالصحيح فى مقام الجواب عن هذه الملاحظه الثانيه التى ذكرها المحقق العراقى(قدّس سرّه) وهى أنْ أصاله الجهه فى الكبرى 
معارضه بأصاله الجهه فى التطبيق» أصل الجواب كان يقول نلتزم بجدّيه الكبرى وكون التقيه فى التطبيق» الملاحظه الثانيه تقول 
أن أصاله الجد فى الكبرى معارضه بأصاله الجهه فى التطبيق. الصحيح فى الجواب عن هذه الملاحظه هو أن هذه الملاحظه 
اساساً هى مبنيه على حمل الروايه على التقيه» غايه الأنمر نختار أين نجعل التقيه» فى الكبرىء أو فى الصغرى ؟ هذه الملاحظه 
عندما جاءت كجواب تقول: لماذا نفترض التقيه فى الكبرى دون التطبيق» أصاله الجهه فى الكبرى معارضه بأصاله الجهه فى 
التطبيق» كما يمكن أن نفترض أن التقيه فى التطبيق ونحافظ على جدّيه الكبرى يمكن العكس أيضاًء بأن نفترض أن الجدّيه فى 
التطبيق والتقيه تكون فى الكبرى. 


فإن قلت: أن أصاله الجهه فى التطبيق ليس لها أثر؛ لأنها ساقطه على كل حال. 


جوابه: أنه بللحاظ المدلول الاللتزامى يمكن أن يكون لها اثر. والصحيح فى الجواب هو الملا-حظه الأسولى عن الجواب الأول 
المتقدم والتى تقول بأنّ حمل الروايه على التقيه خلاف الظاهر كأنّ الجماعه حملوها على التقيه وتكلموا فى أن التقيه اين تكون 
؟ هل تكون فى الكبرىء أو تكون فى التطبيق ؟ بينما أساساً حمل الروايه على التقيه خلاف الظاهر للقرائن التى ذكرناها سابقاً. 
هذا كله الوجه الأول للجواب عن الاعتراض الثانى للشيخ الأنصارى(قدّس سرّه). 


الجواب الثانى: ما ذكره المحقق الخراسانى(قدّس سرّه) وحاصله (1): أن لزوم الإتيان بركعه منفصله لا يتنافى مع تطبيق 
الاستصحاب. يقول أنكم كنتم تتخيلون أنه إذا كان(لا ينقض اليقين بالشككث) يُراد بها الاستصحاب ويراد تطبيقه على المورد ينتج 
وجوب الإتيان بركعه متصله. وهذا ممما لا يمكن الالتزام به. هو يقول: أن تطبيق الاستصحاب على المورد ليس بالضروره ينتج 
وجوب الإتيان بركعه متصله؛ بل يمكن أن نلتزم أن الركعه منفصله كما هو ظاهر الروايه على ما تقدم للقرائن المتقدمه أن الركعه 
منفصله» ومع ذلك الاستصحاب ينطبق عليهاء وذلكك بنكته أن الركعه المنفصله لا تتنافى مع أصل الاستصحابء وإنما هى تتنافى 
مع إطلاءق دليل الاستصحاب, وذلكك باعتبار أنْ الوصل بين الركعه التى يأتى بها وبين الصلاه ليس هو مقتضى الاستصحاب» 
ليس معناه أننا حينما نريد أن نطئق الاستصحابء فهو يقتضى الوصلء هو يقتضى أصل الإتيان بركعه رابعه. جعل الركعه متصله 
هو مقتضى إطلاق الاستصحاب وليس مقتضى أصل دليل الاستصحابء مقتضى إطلاق دليل (لا تنقض اليقين بالشكك) هو أن 
تكون الركعه التى يأتى بها المكلف موصوله بالصلاه وليست منفصله, هذا الإطلاق لا مشكله فى رفع اليد عنه إذا دل الدليل 
على لزوم أن تكون ركعه الاحتياط منفصله. نعم» لو لم يدل دليل على أن الركعه يجب أن تكون منفصله؛ مقتضى الاستصحاب 
وإطلاقه فليا شرل كون الركعه متصله بالصلاء لكن دليل ذل على أن الركعه لابدّ أن تكون 
منفصله؛ يقول: هذا لا ينافى إلا إطلاق دليل الاستصحابء وإلآ دليل الاستصحاب يقتضى أمرين: يقتضى وجوب الإتيان بركعه 
وأبعه و يفتكي أذ تكوق هنا اركب مهيل كول هذا النان هو تمجه إطلاق ذليل: الاتسميحابء وإلا أضل ذلا الابتعييدات 
يقتضى وجوب الإتيان بركعه رابعه» ولزوم الوصل ينشأ من إطلاق الدليل» فنحن نرفع اليد عن إطلاق دليل الاستصحابء أى 
إطلاق(ولا تنقض اليقين بالشك) فى هذه الصحيحه. ولدينا دليل على رفع اليد عن هذا الإطلاق وهو الأدله الداله على أن ركعه 
الاحتياط يجب أن تكون منفصله. 


ص: 6 


."48 كفايه الأصولء الآخوند الخراسانى» ص‎ -١ 


فإذن: تطبيق الاستصحاب على المقام ليس بالضروره أن ينتج لزوم الإتيان بركعه متصله. وإِنْما قد نلتزم أنْ الركعه منفصله كما 
هو ظاهر الدليل» ومع ذلكك نلتزم أنْ الذى طبقه الإمام(عليه السلام) على الروايه هو الاستصحابء فتبقى كبرى الاستصحاب على 
حالهاء ويمكن الاستدلال بالروايه على كبرى الاستصحاب مع التطبيق على المورد والذى ينتج ركعه متصله_, لكن بضمٌ دليل 
الاستصحاب إلى تلكك المقيدات الداله على أنّ الركعه الرابعه يجب أن تكون منفصله. 
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الوجه الشالث فى الجواب غن الانعتراض الثانى ذكرثا فى الندرس السابق وكان هنا على افتراض تبذل الوظيفه الواقعيه فى حاله 
الشكك فى الإتيان بالركعه الرابعه فى محل الكلام وأنّ الوظيفه الواقعيه للشاكك هى الإتيان بركعه مفصوله لا موصوله؛ وحينئلٍ 
يكون موضوع هذا التبدّل» أو موضوع وجوب الإتيان بالركعه المفصوله على ما ذكر هو مركب من الشكك وعدم الإتيان 
بالمشكوك. والشكك محرز بالوجدان وعدم الإتيان يمكن إحرازه بالاستصحابء وبضم الاستصحاب إلى الوجدان يتنقح 
موضوع وجوب الركعه المفصوله؛ ويكون تطبيق الاستصحاب على هذا الأساس. هذه خلا.صه الوجه الثالث للجواب عن 


الاعتراض الثانى. 
هذا الوجه عليه ملاحظتان نذكرهما: 


الملاحظه الأول باعفان أن هنذا الوجه قناة الميحقق التاق (قدس سة6) وضيتاه السيد الخو (قندس سهه) وهولام ينون علي 
الطريقيه فى باب الاستصحابء بمعنى أن الاستصحاب يلغى الشكك تعبداً ويثبت حصول العلم بالمستصحب المشكوك تعبداً 
بناءَ على مسلكك الطريقيه؛ بناءَ على قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعىء فضللا عن قيامه مقام القطع الطريقى, بناءً على هذا 
المسلكك. بناءَ على هذا المسلكك؛ حينئنٍ تأتى هذه الملاحظه التى تقول: أن الاستصحاب فى المقام وإن كان يثبت به عدم الإتيان 
بالركعه الرابعه؛ لأننا نجرى الاستصحاب لإثبات عدم الإتيان بالركعه الرابعه » وهذا الاستصحاب يُضم إلى الشكك المحرز 
بالوجدان. فيتنقح موضوع وجوب الركعه المفصوله. 


ص: وى 


الملاحظه تقول: لو سلمنا أن الاستصحاب يجرى ويثبت به عدم الإتيان بالركعه الرابعه » لكن هذا الاستصحاب فى عين الوقت 
الذى يثبت عدم الإتيان بالركعه الرابعه هو ينفى الشكك الذى هو الجزء الثانى من موضوع وجوب الركعه المفصوله؛ أن 
موضوعها حسب الفرض مركب من شيئين» عدم الإتيان بالركعه الرابعه» والشكك. الاستصحاب إذا جرى وثبت به عدم الإتيان 
بالركعه الرابعه تعتداً هو ينفى الشكك تعبداً؛ لأنَّ الاستصحاب يقوم مقام العلم» فهو علم تعدا فإذا استصحب عدم الإتيان بالركعه 
الرابعه كأنه علم بعدم الإتيان بالركعه الرابعه» فيكون نافياً للشكك تعبداًء وهذا هو معنى الحكومه. أن الاستصحاب يكون حاكماً 
على أدله الأحكام الواقعيه» فيكون رافعاً للشكك تعدا فى محل الكلا-م؛ وحينئفٍ ينتفى الجزء الشانى لموضوع وجوب الركعه 


المفصوله؛ لمن الجزء الثانى هو عباره عن الشككء وهذا الاستصحاب بجريانه وإن كان يثبت به عدم الإتيان بالركعه؛ لكنّ 
المكلف بذلكك يصبح عالماً بعدم الإتيان بالركعه الرابعه» وبهذا ينفى الشكك. 


أى بعباره أخرى: ينفى موضوع وجوب الركعه المفصوله؛ ويثبت موضوع وجوب الركعه الموصوله؛ لأنّ هذا الوجه يفترض أنّ 
الركعه الموصوله من آثار العلم بعدم الإتيان بالركعه الرابعه» أن من يعلم بعدم الإتيان بالركعه الرابعه حكمه وجوب الركعه 
الموصوله؛ والركعه المفصوله هو حكم من يشكك فى الإتيان بالركعه الرابعه وعدم الإتيان بهاء وببركه الاستصحاب يصبح 
المكلف عالماً بعدم الإتيان بالركعه الرابعه » وبهذا ينتفى موضوع وجوب الركعه المفصوله ويتتقّح موضوع وجوب الركعه 
الموصوله؛ فحينئذٍ كيف يمكن إجراء الاستصحاب لإثبات وجوب الركعه المفصوله كما هو المدّعى فى المقام ؟ هم يريدون أن 
يجروا الاستصحاب لإثبات وجوب الركعه المفصوله كما هو الفتوى على ذلكك عندناء وكأنهم يريدون أن يقولوا لا مشكله فى 
تطبيق الاستصحاب على المقام لإنتاج وجوب الركعه المفصوله؛ هذا البيان يؤدى إلى عدم جريان هذا الاستصحاب لإثبات 
وجوب الركعه المفصوله؛ لأنّ هذا الاستصحاب ينفى الشكك الذى هو الجزء الثانى من موضوع وجوب الركعه المفصوله ويثبت 
العلم بعدم الإتيان بالركعه الرابعه تعتٍ.داًء فيكون حاكماً ونافياً للشكك؛ وهذا هو معنى الحكومه. وبهذا لا يمكن أن يصلوا إلى 
النتيجه التى أرادوها. 


ص: راوع 


قد يقال فى دفع هذه الملا-حظه: لا إشكال فى باب حكومه دليل على دليل يُشترط فى هذه الحكومه وفى كل حكومه حينما 
يكون الدليل المحكوم أخص من الدليل الحاكم؛ يُشترط فى حكومه الدليل الحاكم على الدليل المحكوم الأخص أن لا تكون 
هذه الحكومه موجبه لبقاء الدليل المحكوم بلا موردء الحكومه تكون معقوله عندما يكون الدليل الحاكم بعد فرض حكومته 
على الدليل المحكوم يبقى للدليل المحكوم مورد يخصّه لا تشمله الحكومه. أما إذا فرضنا أن تقديم الدليل الحاكم يوجب إلغاء 
الدليل المحكوم بالمرّه. باعتبار أنه لا يبقى له مورد. فى هذه الحاله يلتزمون بعدم الحكومه؛ بل يلتزمون بأنْ الدليل المحكوم 
يكون مخصصاً للدليل الحاكم. هذه الفكره تُطبق فى محل الكلام» فيقال: نحن فى المقام عندنا دليل حاكم وهو الاستصحابء 
وعندنا دليل محكوم وهو الدليل الدال على وجوب الركعه المفصوله الذى موضوعه مركب من شيئين الشكك وعدم الاتيان 
بالركط الرايفة الع يان الاستسححات يكرن ها كما عل هذا الدليل» فى الملاحظه قيل بن الاستصحاب حاكم على هذا الدليل 
ورافع للشكك الذى أخذ فى موضوع هذا الدليل. افتراض أن الاستصحاب حاكم على هذا الدليل معناه بقاء هذا الدليل بلا مورد؛ 
لأنْ هذا الدليل يقول أنّه فى حاله الشكك فى الإتيان بالركعه المشكوكه يجب الإتيان بركعه مفصوله. ولا إشكال فى أن هذا 
اخص من دليل الاستصحابء فالاستصحاب يجرى فيه وفى موارد كثيره جداًء فإذا كان البناء على تقديم الاستصحاب عليه 
بالحكومه, إذن: هذا الدليل يبقى بلا مورد؛ لأنه فى كل موردٍ يشكك بالإتيان فيه بركعه يجرى فيه استصحاب عدم الإتيان بتلكك 
الركعه؛ قطعاً تكون الحاله السابقه هى حاله اليقين بعدم الإتيان بتلك الركعه المشكوكه؛ فيجرى هذا الاستصحابء فيبقى هذا 
الدليل بلا مورد» ليس هناك مورد يمكن أن نلتزم فيه عند الشكك فى الركعات بوجوب الركعه المفصوله؛ لأنّ كل موردٍ من 
هذه الموارد يجرى فيه الاستصحابء فإذا كان الاستصحاب حاكماً على الدليل ورافعاً لموضوعه ومانعاً من جريانه» إذن: لا يبقى 
مورد لذلكك الدليل. 


ص: لاا 


فى مثل هذه الحاله يُلتزم بعدم الحكومهء يُلتزم بأنّ الدليل الخاص يكون مخصصاً لعموم الدليل الحاكم؛ فتّرفع اليد عن 
الاستصحاب فى ذاكك المورد من باب التخصيص, بمعنى أن هذا الدليل الخاص يكون موجباً لعدم شمول دليل الاستصحاب 
لذلك المورد بمقتضى التخصيصء وإلآ لو التزم بالحكومه يلزم إلغاء أحد الدليلين بالمرّه ويكون الدليل الدال على وجوب 
الركعه المفصوله لغواً؛ لأنّهِ فى كل موردٍ يجرى الاستصحابء وإذا جرى الاستصحاب يرفع الشكك. وإذا رفع الشكك حيشذٍ لا 
معنى للا-لتزام بوجوب الركعه المفصوله؛ لأمنّ موضوع وجوب الركعه المفصوله بحسب الفرض هو مركب من الشكك وعدم 
الإتيان بالركعه الرابعه» والاستصحاب يرفع هذا الموضوع -__الشكك _--_وبالتالى يرفع هذا الحكم, فلا يبقى 
للدليل الدال على هذا الحكم أى موردٍ من الموارد» وهذا معناه إلغائه بالمرهء فى هذه الحاله لا يُلتزم بالحكومه. وإِنّما يلتزم 
بتخصيص الدليل العام بهذا الدليل الخاصء وهذا معناه عدم جريان الاستصحاب فى باب الشكك فى عدد الركعات؛ بل يُعمل 
بالأدله الخاصه الداله على وجوب الركعه المفصوله. 


إذن: يمكن دفع هذه الملاحظه بهذا الجواب . 


الملا-حظه الثانيه: إن جعل هذا الحكم بوجوب الركعه المفصوله على موضوع مركب من الشكك وعدم الإتيان بالركعه الرابعه» 
رُدَّعى أن جعل مثل هذا الحكم غير معقول؛ لأنّ مثل هذا الك عير فيل لأد يل الو المكلفء ومن الواضح أن الحكم الغير 
قابل لأن يصل إلى المكلف لا يُعقل جعله؛ إذ ما فائده الحكم إذا كان غير قابل لأن يكون واصللا إلى المكلف؛ لأنّ هذا الحكم 
إذا وصل إلى المكلف بأن علم المكلف بموضوعه؛ الذى هو عدم الإتيان 50 الزابعه اكد الفكيد مف أن المكلف علم 
بعدم الإتيان بالركعه الرابعه؛ وحينئذٍ سوف ينتفى الحكم بوجوب الركعه المفصوله؛ لأنّ المفروض أن الجزء الثانى من موضوع 
ادكو بر خرث] لأكد تسوه عو لفتككدة كذ اقل الدكلفه يعدم الاعانترال كع اإزابيعة مين لا ركون كه م ورت 
الركعه المفصوله. وإِنّْما يكون حكمه هو الركعه الموصوله. 


ضن: وم 


أى إذا وصل إليه الحكم بوصول موضوعه. أى بالعلم بعدم الإتيان بالركعه الرابعه انتفى الجزء الثانى من موضوع وجوب الركعه 
المفصوله الذى هو الشككء فلا يثبت وجوب الركعه المفصوله؛ وإن لم يصل إليه الموضوع, ففى هذه الحاله معناه أنْ الحكم غير 
واصل إليه» فبالتالى مثل هذا الحكم لا يمكن أن يصل إلى المكلف؛ لأنَّ المكلف بمجرّد أن يعلم بالموضوع ينتفى الحكم, 
فالأمر يدور بين شيئين: إِمّا أن لا يصل إليه الحكم, فغذا لم يصل إليه الحكم لا يُعقل أن يكون له اثر فى المحرّكيه؛ لأنّه لم يصل 
إليه الحكم فلا يكون محرّكاًء أو يصل إليه الحكم بوصول موضوعه. يعنى بوصول عدم الإتيان بالركعه الرابعه» والمقصود به هو 
العلم بعدم الإتيان بالركعه الرابعه؛ وحينئظٍ ينتفى الشكك, وإذا انتفى الشكك؛ فحينئذٍ ينتفى الحكم أيضاً لانتفاء موضوعه. 


إذن: فى أى حالهٍ يكون هذا الحكم مؤثراً فى تحريك المكلف نحو الامتثال ؟ هل فى حاله وصول الموضوع له والعلم بعدم 
الإتيان بالركعه الرابعه ؟ كلا وذلك لانتفاء الشكك حينئبٍء ومع انتفاء الشكك ينتفى الحكم, فلا يكون هذا الحكم مؤثراً فى 
التحريك. وفى حاله عدم وصوله أصلا؛ حينئذٍ هو لم يصلء فلا يكون محرّكاً. وجعل مثل هذا الحكم غير معقول؛ لأنّه فى حاله 
وصوله بوصول موضوعه. أى بالعلم بعدم الإتيان بالركعه الرابعه» لا-زمه انتفاء الشكث الذى هو الجزء الثانى من موضوع هذا 
الحكم بوجوب الركعه المفصوله؛ وإن لم يعلم به ففى هذه الحاله حينئذٍ لا يكون الحكم واصلاً إليه» ومن هنا لا يكون جعل 
مثل هذا الحكم معقولاً. 


كأنه يُفترض فى هذه الملا-حظه أن وصول الحكم إِنْما يكون بوصول موضوعه إلى المكلف وهو عدم الإتيان بالركعه الرابعه» 
ومع وصول موضوعه إلى المكلف ينتفى الشككء ومع انتفاء الشكك الذى هو الجزء الآدخر؛ حينئذٍ يكون الحكم حينئدٍ منتفياً 
فكأنه يفترض أن الأثر إنما يترتب على الحكم فى صوره واحده وهى صوره وصوله بوصول موضوعه بالعلم به حتى يكون هذا 
الفرض نافياً للشكك. فيلزم هذا المحذور. وأمّا إذا قلنا أن معقوليه الحكم وتحريكه وإمكان جعله ليست موقوفه على أن يصل 
موضوعه بالعلم وجداناً » كلا هو أعم من هذاء سواء وصل موضوعه إليه بالعلم وجداناًء أو وصل إليه تعبداً عن طريق الإمارات. 
أو عن طريق الاستصحابء أو عن طريق قاعده الاشتغال» كل هذه الأممور تعتبر وصولاً للحكم من دون أن يترتب عليها نفى 
الشك, نفى الشكك يترتب على افتراض الوصول بالعلم الوجدانىء فينتفى الشكك. أمّا إذا لم نفترض العلم الوجدانى» والمفروض 
أن هذا القائل لا يبنى على الطريقيه؛ فحينئذٍ تكون المعقوليه ثابته» والمحركيه معقوله فغى مثل هذا الحكم ويمكن لهذا الحكم 
أن يصل إلى المكلف عن طريق الاستصحاب. فالاستصحاب هو أيضاً يكون موجباً لوصول الحكم بوجوب الركعه المفصوله 
إلى المكلفء المُدّعى هو أن المكلف إذا استصحب عدم الإتيان بالركعه الرابعه؛ 


6٠١ ص:‎ 


حينئدٍ يكون الحكم بوجوب الركعه المفصوله واصلا إليهه صحيح هو لا يعلم بعدم الإتيان بالركعه الرابعه» لكن هذا تنيجز عليه 
بالاستصحاب؛ وهذا نحو وصول لموضوع الحكم, وبالتالى وصول للحكم. ويكون هذا الحكم محرّكاً للمكلف الذى يجرى 
الاستصحاب فى المقام؛ بل يمككن أن يقال أنّه يكون محرّكاً للمكلف بمجرّد افتراض الشكك حتى بقطع النظر عن إجراء 
الأستضنحاك؟ لأنخ هنذا لكك عو شك فى الأنتتعال» شك فى امقال ما افستدلت به اللاقه رقي فتجرى فاعده الاشتفال وه 
قاعده منتجزه» وهذا نحو من أنحاء وصول الحكم إلى المكلفء فيجب على المكلف عملاً بقاعده الاشتغال أن يأتى بالركعه 
المفصوله. كل هذه أنحاء لوصول الحكم إلى المكلفء لا نشترط فى معقوليه الحكم وكونه محركاً للمكلف أن يصل إليه عن 
طريق العلم الوجدانى فقط كى نقول إذا وصل إليه بالعلم الوجدانى ينتفى الشك؛ بل قد يصل إليه لا عن طريق العلم الوجدانى؛ 
وإِنّما عن طريق الاستصحابء أو عن طريق الإمارات؛ نفس الشكك وقاعده الاشتغال هو أيضاً نحو من أنحاء وصول الحكم إلى 
المكلفء فهذه الملاحظه أيضاً لا تكون وارده على ما ذكرنا. 


وبناءً عليه؛ حينئفٍ يتين مما تقدّم أن كل هذه الوجوه التى ذكرث للجواب عن الاعتراض الثانى» الظاهر أنها كلها فيها ملاحظات 
وفيها خدشه ويبدو أنْ الاعتراض الثانى إلى هنا يكون تامًاً. 


الا-عتراض الثالث على الاستدلال بالصحيحه الثالثه: ما قيل من أن الاستصحاب فى عدد الركعات لا يجرى فى حدّ نفسه بقطع 
النظر عن الأدله الخاصه؛ الاستصحاب فى الشكك فى باب الركعات لا يجرى فى حدٌ نفسه؛ إذن: لا يمكن تطبيق الروايه الصحيحه 
على المقام بلحاظ الاستصحاب كما هو المدّعى فى أصل الاستدلال بهذه الصحيحه الذى كان مبنياً على أنَّ المقصود باليقين فى 
المقام(لا تنقض اليقين بالشكك) هو اليقين بعدم الإتيان بالركعه الرابعه فى مورد الشكك بين الثلاث والأربع وأنّ المقصود من 
الشكك هو الشكك فى الإتيان به فتثبت أركان الاستصحابء فيجرى الاستصحاب. هذا أصل الاستدلال بالروايه؛ وحينئذٍ يمكن أن 
تكون الروايه ناظره إلى الاستصحاب وتريد تطبيق الاستصحاب على هذا المورد» وتدل حينئذٍ على حجتّه الاستصحاب وهو 
المطلوب فى المقام. 


6٠١ ص:‎ 


الاعتراض الثالث يقول إذا قطعنا النظر عن الأخبار الخاصه الداله على وجوب الاحتياط عند الشكث فى الركعات» بقطع النظر عنها 
كما هو المُدّعى فى الاستدلالء الاعتراض يقول لا يمكن جريان الاستصحاب فى باب الشكك فى الركعاتء وذلكك باعتبار أنه لا 
إشكال فى وجوب التشهّد والتسليم فى الركعه الرابعه بحسب الأدله» وهذا من خصوصيات الركعه الرابعه» وفى المقام إذا أجرينا 
الاستصحاب غايه ما يثبت به هو عدم الإتيان بالركعه الرابعه » فإذا قام المكلف وجاء بركعه أخرىء هل يمكن إثبات أن هذه 
الركعه التى جاء بها هى الركعه الرابعه التى دلت الأدله على انه يجب فيها التشهد والتسليم» أو لا يمكن إثبات ذلكك. الاعتراض 
يقول لا يمكن أن نثبت أن ما جاء به بعد الشكك(قام, فأضاف إليها اخرى) لا يمكن إثبات أن ماحاء يد هن" ال كع الر ابعة إلا 
بناٌ على القول بحجيه الأصل المثبت» باعتبار أن لازم استصحاب عدم الإتيان بالركعه الرابعه لازمه أن هذه الركعه التى يأتى بها 
هى الركعه الرابعه» لكن هذا بناءَ على الأصل المثبتء فإذا كنا لا نقول بحمّجيه الأصل المثبت؛ 


فحينئذٍ يعجز الاستصحاب عن إثبات أن الركعه التى يأتى بها المكلف هى الركعه الرابعه التى يجب فيها التشهد والتسليم. وبناءً 
عل :قد سخ الانتضيخات عن اثتاتك أ فده الر كمه هئ الركعة الراعة وعتانة :أ حرف أن الأ دلدولت فلن وحوري اتيك 
والتسليم فى الركعه الرابعه» وأَنّى لنا بإثبات أن هذه الركعه التى يأتى بها هى الركعه الرابعه حتى نقول له يجب عليكك الإتيان 
بالتشهد والتسليم» هذا التشهد والتسليم الذى يأتى به المكلف لا يُعلم أنه قد جاء به فى الركعه الرابعه؛ لعلّه جاء به فى الركعه 
الخامسه. إذن: كيف نحرز أن هذه هى الركعه الرابعه كى نقول له تشهد وسلّم وتكون صلاتكك صحيحه ؟ تارةً تأخذ الأخبار. 
وهى تدل على ذلكك,. لكن المفروض أننا نستدل بالاستصحابء الاعتراض يقول أن الاستصحاب يعجز عن إثبات أن الركعه 
التى يأتى بها المكلف من باب الاحتياط» بحسب هذه الروايه أنها هى الركعه الرابعه التى يجب فيها التشهد والتسليم. 


ص: ذاه 


أجاب السيد الخوئى (قدّس سرّه) عن هذا الاعتراض بجوابين: 


الجواب الأسول: مناقشه فى أصل المبنى والفهم من الأدله. الاعتراض واضح أنه مبنى على افتراض أن المستفاد من | لأدله أن 
التشهد والتسليم يجب الاتيان بهما فى الركعه المتصفه بأنها الركعه الرابعه؛ ولذا استشكل بأنْ الاستصحاب لا يمكنه إثبات أن 
هذه الركعه التى يأتى بها هى الركعه المتصفه بأنها الركعه الرابعه. إلا بناءَ على الاصل المثبت. السيد الخوئى (قدّس سرّه) يقول 
أن الأدله لا يستفاد منها أن التشهد والتسليم يجب الإتيان بهما فى الركعه بوصف كونها الركعه الرابعه» غايه ما يُستفاد من الأدله 
هو ان الشارع فى باب الصلاه جعل هناكك ترتيباً بلحاظ أجزاء الصلاه» فلابد مثلا أن تقع قراءه 
سوره الفاتحه بعد التكبير» قراءه سوره فى الصلاه تقع بعد قراءه سوره الفاتحه. الركوع يقع بعد قراءه السوره» والسجود يقع بعد 
الركوع......وهكذا. فى باب التشهد والتسليم؛ المستفاد من الأدله أن التشهد والتسليم يجب يقعا بعد الركعه الرابعه» فالمستفاد من 
الأدله اعتبار الترتيب ليس إلآء أى أن يكون التشهد والتسليم بعد الركعه الرابعه» والمقصود بالركعه الرابعه أى بعد أن يفرغ من 


سجوده» يقول (قدّس سرّه) أن هذا موجود فى محل الكلام؛ 


لأنّ هذا المكلف عندما يقوم ويأتى بركعه الاحتياطيه ويتشهد ويسلم قطعاً راعى الترتيب. صحيح هو يحتمل أنه جاء بالركعه 
الرابعه ويحتمل أنّها الركعه الخامسه, لكن هذا لا يمنع من صدق أن التشهد والتسليم جاء بهما بعد الإتيان بالركعه الرابعه» فإذن: 
هو حافظ على الترتيب» ولم يخل بالترتيب» هذا هو المستفاد من الأدله. فإذا جاء التشهد والتسليم بعد الركعه التى يقوم ويأتى هو 
حافظ على هذا الواجب وجاء بالتشهد والتسليم فى محلهما الذى هو بعد الركعه الرابعه» وهو جاء بالركعه الرابعه قطعاً. نعم» هو لا 
يعلم أن الركعه الرابعه جاء بها قبل دقائق, أو الآن جاء بولشناتحين شه إذا كان عاد بالركعه الرابعه فهو جاء بها قبل 
دقائق» وإن لم يكن قد جاء بهاء فقد جاء بها الآن» وبالتالى التشهد والتسليم وقعا بعد الركعه الرابعه؛ وحينئذٍ لا موجب للإشكال 
فى الإتيان بالركعه الرابعه» و الاستصحاب بإمكانه أن يثبت ذلك نحن لا نريد بوجوب التشهد والتسليم أن نثبت أن الركعه التى 
يضيفها هى المتصفه بعنوان أنها الركعه الرابعه حتى يقال أنّ هذا مبنى على حيّجيه الأصل المثبت 


ص: واه 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


